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.الكتاب 373 تعجرير وسائل الشيعه. ”"_الهداية الى الشراط الاعمال بالولاية 
المؤلف . ١‏ المحدث الشيخ محمدبن الحسن الحر العاملى؛ محمدبن الحسين القائنى 
تحفيق معحهدين محمد الحسين القائني 


شابك: 9-96١1-/الااع-ععو‏ 
81/:964-6377-19-6 15 


مركز يخش: قم خيابان آية الله مرعشى نجفى (ارم)., انتشارات طباطبائى 
تلفن 778*/ا/اء أقاى سيفى 


الشروع في المقدمة المشتملة علئ تلخيص مطالب الأصول في اثنتي عشرة فائدة 0 
الفائدة الأولى: في بيان أنواع مطالب هذا الشرح 000000001 
الفائدة الثانية: في ذكر جملة من مصادر الكتاب 10 
الفائدة الثالثة : في تعريف الفقه وموضوعه وغايته ا 0 
الفائدة الرابعة: في فضله 000000 
الفائدة الخامسة : فى وجوب طلبه ا 
الفائدة السادسة: في وجوب العمل علئ العالم وبذل العلم 101313 0 7 
الفائدة السابعة: في وجوب الاخلاص في طلب العلم 8 0005 0 00 
الفائدة الثامنة : في العلوم التي ادعى بعض المتأخرين توقف الفقه عليها 1157777000 
الفائدة التاسعة: في بيان جملة من الاصطلاحات التي يحتاج اليها 0000005 
الفائدة العاشرة: في تحريم القول والعمل بغير علم ل 
الفائدة الحادية عشر: فيما يتعلق بالعربية والألفاظ ويحتاج إليه في الاستدلال وفيها مسائل:. 
المسألة الأولى في أقسام اللفظ والمعنى . 000 ”ه25 
المسألة الثانية : فى الحقيقة الشرعية 10 
المسألة الثالئة : في الاشتراك ا ل 
المسألة الرابعة: استعمال اللفظ في المعنى المتعدد ع ا خاي د امد مط 1 
المسألة الخامسة: في تعارض الأحوال 0 


المسألة السادسة : عدّ دلالة الألفاظ ظنية وقطعية 10100 


تحررير وسائل الشيعة الفهرس 
المسألة السابعة : معاني الواو 11 
المسألة الثامنة : معاني الفاء 0 
المسألة التاسعة: معنى الأمر ا ل ب ا 
المسألة العاشرة: الأمر والوحدة والتكرار 5 
المسألة الحادية عشرة: الفور والتراخي 8 00[ [ؤ[ز[ؤز[ز[ [ [ 1 0 
المسألة الثانية عشرة: مقدمة الواجب ا ل ا ا ا 0 
المسألة الثالئة عشرة: حرمة الضد 1 0 اا 
المسألة الرابعة عشرة: مفهوم الشرط الو سيان لاسا مو انا او و عد كاه 
المسأل الخامسة عشرة: مفهوم الصفة 0 0 0 ااا 0 
المسألة السادسة عشرة: مفهوم الغاية وم و اللو امات اال م ال 
المسألة السابعة عشرة: مدلول النهي 0 
المسألة الثامنة عشرة: مفهوم اللقب ا 1 1 1[ 1[ ا 
المسألة التاسعة عشرة: اجتماع الأمر والنهي ااا اا 1 
المسألة العشرون: العموم ااا 1 1 1[ ا 
المسألة الحادية والعشرون: صيغ العموم 0 
المسألة الثانية والعشرون: الجمع المعّف معدو برا قر تومه لطر اا و17 
المسألة الثالئة والعشرون: صيغ الخطاب وشموله للمتأخرين ل ا 
المسألة الرابعة والعشرون: حجية العام بعد التخصيص ال ا ا 
المسألة الخامسة والعشرون: حجية العام قبل استقصاء الفحص عن المخصص 00 
المسألة السادسة والعشرون: تعقب العمومات بمخصص ااال 00 
المسألة السابعة والعشرون: تعقب العام بضمير يرجع إلى بعضه 00 
المسألة الثامنة والعشرون: تخصيص الكتاب بخبر الواحد 00 
المسألة التاسعة والعشرون: المجمل 1 1 1 1 اا 


الفهرس قوب وبائل قدي جَ 


المسألة الثلاثون: الخطاب بالمهمل 0 
المسألة الحادية والثلاثون: مفهوم الحصر ا و ام تا م ا 
المسألة الثانية والثلاثون: مفهوم نفي الاستواء بين شيئين اق اط فا أن وس ان 
المسألة الثالئة والثلاثون: تبعية القضاء للأداء 1 1[ ذ1[ذ1 1[ ا ا 00 
المسألة الرابعة والثلاثون: أنواع الحقيقة والمجاز ذ[ز[1 1[ [ز[ |[ [ز[ز[ [ |[ |[ ز ز ز ‏ 000 
المسألة الخامسة والثلاثون: المجاز الغالب وتقديمه علئ الحقيقة ل ل و د ليق 
المسألة السادسة والثلاثون: دلالة العموم علئ أفراده كلية از[ [ز[ز[ز[زذ [ [ [ ز[ز [ 010010111 
المسألة السابعة والثلاثون: أنواع الاجمال 0 0 0 00 
المسألة الثامنة والثلاثون: معنى المشتق واستعماله فى مورد انقضاء التلبس بالمبدء 7ك 
المسألة التاسعة والثلاثون: معنى المضارع واشتراكه بين الحال والاستقبال 0 0000 
الفائدة الثانية عشرة: فيما يتعلق بالأصو ل ويحتاج إليه في الاستدلال ومسائله 1 
المسألة الأولى : أقسام الحكم من الاقتضائي والتخييري والوضعي 010000000 
المسألة الثانية: أقسام الحكم التكليفي و ل و تو ل ا 2 
المسألة الثالئة : جواز الاجتهاد والتجزي 0 00 
المسألة الرابعة: شرائط الاجتهاد 00001 ا 
المسألة الخامسة: تعين الحكم الواقعي في المسائل ارايت عوى امامو 1 بار ات سنن فا 
المسألة السادسة: حجية الاجماع 0 
المسألة السابعة : حاجة العامة إلى الاجتهاد والإجماع بعد الحرمان من العترة ل ١١‏ 
المسألة الثامنة: حصول القطع بالأحكام علئ ما هو طريقة الأخبارى م ا 
المسألة التاسعة: الاجماع 111[ ا 
المسألة العاشرة: تقسيم الخبر إلى واحد ومتواتر مقف اجا رد ونه امكو و ا 
المسألة الحادية عشرة: شرائط التواتر باون بم و ا لك ل ا 


المسألة الثانية عشرة: التواتر المعنوي ا 


حرير وسائل الشيعة 


المسألة الثالئة عشرة: تواتر أخبارنا واشتراطه بالتواتر في تمام الطبقات 0ك 
المسألة الرابعة عشرة: اشتراط التواتر بعدد خاص 1111 1 1 71710ظظ 


المسألة الخامسة عشرة: معنى خبر الواحد وامكان حصول العلم معه بانضمام القرائن . . . . ١1‏ 


المسألة السادسة عشرة: حجية الخبر الواحد بدون حصول العلم ا : 
المسألة السابعة عشرة: شرائط العمل بخبر الواحد ب 


المسألة الثامنة عشرة: طريق اثبات عدالة الراوى 0 


المسألة التاسعة عشرة: حجية الخبر إذا قال العادل حدّثنى عدل أو عدلين 


المسألة العشرون: وجوه الرواية من السماع وغيره 2000 
المسألة الحادية والعشرون: جواز نقل الحديث بالمعنى ا 
المسألة الثانية والعشرون : حجية الخبر المرسل 000 2ط 
المسألة الثالثة والعشرون: جواز النسخ ووقوعه ل 
المسألة الرابعة والعشرون: القياس 0 
المسألة الخامسة والعشرون: القياس الجلى ومفهوم الموافقة ع 
المسألة السادسة والعشرون: الاستصحاب 1 1111 1111111 
المسألة السابعة والعشرون: مرجحات الأخبار المتعارضة 0000 
المسألة الثامنة والعشرون: الأصل في غير الضروريات اباحة أو تحريم 5# 
المسألة التاسعة والعشرون: الاستحسان ع ونه ا ا و 
المسألة الثلاثون: المصالح المرسلة ا 
المسألة الحادية والثلاثون: ظهور الكتاب 0 
المسألة الثانية والثلاثون: معنى الأصل 017778 
المسألة الثالئة والثلاثون: التقليد م ا ا 1 
المسألة الرابعة والثلاثون: معنى السنّة يي 
المسألة الخامسة والثلاثون: حجية الشرايع السابقة ل 


الفهيرس تحرير وسائل الشيعة هم 
تتمة تشتمل علئ فائدتين: الأولى فهرست بعض عناوين الأخبار في كتاب القضاء .موا 
الفائدة الثانية: حصول العلم باخبار الكتب الأربعة وغيرها 000021211 0000 
الشروع في شرح مقدمة العبادات من الوسائل وشرح خطبة الوسائل كع ام انق م 1 
شرح الباب ١‏ وجوب العبادات الخمس ا 
شرح الباب ”'كفر جاحد الضروري وما فيه الحجة 0 
شرح الباب ”" اشتراط العقل في التكليف تن وق اي نوكو انار لوو مس او ل ل ل 112 
شرح الباب ؛ علائم البلوغ واستحباب تمرين الأطفال علئ العبادة واس اش م ا 0 
شرح الباب 6 وجوب النية في العبادات ا ا ااا ااا 0 
شرح الباب ” استحباب نية الخير عه تا اسع مو اك د و ا 
شرح الباب ل/اكراهة نية الشر 0 
شرح الباب 8 وجوب الاخلاص في العبادة والنية 0111111 0 ا 00 
شرح الباب 4 ما يجوز قصده من غايات النية 00100000 ا 20 
شرح الباب ٠١‏ عدم جواز الوسوسة في النية أو العبادة ولك اسه و و ساو ل 
شرح الباب ١١‏ الرياء والسمعة في العبادة اا 000 
شرح الباب ١١‏ بطلان العبادة المقصود بها الريا ا و ا ا 
شرح الباب ١‏ كراهة الكسل في الخلوة والنشاط بين الفاس .................... 91م 
شرح الباب ١5‏ كراهة ذكر الانسان عبادته للناس ا ا 0 
شرح الباب ١6‏ عدم كراهة السرور باطلاع الغير علئ العمل . بغير قصد ا 
شرح الباب ١7‏ جواز تحسين العبادة لاقتداء الغير والترغيب في المذهب 0 
شرح الباب ١7‏ استحباب العبادة سرّأ في غير الواجبات ا و ا 
شرح الباب ١8‏ أخبار من بلغ م م ا ا ا ا 
شرح الباب ١9‏ استحباب حبٌ العبادة والتفرغ لها ا 
شرح الباب ٠١‏ تأكد استحباب الجدّ والاجتهاد في العبادة 7ب 07 


و تحرير وسائل الشيعة الفهرس 


شرح الباب ١‏ استحباب استواء العمل والمداومة عليه ل ع ل لالس 
شرح الباب 77 استحباب الاعتراف بالتقصير في العبادة 010118 0 ااا 
شرح الباب 77 تحريم العجب بالنفس وبالعمل و ةط ا ا و ان 
شرح الباب 14 جواز السرور من غير عجب وحكم تجدد العجب أثناء الصلاة ار 
شرح الباب 55 التقية في العبادة 6 اا اا ا ا 000 
شرح الباب 7١1‏ استحباب الاقتصاد في العبادة عند خوف الملل [[ز ز[ ز[ ز ز ز ز 01 0 0000 ا 
شرح الباب 77 استحباب تعجيل فعل الخير وكراهة تأخيره واه نو و ا ا 
شرح الباب 8" عدم جواز استقلال عبادة بما يؤدي إلى الترك ا و 
شرح الباب 9 بطلان العبادة بدون ولاية الأئمة ءالجا الفرود تو واف شور فو لكف أو 821 
شرح الباب ٠٠١‏ عدم بطلان العمل بالارتداد مع تجدد الايمان ل 17 
شرح الباب "١‏ قضاء المخالف عبادته بعد الاستبصار الجا رقا افاي ف لبو لق الس بيك 
كتاب الطهارة. معنى الطهارة 00 ااا 
شرح الباب ١‏ الماء طاهر مطهر فيه ال ا ل ال لو حواله ب وك ا 1 
شرح الباب ؟ ‏ طهورية ماء البحر والبئر وماء الثلج ل ا لي ا لاما 
شرح الباب 7 - نجاسة الماء بالتغير ا ا 00 
شرح الباب 4 طهارة الماء عند الشك 000020120212 اا را 
شرح الباب 6 عدم نجاسة الجاري بدون التغير 1 ااا 
شرح الباب  "‏ عدم نجاسة المطر حال نزوله بالملاقات ااال 
شرح الباب  !/‏ عدم نجاسة ماء الحمام ذو الماذة بملاقات النجاسة ع حل الع 8 
شرح الباب 8 نجاسة الماء القليل بالملاقاة بخ نم ا م تا نو لاا اف الوا م مح 8 
شرح الباب 4 عدم نجاسة الكر بدون التغير تق نع مو نه و ما مح ا 211 
شرح الباب ٠١‏ - مقدار الكر بالأشبار ا ااا 


شرح الباب ١١‏ -مقدار الكر بالأرطال ل ل ا 1 


الفهرس تحبر وسائل الشيعة 0 


شرح الباب ١7‏ وجوب الاجتناب عن الانائين المشتبهين 00000000 
شرح الباب ١7‏ استعمال الماء النبجس ا ا ا ا 00 
شرح الباب ١‏ - عدم نجاسة البئر بدون التغير وحكم النزح وح مانس ا اا حو اوه 
شرح الباب ١6‏ - مقدار النزح من البئر لجملة من الأمور ا خم لك 
شرح الباب ١7‏ مقدار النزح من البئر لجملة من الأمور امت هه مسو انوي لاا 
شرح الباب ١7‏ مقدار النزح من البئر لجملة من الأمور زد2د35د00000 ا 
شرح الباب ١6‏ مقدار النزح من البئر لجملة من الأمور 0 
شرح الباب ١9‏ مقدار النزح من البئر لجملة من الأمور م 00 
شرح الباب ٠١‏ مقدار النزح من البئر لجملة من الأمور 0 
شرح الباب 7١‏ مقدار النزح بموت الإنسان والدم ز ز [ ز ز ‏ 0 0 
شرح الباب ؟؟ ‏ مقدار النزح في الميتة واغتسال الجنب ا ل لا 
شرح الباب 71 حكم التراوح والنزح مع تغير البئر ا ا ا 
شرح الباب 56 أحكام تقارب البئر والبالوعة ا ا ا 
ثمانية وعشرون فائدة تتعلق بالأبواب السابقة دعق موق بكسب تون عاو اخ او ألقاة 
أبواب الماء المضاف والمستعمل ا ل ما قو 2 
شرح الباب ١‏ المضاف لا يرفع حدثاً ولا خيقاً .......... 1ك 
شرح الباب ؟ ‏ حكم النبيذ واللبن ا 
شرح الباب ٠‏ حكم ماء الورد اانا مرف تق 131 سكول ل ا ا ا 81 
شرح الباب - حكم الريق 001012010 0 
شرح الباب 6 نجاسة المضاف بالملاقات ل لالة 
شرح الباب 7 الطهارة بالماء المسخن بالشمس والعجن به 8 0 
شرح الباب 7 الغسل بالماء المسخن بالنار ا ا ا 3 


شرح الباب 8 الماء المستعمل فى الوضوء طاهر مطهر وكذا بقية مائه الس مويه ب 865 


حَ تحرير وسائل الشيعة الفهرس 


شرح الباب 4 الماء المستعمل في الغسل ا دبب11010101021212121 0 0 
شرح الباب ٠١‏ بعض أداب الغسل والوضوء اط جه مشد وه لوو لخ ا ب ما 
شرح الباب ١١‏ _الاغتسال بغسالة الحمام وحكم الماء النجس والمتمم قارة 
شرح الباب ١١‏ الطهارة والاستشفاء بماء الكبريت 1 1 1 1 ا 
شرح الباب ١‏ طهارة ماء الاستنجاء سواطفط اه وامك ف اسم ووذ م وعد اواو اه 81611 
شرح الباب ١5‏ حكم الوضوء ببقية ماء الاستنجاء 1 اللة 
أبواب الأسئار سو بن تجو انما ناوي ور موحي ماج وي لله 
شرح الباب ١‏ نجاسة سؤر الكلب والخنزير لو او و نامرع الل 
شرح الباب "'-طهارة سؤر السنور 1 ا 
شرح الباب 7 نجاسة أسئار أصناف الكفار د د د ذ0001012 0 0 
شرح الباب 4 طهارة أسئار أصناف الأطيار 00001 اا 0 
شرح الباب 6 طهارة سؤر بقية الدواب 000 0 ا 
شرح الباب ”_كراهة سؤر الجلال 00100 ااا 
شرح الباب ١‏ طهارة سؤر الجنب 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا ا اا 8 


شرح الباب 8 طهارة سؤر الحائض جر رون ان ان م الج اموا شا او م ل 11 


الحمد لله والصلاة على محمّد وآله الطاهرين 
واللعن عن أعدائهم إلى يوم الدين 

قد منّ الله على عدد من العلماء بالتوفيق الوافر في يحال خدمة الدين والمذهب 
حتى كان بقاء المذهب بفضل أعماهم في الذبٌ عن حوزة الشريعة ودفع الفساد 
والزلات عن المتدينين» ولولاهم لما بق للدين عمود ولا اخضيرٌ له عود فكانوا تالين 
للنبى ينك والأمة لبي في شمول العنايات الربائيّة لهم ونزول البركات والالهام 
عله :والأحد با يدعم 

ومن جملة البارزين في هذا المضمار وهم عدد ليسوا بالكثير الكثير الشيخ تحمّد 
بن الحسن الحرٌ العاملي مؤلف كتاب وسائل الشيعة وغيره من الكتب القيّمة التي 
تعتبر بكراً في الفنون المختلفة فيا يتعلق بجمع الحديث. - 

والرجل غنى بشهرته عن التعريف. كما ولست في هذا الجال بصدد ترجمته. 
فقد عرف وترجم في الكتب المعدة لذلك كما وقد ذكرنا بعض ما يتعلق بترجمته في 
مقدمة ما حققناه من كتابه الشريف الموسوم بالفصول المهمة فى أصول الأئمة والذي 
آلفه على غرار كتابه الوسائل ولكن فيا لا يشتمل عليه الوسائل فكان تكبيلاً له في 
يحال أصول الاعتقاد والفقه وغيرهما. 

غير اني في هذه العجالة بصدد التنبيه على شيء وهو ان كتب الحديث في مجال 
الفقه ما كانت مصادر لكتاب الوسائل صارت منسوخة من حيث المراجعة فلا 


ئى تحرير وسائل الشيعة مقدمة التحقيق 


يراجعها إلا النادر وذلك لحسن سليقة الشيخ الحرّ فى جمعه ها وتبويبها وتنظيمها بما 
يكف للباحث كثيراً من مؤونة المراجعات لو أراد أن يرجع إلى تلك المصادر وقد 
أسفظ عن العلاء كيرا من العقاء ينا مله فى تجهوه ويذلة من تطاقاة فعواء الله خرن 
الذيى والمذهب واهلة شيا 

ثم أنه تبع المصادر للوسائل في انتساخ المراجعة اليياء الكتب المؤلفة في 
شرحها فقلا يتفق لفقيه أن يراجع شرحاً للكافي أو التهذيب أو غيرهما. 

فلما رأيت ذاك وذاك صرت بصدد تأليف شرح لكتاب الوسائل» عزمت أن 
أجمع فيه ما حققه السابقون في كتمهم . إحياءً لآثارهم وترويجاً لتحقيقاتهم العالية 
ونشراً هاء ثم أذكر ما يخطر ببالي زائداً عا عثرت عليه فإنّ كنوز آثار الأمّة ئما لا 
تفنى ومعادنها لا تنتبي وغوص بحارها لا تزول. 

وقد كان نفس الشيخ الحرٌ أيضاً بصدد تأليف في هذا الجال وقد تنى نيك بعد 
ما عدّ تصانيفه, هذا الأمر حيث ذكر فما نقلنا عنه في مقدمة الفصول المهمة قوله: 
وأرجو إن مدّ الله في العمر أن أَوُلف كتاباً في شرح الوسائل أسمّيه كذا الح. 

وفي هذه الأثناء عثرت على تأليف للشيخ الحرّ في هذا الجال قد ول فيه ولا 
يخرج إلى نهايته فعزمت على تحقيقه ونشره كمقدمة لما رمته وطليعة لمقصودي 
مستفيداً من طريقته مع ما فيه من حفظ أثره اليم وهو من أواخر آثاره لولم يكن 
آخرها فكان سلالة لعلميته العملاقة وخلاصة لتحقيقاته القيّمة وحاصلاً في اخر 
عمره الشريف وهو هذا الكتاب الذي بين يديك. 

وكنت بجنب ذلك مستمراً في أصل عملي في شرح الوسائل وقد بلغ بحمد الله 
حداً مقبولاً وقدراً لا بأس به عسى الله أن يوفقنى لاقامه كا وفقني للشروع 


ثم أنه فتشت بعد الشروع في تحقيق التحرير عن نسخه فحصلت على نسخة 


مقدمة التحقيق تحرير وسائل الشيعة ى 


نفس المؤلف فاستأنفت المقابلة عليها وضبطت مزاياها من تعاليق وغيرهاء وقد 
علق غل :فقن مواره الكتات ببعض الكلات غين قناضن لاسغيناي العتعرطن 
للمطالبء اغنارة ال يعض الأمور حيث أنّ مسلك المولفن هو التاثر يَبعَطّن مطالب 
الأخباريّة وطريقته الانفعال ببعض آثارهم. 

وكتابه هذا مشتمل على مقدمة تعتبر رسالة مستقلة في المباحث الأصولية مع 
ما فيه من بيان منهجه في الوسائل من الاستدلال والبرهنة على الأحكام كما ويتضح 
بها وبتام الكتاب كل ما لدى الأخباري من مقدمات في مجال استنباط الأحكام. 
يدعى بها حصول العلم بالحكم الشرعي حتى لا يظن بهم تشييد الأحكام على 
أساس كشف أو شهود أو اطلاعهم على ما غاب عدا أو زوي أو احاطتهم بما لا يدريه 
غيرهم. ثم شرع في تحقيق الروايات وكان آخر ما وصل إليه وعنده توقف. أثناء 
كتاب الطهارة حيث انقطع كلامه عند قريب من ثلث الصفحة وفي بقية الصفحة فراغ 
كما يبعد أن يكون كتابه مذيلاً بمجلد آخر . وما يؤكد ذلك انّ المصنف كتب العناوين 
من لفظ الأصل والشرح والسند وغيرها بخط أحمر خلافاً لباق الكتاب وفي موضعها 
من صفحتين أو ثلاث في الآخر فراغ وكأنه لم يتيسر له حتى ضبط العناوين هناك 
فكيف بباقي الكتاب . 

هذا مع ما أنه غير معهود من المصنف كتاب كامل في هذا المضمار ولو كان لبان. 
م إني عثرت على نقاط في حال تحقيق الكتاب أحببت التنبيه عليها وعلى غيرها مما 
كان عليها المبنى أثناء التحقيق: 

١‏ -ربما ذكر المصنف بنفسه نسخة لكلامه وكأنه لتردده فما هو الأفضل 
والأبلغ (يراجع الصفحة 177). 

؟ ‏ لختّص المصنف بَييٌ عبارات الكتب التي نقل منها وربما غير. فلذا لا نتقيّد 
بضبط موارد اختلاف الكتاب مع المصادر الفقهيّة ونحوها من التأليفات وهذه بيّنة لمن 


3 تحرير وسائل الشيعة مقدمة التحقيق 


قارن بين نقل المصنف مع المصادر في جمع من الموارد. 
٠”‏ - يبدو انّ الكتاب قد نسخ منه في حياة المؤْلف قراءة عليه ثم ألحق المصنف 
بعد الاستنساخ من كتابه» بعض الزيادات فكانت النسخ السابقة على الالحاق خالية 
من تلك الزيادة وهذا يفسر ظاهرة مكررة في الكتاب في موارد اختلاف نسخة 
المصنف مع غيرها. 

ويؤكد ذلك انّ تلك الزيادة مذكورة في المهامش في نسخة المصنف كما وهناك 
بعض القرائن الخاصّة في بعض الموارد (راجع الصفحة .)51١‏ 

كما ويؤكد ما ذكرنا انّ النسخة التي رمزنا اليها ب(م) تنتبي عند الورود في 
تفصيل الأبواب بينا انّ نسخة المصنف والتى رمزنا ها ب( ص) يقرب من ضعف 
تلك. وهذا الذي ذكرناه واضح لمن راجع النسخة. 

وصورنا هنا بعض الفاذج مما يدلل على ذلك وكذا هناك زيادات في نسخة (م) 
مع انها مشطوبة في نسخة المصنف فكأنٌ الكتاب حين الاستنساخ كان كما في (م) 
ولكن المصنف شطب عليها فى مراجعة متأخرة (راجع ص 75١‏ و 75١‏ وغيرهما). 

: -هناك بعض الموارد في نسخة المؤلف يختلف الخط فيه في أسطر عن الخط 
في باقى الكتاب, وقد نبهنا على ذلك في موضعه كما في صفحة (85 و 5١1و085)‏ 
والمحتمل انّ ما عدا خط النسخ ما يوجد في نادر من الكتاب من الخنط الفارسي 
المصطلح عليه بنستعليق ما انس به أَيّام اقامته في بلاد فارس وربما تفنن في الكتابة 
به. 

ل ا ا ا 0 وكأئه تمن 
باشر تجليد النسخة وتنظيمه وقد تطلب ارجاع بعض الموارد إلى ما يناسب». بعض 
المشقة. 

5 -_ربمًا استدرك المصنف في , بعطن المؤازة:والحق بالمق زياد اوعب اختلال 


تقوم القة: تحوين وسائل العريرة م 
بعض الضمائر الثابتة قبل الاستدراك وغفل يي عن تصحيحها فلذا استدركناها مع 
الاشارة في الهامش . 

١‏ ذكرنا في الهامش كلا أفاده المصنف فى هامش نسخته بعنوان (منه). 

في أُوَل نسخة المصنف بخطه تي وختمه هكذا: 

مالكه كاتبه مؤلفه ( حمّد الحرٌ (العاملى ظ)) وما بين القوسين ختمه 
الشريف .كان الشروع فى تأليفه يوم الغدير سنة ٠١94‏ وفق الله لاكاله ونفع به 
محمد وآله يَلْبْكَة . م" بعد هذا خط آخر هكذا: 

المتشرف والمتبرك بتملك هذا الكتاب المستطاب سنة ١١١4‏ فقير رحمة ربه 
الغني القوي تق بن محمّد صادق الموسوي. 

وهو واقف الكتاب مع 577 يحلد. 

4 - قابلنا الكتاب أوَّلاً على نسخة رمزنا ها (م) ثم وجدنا نسخة المصنف تبي 
فقابلناها عليها علماً ان نسخة المصنف كما مرّ تزيد على تلك النسخة في شطر من 
الكتاب وكأنّ الزيادة ملحقة من المصنف بعد انتساخ نسخة (م). 

9 ضبطنا رقم الآيات القرانيّة ومصادر النصوص والكتب الفقهية وغيرها 
ما نقل عنه المصنف . ومنهجنا في تعيين موارد المصادر هو ضبط المورد يما يتيسر 
مراجعة المصدر بكل نسخة له وإن كان مراجعتنا لنسخة واحدة وذلك ببيان مورد 
الارجاع بما له من عنوان في المصدر حسب تنظيم الكتاب من فصل خاص أو باب» 
زيادة على ضبط رقم الصفحة في نسختنا. 

ومع الأسف وكا ذكرنا في مقدمة الفصول المهمة غالب ما يوجد في تحقيقات 
الكتب يقتصر فيها في تعيين المصادر على رقم المجلد والصفحة ما يلغي الفائدة المقرقبة 
في عملية التحقيق لمن لا يوجد عنده نسخة الحقق وهل هو إلا كضبط محل آية قرآنية 
بعدد الصفحة من نسخة. 


وأخيراً أقدّم الشكر لكل من وازرني في هذا العمل لتقديم الكتاب بهذه الحلّة 
وأرجو منه تعالى بحق هذا اليوم وهو مولد النبي يلكت وولد الصادق الأمين أن 
يوفقنا لخدمة الدين وإحياء سنّة سيّد المرسلين واتباع منهاج الأئمة المعصومين 
صلوات الله عليهم أجمعين . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين 


7و١‏ / ربيع المولود / ١577‏ 
قم المقدسة / محمد بن محمد الحسين القائنى 
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ارس اعطق _اكزلةكلاانا برو عالطا اد طبارورراء كع 
سمل ة/ةا دا 0 00 1 
0 1 مط اس ا 9-2 بي حرنانم الت 
انلزن الوط و ال وإ قلز نتف امل ينان لول 
01001 4 م 7 00 و ا 
ا م 70 00 سيوج الاين 1 
ركز ف (لزوز فط علن! /زئ اين[ لله وفاناقبكود طن واذاؤ الل 0 
2 اللو ااا ل سوال 0 
مط واظو اف انتم اطا ةس واولا لضي 0 2 
الامو تق لتيل اناب 0 ع 4 
شو وا را وسطصيو اذاف اها :بز يمرو 2 ' 
4 00 ا رزانفات 0 ون اط 
كلمل ود ا مون لووك لبخ يمرم مواق" 03597 
صل م 2 عاط علانا: يتوم زالوضء. عار زانها له" ءه 


ا | 


الصفحة الأخيرة من نسخة (ص) 


كنايخانه أسمان قد ل 
د بزهخملى 
لمماللم وزالعم 
ال#مره عإيجزبل نواله والصاو واس عاومجده اله 
سق ل اساضو ىراع بجي 
للوادى عل لمشي زوه تفاع لرفونون جار اا فضا 
مطيب وو لفرى ه ا تناب كوي وساب || لشيقه | لخخخصيا بر 
سا اليم والباعش بزل لإألكاباقصي وساي للشو رآ 
مسابل الستودعه مد ةلوط ة ديدخ وسميىكديرة عأتى |ستصز 
جم عكننيرمن ا لامىاب وبيغنب فيد جرفي رمن | لطلاب اهادع 
ميو احاديث ا لاعكام : مشر لإ راكئزه !و اسنوابه ءوجل ة مدارت 
| لاعكام المرعي د واظ هرد هامع مراعات | نتهذ بيب والاختصارب 
حسمن ربيب وفلةر لتكرا رتدو ومن دك يع مانقرق وكتب 
ا حر بس رحوف كما وصل ١‏ نينا نالرواات ثي موا ري عد 
انس من جراعه من |اللاصصاب نالب نشرج لذك ف اككتاب عمل 
. تهضيع إلاحا دبي وبا تككته | وجو الترصيو رنقريرالالتيهاؤجيم 


الصفحة الاولئ من نسخة (م) 


سا س١‏ لادلة والا تو دعاك ذا لغوابد ا متعغرفة كتب الاسترلا ر 

ذا ست تالده سيو نر وسشرعت فى كك سهنزوا ب الفٌض ور ساك 50 

ساكات وارجبو انلكو تكناباكاملائى تدبا ا وشوولا اأكر 
200107 )كت بعنن نباب وانقر إن 

المشوج سالاد شهمن | لالواء تيع ايها أكدلسات نكو مقاط 

| بعش عدب التتوثحطء نيش حليها لبكون | سشرء ما ررإئلاصر 

عاشنننا ابهم عل إب ويس جار .اع بمادق فبنها| نشد إلا“ 

ستفتجهامع الاخنتصا رم ولفابين العو بط نوت مدق الاسام 

دالامصارز نسلل وتعالى ولاب م تعد مور مم شر عوم موابهف 

مهمه نائعة و هذا لام قد برهت نيها ا هيما ذكره ‏ صيدابنا كنب ا 00 

النوسن المقّدمات في( وايديهاوئرات مايا لف الاعادت منهائلم 0 

أكره بإوكريت بعمند لامزرتدولا/ كرب الانايد ة به يعتديهارائيت سال 


ا 
0 
201 


ا ا أنا ون حلت 7 
مطلب هذا اسلن د هولكير: ير من يان | لسئدوسائيه سن وعوه الونًا . 
وساب الأغتر:وومايناسب لك سه صّسطاسياإئرء وةناؤرت . 
والفركاتٌ عي انف عدية علما يجاب روسيعنا دمل | لسشاين ,سا" 
كرج دم انرا بن التعصي لدو ناكا نت مكو دة مالاوطاقة:. الى 


الصفحة الثانية من نسخة (م) 


تأليف المحدث الفقيه 
الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي 


بذيله 


الشداسة 


الى اشتراط الاعمال بالولاية 


تأليف: 
محمد بن محمد الحسين القائنى 


الحمد لله على جزيل نواله والصلوة والسلام على محمد وآله . 

وبعد فيقول الفقير الى الله الغنى به عمن سواه ١!‏ محمد بن الحسن بن علي بن 
محمد الح العاملي المشغري رزقه الله شفاعة المدفونين بالأماكن المشرفة » خصوصاً 
بطيبة والغري : هذا كتاب تحرير وسائل الشيعة وتحبير مسائل الشزيعة » والباعث 
على تأليفه أني لما ألفت كتاب تفصيل وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة في 
مدة طويلة مديدة وسنين كثيرة عديدة استحسنه جمع كثير من الأصحاب ورغب فيه 
جم غفير من الطلاب لاشتاله على جميع أحاديث الأحكام الشرعيّة أو أكثرها 
واحتوائه على جملة مدارك الأحكام الفرعية أو أظهرها مع مراعات التهبذيب 
والاإاختصار وحسن الترتيب وقلة التكرار قد جمع من ذلك ما تفرق في كتب الحديث 
وحوى كل ما وصل إلينا من الروايات فى مؤلف معتمد قديم أو حديث , القس مي 
جماعة من الأصحاب تأليف شرح لذلك الكتاب يشتمل على توضيح الأحاديث 
وبيان نكتها ووجوه القرجيح وتقرير دلالتها ويجمع سائر الأدلة والأقوال وأكثر 
الفوائد المتفرقة في كتب الإستدلال فاستخرت الله سبحانه وشرعت في ذلك معترفاأ 


(١)في‏ نسخة (م):الغنى عمن سواه به . 


ع تحرير وسائل الشيعة المقدمة 


بالقصور عن سلوك تلك المسالك وأرجو أن يكون كتاباً كاملاً فى فنّهِ بارعاً فى حسنه 
ولا أذكر متن ذلك ١7‏ الكتاب كلّه خوفاً من الإطناب بل اكتف بعنوان الباب وأنقل في 
اثناء الشرح ما لابدٌ منه من الألفاظ الحتاج إليها والكلمات التي يكون مدار البحث 
عليها ليكون الشرح مبارياً للأصل كاشفاً لما أيهم في كلّ باب وفصل جارياً على 
عادتي فيا ألفته من الإستقصاء مع الإختصار موْلفاً بين الفوايد الفرايد التي تفوق 
وتروق الأسماع والأبصار إن شاء الله تعال . 

ولابد من تقديم مقدمة تشتمل على فوائد مهمة نافعة في هذا المرام قد جمعت 
فيها أهم ما ذكره أصحابنا في كتب الفقه من المقدمات في أوايلها !"ا وثر شه عقالف 
الأحاديث منها » فلم أذكره بل ذكرت بعضه لأجل ردّه ولا أذكر (' ما لا فائدة فيه 
يعتد بها وانتخبت الباق واختصرت تلك المقدمات وهي اثنتا عشرة : 


الأولى : فى بيان أنواع مطالب 
هذا الشرح وهى كثيرة: 

منها : بيان السند وما فيه من وجوه الوثوق واسباب الاعتاد وما يناسب 
ذلك . 

ومنها : ضبط أسماء الرواة بالحروف والحركات والسكنات على مانصٌ عليه 
علماء الرجال أو سمعناه من المشايخ . 

ومنها: ذكر جملة من القرائن التفصيلية وإن كانت مذكورة اجمالاً في خاتمة ذلك 
الكتاب . 


)١(‏ ليس في نسخة ( ص )كلمة ذلك وإمًا هى في(م). 

(؟) الكتب الفقهية المشتملة على المقدمات ء منها المعتبر والتحرير ومنتهى المطلب والذكرى والتنقيح 
والمعالم والانتصار . منه كذا في هامش نسخة (م). 

(؟) في نسخة ( ص):/ أذكر . 


الفائدة الأو بيان أنواع مطالب الكتاب 0 


ومنها : بيان التواتر إن كان هناك ومن هد بتواتر الأخبار في تلك المسألة إن 


ومنها: ذكر الاجماع ومن ادعاه أو شهد به في ذلك الحكم . 

ومنها : نقل أقوال علاء اللغة لبيان الألفاظ التي لعلّها تحتاج اليه عند كثير من 
الناس . 

ومنها: ذكر الاعراب حيث يحتاج اليه وتترتب فائدة مهمة عليه . 

ومنها : نقل أقوال علماء الإمامية في تلك المسألة . أو أكثرها فإنها مؤيدة 
للأحاديث إذا وافقتها كما ستعرفه ان شاء الله تعالى . 

ومنها: نقل أقوال العامة بل بعضها عند الاحتياج الى الحمل على التقية ولأنٌ 
مخالفتها من مؤيدات الأحاديث ومرجحاتها كما سيأتي إن شاء الله . 

ومنها: بيان المسائل التي لانصٌ فيها على مابلغنا أو على مايحضرنا وقد أفتى 
فيها بعض الفقهاء . ليتوقف الناظر فيها ويكون على حذر من الجزم بها وترك 
الاحتياط . 

ومنها : بيان المسائل التى ذكروا أنه لانص فيها . وقد ظهر فيها نصّ . إمّا لعدم 
استحضار ذلك القائل للنص أو عدم بلوغه إياه . 

ومنها: بيان النكت الموجودة في الأحاديث التي ربما تخنى على بعض 
الناظرين . 1 1 

ومنها: توضيح ما لعله يحتاج الى التوضيح من المعنى بالنسبة الى بعض 
الأفهام . 

ومنها: ذكر اختلاف كتب الحديث أو نسخ الكتاب في بعض الألفاظ . 

ومنها: ذكر وجوه الترجيح لأحد الحديثين أو الأحاديث على الباق . 

ومنها: ذكر حال دلالة الأحاديث وقوتها وضعفها ومؤيداتها . 


1 حر.بر وسائل الشيعة المقدمة 


ومنها: ذكر ايات الأحكام كل أية في تحلها وبيان دلالتها وما قيل فيها وما 
روي فى معناها . 

ومنها: ذكر التعريفات المتكفلة ببيان المعانى العرفية أو الشرعية على القول 
بثبوتها . 

ومنها: ذكر وجوه الجمع والتأويل المذكورة في كتب الحديث والإستدلال 
وترجيح القوي على الضعيف . 

ومنها: ذكر الأدلة التي استدلوا مها أو أكثرها لأها مؤيدة للأحاديث والاشارة 
الى تضعيف الضعيف منها ورد المردود» مع أن أكثرها إلزامي للعامة يما 


يعتعهدونه : 
ومنها : ذكر الفوائد المستفادة من الأحاديث . النارجة عن العنوان من فوائد 
الأصول والفروع . 


ومنها: بيان الإشارات المذكورة في أواخر الأبواب أو أكثرها . 

ومنها: ترتيب المسائل والأقوال والأدلة ترتيباً موافقاً لقرتيب المسائل 
والأحاديث ١!‏ ليسهل تحقيق المسائل ويحصل كمال البصيرة للطالب . 

ومنها: ذكر بعض الأحاديث الخارجة عن الكتاب المؤيدة لما ذكر فيه. 

ومنها: ذكر الأحاديث المذكورة في كتب الإستدلال من طرق العامة للإحتجاج 
عليهم بها أو أكثرها وبيان ضعفها وأنها غير معتمدة »الى غير ذلك من الفوائد 
والمقاصد التي تأتي إن شاء الله تعالى!" . 


)١(‏ في( ص):الأحاديث في ذلك الكتاب ليسهل تحقيق المطالب الخ هذا وقد شطب في نسخة المصنف على 
هذا النوع من المطالب كما قد ذكر قبل هذا مطلب آخر مشطوب عليه أيضاً وهي : ومنها ذكر آيات 
الأحكام وما استدلوا عليه مها منها وما يوافق الأحاديث من ذلك وما يخالفها ويوافق العامّة ومنها 
ترتيب المسائل الح . 

(؟) في( ص)هنا سطر مشطوب عليه هو : وقد تركت نتل الأبحاث الطويلة القليلة الفائدة واختصرت 
يعكنها وحدفت الفروخن النادرة أ اكثرها وات الموافق: 


الفائدة الثانية ناور الكتانن ١‏ 


الفائدة الثانية : فى ذكر جملة من الكتب والرسائل 
التى أنقل منها الأقوال والأدلة 
والفوائد إنشاء الله تعالى . 

فنها . كتاب من لايحضيره الفقيه لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن 
بابويه . كتاب المقنع له يليه . 

كتاب المقنعة للمفيد محمد بن محمد بن النعمان . رسالة المتعة له . 

كتاب الخلاف للشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي . 

كتاب المبسوط له. كتاب النهاية له. كتاب الجمل والعقود له. كتاب المصباح له. 

كتاب الإنتصار للسيد المرتضى . 

كتاب السرائر محمد بن إدريس . 

كتاب المعتبر شرح الختصر للمحقق جعفر بن الحسن بن سعيد الحل . 

كتاب شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام » له . كتاب المختصر النافع , 
له . رسالة التياسر في القبلة له . 

كتاب مختلف الشيعة في أحكام الشريعة للشيخ العلامة الحسن بن يوسف بن 
المطهر اللي . ظ 
كتاب منتهى المطلب فى تحقيق المذهب له .كتاب تذكرة الفقهاء له . 

كتاب تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الاماميّة له . 

كتاب قواعد الأحكام في مسائل الحلال والحرام له . 

كتاب إرشاد الأذهان الى أحكام الإيمان له .كناب تهذيب الأصول له . 

كتات مبادئ الأضول لدج كتاب تناية الأضول له #٠‏ جوابيات مسائل ١١‏ السيد 
مهنا بن سنان المدنى له . 


)لبن لمن اعتائل» 


/ تحرير وسائل الشيعة المقدمة 


كتاب شرح القواعد لولده الشيخ فخر الدين محمد بن الحسن . 
رسالة الفرائض لخنواجه نصير الدين محمد بن محمد الحسن الطوسي . 
كتاب ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة للشهيد محمد بن مكي العاملي . 
كتاب شرح الإرشاد له »كتاب الدروس الشرعية له كتاب البيان له . 
كتاب اللمعة الدمشقية له الرسالة الألفية له . الرسالة النفلية له »كتاب 
القواعد له . 
كتاب شرح القواعد للشيخ على بن عبد العالي العاملي الكركي . 
الرسالة الجعفرية له . رسالة أحكام الأراضي له . رسالة الخراج له . رسالة 


الرضاع له . 

رسالة صيغ العقود والايقاعات له . 

كتاب مسالك الأفهام الى تنقيح شرائع الإسلام للشيخ زين الدين بن علي بن 
أحمد العاملي , الشهيد الثاني . 


كتاب الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية له . 

كتاب روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان له . 

كتاب شرح الألفية ‏ الكبير والمتوسط والصغير له كتاب شرح النفلية له . 

كتاب التنبمهات العلية على أسرار الصلوة القلبيّة له . 

كتاب تقهيد القواعد الأصولية والعربية لبناء الأحكام الشرعية له . 

رسالة الجمعة له رسالة طلاق الغايب له رسالة حكم المقيمين في الأسفار له. 

كتاب مناسك الحج له . رسالة أحكام الحبوة له . رسالة ميراث الزوجة له . 
كتاب منية المريد في أداب المفيد والمستفيد له . 

كتاب كشف الريبة عن أحكام الغيبة له . 


الفائدة الثانية مصادر الكتاب 1 


كتاب مسكن الفؤاد عند فقد الأحبة والأولاد له . 

كتاب المهذب شرح الختصر النافع للشيخ أحمد بن فهد الحلي . 

كتاب التنقيح الرائع لختصصر الشرائع للمقداد بن عبد الله السيوري الحلي. 

كتاب كنز العرفان فى فقه القرآن له . 

كتاب معالم الدين وملاذ المجتهدين للشيخ حسن بن الشيخ زين الدين 
العاملى , الشهيد الثانى . 

مات نانك اناك له كتاب منتق الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان 

له . الرسالة الاثنا عشرية في الصلوة له . جواب المسائل المدنيات له . 

(كتاب شرح التهذيب للشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني »كتاب شرح 


الإستبصار له )١١)‏ 9 
كتاب مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام للسيد محمد بن على بن أبي 


كتاب شرح الإرشاد لمولانا أحمد الأردبيلي .كتاب آيات الأحكام له . 

كتاب الحبل المتين في أحكام الدين للشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبد 
الصمد العاملي . 

كتاب مشرق الشمسين واكسير السعادتين له . رسالة ذبائح أهل الكتاب له. 

الرسالة الإثنا عشرية في الصلوة له . الرسالة الإثنا عشرية في الطهارة له . 

الرسالة الإثنا عشرية في الزكوة له , الرسالة الإثنا عشرية في الصوم له . 

الرسالة الإثنا عشرية في الحج له »كتاب الجامع العباسي له . 

كتاب شرح كتاب من لايحضره الفقيه له . جواب مسائل الشيخ صالمح 
الجزائري له. 


(١)ما‏ بين القوسين غير موجود في نسخة ( ص ) وإِمًا أثبتناه من نسخة (م). 


١‏ تحوئر وسائل الشيعة المقدمة 


رسالة الكرٌ له »كتاب شرح الأربعين حديثاً له كتاب مفتاح الفلاح له 
رسالة القضضر له: 

رسالة قبلة العجم وخراسان . لأبيه الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي. 

وكالة الرسواسى له 

كتاب الفوائد المدنية , لمولانا محمد أمين الاسترابادي . 

رسالة القصر للشيخ عبد السلام بن محمد الحرٌ العاملي عم والدي وجدي 
لاص 

رسالة قبلة الآفاق . لرضي الدين محمد بن الحسن القزوينى . رسالة المقادير 
الشرعية له . ْ 

كتاب شرح الارشاد . لمولانا محمد باقر الخراساني » رسالة الغناء له . 

كتاب الوافي . لمولانا محمد محسن الكاشي .كتاب سفينة النجاة له . 

كتاب بحار الأنوار لمولانا حمد باقر بن مولانا محمد تق المجلسي . 

كتاب شرح الكافي لمولانا الخليل القزويني .كتاب شرح العدة له . 

كتاب شرح الدروس .لمولانا حسين النونساري . 

كتاب حاشية شرح اللمعة , للشيخ على بن محمد بن الحسن بن زين الدين 
العامق ١7‏ . 

وغير ذلك من الكتب والرسائل التى يأتٍ التصريم بأسمائها عند النقل منها إن 
شاء الله تعالى . ْ 

وأما الكتب التى أنقل منها بالواسطة فكثيرة جداً ولم أذكر هنا إلا مانقلت منه 
قن وانسظة وأسال الل العون على هذا المطلب العظيم وأن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم ووسيلة الى تحقيق الحق المبين وتسهيل الأمر على الناظرين والطالبين. 


(١)التحرير‏ : ؟ء المقدمة ء البحث الأوّل. 


الفائدة الثالثة تعريف الفقه وموضوعه وغايته ١١‏ 
الفائدة الثالثة : فى تعريف الفقه 
وموضوعه وغايته 

الفقه لغة الفهم. واصطلاحاً العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المستدل على 
أعيانها بحيث لايعلم كونها من الدين ضرورة . 

فخرج العلم بالذوات والأحكام العقلية والتقليدية وعلم واجب الوجود 
والملائكة وبأصول الشريعة . 

ولا يرد : إطلاق الفقيه على العام بالبعض . وكون الفقه مظنوناً . لأنَّ المراد 
بالعلم به . الإستعداد له المستند الى أصول معلومة . وظنية الطريق لاتنافي ع لميّة 
الحكم . إنتهى . 

ونحوه عبارته في تهذيب الأصول '" . وعبارة الشهيد الثاني في هيد القواعد”". 

وما ذكره من كونه مظنونا وجوابه عنه كلاهما غير مستقيم لما سيأتي في عدة 
مواضع إن شاء الله تعالى . وقد ردّهما جماعة من علائنا المتأخرين كما يأتى . 

ثم قال في التحرير !2 : وفائدته » نيل السعادة الأخروية وتعليم العامة نظام المعاش 
في المنافع الدنيوية وموضوعه ء أفعال المكلفين من حيث الإقتضاء أو التخيير . إنتهى . 

وقال في منتهى المطلب !" : الفقه في اللغة الفهم , وفي الإصطلاح عبارة عن علم 
بالأحكام الشرعية الفرعية مستند الى الأدلة التفصيلية . إنتهى . 

ونحوه عبارة المقداد في التنقيح ١!‏ . وقال الشيخ حسن بن الشهيد الشاني في 


. مجموع ما ذكر من عناوين الكتب هنا تسعة وتسعون كتاباً‎ )١1( 

(1)تهذيب الأصول : ؟: المقصد الأول , الفصل الأول . 

() تمهيد القواعد : ؟ : القاعدة الأولى . (])التحرير المصدر السابق . 
(6)منتهى المطلب : ,١/7”‏ المقدمة الرابعة من مقدمات الكتاب . 

(1) التنقيح : ,5/١‏ المقدمة الأولى . 


١‏ تحرير وسائل الشيعة المقدمة 


المعالم ١‏ مثل ذلك ء ثم ذكر نحو ماذكره العلامة في العبارة الأولى إلا أنه قال فى 
الحواب : 

وأما عن السؤّال عن الظن فيحمل العلم على معناه الأعم أعني ترجيح أحد 
الطرفين وإن لم يمنع النقيض . وحينئذ فيتناول الظن وهذا المعنى شايع في الاستعمال سما 
في الأحكام الشرعية » وما يقال في الجواب ايضاأ: من أن الظن في طريق الحكم لافيه 
نفسه وظنية الطريق لاتنافى علمية الحكم . فضعفه ظاهر عندنا وأما عند المصوبة 
القائلين بأن كل يحتهد مصيب فله وجه . وكأنه لهم وتبعهم فيه من لايوافقهم على هذا 
الأصل غفلة عن حقيقة الحال . إنتهى . 

والحق أن الجواب الأول أيضأ للعامة وأن من تبعهم فيه فقد غفل . 

وكذا قوطم :إن الفقه من باب الظنون وقوهم :إن العلم قد يطلق على المعنى 
الأعم المذكور » إصطلاح مخصوص بالعامة ومن وافقهم من المتأخرين . غفلة عما دلت 
عليه الأحاديث المتواترة ويأتي تحقيق لذلك إن شاء الله تعالى . 

وقال الشهيد الثاني في تمهيد القواعد!"': وقد يطلق الفقه عرفا على تحصيل جملة 
من الأحكام وإن كان عن تقليد وهو معنى شائع الآن , ويتفرع على ماذكروه مسائل 
كثيرة كالأوقاف والوصايا والأيمان والنذور والتعليقات فإذا وقف على الفقهاء مثلاً 
فإن أراد الجتهدين أو غيرهم إنصرف إليهم وإن أطلق فالأولى حمله على المعنى العرفي 
فينصرف الى من حصّل جملة من الفقه ولو تقليداً بحيث يطلق عليه اسمه عرفاً . 

ولايرد أن الأول معنى شرعي وهو مقدم على العرفي »لمنع شرعيته بل هو 
معنى اصطلاحى والعرف العام أشهر منه . إنتهى . 

وإكرات المج بالغترورتاك» لانثلين لدارسه يضديه الا أى يزاة الخرائ الله 
ها وحدها. 


. معالم الأصول : ؟17. المقصد الأوّل ء فصل تعريف الفقه‎ )١( 
. تمهيد القواعد : ؟؟. القاعدة الأولى‎ )١( 


الفائدة الثالثة تعريف الفقه وموضوعه وغايته 1١‏ 


وقال الشهيد الثاني في آداب المفيد والمستفيد(١':‏ الفقه في اللغة الفهم أو فهم 
الأشياء الدقيقة . وفي الإصطلاح علم بحكم شرعي فرعي مكتسب من دليل تفصيليٍ 
سواء كان من نصّه أو استنياطاً منه وفائدته إمتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه ‏ 
المتخلان للقوانة الذديوية والأحروية + انتبى + 

ولا يخق مخالفته للتعريفات السابقة . لصدقه على العلم بحكم واحد ولو 
ضنرورياً وكأنه أراد تعريف الفقه بالمعنى المصدري لا باعتبار كونه علما كما أراد 
أفهفات التبر يف الول 

واعلم أن تعريف الفقه بما تقدم اصطلاح منهم كما اعترفوا به حيث عرّفوه ‏ 
لاحقيقة شرعية . وكثيراً مايطلق الآن على المعنى الثاني الذي ذكره الشهيد الثاني . 
وفي اصطلاح القدماء يطلق الفقه على رواية أحاديث الأحكام الشرعية الفرعية وفهم 
الأحكام منها حيث إنهم لم يرجعوا في الأحكام إلا الى أحاديث الأمّة لي كما 
ستعرفه , وم يتعرضوا لتأليف كتاب فقه إلا النادر منهم , ومع ذلك لم يتجاوزوا عند 
فتواهم , متون الأحاديث غالبا . وهذا معنى قول علماء الرجال كالشيخ والنجاثئي 
والكشى وأمثاهم في حق كثير من الرواة: كان فقيها , فتٌعجب لاختلاف الإصطلاح 
وطرق الاستدلال باختلاف الأزمان والله المستعان . 

وقال الشيخ حسن في المعالم 7": لا كان البحث فى الفقه ,عن الأحكام الخمسة . 
اعنى الوجوب والندب والاباحة والكراهة والحرمة . وعن الصحة والبطلان .من 
حيث كونها عوارض لأفعال المكلفين فلا جرم كان موضوعه هو أفعال المكلفين من 
حيث الإقتضاء والتخيير . إنتهى . 

قال مولانا محمد طاهر القمي في شرح التهذيب7": الفقه فى اللغة بمعنى الفهم . 


(١)منية‏ المريد : 914١:الخاتّة‏ . المطلب الأول , الفصل الأول . 
(١)معالم‏ الأصول : 16, المقصد الأوّل , آخر فصوله . 
(") شرح التهذيب : مخطوط . 


غ١‏ حرير وسائل الشيعة المقدمة 


وفي الشرع هو معرفة المسائل المتعلقة بالدين سواء كانت أصولية أو فروعيه . وفي 
اصطلاح الأصوليين . هو معرفة الأحكام الفرعية دون الاصولية ‏ ثم أطال المقال 
واعقرض عليهم بأن استعمال العلم في الظن أو ال معنى الأعم تجوّز والتجوّز في 
التعاريف لايجوز , وقوهم: وهذا المعنى شائع في اللإستعمال ممنوع بل كلما أطلق العلم 
في الأحاديث وغيرها يراد به القطع . إنتهى . 

وهو موافق لكلام جماعة من الحققين المتقدمين والمتأخرين ومخالف لكلام 
الخالفين للأة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين . 

الفائدة الرابعة : في فضله 

ولا ريب فيه ولا خلاف ولا شك فيه ولا نزاع . 

قال العلامة في التحرير :'١!‏ وهو معلوم بالضرورة . إنتهى . 

والضرورة في مثله بمعنى التواتر أو يرجع اليه ويستلزمه إذ لايناسب هنا شيء 
من الضروريات الست سوى المتواترات , ثم قال 7"): 

وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى , علم الفقه فإنه الناظم لأمور المعاش 
والمعاد وبه يتم كال نوع الإنسان وهو الكاسب لكيفية شرع الله تعالى وبه تحصل 
المعرفة بأوامر الله ونواهيه التى هي سبب النجاة فهو أفضل من غيره . إنتهى . 

ثم استدل عله عفلة عا دل على فضل العلم من الآيات والروايات . وبعد 
تأمل الآثار والأخبار يظهر أن أفضل العلوم علم الحديث وأن المعتبر من الفقه ومن 
تفسير القرآن . ماكان مستفاداً منه بل العلم الشرعي منحصر فيه . 

وقال الشيخ حسن في المعالم7'"': إن فضيلة العلم أمر كفى انتظامه في سلك 


(١)التحرير‏ : ؟, المقدمة , البحث الثالث . 
(1)التحرير : 6» المقدمة ذكره في اخر فصل من فصول تعرض لطا قبل كتاب الطهارة . 
() معالم الأصول : ؛. المقصد الأوّل في بيان فضيلة العلم . 


القاتدة الزابنية فضل الفقه ١‏ 


الضرورة , مؤنة الإهتام ببيانه , غير أنا نذكر على سبيل التنبيه أشياء في هذا المعنى . 
إنتهى . 

ثم ذكر وجهاً عقلياً لافائدة في نقله لأنه يرجع الى دعوى الضضرورة والبداهة, 
وذكر من الآآيات اثنتى عشر آية ء أوها قوله تعالى في سورة القلم ‏ قال: وهي أول 
مانزل على نبينا صلوات الله عليه في قول أكثر المفسرين: ط إقرأ باسم ربّك الذي 
خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان مالم 
يعلم» ١١)حيث‏ افتتح كلامه الجيد بذكر نعمة الإيجاد وأتبعه بذكر نعمة العلم . فلو كان 
بعد نعمة الإيجاد نعمة أعلى من العلم . لكانت أجدر بالذكرء ثم ذكر قوله تعالى : «الله 
الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا» 7" الآية 
قال : فإنه سبحانه جعل العلم علة للخلق , وقوله تعالى: «ومن يوت الحكمة فقد 
أوتي خيرأكثيرا» ('' وقال: قُسّرت الحكمة بما يرجع الى العلم , وقوله تعالى: اهل 
يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمونإنْما يتذكر أولوالألباب» 20 وقوله تعالى : 
9إنما يخشى الله من عباده العلماء» '* وقوله سبحانه : «شهد الله أنه لاإله إلا هو 
والملائكة وأولو العلم» ١١‏ وقوله تعالى: «إوما يعلم تأويله إلاالله والراسخون في 
العلم» '"' وقوله تعالى: إقل كفى بالله شهيداً بينى وبسينكم ومن عنده علم 
الكتاب» 7( وقوله تعالى : «يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتواالعلم 
درجات »4 7" وقوله تعالى مخاطبأ لنبيه مي آمراً له مع ماآتاه من العلم : «وقل رب 
زدني علما»ه!' '' وقوله تعالى: «إبل هو آيات بينات فى صدور الذين أوتوا 


(١)سورة‏ العلق. .6-١/945‏ (؟)سورة الطلاق. 576/؟١.‏ 
(؟) سورة البقرة . 519/57. (40)شورة الذسن رت 

(6)سورة فاطر. 78/960 . )شور لاعس ان ا 
(/ا) سورة آل عمران, //7. (8)سورة الرعد. .]7/١7‏ 


.١١4/٠؟١‎ .هطةروس)٠١(‎ .١١/08 (9)سورةالمجادلة‎ 


١١‏ محرير وسائل الشيعة المقدمة 


العلم» ١‏ وقوله تعالى: (وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا 
العالمون»!). 

ثم قال: وأمّا السنة فهي في ذلك كثيرة لاتكاد تحصى , ثم ذكر أحاديث كثيرة 
بأسانيدها وأنا أذكر اثنى عشر حديثاً منها . حذوفة الأسناد للإختصار ولتواترها بل 
تجاوزها حدّ التواتر بحيث لايكاد يخلو منها كتاب من كتب الحديث . فن ذلك قول 
الني يه : من سلك طريقاً يطلب فيه علما . سلك الله به طريقا الى الجنة . وإن 
الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم » رضا به . وإنه ليستغفر لطالب العلم »من في 
السموات ومن في الأرض حتى الحوت فى البحر , الحديث . 

وقوله ليا : طلب العلم فريضة على كل مسلم ء ألا وإن الله يحب بغاة العلم. 

وقول أمير المؤمنين علي بن أبني طالب نَِةِ : تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة 
ومدارسته تسبيح . والبحث عنه جهاد وتعليمه من لايعلمه , صدقة وهو عد الله 
لأهله قربة . لأنه معام ا حلال والحرام وسالك بطالبه سبل الجنة . الحديث . 

وقوله كذ : أَيّها الناس اعلموا أن كمال الدين طلب العلم . والعمل به ألا وإن 
طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال ء إن المال مقسوم مضمون لكم قد قسّمه 
عادل بينكم وسيؤ لكم ء والعلم مخزون عند أهله وقد أمرتم بطلبه من أهله فاطلبوه . 

وقول أن حفر الكل سال ينلقه يطليه مضل من سيفن ال عاب : 

وقول النبى يه : نما العلم ثلاثة » آية محكئة أو فريضة عادلة أو سنة قائمة» 
وما خلاهن فهو فضل . 

وقول الصادق كذ : إذا أراد الله بعبد خيراً فقّهه فى الدين . 

وقول الباقر بئذ : الكمال كل الكثال التفقه في الدين والصبر على النائبة 
وتقدير المعيشة . 


(١)سورة‏ العنكبوت 2 59؟/19. (؟)سورة العنكبوت ‏ 9؟17/7. 


الفائدة الخامسة وجوب التفقه ١,‏ 


وقول الصادق نلا : مامن أحد يموت من الؤهتين اح الى إبليس من موت 


وقوله هذ إذا مات المؤمن الفقيه ثلم في الإسلام ثلمة لايسدّها شيء. 

وقوله ا حديث فى حلال الله وحرامه تاخذه عن صادق , خير من الدنيا 
وما فنا عن ذه اواقضة:. 

وقوله ميا : هل يسئل ١١‏ الناس عن شيء أفضل من الحلال والحرام . 

وقول أبى الحسن موسى بن جعفر ني : إذا مات المؤمن الفقيه بكت عليه 
الملائكة وبقاع الأرض التي كان يعبد الله عليها وأبو اب السماء التي كان يصعد فيها 
بأعماله وثلم في الإسلام ثلمة لايسدّها شيء لأنَّ المؤمنين الفقهاء حصون الإإسلام 
كجفروسون المدينة لاه 

وذكر الشهيد الثاني في كتاب آداب المفيد والمستفيد (' في هذا المقام أكثر الآيات 
السابقة والأحاديث المذكورة وزاد علمها كثيراً من روايات العامة والخاصة 


الفائدة الخامسة : فى وجوب طلبه 


اعوط عر _ ا سه لقوله مله : 


(١)في‏ نسخة(م)هل يسل. (١)منية‏ المريد : / ١‏ المقدمة. 


(") التحرير : ". المقدمة , ذكره في الفصل الثالث من الفصول قبل كتاب الطهارة . 

(4) اقول طاهر الحديضها ترسف لمن وغوت طب لتك عل كل سلج عيناً وكا ااانه نيت 
حمل العلم في النص على تحصيل العلم بالأحكام الفرعية عن أدلتها التفصيليّة اضطرٌ الى حمل الوجوب 
على الكفاني » ولكن الظاهر أن ن العلم المذكور في النص لا يختص بالفقه الإصطلاحي فضلاً عن كونه 
مختصاً بالفقه المستند الى الأدلة المفصلة فيشمل العلم في المسائل الإعتقاديّة أيضاً كما يشمل العامي وكل 
مسلم .ثم في اختصاص من يجب عليه التعلم بالمسلم كلام بناء على مول التكاليف الفرعيّة لغير المسلم 
كما هو المعروف ٠‏ وإن كان المحقق عندنا في بعض الموارد على ما بباللي اختصاص الفروع بالمسلمين © 


١‏ تحرير وسائل الشيعة المقدعة 
00 ا 011 اتاو دار عدوت حاف ا ا ا ا 


ثم ذكر بعض الأحاديث السابقة وجملة ئما فى معناها وهى ظاهرة الدلالة على 
الوجوب العينى لا الكفائي . ١‏ 1 

ثم قال: طلب العلم واجب على الكفاية مستحب على الأعيان على مابينا وهو 
أفضل من العبادة فيجب على طالبه الإخلاص في طلبه . إنتهى . 

ثم استدل عليه بحديثين ‏ ثم قال: ولكل علم أسرار لايُطلع عليها من الكتب 

فيجنت اخذه من الغلاء + وخذا قال كل : خذوا العلم فق آفواه الرجال :ومن عن 
5 أخذ علمه من الدفاتر » فقال لايغرنكم الصحفيون , وأمر لىةٍ بالحادثة 
فى العلم والمباحثة . إنتهى . 

وفيه ما فيه ولا يحضرني أن الروايتين موجودتان في الكتب المعتمدة عند 
الشهة :وكام فق زوايات الفامة:. 

وفي كتاب العلل لابن بابويه”"': أن أبا حنيفة قال:إن جعفر بن محمد ال 
صحف لم يأخذ عن العلاء . فبلغه ذلك , فقال: نعم عندنا ولله صحف إبراهيم 
وموسى . وسيأتي الحديث بلفظه . 

فالظاهر أن أصل هذا الكلام من علماء العامة . والأمر يكتابة العلم , والرجوع 
الى الكتب ‏ متواتر كما يأتي . 

وقال الشهيد الثاني في اداب المفيد والمستفيد , عند ذكر فرض العين من 
العلوم : وأما الفعلي , فتعلّم واجب الصلوة عند التكليف بها ودخول وقتها . أو قبله 
بحيث يتوقف التعلم عليه , ومثلها الزكوة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف 


© استناداً الى بعض النصوص . 
كما أن معنى الفريضة يختلف عن الواجب وربا قيل أن معناه ما وجب بنص الكتاب فى مقابل ما سنّه 
النى يديه من الواجبات وقد استقربنا في غير المقام تفسير الفريضة بما وجب من قبل الله تعالى سواء ثبت 
وجوبة بالكنات أو نذا ن المعصوم وفي السنّة واستشهدنا لذلك ببعض النصوص وقام الكلام في محله م 
إنَّ فرض العلم دليله من الكتاب آية النفر وغيره . 
(١)علل‏ الشرايع . لم أعثر على الحديث فيه عاجلاً . 


الفائدة الخامسة وجوب التفقه 19 


والغبى عن المنكر . وأما باق أبواب الفقه .من العقود والإيقاعات فيجب تعلم 
أحكامها حيث تجب على المكلف بأحد الأسباب المذكورة في كتب الفقه , وإلا فهي 
واجبة كفاية » ومنه تعلّم مايحلٌ ويحرم من المأكول والمشروب والملبوس ونحوها تما 
لاغنى عنه ‏ وكذلك أحكام عِشْرة النساء لمن له زوجة , وحقوق الماليك لمن له شيء 
منهاء وتعلّم مايحصل به تطهير القلب من الصفات المهلكة كالرياء والحسد والعُجْب 
والكِبر ونحوها , وأما فرض الكفاية فا لابد للناس منه في إقامة دينهم من العلوم 
الشرعية كحفظ القرآن والأحاديث وعلومها والفقه والعربية وما يحتاج إليه في قوام 
أمر المعاش ‏ كالطب والحساب وتعلم الصنايع الضرورية كالخياطة والفلاحة حتق 
الحجامة ونحوها ‏ إنتهى . 

وقد ذكر جماعة من المتأخرين نحو ذلك . وفها قالوه نظر . لعدم الدليل الواضح 
على وجوب جميع ماذكروه . والذي يمكن الجمزم بوجوبه هو تعلم الواجبات 
والحرمات المتعلقة بالإنسان نفسه بقدر الإحتياج , دون مايتعلق بغيره . وأمّا مازاد 
على ذلك من احكام الفقه كمعرفة المستحبات والمكروهات والمباحات والواجبات 
على غير الشخص المتعلم فيظهر من الأدلة استحبابها , ولايحضرني دليل تام واضح 
على وجوب المذكورات عيناً ولا كفاية . وقد ذكر الوجوب الكفائي هنا جماعة من 
العامة بناءً على قاعدتهم من عدم وجوب الامامة وأن العلماء حفظة العلم والدين. 
وعملاً بالمصالح المرسلة . وأمًا على طريقة أصحابنا فهذا من وظائف الإمام 22 
ويأتي لذلك مزيد بيان في مواضع أخر إن شاء الله تعالى . 

والعجب من عبارة التحرير حيث لم يحكم بوجوب شيء من العلم عيناً مع أن 
وجوب تعلم الواجبات واحرمات عينا لايشك فيه العلامة , لكن اتفق أن عبارته هنا 
بحملة . والله أعلم . 

وقد تواتر عنهم عيّلاة : طلب العلم فريضة على كل مسلم »بل روي: وكل 
فخلحة مؤمقاء أحاديث أخر متواترة معنى , دالة على الوجوب العيني كما قلناه . ولعل 


1 محرير وسائل الشيعة المقدمة 


المراد من عبارة التحرير أن تعلم الواجبات والمحرمات بالاستدلال ليس بواجب عينا 
بل يكف التقليد عندهم . أو كان مراده مازاد على ذلك ء أو المجموع . 

وقال في منتهى المطلب :١(‏ تحصيل هذا العلم واجب . واستدل عليه بأن معرفة 
التكليف واجبة ولا تتم إلا بهذا العلم , وبآية فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
ليتفقهوا» (". ثم قال: تحصيل هذا العلم واجب على الكفاية واستدل بالآية وبأصالة 
عدم الوجوب . 

وقال المقداد في التنقيح '' بعد ماعوّف الفقه اصطلاحاً بالعلم بالأحكام 
الشرعية الفرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية : وتحصيله على الوجه المذكور واجب 
على الكفاية وليتم نظام النوع , وعينا على كل مكلف بحكم . العلم به إمّا استدلالاً إن 
كان من أهله أو تقليدا إن لم يكن . إنتهى . 

وفيه مافيه إن أراد التكليف بما زاد على الواجبات والمحرمات . 

وقال الشهيد في الذكرى !/ : يجب التفقه , لتوقف معرفة التكليف الواجب 
عليه . ولا يرد الندب والمكروه على عموم دخول التفقه ‏ لأنَّ الواجب والحرام إنا 
يتحقق بعد معرفة كل الأحكام أو التكليف باعتقادها على ماهي عليه , وهو موقوف 
على معرفتها ووجوبه كفاية لقوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفه 
ليتفقهوا» ‏ وللزوم الحرج المنني بالقرآن العزيز . وعليه أكثر الإمامية . وخالف فيه 
بعض قدمائهم وفقهاء حلب فأوجبوا على العوام الاستدلال واكتفوا فيه بمعرفة 
الإجماع الحاصل من مناقشة العلماء عند الحاجة الى الوقائع أو النصوص الظاهرة . 
وأن الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار الحرمة مع فقد نص قاطع في متنه ودلالته . 
والنصوص محصورة . 
(١)منتهى‏ المطلب : ,7/١‏ المقدمة النامسة قبل كتاب الطهارة . 


(10) سوزة التوبة 117/65 (؟) التنقيح : »5/١‏ المقدمة الأولى والثانية . 
( : )الذكرى : ؟,المقدمة .الاإشارة الثانية . (6) سورة التوبة. 9/؟1؟١١.‏ 


الفائدة السادسة وجوب العمل على العالم ويذل العلم 1" 


ويدفعه إجماع السلف والخلف على الإستفتاء من غير نكير ولا تعرض لدليل 
وما ذكره لايخرج عن التقليد وخصوصا عند من اعتبر حجية خبر الواحد فان في 
البحث عنه عرضا عريضا . إنتهى . 

ولا يخ عليك مافيه بعد ماتقدم , والظاهر من أصحاب القول المذكور , العمل 
بطريقة الأخباريين من الرجوع الى النص الخاص أو العام . المتواتر أو المحفوف 
بالقرائن لابظن الجتهد بل برواية الثقة , فقد كانوا مأمورين بذلك كما يأتيٍ إن شاء الله 
ال 

ومعلوم أن قدماء الإمامية كانوا كلهم أخباريين كما نقل العلامة في النهاية 
وغيره وهو قرينة واضحة على ماقلناه ويأقي مايؤيده . 


الفائدة السادسة : فى وجوب العمل 
على العالم وبذل العلم 

قال العلامة في التحرير '': ويجب على العالم العمل .كما يجب على غيره . لكنه 
في حق العالم اكد . وهذا جعل الله ثواب المطيعات وعقاب العاصيات من نساء 
النبي يَييةُ ‏ ضعف ماجعل لغيرهن . لقربهن من الرسول واستفادتهن العلم . 

قال: وروي عن أمير المؤمنين كذ أنه حدّث عن النبى ييه قال: العلماء 
رعلاق درل غالى أخك يعلنه فهذا ناح ورجل عارك لعلتهةانهذا هالك إن أهسل 
النار ليتاذون من ريح العالم التارك لعلمه . الحديث . 

وقال الشيخ حسن في المعالم  '"(‏ مثل العبارة السابقة واستدل بالحديث المذكور 
وأولة سنده واستدل بأحاديث أخر مسندة . منها قول الصادق لية : العلم بهتف 7؟) 


(١)التحرير‏ : ”المقدمة , الفصل الرابع من الفصول قبل كتاب الطهارة . 
)١(‏ معام الأصول : ,.١5‏ المقصد الأوّل . بعض فصوله . 


(") في نسخة (م) مقرون وقد ذكر هذا بعنوان نسخة في هامش ( ص ) . 


ف تحرير وسائل الشيعة المقدمة 


بالعمل ففن علم عمل ومن عمل علم والعلم هتف بالعمل فان أجابه وإلا ارتحل 
عنه . وقوله يه : إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل المطر 
عن الصفاء وقول على بن الحسين لي : مكتوب في الإنجيل : لاتطلبوا علم ما لا 
تعلمون ولما تعملوا بما علمتم فإن العلم إذا لم يعمل به لم يزدد صاحبه إلا كفرا ولم يزدد 
من الله إلا بعداً . 

وقال أيضاً في التحرير (: ويحرم كتّان الفقه والعلم » قال الله تعالى: 
«إن الذين يكتمون ماأنزلنا من البينات والهدى من بعد مابيناه لئاس فى 
الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون» 7" وققال: إن الذين يككتمون 
ماأنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلاً أولئك مايأ كلون فى بطونهم إلا 
النار» 7" وقال كذ : من كر علماً همه الله يوم القيامة بلجام من نارء 
وقال هذ : إذا ظهرت البدع في أمتى فليظهر العالم علمه ففن لم يفعل فعليه 
لعنة الله . 

وذكر الشهيد الثاني في اداب المفيد والمستفيد! : من الآداب التي اشتركا فيها 
استعمال العلم واطال المقال فيه وأكثر من رواية الأحاديث في ذلك . 

أقول: في كلامهم وفي الأخبار إجمال , ولاريب أن الواجب العمل بالعلم في 
الواجبات والحرمات وأن العمل به في المستحبات والمكروهات مستحب . وربما يظهر 
ذلك من كلامهم ومن الأخبار بعد التأمل , فإن الإجمال يظهر تفصيله من قوهم : 
العمل بالعلم . لدلالة العلم على وجوب الواجبات وعدم وجوب غيرها . وعلى باقي 
التفاصيل . 


(")سورة البقرة, ؟69/7١.‏ (77) سورة البقرةء ؟/8/!١.‏ 
(؛)منية المريد : »0١‏ الباب الأول النوع الأول » القسم الأول , والأمر الثاني . 


الفائدة السابعة وجوب الاخلاص في التعلم ١‏ 


الفائدة السايعة : فى وجوب الإخلاص 
في طلب العلم 


قال الشيخ حسن في المعالم (': من أهم مايجب على العلماء مراعاته . تصحيح 
القصد وإخلاص النية وتطهير القلب من دنس الأغراض الدنيوية وتكميل النفس في 
قوتها العلمية وتزكيتها باجتناب الرذائل واقتناء الفضائل النلقية وقهر القوتين 
الشهوية والغضبية . إنتهى . 

ثم استدل بأحاديث كثيرة . منها , قول الصادق كذ : من أراد الحديث لمنفعة 
الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب . ومن أراد به خير الآخرة . أعطاه الله خير الدنيا 
والآخرة . 

أقول يأتي جملة من أحاديث الإخلاص . في مقدمة العبادات وغيرها . 

وقال الشهيد الثاني في آداب المفيد والمستفيد7': أوّل مايجب عليهما » إخلاص 
النية لله تعالى في طلبه وبذله فإن مدار الاعمال على النيات , فيجب على كل منهما أن 
يقصد بعلمه وجه الله تعالى وامتئال أمره وإصلاح نفسه وإرشاد عباده الى معالم دينه . 
ولا يقصد بذلك غرض الدنيا » من تحصيل مال أو جاه أو شهرة أو ييز عن الأشباه 
أو المفاخرة للأقران أو الترفع عن الاخوان أو نحو ذلك من الاغراض الفاسدة . 
إنتهى . 

ثم ذكر كلاماً طويلاً وأورد أحاديث كثيرة من طرق العامة والخاصة . 


. معام الأصول : ١٠,المقصد الأوّل, بعض فصوله‎ )١( 
. الباب الأوّل ء النوع الأول ء القسم الأوّل‎ ١ : (1)منية المريد‎ 
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الفائة الثامنة : فى العلوم التى ادعى بعض 
المتأخرين . توقف الفقه عليها 

قال العلامة في التحرير بعد تعريف الفقه!'': ومرتبته بعد علم الكلام واللغة 
والنحو والتصريف والأصول ‏ إنتهى . 

وقال في منتهى المطلب7": الحق عندي أن مرتبة هذا العلم » يعنى الفقه. 
متأخرة عن غيره . وذلك لافتقاره الى سائر العلوم واستغنائها عنه , أما ره لك 
علم الكلام فلأنَّ هذا العلم ياحث عن كيفية التكليف , وهو لاشك مسبوق بمعرفة 
التكليف والمكلّف . وأما تأخيره عن علم أصول الفقه فظاهر لأنّ هذا العلم ليس 
ضرورياً بل لابد فيه من الإستدلال » وأصول الفقه متكفل بكيفية7' ذلك 
الاستدلال , وبهذا الاعتبار كان متأخراً عن علم المنطق المتكفل ببيان فساد الطرق 
وصحتبها ء وأمّا اللغة والنحو والتصريف فلأنٌ مبادئ هذا العلم إنما هو القرآن والسنة 
وغيرهما . ولا شك أن القرآن والسئة عربيان فوجب تقدم البحث عن اللغة والنحو 
والتصريف على البحث عن هذا العلم ‏ إنتبى . ونحوها عبارة المعال 0" . 

وقال الشهيد الثاني في رسالة الإجتهاد الموسومة بالإقتصاد التى ألفها في آخر 
عمره!” : الفكر والإستدلال غريزتان للإنسان لايحتاج فيهما الى الببيان كبا أشار إليه 
جل جلاله «فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها» "١!‏ ونبأ 
النبي يَيْيْةُ : كل مولود يولد على فطرة الإسلام وأبواه مهودانه وينصبرانه ثم استدل 
على ذلك بكلام طويل ثم قال : 

إن هذه المرتبة الفطرية مع الإشارات والتنببهات الشرعية لاتتوقف على تعلم 


(١)التحرير‏ : 7 المقدمة . البحث الثاني . (؟)منتهى المطلب : »7”/١‏ المقدمة الثانية . 
(9) في نسخة (م) بكفية » وهو سسهو. 

( )معام الأصول : 14. المقدمة . آخر المقصد الأوّل منها . 

(6)الاقتصاد (الاجتهاد) . الظاهر انه لم يطبع . (١)سورةالروم. .5١/٠١‏ 


الفائدة الثامنة العلوم المدعى توقف الفقه عليها 0" 


علم مدوّن وإن توقفت على تعليم معلم . وذلك لوجوه ء ثم استدل على ذلك بأدلة 
عقلية وجروعية م قال ف الجلام عل تعلم علم الكلام :إعلم إنداعلم إسلامي وضعة 
المتكلمون لمعرفة الصانع وصفاته وزعموا أن الطريق منحصر فيه أو هو أقرب 
الطرق . 0 

والحق إنه أبعدها وأصعبها وأكثرها خوفاً وخطراً . ولذلك نهى الني تَياةُ عن 
الخوض فيه ثم ذكر جملة من مناهي النبي والأئٌة مي ثم قال : 

ليت شعري إن هؤلاء الجماعة هل لهم دليل عقلي أو نقلي على وجوبه أو 
استحبابه , أو جرد تقليد آبائهم وأسلافهم . فهم على أمة وهم على آثارهم مقتدون , 
وإنهم هل يقرّون بإيمان السابقين على تدوينه أم ينكرون . وهل يعترفون بإيمان العوام 
الغافلين عنه أو لايعترفون فإن أقرٌوا واعترفوا , فا فائدته ؟ ولا فكيف معاشرتهم 
بالرطويات مع اعتقادهم أن عدم المعرفة بالأصول كفر , والكافر نجس وكيف يجوز 
الإشتغال بالمباح أو السنّة مع استلزامه ترك الواجب وكيف يجوز الإشتغال بالواجب 
مع استلزامه ترك ماهو أوجب منه . فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي 
يوعدون. 

ثم قال في بيان حال المنطق: إِنّ من كان له قوة فكرية . يتفكر ويستدل وان لم 
يتعلم المنطق . ولو كان المنطق مميزاً .لما صدر الخطأ من المنطقيين . والعذر بأنه 
ناثئمن عدم الرعاية . غير مقبول , لقادي الغزاع في مدة مديدة , والمنطق لو سلم أنه 
عاصم فلا يعصم إلا من الخلل الواقع من جهة الصورة لا من حيث المادة كما لايخ . 
ثم أطال المقال في الاستدلال الى أن قال : 

وناهيك بهذا دليلاً على عدم فائدته . ثم قال بعد إيطال قول من قال بوجوبه 
واستحبابه : 

لو سكتنا عن القول بحرءته فاسكتوا عن القول بالإستحباب حتى نسكت كلْنا 
عا سكت الله غنه:. 


3 تحرير وسائل الشيعة المقدمة 


ثم ذكر أن الشكل الأول بديهي والباقى لا فائدة فيه إلا أن يُرد إليه . وأن 
الإستنائي بديهي وأن أكثر التصديقات بديهيّة والباقي غير محتاج إليه. 
كم قال : 

إن النحو والتصريف واللغة , يكن فيها التقليد , وأما الأصول فلا شك في 
سقوط مباحث القياس والرأى والاتقعات وأمثاها عنا('! , وحكم المسائل الت 
فى :«أخلة ف القريية كه وكتير قن اند لةطائل عينبا والقدنالفتروزي 
كالإطلاق والتقيبد وطريق العمل للخلاص من تعارض الأمارات . ذكره الأصحاب 
في الكتب الفقهية الإستدلالية بحيث لامزيد عليه فالحكم بوجوب تعلم هذا العلم 
مطلقا يحتاج الى دليل الى أن قال: ولو تنزلنا عن هذه المرتبة فلا شك في كفاية 508 
من العلوم الثلاثة ولا يحتاج الى الاجتهاد فيها ‏ بالإجماع . ولا المهارة بالمعرفة التامة » 
لعدم ضبطها , إذ فوق كل ذي علم عليم . إنتهى . 

وقال مولانا محمد طاهر فى شرح تهذيب الأحكام!'! بعد مانقل عن صاحب 
المعالم أن الفقه , متأخر عن علم الكلام والمنطق . قوله: وأما تأخره عن الكلام ‏ غير 
مسلّم فإن التحقيق أن معرفة الصانع فطري ضروري » وعلى تقدير كونه نظرياً 
فالآيات الحكمات والروايات المتضمنة للبراهين .كافية ولا يحتاج الى مادوّنه 
المتكلمون . 

وقوله : ومن هنا يظهر وجه تأخره عن المنطق » منوع فإن المسلمين من زمن 
انبي مَييةُ الى زمن المأمون العباسي .كانوا يستدلون بالحجج والبراهين على مسائل 
الأصول والفروع ول يكونوا عارفين بالمنطق وم يكونوا محتاجين اليه .فلا أمر 
المأمون بنقله ونقل الفلسفة من العبري الى العربي , حصّله جماعة من المسلمين , طلباً 
لمرضاة خليفتهم فشاع وظهر بين المسلمين . وحسب طالبوه أنه حافظ للذهن عن 


. شرح تهذيب الأحكام : خطوط‎ )١( . في نسخة (م) بدل عنّا. غثاء‎ )١( 
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الخطأ فى الفكر وهو خطأ لأنَّ المسائل المنطقية نظرية , والذي يحفظ الذهن عن الخطأ 
فيها . يحفظه عن الخطأ فى غيرها . ولا يجوز أن يكون الحافظ عن الخطأ هو المنطق 
وإلا لزم الدور أو التسلسل وهما محالان . إنتهى . 

أقول : قد عرفت ضعف القول بوجوب معرفة العلوم الماكورة كلها . وتوقف 
معرفة الفقه عليها ويؤيد ذلك من وجوه : 

منها: عدم ظهور دليل قطعي على الوجوب .بل ولا ظنى تام''' يعتد به. 
فكيف يجوز الحكم بالوجوب أو الاستحباب بغير دليل » خصوصاً مع تواتر النهبي 
عن العمل بالظن . 

ومنها : أن التوقف المدعى . واضح البطلان »فإن كثيرا همن لم يقرأ العلوم 
المذكورة , يفهم الأحكام أو أكثرها ويفهم ظواهر الآيات والروايات أو أكثرها . 

ومنها: أن هذه العلوم لم تكن متداولة ولا مدونة في أوائل الإسلام قطعا ولا في 
زمن النبي والأئُة ليلا .ىا هو ظاهر لمن تتبع فكيف عرف الناس الفقه والأحكام 
وعمل بها خواص النبي والأئمة ميا من غير احتياج الى هذه العلوم ؟! وأين توقف 
الفقه عليها ؟ وكيف أثنوا ميك على أولئك العلماء والفقهاء الجاهلين بهذه العلوم 
التاركين هذه الواجبات على قولكم ؟ وكيف تركوا طه الأمر بالمعروف فلم يأمروا 
بهذه الواجبات خواصهم ورعيتهم وم يعلموهم إِيّاها ,بل نهوهم عنها تتصريحا أو 
تلويحا ؟! وسيأتي قوطم يا : أما إنه شرّ عليكم أن تقولوا بشيء مالم تسمعوه مناء 
وقد نقل جماعة من أهل السير والتواريخ . مايدلٌ على ماقلناه فما يمحضرني من 
ذلك . مانقله الصلاح الصفدي في شرح لامية العجم حيث قال: إن المأمون لما هادن 
بعض ملوك النصاري قال أظئه صاحب جزيرة قبرس . كتب يطلب منه خزانة كتب 
اليونانيين وكانت مجموعة في بيت لايظهر عليه أحد فجمع الملك خواصه واستشارهم 


(كلمة انام مشطوب غلية فى نسحة ام ). 
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في ذلك فكلهم أشار أن لايفعل إلا مطران فإنه قال: إبعثها اليم فا دخلت هذه 
العلوم على دولة شرعية إلا أفسدتها وأوقعت بين علائها .إلى أن قال: وعرّب 
يحيى بن خالد البرمكي كثيراً من كتب اليونان . مثل كليلة ودمنة وكتاب المجسطي 
وعرّب غيره الباق من كتب الكيمياء والطب والمنطق والطبيعى والإلمهى 
والرياضي ء قال : وكان الإختلاف قائًاً قبل المأمون ثم زاد الشرّ قر ا ال 
ضيرًا . إنتهى . 

ونقل مولانا محمد طاهر القمي في رسالة له( عن كتاب رشف النصائح » أن 
أبا مرة الكندي وجد في الشام كتابا من كتب الفلاسفة فأخذه الى المدينة وأراه عبد 
لله بن مسعود فطلب الطشت والماء وغسل الكتاب كله حتى ظهر سواد المداد في 
الماء , وإنّه م يظهر لذلك أثر الى زمان المأمون فإنه رأى أرسطو في المنام وجرى بينهما 
كلام أعجب المأمون فأرسل رسولاً الى ملك الإفرنح وطلب منه كتب الفلاسفة 
فأرسلها اليه فأمر بترجمتها بالعربية ثم اشتهرت بين أهل السنة خصوصاً بلاد ماوراء 
الغبر ورغب فيها الفارابي وأبو علي فاشتهرت باشارتهها وذكر أيضاً أن الناصر لدين 
الله كان من خلفاء بني العباس وكان يميل الى التشيع . أمر بغسل عشر نسخ من كتاب 
الشفاء . وأن السلطان مبارز الدين محمد اليزدي . أمر بغسل أربعة آلاف كتاب من 
كتب الفلسفة ونحوها في مدة سنتين وكان واللي فارس وكرمان ويزد واصفهان 
ولراستان . إنتبى . 

ونقل نحو ذلك جماعة من علماء الخاصة والعامة فظهر أن المنطق والكلام 
مستحدثان في زمان المأمون بعد المأتين ‏ فهل كان الاسلام والدين ناقصاً في تلك المدة 
الطويلة حتى كمل بكتب الكفار وعلومهم ؟! وكيف تجدد وجوب تعلم هذين العلمين 
بعد إكمال الدين وأين الدليل ؟ وقد تواتر عنهم مك النبي عن علم الكلام كبا مرّ» 


(١)رسالة‏ المولى محمد طاهر : م نعثر عليه . 
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وكما ذكرناه في كباب انبات الحدات بالتضوض:والمتجوات ١١‏ »وسواكر أيضا ان 
المعرفة الاجمالية بدمهية فطرية لا كسبية . وأن المعرفة التفصيلية يجب أخذها من 
الكتاب والسنة لا من العقول الناقصة . وقد ذكرنا حجملة من تلك الآيات والروايات 
والأدلة العقلية فى الكتاب المذكور(') وقد ذكر جماعة من العلماء » أن أصول الفقه من 
مخترعات أبىي حنيفة . وصرح الشيخ الطوسي في أول كتاب العدة يأنه لم يؤلف أحد 
قبله من الإمامية في اصول الفقه إلا المفيد فإنه آلف رسالة غير وافية بالمراد وكان في 
عصر الأربعمأة بل بعدها بسنين وعند التأمل يظهر أنه ألّف العدة في ردّ الأصول لا 
في إثباتها لأنه صرّح فيها ببطلان الإجتهاد والظن وردّ المدارك التي زعم أبو حنيفة 
وأمثاله أنها حجة . وأجاب عن أدلتها كما فعل السيد المرتضى في كتبه ولم يقبل منها 
إلا القليل النادر اما غفلة أو لدخوله فى العربية . ومما يدل على ذلك أن العلامة فى 
التبذيب . نقل الأقوال فيه عن أبي حنيفة كثيراً وعن جماعة كثيرين من العامة وم 
ينقل عن أحد من علاء الإمامية قولاً إلا الشيخ والمرتضى . فظهر أن المتقدمين من 
الشيعة لم يكونوا يعرفونه ويهتمون به فصار كعلم الكلام والمنطق بل أعظم فساداً 
ومخالفة للأحاديث كما يأق . 
وفيا ات هذه العلوم محدثة وقد روي عنهم لي : شر الأمور محدثاتها”". 

(١)إثبات‏ الهداة 81/١‏ ولا ١٠1و9١١17591١ء‏ الباب ؟'و”#و]ؤوهة. 

(١)إثيات‏ اطداة مو 3و٠و5 35١1‏ , الباب ك'و"”و أو 6. 

(7) هذا الحديث مروي في كتب الفريقين ولم أعثر عليه عاجلاً إلا فى كتب العامة وقد رواه المسلم 
والبخاري وابن ماجة فيا راجعت فعلاً راجع البخاري كتاب الأدب , الباب ,١‏ في الهدى الصالم . 
الحديث 0747 وأيضاً كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة , الباب 5 : الاقتداء بسنن رسول اله يليه 
الحديث والأوّل في نسختى في اجلد الخامس والثاني في السادس . 

وذكره مسلم في كتاب الجمعة . وابن ماجة في المقدمة , الباب /ء اجتناب البدع والجدل والباب 2.7 
حديث التلاد رواه في الكافي . 8/5 كناب العشرة . باب من يجب مصادقته ومصاحبته . وعنه 
في الوسائل . 4١7/8‏ , كتاب الحج , أبواب العشرة , الباب ١١‏ الحديث ؟. هُ 


وروي : عليكم بالتلاد . 

ومنها: أن الأحاديث المتواترة الآتية في كتاب القضاء الدالة على طريقة العمل 
التي أمر بها الأئمة علي . مخالفة لقواعد الأصول نهاية الخالفة , مباينة لها كمال 
المباينة فهل يجوز ترجيح ما اخترعه العامة على ماتواتر عن النبى والأئمة 

ومنها: أن أدلتهم التى أوردوها في حجية تلك المدارك كلها ظنية .بل أدلة 
الكلام في غير المعرفة الاجمالية اللتى هى بدبهية غير كسبية كلها ظنية إلا النادرء 
وأدلة أصول الفقه كلها ايضاً ظنية إلا النادر . والمنطق لا فائدة فيه يعتد بها , والظن 
لايعتمد عليه في الأصول اتفاقاً لما يأتى ١(‏ . 

ومنها : أن تلك المدارك ظنية فكيف يجوز الاستدلال عليها بدليل ظني وهو 
تور »رهاز وجوه الخو روه لها قر : 

وأما العربية فقد ورد الأمر عنهم َي بتعلمها وقد صمٌّ النقل بأن أمير 
المؤمنين مّة هو الذي وضع النحو . والعربية المأمور بها شاملة للنحو والصرف 
والمعاني والبيان واللغة . ولا ريب في أن ها نفعاً تامأ فى فهم الكتاب والسنة ‏ لكن 
أكثر الأحكام لايتوقف فهمه عليها بالنسبة الى أكثر الناس فيضعف القول بوجويها 
مطلقاً . لعدم الدليل الصريم في العموم بل في أصل الحكم . وهذا كله ظاهر واضح 
ومؤيداته كثيرة يطول بيانها . 


أقول: والذي يخطر بالبال ومن الله الاعتصام أن المراد بالحدئات ليس كل أمر حادث أو محدث فإن ما 
يحدثه الناس من وسائل الركوب والعيشة كيف ينبغى أن تعد شراء ولا يبعد أن يكون المراد مئه مايحدث 
بعنوان الدين والمذهب والطريقة مع وجود السنّة على خلافه من النبي يليه والسلف الصالح من أعة الهدى 
وكأنه الذي فهموه على ما يبدو من عنوان أبواب الحديث في الكلمات ففي حديث ابن ماجة : عليكم 
بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبداً حبشيّاً وسترون من بعدي اختلافاً شديداً فعليكم بسنتى وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا علبها بالنواجذ وإياكم والأمور الحدثات فإ نكل بدعة ضلالة . 
(١)كلمة‏ لما يأ مشطوب عليه في نسخة (م). 


الفائدة التاسعة جملة من الإصطلاحات الحتاج إليها ١‏ 


الفائدة التاسعة : فى بيان جملة من الاصطلاحات 
التي يحتاج اليها 

قال المحقق فى المعتبر في هذا المقام١'':‏ الشيخ . أبو جعفر محمد بن الحسن 
الطوسيى . والشيخان , هو مع المفيد محمد بن محمد بن النعمان . والثلاثة هما مع علم 
الهدى , والأربعة . هم مع أَبي جعفر محمد بن بابويه والخمسة .هم مع علي بن 
بابويه » والستة . هم مع بن أب عقيل . والسبعة ,هم مع بن الجنيد . وأتباع الثلاثة» 
أبو الصلاح تق بن نجم الحلبي . وسلار بن عبد العزيز وعبد العزيز بن البراج . إنتهى . 

ونحوه قال المقداد في التنقيح , وزاد!': وعلم المهدى . المرتضى ولتسميته 
حكاية وأن علياً ليا هو الذي سمآه بذلك . والمتأخر ‏ هو ابن إدريس . والعلامة , هو 
الشيخ الأعظم جمال الدين الحسن بن المطهر . والسعيد . هو ولده فخر الدين . 
والشريف , السيد عميد الدين عبد المطلب بن الأعرج الحسيني , والشهيد . هو شيخنا 
مس الدين محمد بن مكي . والقاضي . هو ابن البراج . والتق , هو أبو الصلاح . وقد 
يعبر بالعجلي عن ابن إدريس . والحسن عن ابن أبي عقيل . إنتهى . 

ومرادهم با لمحقق . جعفر بن ال حسن بن سعيد الحلبي , وبالشهيد الثاني , الشيخ 
زين الدين بن علي بن أحمد العاملي , وبالصدوق . محمد بن على بن بابويه , وكذا إذا 
اطلق ابن بابوية .. 1 1 

وقال العلامة في منتبى المطلب": إنه قد يأتي في كتابنا هذا إطلاق لفظ 
الشيخ ونعني به الإمام أبا جعفر محمد بن الحسن الطوسي . والمفيد ونريد به الشيخ 
محمد بن محمد بن النعمان , وبالشيخين هما . إنتهى . 

وما يحتاج إليه , بيان اصطلاح المتأخرين . في أقسام الحديث . الأربعة وإن 


(١)المعتبر: ,377١‏ المقدمة , الفصل الرابع . (1) التنقيح : .٠١/١‏ المقدمة السادسة . 
(")منتهى المطلب : ,5/١‏ المقدمة الثامنة . 
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كان ضعيفا بل لاوجه له كما يأتٍ في الخاتمة إن شاء الله » لكن قد كثر ذكره في كتب 
المتأخرين فينبغي معرفة مرادهم به . ويظهر منه معرفة رواة الحديث وثقتهم 
ومدحهم. 

قال العلامة في منتهى المطلب!': يأتي في بعض الأخبار إنه في الصحيح ونعني 
به ماكان جميع رواته ثقات عدولاً . وفي بعضها , في الحسن . ونعنى به ماكان أحد 
ووالة هذا أ عله الأ معاب: ول يركوا يلف تونق وق نضا عق المنوق 
ونعني كر را مز غير الإمامية كالفطحية وغيرهم إِلَا أن الأصحاب 
شهدوا بالتوثيق له . إنتهى . 

وفيه صدق الحسن والموثق على ماكان باقى رواته ضعفاء وليس براد له بل 
مراده أن يكون الباق , من رجال ماقبله . 

وقال المقداد في التنقيح'') بعد ماذكر وجوب القسك بمذهب أهل البيت ليا 
وأشار الى عدة أدلة : ثم النقل عنهم قد يبلغ الى حدّ يفيد العلم . وقد لايبلغ فيكون 
خير واحد وهو يوصف بصفات . 

الأولى : الصحيح . وهو الذي يرويه المؤمن العدل عن مثله وهكذا الى أن 
يصل الى الإمام . 

الثانية : الحسن . وهو الذي يرويه المؤمن الممدوح مدحاً لايبلغ تعديله . من 
غير ذم »عن مثله . وهكذا . 

الثالثة : الموثق . وهو مايرويه الخالف العدل في مذهبه المعتقد تحريم الكذب 
المثني عليه . والشيخ كثيراً مايحتج به في الكتابين . 

الرابعة : الضعيف , وهو ما يرويه الخالف المذموم أو غير العدل . إنتهى . 

وفيه: أن الحسن المذكور لا وجود له أصلاً فينبغي أن يزاد فيه : أو يكون الباق 


(١)منتهى‏ المطلب :المصدر. (؟)التنقيح : 27/١‏ المقدمة الرابعة . 


الفغائدة التاسعة حملة من الاإصطلاحات الحتاج إلمها قثن 


من رجال الصحيح . وكذا القول في تعريف الموثق فيزاد فيه : أو يكون الباق من 
رجال الصحيح أو الحسن . 

وقال الشيخ بهاء الدين في مشرق الشمسين :)١(‏ إستقر اصطلاح المتأخرين من 
علائنا .على تنويع الحديث المعتبر ولو في الجملة الى الأنواع الثلاثة 
المشهورة أعني الصحيح والحسن والموثق . بأنه إن كان سلسلة جميع سنده إماميين 
نمدوحين بالتوثيق فصحيح أو إماميين عمدوحين بدونه كلاً أو بعضاأً مع توثيق 
الباق . فحسن . أو كلاً أو بعضاً غير إماميين مع توثيق الكل فوثق .وهذا 
الإصطلاح لم يكن معروفا بين قدمائنا بل كان المتعارف بينهم إطلاق الصحيح على 
كل حديث اعتضد بما يقتضى اعتادهم عليه أو اقترن بما يوجب الوثوق به والركون 
إليه . إنتهى . 

ثم ذكر جملة من أنواع القرائن , وكلها أو أكثرها موجود ألآن كما ستعرفه . 
وكان ينبغي أن يقول مع توثيق الكل: أو مدح الإمامي .فإن هذا القسم عندهم داخل 
في الموثئق فإن الحسن عندهم أوثق من الموثق . وقد عرّفها الشهيد في الذكرى 
والشهيد الثاني في دراية الحديث وولده في المنتق والمعامء بتعريفات يطول بيانها!؟) 
ولا يخ أن أكثر تلك العبارات مبنية على اتحاد مفهوم الثقة والعدل أو ماصدق عليه 
اللفظان وكلاهما فاسد لما يأتٍ هنا وفي الخاتمة, ومعرفة العدالة ألآن في أكثر الرواة 
متعذرة, لأنَّ علماء الرجال إنما يتعرضون للتوثيق لأنه هو المعتبر في النقل ولا 
يذكرون العدالة إلا نادرأ فلا يوجد سند حديث قد نصّوا على عدالة جميع رواته 
أصلاًء فهذه غفلة عجيبة من اعتبر العدالة في تعريف الصحيح وم يكتف بالثقة. 


(١)مشرق‏ الشمسين : ”: المقدمة . تبصرة . 

(1) الذكرى : ؛» المقدمة ‏ الإشارة السادسة في الأصول , الأصل الثاني , السنة . 
شرح بداية الدراية : 19» الباب الأُوّل في أقسام الحديث . 
معام الأصول : ,7١7‏ آخر بحث الأخبار ذكر بعنوان تتمة . 
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وقول بعضهم : إن الثقة بمعنى العدل الضابط . لا وجه له . لاجتاع الشقة مع 
الفسق والكفر » وقد قال صاحب المنتق :١(‏ القدماء لاعلم لهم بهذا الإصطلاح قطعاً 
لاستغنائهم عنه في الغالب بكثرة القرائن الدالة على صدق الخبر . وإن اشتمل طريقه 
على ضعف .كما أشرنا اليه سابقاً فلم يكن للصحيح كثير مزية توجب له القسييز 
باصطلاح أو غيره . فلا اندرست تلك الآثار واستقلت الأسانيد بالأخبار اضطر 
المتأخرون الى تمييز الخالي من الريب . وتعيين البعيد عن الشك فاصطلحوا على 
ماقدّمنا ذكره , ولا يكاد يعلم وجود هذا الإصطلاح قبل زمان العلامة إلا من السيد 
جمال الدين بن طاووس . وإذا أطلقت الصحة في كلام من تقدم فرادهم منها الثبوت 
أو الصدق . إنتهى . 

وفيه: أن هذا الاصطلاح عين اصطلاح العامة كما يظهر من شرح البخاري 
وشرح صحيح مسلم وغيرهما من كتب العامة . لعدم القرائن عندهم . وأما القرائن 
عندنا فقد ادعى بعض المتأخرين خفاها لحسن ظنه يمن وضع الاصطلاح الجديد 
إقامة لعذره , والحق أنها موجودة كما اعترفوا به أحياناً ويشهد به التتيع لكتب 
الحديث والرجال . والذي ادعى خفاها . صاحب المنتق وشيخنا البهائي !''. وقد 
اعترفا في مواضع بوجودها ويأتٍ تحقيق البحث وبيان بطلان الإصطلاح الجديد في 
الخاتمة إن شاء الله . 

وأن الشهيد الثاني وشيخنا البهائي وغيرهما من علمائنا » شهدوا بأن الكتب 
الأربعة وأمثاها , منقولة من الأصول الأربعمأة الجمع على صحتها وستعرف القرائن 
ويظهر لك أنها كلها أو أكثرها موجودة الآن » ويلزم على قوهم كون اندراس القرائن 
والكتب فى يوم واحد أعني اليوم الذي وضع الإصطلاح الجديد فيه . وهو محال 
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عادة .على أنهم صرّحوا في مواضع بوجود القرائن وأن المتأخرين كثيراً ما يعملون 
باصطلاح المتقدمين . 

وذكر صاحب المنتق ١7‏ أن القرائن الموجودة في الحسن , أقوى من القرائن 
الموجودة في الموثق , وذكروا أن الضعيف يعمل به إذا اعتضد بالشهرة وهي نوع من 
القرائن . والقرائن عند التأمل كلها مدونة في كتب الرجال والحديث (' . وما لم يدوّن 
نأو : 

واعلم أن من الاصطلاحات المذكورة ماذكره المقداد في التنقيح ''' حيث قال : 
إذا أطلق في الرواية قولنا: قال ييه » فالمراد النى » وإذا قيل: أحدهما . فالمراد الباقر 
د النادى لكل كان كتير من الزتواة رولك شف سلنيه عل بوذا أطْلَقُ ابو يجعفز + 
فالمراد الباقر ليذ فإذا قيّد بالثاني ‏ فالمراد الجواد ميْةٍ وإذا أطلق أبو عبد الله 
فالصادق لَيْةٍ , وإذا أطلق أبو ا حسن . فالكاظم كذ وإذا قيّد بالثاني فالرضا كه . 
وبالثالث فالهادي لل , فإذا) أطلق العالم أو الفقيه أو العبد الصالح فالكاظم كذ . 


إنتهى . 


الفائدة العاشرة : في تحريم القول والعمل بغير علم 
ويأتي مايدلٌ عليه في كتاب القضاء . وقال العلامة في التحرير 2 : يحرم الافتاء 
بغير علم . وكذا الحكم . قال الله تعالى : وأن تقولوا على الله ما لاتعلمون» )١١‏ 
وقال تعالى : ولا تقف ما ليس لك به علم» '"' وقال تعالى: ومن لم يحكم بما 
أنزل الله فأولئك هم الكافرون4 7 وقال رسول الله يََيَةُ : من عمل بالمقاييس فقد 


(١)منتق‏ الجمان : المصدر. (1)في نسخة (م) وكتب الحديث . 
(1) التنقيح : ,1/١‏ المصدر . (4)في نسخة (م) وإذا. 
(6)التحرير : ". المقدمة . فصل . (3)سورة البقرة . .١519/7‏ 


(/ا) سورة الإسراء, .577/١1/‏ ((8) سورةالمائدة . ه6/غ]. 
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هلك وأهلك . ومن أفتى الناس وهو لايعلم الناسخ من المنسوخ . والمحكم من المتشابه 
فقد هلك وأهلك . وقال ليذ : من عمل على غير علم »كان مايفسد أكثر مما يصلح . 
إنتهى . 

وقال الحقق في المعتبر("): إعلم أنك مخبر في حال فتواك .عن الله وناطق 
بلسان شرعه , فا أسعدك إن أخذت بالجزم وما أخيبك إن بنيت على الوهم . فاجعل 
فهمك تلقاء قوله تعالى : إوأن تقولوا على الله مالا تعلمون4 "١‏ وانظر الى قوله 
تعالى : «إأرأيتم ماأنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً قل الله أذن 
لكم أم على الله تفترون4 !' , وفكّر كيف قُسّم مستند الحكم الى القسمين, ففا لم 
يتحقق الإذن فانت مفتر , إنتهى . 

ويظهر من الآيات المذكورة وتصرحات الأحاديت الآنية: أنه لايد من النظر 
في الأدلة والدلالة ‏ والإحتياط في الحكم والفتوى وسأذكر أكثر الأدلة المذكورة في 
كتب الإستدلال . ويظهر لك مافيها من القصور . والمقبول منها على مافيه , هو المؤيد 
للنص لا غير . 


الفائدة الحادية عشرة : فيما يتعلق بالعربية 
والألفاظ ويحتاج اليه فى الاستدلال 
كما يأتي » وأكثره مذكور في كتب الأصول وبعضه في كتب العربية أيضاً وفيه 
مسائل : 
الأولى : قال الشيخ حسن في المعالم 20 : اللفظ والمعنى إن اتحدّاء فإمًا أن يمنع 
(١)المعتبر‏ : ,57/١‏ المقدمة , تنمة الفصل الأوّل . 


(١1)سورة‏ البقرة. .١59/57‏ (7) سورة يونس . .01/٠١‏ 
( ؛) معام الأصول : 5؟,. المقصد الثاني في المباحث الأصولية . المطلب الأوّل » مباحث الألفاظ . 
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اما أن يتساوى معناه 4 “ابام موارده . وهو المتواطئٌ أو يتفاوت وهو المشكك وإن 
تكثرا فالألفاظ متباينة سواء كانت المعانى متصلة كالذات والصفة أو منفصلة 
كالضدين . وإن تكثرت الألفاظ واتحد المعنى فهي مترادفة . وإن تكثرت المعاني واتحد 
اللفظ . من وضع واحد فهو المشترك وإن اختص الوضع بأحدهما ثم استعمل في الباق 
من غير ان يغلب فيه . فهو الحقيقة والنجاز وإن غلب وكان الإستعمال لمناسبة فهو 
المنقول اللغوي أو الشرعي أو العرفي » فإن كان بدون المناسبة فهو مرتجل . إنتهى . 

ونحوه ذكر العلامة في التهذيب ومبادئ الأصول ١١‏ وجماعة من علماء الأصول 
والعربية وقد مثلوا للجزثئي بزيد وعمرو . والكلىي بالإنسان . والمتواطئ أيضاً 
بالإنسان لتساوي صدقه على زيد وعمرو وغيرهما . والمشكك بالوجود بالنسبة الى 
الجوهر والعرض . فإنه للجوهر اولى من العرض . وبالنسبة الى العلة والمعلول فإن 
ثبوته للعلة أقدم من المعلول . والبياض فإنه في الثلج أشد منه في العاج . فاللفظ 
مشكك للسامع في أنه متواطئ أو مشترك . والمتباين بالإنسان والفرس . والإنسان 
والمتعجب والمترادف . بالإنسان والبشر . والأسد والسبع , والمشترك بالقرء للحيض 
والطهر . والجون للأبيض والأسود . والعين للباصرة والنابعة والذهب والجاسوس 
والركبة , والحقيقة والجاز بالأسد للحيوان المفترس والرجل الشجاع . والمنقول 
اللغوي بالقارورة لكل مايستقر فيه شيء ء نقله أهل اللغة الى آنية تخصوصة من 
الزجاج . والشرعي بالصلوة الموضوعة للدعاء , نقلها الشارع الى العبادة ا لخصوصة . 
والعرفى بالدابة الموضوعة لكل مايدب على الأرض . نقلها أهل العرف الى الفرس » 
والمر جل بجعفر الموضوع للنهر المنقول الى الرجل المسمى به . 

الثانية : قال في المعالم!'): لاريب في وجود الحقيقة اللغوية والعرفية, وأما 
الشرعية فقد اختلفوا في إثباتها ونفيها فذهب الى كل فريق . وقبل الخنوض في 
(١)المبادئ: ٠‏ الفصل الأوّل في اللغات , البحث الثاني في تقس الألفاظ . 
)١(‏ معام الأصول :517 ,المصدرء الأصل الأول . 
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الإستدلال لابد من تحرير محل النزاع » فنقول: لانزاع في أن الألفاظ المتداولة على 
لسان أهل الشرع , المستعملة في خلاف معانيها اللغوية »قد صارت حقائق في تلك 
المعاني , كاستعمال الصلوة في الأفعال المحصوصة بعد وضعها في اللغة للدعاء ‏ 
واستعمال الزكوة في القدر الخرج من المال بعد وضعها في اللغة للنمو. واستعمال احج 
في أداء المناسك المخصوصة بعد وضعه في اللغة لمطلق القصد . وإما النزاع في أن 
صيرورتها كذلك . هل هي بوضع الشارع وتعيينه إياها بإزاء تلك المعاني بحيث تدل 
عليها بغير قرينة لتكون حقائق شرعية فيها ء أو بواسطة غلبة هذه الألفاظ في المعاني 
المذكورة ‏ في لسان أهل الشرع وإنا استعملها الشارع فيها بطريق الجاز بمعونة القرائن 
فتكون حقائق عرفية خاصة لا شرعية . وتظهر ثُرة الخنلاف فما إذا وقعت مجردة عن 
القرائن في كلام الشارع فإنها تحمل على المعاني المذكورة . بناء على الأول وعلى 
اللغوية بناء على الثاني , وأما إذا استعملت في كلام أهل الشرع فإنها تحمل على 
المعانى الشرعية بغير خلاف . إنتهى . 

ثم استدل للفريقين بما يطول بيانه » وملخصه : أن المثبتين احتجوا بتبادر فهم 
المعنى الشرعي عند إطلاق هذه الألفاظ وذلك علامة الحقيقة ولم يحصل ذلك إلا بنقل 
الشارع . وأجاب بأن تبادر الفهم إن كان بالنسبة الى إطلاق الشارع ففمنوع أو بالنظر 
الى إطلاق أهل الشرع فالذي يلزم كونها حقائق عرفية لهم لاشرعية . وأن النافين 
احتجوا بأنه لو ثبت نقل الشارع هذه الألفاظ الى غير معانيها اللغوية لفهّمها الخاطبين 
بها لأنَّ الفهم شرط التكليف ولو فهّمهم إياها لنقل ذلك الينا ولو نقل تواترا لما وقع 
الخلاف أو آحاداً نا أفادت العلم ,على أن العادة تقتضي في مثله بالتواتر وبأنها لو 
كانت شرعية لكانت غير عربية لأنَّ العرب لم يضعوها لتلك المعاني وقد وقعت في 
القرآن فلا يكون كله عربياً وقد قال تعالى : «إنَا أنزلناه قرآناً عربياً» (', وأجاب 


(17 ا سورة ف 
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بأن فهمها هم ولنا باعتبار القرائن كالأطفال يتعلمون اللغات من غير تصريح 
بالوضع . وبالمنع من كونها غير عربية . لأنها بحازات لغوية ‏ ويأن الضمير للسورة . 
ويصدق عليها أنها قرآن ‏ ثم قال بعد بحث طويل . وبعد ماذكر أن نقل الشارع هذه 
الألفاظ ووضعه إياها ثانياً غير معلوم: فالترجيح لمذهب النافين وإن كان المنقول من 
دليلهم مشاركاً في الضعف لدليل المثبتين . إنتهى . 

ويظهر من العلامة في التهذيب'' , القول بثبوت الحقيقة الشرعية . وكذا 
الشهيد الثاني فى تمهيد القواعد!' , وقد عرفت ضعف الدليل . 

ويظهر من كتب أصحابنا وكتب العامة أن أكثر العامة أثبتوا الحقيقة الشرعية » 
ولم ينقلوا نفيها إلا عن القاضى .وهو يؤيد القول بالنفى ويضمّف القول 
بالثبوت لما يأتي في كتاب القضاء من الأوامر بمخالفتهم وتخالفة ما هم إليه افيل: 
فتأمل!" . 

واعلم إنه قد روي عن النبي والأءة غ8 , تفسير ألفاظ كثيرة جداً معان غير 


. المقصد الثاني , الفصل السابع . البحث الثاني‎ »١17 : التهذيب‎ )١( 
. القواعد : ؟١١, القاعدة الثانية والعشرون , بعض فروعها‎ ديهت)١(‎ 
قد يقال تلك الأحاديث ظاهرة في الأحكام الشرعيّة وهذا من الأحكام العربية » ويجاب بأن الحقيقة‎ )"( 
الشرعيّة من الأحكام الشرعيّة ويترتب عليها أحكام كثيرة شرعيّة . سلمنا ولكن العموم هناك شامل لما‎ 
نحن فيه كيف ؟ ! وفي بعض نلك الأحاديث إنهم غ8 قالوا : والله ما هم على شيء مما أنتم عليه ولا أنتم‎ 
. على شيء نما هم عليه فخالفوهم فها هم من الحنيفية على شيء‎ 
860 ولا يرد أنه حينئذ لا يوثق بنقلهم الحقائق اللغويّة . ويجاب بأنا نلقزم بذلك حيث يخالفهم الأمة‎ 
. أو الإمامية كما هنا‎ 
واعلم أن اللإماميّة لا يحتاجون الى هذا البحث إل نادراً , لكثرة أحاديث الأئمة لغ في الأحكام‎ 
الشرعيّة وكثرة التصريحات والقرائن في تلك المواضع ولا ريب أن هذه الألفاظ حقائق عرفيّة لهم وإغا‎ 
. تحتاج الى ذلك العامة والله اهادي‎ 
. وقد مثلوا للحقيقة العرفيّة العامّة بلفظ الدابّة والغائط . والخاصّة بنحو الفاعل والمفعول للنحاة‎ 
واشنباه ذلك سه‎ 
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معانيها اللغوية المشهورة . وقد جمعناها في كتاب العربية العلويّة واللغة المروية!١)‏ 
ولا دلالة ها على ثبوت الحقيقة الشرعية . لاحتال إرادة بيان اليجاز أو الحقيقة العرفية 
هناك فلا يمكن الجزم . 

وقد اعترض شيخنا الشيخ محمد الحرفوشي . في شرح الزبدة على من نى 
الحقيقة الشرعية بما حاصله7': أن الخلاف في ثبوتها في زمن الرسول يي . وأما 
استعمالها بعد عصره فهي حقائق عرفية بلا خلاف فيلزم أن يكون في زمن 
الأمة عي . حقائق فيها . ولا شك أنهم شارعون عندنا فثبتت الحقيقة الشرعية . 
إنتهى . 

ثم نسب أصحابنا الى الغفلة عن هذه الدقيقة لأنهم نقلوا دليل امخالفين الذين 
حصروا الشارع ف الرسول 2 

وأقول: فها ذكره نظر بل لاوجه له لأنه لم يثبت بذلك نقل صادر عن 
الأنمة لإ ولا وضع ثان بل لعله ميا استعمل هذه الألناظ نخاراً تم امتبرك 0 
المجازية في زمنهم عليه حتى صارت حقائق عرفية عامة لا خاصة هم بل تكلموا 
بتلك الحقيقة العرفية كما كان حينئذ لفظ الدابة والغايط ونحوهما حقائق عرفية لا 
شروعية ون لوا لامي ل لحر ا 
الثانية » في زمن النبي يولم يثبت وضع منه ولا نقل صادر عنه »م . يثبت الحقائق 
الشرعية وإنما يثبت العرفية وهو واضح فتدبر والله أعلم . 

الثالثة : قال في المعال1: الحق أن الاشتراك واقع في لغة العرب وقد أحاله 
شرذمة . وهو شاذ ضعيف لايلتفت اليه . ثم أن القائلين بالوقوع اختلفوا في استعماله 
في أكثر من معنى إذا كان الجمع بين مايستعمل فيه من المعاني . ممكنا فجوّزه قوم 
مطلقاً ومنعه آخرون مطلقا . وفصّل ثالث فنعه في المفرد وجوّزه في التثنية والجمع . 


(١)العربية‏ العلوية :ل نعثر عليه . )١(‏ شرح الزبدة : مخطوط . 
(*) معالم الأصول : 77, أصل الاشتراك من مباحث الألفاظ . 


الفائدة الحادية عشرة المسئلة (؟) اللاشتراك ١‏ 


ورابع فنفاه في اللإثبات وأثبته في الننى . ثم اختلف المجوّزون فقال قوم إنه بطريق 
الحقيقة » وزاد بعض هؤلاء أنه ظاهر في الجميع عند التجرد عن القرائن فيجب حمله 
عليه حينئذ , وقال الباقون إنه بطريق الجا . والأقوى عندي جوازه مطلقاً لكنه في 
المفرد مجاز وفى غيره حقيقة . لنا على الجواز . انتفاء المانع بما سنبينه من بطلان 
مامسك به المانعون . وعلى كونه يجازاً في المفرد , تبادر الوحدة منه عند إطلاق اللفظ 
فيفتقر إرادة الجميع منه الى إلغاء قيد الوحدة فيصير اللفظ مستعملاً فى خلاف 
موضوعه لكن وجود العلاقة المصححة للتجوز , أعني علاقة الكل والجزء » يجوّزه 
فيكون مجازاً , إنتهى . 

ثم اعقرض على الدليل وأجاب عنه في كلام طويل ليس في نقله فائدة يعتد بها 
ثم قال : ولنا على كونه حقيقة في التثنية واجمع ‏ أنهما في قوة تكرير المفرد بالعطف . 
والظاهر إعتبار الاتفاق في اللفظ دون المعنى في المفردات ألا ترى أنه يقال : زيدان 
وزيدون ونحو هذا , مع كون المعنى في الآحاد مختلفاً . 

وتأويل بعضهم له بالمسمى , تعسف بعيد . وحينئذ فكما أنه يجوز إرادة المعاني 
المتعددة . من الألفاظ المفردة المتحدة المتعاطفة . على أن يكون كل واحد متها 
مستعملاً بطريق الحقيقة فكذا ماهو في قوته . ثم ذكر دليل المانع وأجاب عنه(" الى 
أن قال : وحجة من زعم أنه ظاهر في الجميع . عند التجرد عن القرائن , قوله تعالى : 
(ولله يسجد من في السموات ومن فى الأرض والشمس والقمر والنجوم 
والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس »!'! فإن السجود من الناس وضع 
الجهة على الأرض . ومن غيرهم أمر مخالف لذلك قطعاً . وقوله تعالى: «إنَّ الله 
وملائكته يصلون على النبى» ١‏ فإن الصلوة من الله المغفرة »ومن الملائكة 
الاستغفار, وهما مختلفان  .‏ " 


. في( ص)ذكر الدليل والرد بالتفصيل ثم كأنه بدا للمصنف فشطب عليه وذكر في الهامش هذا الاجمال‎ )١( 
.67/77 سورة الأحزاب,‎ )3( .18/5١ (؟)سورة الحج.‎ 
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والجواب أن معنى السجود في الكل واحد . وهو غاية الخضوع . وفي الصلوة . 
الاعتناء بإظهار الشرف ولو مجازاً » وبأن الآية الأولى بتقدير فعل أي ويسجد له كثير 
من الناس . والثانية بتقدير خبر , أي يصلي . وبأنه إن ثبت الإستعمال فهو يحاز لما 
قدمناه . والقرينة ظاهرة . فأين الدلالة على ظهوره مع فقد القرينة كما هو المدعى. 
إنتبى ملخصا . 

واحترز بقيد إمكان الإجتاع »عن المشترك بين معنيين متباينين ‏ كالقرء 
للحيض والطهر . والجون . للأبيض والأسود ونحو ذلك . 

وقال العلامة في التهذيب :!١١‏ لايجوز استعمال المشترك في معانيه إلا على سبيل 
الجاز. ثم استدل بنحو مامرٌ , ونقل عن جماعة من العامة جوازه . للآيتين ‏ ثم أجاب 
بنحو مأمرٌ . 

ولا ريب أن الجواز أقوى »؛لوقوعه والخلاف في أنه هل هو حقيقة أو مجحازى 
ليس فيه فائدة يعتد بها . وقول صاحب المعالم أقرب . 

الرابعة : قال في المعالم أيضاً(': واختلفوا في استعمال اللفظ . في المعنى الحقيق 
والمجازي .كاختلافهم في إستعمال المشترك في معانيه , فنعه قوم وجوّزه أخرون على 
أنه مجاز . وربما قيل بكونه حقيقة ويجحازاً بالاعتبارين . ثم ذكر الأدلة والأجوبة قريبا 
تما تقدم . واختار الجواز وأنه يحاز . وقال في أثناء كلام : إن اللفظ مستعمل في معنى 
بحازي شامل للمعنى الحقيق وامجازي الأول . فهو معنى ثالث لما وهذا لانزاع فيه , 
ويسمى ذلك بعموم المجاز , مثل أن تريد بوضع القدم . في قولك لا أضع قدمي في دار 
فلان , الدخول فيتناول دخوها حافياً وهو الحقيقة . وناعلاً وراكباً . 

والتحقيق أمهم إن أرادوا بالمعنى الحقيق الذي يستعمل فيه اللفظ حينئذ, تام 
المعنى الموضوع له حتى مع الوحدة التحونلة بق اللفظ المفرد .كان القول بالمنع 


. المقصد الثاني , الفصل السادس ء البحث الثالث‎ ١١ : التهذيب‎ )١( 
. (؟)معالم الأصول : , أصل استعمال اللفظ في المعنى الحقيق والجازي من مباحث الألفاظ‎ 


الفائدة الحادية عثشرة المسئلة(])و(6)و(1) ؟* 


متوجهاً . لأن إرادة المجاز تعانده من جهتين . منافاتها للوحدة الملحوظة . ولزوم 
القريئة المانعة » وإن أرادوا به المدلول الحقيق من دون اعتبار كونه مفردا ء اتجه القول 
بالجواز لأنَّ المعنى الحقيق يصير محازياً . فالقرينة لاتعانده »ومن هنا يظهر ضعف 
القول بكونه حقيقة ويجازاً حينئذ فإن المعنى ا.لمقيقي لم يرد بكماله وما أريد منه 
البعض فيكون اللفظ فيه يحازاً أيضاً أن مخلضا . 

وهو حسن يظهر من تتبع كلام الفصحاء والبلغاء . 

الخامسة : ذكر العلامة في التهذيب ١١‏ ماحاصله: أنه إذا وقع التعارض بين 
الإشتراك وامجاز فالمجاز أولى . وكذا كلّ من النقل والإضمار . والتخصيص أولى من 
الإشتراك وأن كل واحد من الجماز والإضمار والتتخصيص ٠‏ أولى من النقل وأن 
التخصيص أولى من الجاز والإضار . وأن الجاز والإضار متساويان . 

ونحوه في مبادئ الأصول . واستدل بأدلة لاتخلو من ضعف فينبغي التوقف مع 
عدم دليل وقرينة » ولا ريب أن الإشتراك والنقل موقوفان على النقل وأن المجاز 
والاضمار محتاجان الى القرينة وأن التخصيص موقوف على وجود الخصص . 

السادسة : قال العلامة فى التهذيب !'': قيل الدلايل اللفظية . ظنية لتوقفها على 
نقل اللغة والنحو والتصريف وعدم الإشتراك والمجاز والنقل والتتخصيص والاضمار 
والتقديم والتأخير والناسخ والمعارض العقلي . ولا شك أن هذه ظنية , فالموقوف 
عليها ظني . 

والحق خلاف هذا . لأنَّ بعض اللغة والنحو والتصريف . متواتر النقل . وعدم 
الأشنياء التي ذكرها . قد تعلم من محكمات القران فثبت القطع . إنتهى . 

وظاهر أن مالم يتواتر من النقل المذكور . خبر محفوف بالقرائن غالبا فيفيد 
العلم ؛ ومن القرائن هناك .كون الناقل ثقة في مثله . غير متهم في نقله . وكثيراً 


. التهذيب :١١,المقصد الثاني . الفصل الثامن‎ )١( 
. :18.,المقصد الثاني , الفصل العاشر ء البحث الثالث‎ بيذهتلا)١(‎ 
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مايكون أعلم أهل زمانه بذلك الفن . ومع ذلك يخاف من سقوط محله عند أهل فنه لو 
تساعح في ذلك النقل » الى غير ذلك من القرائن , ولا يخنى أن المعارض العقلى القطعى , 
قليل جداً وأن العقلي الظني لادليل على حجيته بل النبي شامل له . وأن أكثر الأدلة 
العقلية فيها احتالات أكثر مما ذكر . وأن العقلي القطعي في الفروع غير موجود . وإذا 
وجد في الأصول . على قلته فيها فلابد هناك من قطعي نقلي يوافقه ىا هو ظاهر لمن 
تتبع , فيصير التعارض بين النقلين ويظهر القرجيح المنصوص كا يأتيٍ إن شاء الله . 

وأما ترجيح العقلي على النقلي مطلقا .فلا وجه له أصلاً . والتعلل بأن العقلي 
حجة في حجية النقلي , باطل لأنَّ الموقوف عليه هو دليل عقلي قطعي خاص كدليل 
النبوة ونحوها فترجيح كل عقلي ‏ قطعياً كان أو ظنياً ‏ على كل نقلي مطلقا لاينبغي أن 
يرضى به عاقل لأنه من أقبح أنواع القياس , وأوضحها بطلانا . ولا دليل على حجية 
العقلي الطنى يعتد به وعلى تقدير وجوده هو ظنى فالاستدلال به على الطئى دوري. 

النايغة قا العلامة أيضاً فى التهذيب7١'‏ في تفسير حروف يحستاج الا : 
منها . الواو و'' معناها الجمع من غير ترتيب خلافاً للفراء ‏ لنا إجماع أهل اللغةى 
قال أبو على : اتفق اللغويون والنحويون 9 والكوفيون على أن الواو للجمع 
المطلق من غير ترتيب و لوروده في مثل . تقاتل زيد وعمرو , ولصدق . قام زيد 
وعمرو قبله أو بعده . من غير تكرير ولا تناقض ولقوله تعالى: لإوادخلوا الباب 
سجّداً وقولوا حطّة4 7" وبالعكس . ولسؤال الصحابة عن مبدأ السعي » ولمساواة 
واو العطف في الأسماء المختلفة و( واو الجمع فى المتفقة . إنتهى . 

ونحوه في المبادئ ! ثم ذكر حجة القول الآخر وهي ضعيفة جدا . واجاب 


(١)ليس‏ في نسخة ( ص ) حرف العطف . (:') سورة البقرة . 08/7. 
(4) في نسخة (م) الخنتلفة واو الجمع . والظاهر سقوط حرف العطف . 
( 0)المبادئ : /الا, الفصل الأوّل في اللغات . البحث السادس . 
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عنها . ويمكن الجواب بأن اللغة لاتثبت بالإستدلال كبا تقرر عندهم بل لابد من نقل 
الثقات للوضع . والاجماع المذكور نقل متواتر من جماعة غير متهمين فيه . فلا يقاومه 
دليل ظنى ولا يوجد أوثق منه في هذا المقام » وليس هذا الإجماع عن رأي إذ لامجال 
فيه للرأي والظن بل هو نقل للوضع كا قلنا . 

ونقل أن سيبويه ذكره في خمسة عشر موضعاً من كتابه . 

وقال الشهيد الثاني في هيد القواعد7": واو العطف تفيد مطلق الجمع من غير 
ترتيب ولا معية وإن كثر فيها الترتيب وقل عكسه . وما عطفت فيه الثيء على 
مصاحبه . «إفأنجيناه وأصحاب السفينة 74" وعلى سابقه , «أرسلنا نوحاً 
وإبراهيم 4 وعلى لاحقه , «كذلك يوحى إليك والى الذين من قبلك» !". 

وإذا قيل: قام زيد وعمرو , احتمل الثلاثة هذا هو الختار عند أكثر المحققين . 
بل ادعي عليه الاجماع . إنتهى . 

ونحوه جماعة من علمائنا . ثم أورد قول من قال .إنها تفيد القرتيب ثم ذكر لها 
عشه معان أخن:وذكر أن :ضاعب القاموسن أوود طاسبعة وعشترين فطق 

الثامنة : قال العلامة في التهذيب!/ : ومنها الفاء وهي للترتيب بحسب 
مايمكن , لاجماع أهل اللغة عليه . ومنها . في » وهي للظرفية . تحقيقاً مثل: زيد في 
الدار » وتقديرا ‏ مثل : في جذوع النخل . ومنها » من . وهي مشتركة بين ابتداء الغاية 
والتبعيض والتبيين وزايدة. ومنها » الى , وهي لانتهاء الغاية . ومنها ‏ الباء . قيل : إنها 
في غير المتعدى . للإلصادق . وفي المتعدي . للتبعيض وأنكر سيبويه في سبعة عشر 
موضعاً من كتابه كونها للتبعيض . ومنها . نا ؛ وهي للحصر بالنقل عن أهل اللغة 
ولأنّ إن للإثبات وما ء للنى ولا يتواردان على حل واحد ولا يمكن صرف النف الى 
المذكور والائبات لغيره فتعين العكس . إنتهى . ْ 


.١6/99 , تهيد القواعد : 14. القاعدة لا6١. (1) سورة العنكبوت‎ )١( 
. المقصد الثاني , الفصل التاسع‎ . ١17 : سورة الشورى . 7/17. ( ) التهذيب‎ )7( 
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وذكر نحوه في المبادئ ١7‏ وجماعة إلا أنه لم يذكر الأدلة كلها ولا اتكار 
سيبويه . واعلم أن إنكار سيبويه غير مقبول لأنها شهادة على نفى غير محصور, 
وشاع أده ليظلء قل ذلك أوال كن و عاط رووقك لكا وهم الريمعاد 
لايدل على عدم الوجود . 

ونقلٌ جماعة من النحويين واللغويين مجيئها للتبعيض شهادةٌ على الإثبات فهي 
أولى بالقبول ويأتي في أحاديث الوضوء إن شاء الله تعالى حديث صحيح صريم في 
أنها في آية الوضوء للتبعيض . وقول المعصوم دليل قاطع لايجوز مخالفته . 

التاسعة :قال الشهيد الثاني في هيد القواعد''!: الأمر سواء كان بصيغة افعل , 
كأترك واسكت . أو اسم الفعل كنزال وصه . أو المضارع المقرون باللام كقوله تعالى : 
«وليأخذوا أسلحتهم» '". للوجوب عند أكثر الحققين إذا لم تقم قرينة على 
خلافه , وفي المسألة مذاهب , هذا أحدها . والثاني , أنه حقيقة في الندب , والثالث , 
في اللإياحة , والرابع #اثعيشترك بين الوجوت:والتذيوالمخامينء الد تعر نيه 
هذين وبين الإرشاد , والسادس . أنه حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب 
وهو الطلب . والسابع » أنه حقيقة إِمّا في الوجوب أو الندب ولكن لم يتعين لنا ذلك . 
والثامن . انه مشترك بين الوجوب والندب والاباحة . والتاسع »انه مشترك بين 
الثلاثة المذكورة بالاشتراك المعنوي وهو الاذن . والعاشر . أنه مشترك بين خمسة 
وهي الثلاثة التى ذكرناها , والإرشاد والتهديد , والحادي عشر ء أنه مشترك بين 
اديه الأحكاء وهي الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة . والثاني 
عشر ء أنه موضوع لواحد من هذه الخمسة لا نعلمه , والثالث عشرء أنه مشترك بين 
ستة أشياء . الوجوب والندب والتهديد والتعجيز والإباحة والتكوين . والرابع عشر . 
أن أمر الله تعالى للوجوب وأمر رسوله للندب . إنتهى . 


(١)المبادئ‏ : ,8١‏ المصدر. (؟)تمهيد القواعد : ١7‏ القاعدة .7١‏ 
( 7 ) سورة النساء . .٠١7/4‏ 


الفائدة الحادية عشرة المسئلة () معنى الأمر /1.7 


ثم فرع على القول الأول أن الأمر إذا ورد بعد التحريم » قيل للوجوب وقيل 
للاباحة وقيل للندب . 

وقال ولده في المعالم7': صيغة . افعل , وما في معناها حقيقة في الوجوب فقط 
بحسب اللغة على الأقوى , وفاقاً لجمهور الأصوليين » وقال قوم أنها حقيقة في الندب 
فقط وقيل فى الطلب وهو القدر المشقترك بين الوجوب والندب وقال علم الهدى : أنها 
مشتركة بين الوجوب والندب ء اشتراكاً لفظياً في اللغة ‏ وأمّا في العرف الشرعي فهي 
حقيقة في الوجوب فقط . وتوقف ذلك قوم فلم يدروا للوجوب هي أم للندب , وقيل 
هي مشتركة بين ثلاثة أشياء , الوجوب والندب والاباحة . وقيل للقدر المشترك بين 
هذه الثلاثة وهو الاإذن » و زعم قوم أنها مشتركة بين أمور أربعة وهي الثلاثة السابقة 
والتبديد وقيل فيها أشياء أخر لكنها شديدة الشذوذ . إنتهى . 

ثم استدل على ماذهب اليه بوجوه ضعيفة ظنية وأورد الإعتراضات وحجج 
الاقوال الباقية والجواب عنها وأطال البحث في ذلك . ثم قال: يستفاد من تضاعيف 
أحاديثنا المروية عن الأئّة يِه أن استعمال صيغة الأمر في الندب كان شائعاً في 
عرفهم بحيث صار من المجازات الراجحة . المساوي احتالها من اللفظ , لاحتال 
الحقيقة عند انتفاء المرجح الخنارجي فيشكل التعلق في إثبات وجوب أمر بمجرد 
ورود الام نيم بهن إنتهى . 

وقال العلامة في التبذيب!": صيغة , افعل , تستعمل في معان متعددة 
كالايجاب والندب والإرشاد والتهديد والإهانة والدعاء . وهي حقيقة في الأول وقيل 
مشتركة بين الأول والثاني . وقيل للقدر المشترك . إنتهى . 


)١(‏ معام الأصول : 59. المطلب الثاني من المباحث الأصولية في الأوامر والنواهى . الفصل الأوّل من 
الأواين : 
وأشاما ابعفاوومق تضاعيك الأحاديث فقد ذكره بعنوان فائدة في آخر هذا الفصل . 

(١)التهذيب‏ : ."١‏ المقصد الثالث , الفصل الثاني . البحث الأوّل . 


مغ تحريبر وسائل الشيعة المقدمة 


ثم استدل بوجوه ضعيفة . وما أورده من الأدلة »فيه أولاً: أنها ظنية فلا يجوز 
العمل بها في الأصول , وبعضها مصادرة . وبعضها قياس , وبعضها دوري . 
كالإستدلال بالأمر في قوله تعالى: إفليحذر الذين يخالفون عن أمره» )١١‏ وقد 
فرق بعضهم بين صيغة افعل . والأمر باللام ‏ وفيه نظر . وقد غفلوا عن أن التهديد 
متوجه الى من خالف جميع أمره لاكلٌ فرد منه ‏ لإفادة المخالفة الننى أي عدم القبول. 
والصور القاك للفو ذهو كفو ننا لاج حل كل الدراهه و نوتفان ١‏ ن :اماك أ واترة 
للوجوب فيكون سبب التهديد خاصة . 

وثانيها : أنها معارضة بمثلها من أدلة باقى الأقوال وما ذكره من المناقشات 
فتزداد ضعفا . 

وثالئأ : أنه قد تقرر عندهم أن اللغة لاتثبت بالدليل بل المعتبر النقل . 

ورابعاً: ماذكره صاحب المعالم في آخر كلامه: بل يظهر من تتبع الأحاديث أن 
استعمال الأمر في الندب أكثر من استعماله في الوجوب بكثير فإن الواجبات قليلة جداً 
والمندوبات لاتكاد تحصى وقد ورد الأمر بالجميع , وكذلك أحاديث الني ييه بل 
وكذلك الأوامر الموجودة في القران . 

وخامساً : ماتقدم من عدم ثبوت الحقائق الشرعية ولم يثبت وضعها لذلك لغة. 

وسادساً : مايأق في دليل عدم إفادة الأمر الوحدة والتكرار , وفي عدم إفادته 
الفور والتراخي فذلك الدليل بعينه جار هنا . 

وسابعاً : أن اللغة لاتثبت إِلَا بالنقل وهو هنا متعارض بل نقل علم الهدى , 
الإشقراك , راجح على غيره . ونحوه قول العلامة في المبادئ وجماعة , بأنها موضوعة 
للقدر المشترك بين الوجوب والندب . وقد قال في المعالم'"' في جواب من قال إن 


(١)سورة‏ النور. 14؟37/7. 
)١(‏ معالم الأصول : 55 ء ذكره ذيل الردّ على الاحتجاج الثاني للقائل بكون الأمر للندب . 
والظاهر أن ما في الكتاب سسهو والصحيح : موضوعة للطلب دون المنع من الترك . 


الفائدة الحادية عشرة المسئلة (1) معنى الأمر 1 


صيغة . افعل . موضوعة لطلب الفعل مع المنع من الترك: التحقيق أن النقل المذكور 
عن أهل اللغة غير ثابت بل صرّح بعضهم بعدم صحته . إنتهى . 

وثامناً : أن العامة نقلوا عن الامامية القول بعدم الوجوب . وأكثر العامة ذهبوا 
الى أنها للوجوب . والنقل السابق عنهم وصرّح به العلامة في النهاية ‏ فيضعف القول 
به كا يأتي فى القضاء إن شاء الله بل يأتى هناك أحاديث ظاهرها اشتراك الأمر بين 
الوجوب والندب لكنها غير صريحة . وقد اختار الشهيد الثاني فى تمهيد القواعد ١‏ 
أن الأمر للوجوب , وقد استدل بعض المعاصرين على ذلك بالأحاديث الدالة على 
فرض طاعة الأئّة لي . ويردّه أن ذلك بعد ظهور مرادهم . والأمر بالقرينة , إل 
لزم وجوب المندوبات . | 

وقد استدل القائلون بالندب , بأصالة عدم الوجوب الذي هو مسلم عند 
الجميع فلابد من التصحريم أو القرينة . ولا فالقدر المتيقن هو الرجحان لا غير والله 
أعلم . 

وقد ذكروا أن صيغة »افعل , وردت لمعان كثيرة قال شيخنا الحرفوشى في 
شرح الويوة 0 كت 

رو طيدة اقل تلسار ومفرين يق داه اهوت عمو وأقيموا 
الصلوة»'' -1- الندب نحو, «فكاتبوهم» !2 -7- الاباحة نحو , إكلوا من 
الطيبات» '* -غ- التهديد نحو إاعملوا ماشئتم ١١»‏ . يصدق مع التحريم 
والكراهة -0-الاإرشاد نحو . «استشهدوا شهيدين من رجالكم » !". والمصلحة 
فيه دنيوية بخلاف الندب -1- إرادة الإمتثال . كقولك لآخر عند عدم العطش : اسقني 


(١)تهيد‏ القواعد : ١7‏ القاعدة ١او؟7. )١(‏ شرح الزبدة . 

(9) سورة البقرة . .47/١‏ وقد تكررت الآية. (8)سورةالنور. 4؟77/7. 
(0)سورةالمؤمنون. 01/77. (١)سورة‏ فصلت . .1١٠/1١‏ 
(/ا) سورة البقرة. ؟787/1. 


6 تحرير وسائل الشيعة المقدمة 


ماءً -/7- الاذن كقولك لمن بالباب:ادخل -8- التأديب .كقوله لعمر بن سلمة وهو 
دون البلوغ ويده تطيش في الصحفه:كل مما يليك -1- الإنذار , كقوله: قل تمتعوا 
فإن مصيركم الى النار» )١(‏ ؛ ويفارق التهديد بذكر الوعيد -١٠١-‏ الإمتنان . نحو. 
«كلوا مما رزقكم الله» !'! , وتفارق الإباحة بذكر مايحتاج اليه -١١-‏ الإكرام » 
نحوء «ادخلوها بسلام» 7 -؟١-‏ التسخير أي التذليل والامتهان , نحو . «كونوا 
قردة خاسئين » 2 -15- التكوين أي الإيجاد عن العدم بسرعة نحو «إكن 
فيكون» 7 -١4-‏ التعجيز ‏ نحو. «فأتوا بسورة من مثله» -١6- ١١‏ الاهانة ع 
نحوء إذق إنك أنت العزيز الكريم» ' -17- المساواة , نحوى «فاصبروا أو 
لاتصبروا» !4 -١7-‏ الدعاء . نحو . «ريّنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق» ١7‏ 
-18- القني , نحوء ألا أمها الليل الطويل ألا انجلي -15- الإحتقار. نحو . «ألقوا 
ما أنتم ملقون» -٠0- "١!‏ الخبر , نحو . إذا لم تستح فاصنع ماشئت أي صنعت 
-11- الإنعام بمعنى تذكير النعمة . نحو . «كلوا من طيبات مارزقناكم»!'' 
-؟717- التفويض . نحوء إفاقض ماأنت قاض » )١١١‏ -17- التعجب » نحوء «أنظر 
كيف ضريوا لك الأمثال» 23١‏ -5- التكذيب » نمحوء «فأتوا بالتوراة 
فاتلوها» ١9‏ -0١-المشاورةء‏ نحوء «فانظرى ماذا تأمرين 258 -77- 
الإعتبار » نحو . «انظروا الى ثمره إذا أثمر» ١‏ . 


(١)سورة‏ إبراهيم . )1١( .7٠/١4‏ سورةالمائدة . ه88/6. 
(؟)سورةالحجر. .175/١6‏ (غ)سورة البقرة. ؟/180. 
( 6)البقرة. .١1١7/17‏ وقد كثر فى القرآن مثله . (1)سورة البقرة.71/7. 
(/ا)سورة الذخان 2 13/61: (8) سورة الطور, .١5/857‏ 
(9) سورة الأعراف . /89/1. 174 سورة توضن اا 
(١١)سورة‏ البقرة . ؟//ا0. (؟١)سورةطه‏ ١٠/1ل9.‏ 
(177)سورة الاسراء .18/١١/‏ (1147)صورة ال عفراف ارق 


(6١)سورة‏ الفل./77/1717. (17)سورة الأنعام 99/7. 


الفائدة الحادية عشرة المسئلة )٠١(‏ دلالة الأمر على الوحدة 0١‏ 


والحق أن بعضها يرجع الى بعض عند التأمل الصادق . إنتهى . 

وذكر بعض الحققين أن كل أمر ثبت عن الشارع دل على الرجحان الشرعي 
الذي أقلّه الاستحباب إلا أن تدل قرينة على الاباحة والتهديد ونحوهما . 

العاشرة : قال في المعالم7١):‏ الحق أن صيغة الأمر بمجردها , لا إشعار فبها 
بوحدة ولا تكرار وإنما تدلّ على طلب الماهية . وخالف في ذلك قوم وقالوا بإفادتها 
التكزاز وندلوها:متدلة أن يقال افعل ذلك أبدأ + واهرون فجعلوها للمرة من غار 
زيادة عليها وتوقف في ذلك جماعة فلم يدروا لأبهما هي . 

لنا: أن المتبادر من الأمر طلب إيجاد حقيقة الفعل . والمرة والتكرار خارجان 
عن حقيقته كالزمان والمكان ونحوهما . نعم لا كان أقل ما يمتثل به الأمر ء هو المرة لم 
يكن بدّ من كونها مرادة » ويحصل بها الإمتثال. ثم ذكر حجة من خالف وهي 
ضعيفة » وأجاب عنها : 

ثم قال إن سبق المعنى الى الفهم من اللفظ أمارة وضعه له . وعدمه دليل على 
عدمه وقد بيّنا أنه لايتبادر الى الفهم من الأمر إلا طلب إيجاد الفعل , وذلك كافٍ في 
إثبات مثله , إنتهى . 

واختار في النبى أنه يدلٌ على التكرار والدوام فيدلٌ على الفور , وتَقّل الخلاف 
فيهما وضعّفه , ولا يخنى أنه يفهم من النبي كا قاله . 

وقال العلامة في التهذيب7": الحق أن الأمر يدل على طلب الماهية من غير 
شعور بوحدة ولا تكرار , لاستعماله فيهما . والجاز والاشتراك على خلاف الأصل . 
ولاستلزام كون كل عبادة . ناسخة لما تقدمها . ولقبوها القيدين . فيقال افعل مرة 
ودائًا . من غير تكرار ولا نقض . إنتهى . 


. معام الأصول : 5:.المصدر ء بعد الفصل الأول‎ )١( 
. التهذيب : ؟5. المقصد الثالث , الفصل الثاني , البحث الثاني‎ )١( 


ب تحررير وسائل الشيعة المقدمة 


واختار في المبادئ ١7‏ أنه موضوع للقدر المشترك .كما في المسئلة السابقة 
والآتية . 

وقال الشهيد الثاني فى تهيد القواعد7:إن الأمر لايدلٌ على الوحدة ولا 
التكرار بل على يحرد إيقاع الماهية ‏ ثم ذكر الدليل السابق . 

الحادية عشرة : قال العلامة في التبذيب7"': الحق أن الأمر لايفيد الفور ولا 
القراخي » لاستعماله فيهما . وامجاز والإشتراك على خلاف الأصل فيكون موضوعاً 
للقدر المشترك وهو مطلق الرجحان ولقبوله التقييد بكل منهما من غير تكرار ولا 
نقض . إنتهى . 

وقال الشيخ حسن ف المعام : ذهب الشيخ وجماعة الى أن الأمر المطلق , 
يقتضى الفور والتعجيل , وقال السيد: هو مشترك بين الفور والتراخي فيتوقف في 
تعيين المراد منه على دلالة . وذهب جماعة . منهم المحقق أبو القاسم بن سعيد 
والعلامة » الى أنه لايدلٌ على الفور ولا على القراخي بل على مطلق الفعل وأيهما 
حصل كان مجزياً . وهذا هو الأقوى . لنا: نظير ماتقدم في التكرار من أن مدلول الأمر 

ب حقيقة الفعل . والفور والقراخي من صفات الفعل فلا دلالة له عليهما . إنتهى . 

ثم ذكر حجة من خالف وأجاب عنها , وتقدم مايصلح للجواب هنا . 

وقال الشهيد الثاني في تمهيد القواعد”* : متى قلنا إن الأمر المطلق , يفيد التكرار 
فإنه يفيد الفور ايضاً . وإن م نقل به م يدل على فور ولا تراخ بل على طلب الفعل 
خاصة على المختار , إنتبى . 


(١)المبادئ‏ : 54. الفصل الثاني في الأحكام , البحث الثالث . 
)١1(‏ تهيد القواعد : /ا١‏ القاعدة /77. 

(3) التهذيب : 77, المقصد الثالث ء الفصل الثاني , البحث الرابع . 
( ؛) معام الأصول ١5,المصدر‏ , الأصل الثالث . 

( 6) تمهيد القواعد ١7:‏ القاعدة 79. 


الفائدة الحادية عشرة المسئلة (؟١)‏ مقدمة الواجب فك 


الثانية عشرة : قال في المعالم١):‏ الأكثرون على أن الأمر بالشيء مطلقاء 
يقتضي إيجاب مالا يتم إلا به » شرطا كان أو سببا أو غيرهما مع كونه مقدوراً. 

وفصّل بعضهم فوافق في السبب وخالف فى غيره فقال بعدم وجوبه. 
واشتهرت حكاية هذا القول عن المرتضى وكلامه في الذريعة والشافي غير مطابق 
للحكاية , ثم نقل عن المرتضى أنه قال: ان الأمر ورد في الشريعة على ضربين : 

أحدهما : يقتضى ايجاب الفعل دون مقدماته ‏ كالزكوة والحج فإنه لايجب 
علينا أن نكتسب المال ونحصّل النصاب أو نتمكن من الزاد والراحلة . 

والضرب الآخر: يجب فيه مقدمات الفعل كا يجب هو في نفسه . وهو الصلوة 
وما جرى مجراها بالنسبة الى الوضوء فإذا انقسم الأمر في الشرع الى قسمين فكيف 
نجعلهما قسما واحدا. 

وفرق بين السبب وغيره بأنه حال أن يوجب عليئا المسبب بشرط اتفاق 
وجود السبب ‏ إذ مع وجود السبب لابد من وجود المسبب إلا أن يمنع مانع ‏ وحال 
أن يكلفنا الفعل بشرط وجود الفعل ‏ ثم قال صاحب المعالم : 

الذي أراه » أن البحث في السبب قليل الجدوى لأنَّ تعليق الأمر بالمسبب نادر 
وأثر الشك في وجوبه , هين . وأما في غير السبب فالأقرب عندي فيه , قول المفصّل . 

لنا: أنه ليس لصيغة الأمر دلالة على إيجابه . بواحدة من الثلاث وهو ظاهر, 
ولا يمتنع عند العقل ان يصيرّح الآمر بأنه غير واجب . والإعتبار الصحيح بذلك 
شاهد , ولو كان الأمر مقتضيا لوجوبه , لامتنع التصدريم بنفيه . 

ثم نقل احتجاج القائل بالوجوب بأنه: لولاه لزم تكليف مالا يطاق أو خروج 
الواجب المطلق عن كونه واجبأ مطلقاً . وبأن العقلاء يذمون تارك المقدمة . 

وأجاب: بأن البحث ما هو في المقدور . وتأثير الإيجاب في القدرة غير معقول 


. معالم الأصول : 57 المصدر , الأصل الرابع‎ )١( 


0 قوم وما القية المقدمة 


والحكم بجواز الترك هنا عقي لاشرعي »وإطلاق القول فيه . يوهم الشرعي فينكر . 
وجواز تعلق الحكم العقلي هنا »دون الشرعي . يظهر بالتأمل . ويمنع كون الذم على 
ترك المقدمة وإنما هو على ترك الفعل المامور به » حيث لاينفك عن تركها . إنتهى . 

وقال في موضع آخر''': الذي يقتضيه التدبر في وجوب مالايتم الواجب إلا به 
مطلقا . على القول به , أنه ليس على حدّ غيره من الواجبات وإلا لكان اللازم فى نحو 
ما إذا وجب الحج على النائي , فقطع المسافة أو بعضها على وجه منبي عنه ,أن 
لايحصل الإمتثال حينئذ فيجب عليه بموجبه إعنادة السعي بوجه سائغ ‏ لعدم 
صلاحية الفعل المنبي عنه للإمتثال . وهم لايقولون بوجوب الإعادة قطعاً . فعلم أن 
الوجوب فيها إِنّا هو للتوصل بها الى الواجب ء ولا ريب أنه بعد الإتيان بالفعل المنبي 
عنه » يحصل التوصل فيسقط الوجوب لانتفاء غايته . إنتهى . 

وقد اختار والده في تمهيد القواعد'"!, وجوب ما لا يتم الواجب المطلق إلا به 
مطلقا . 

ويظهر من بعض حوائى الفاضل الاسترآبادي على الفوائد المدنية أن فائدة 


ب 


الخلاف تظهر في تعدد الاثم » على ترك الواجب والمقدمة , وعدمه . وأن بعضهم يقول 
أن وجوب المقدمة حقيقة وبعضهم يقول مجاز . 

ثم قال: والحق عندي أن الاثم في محل النزاع واحد وأن الواجب بمعنى متعلق 
الخطاب الإقتضائي الجازم . واحد وأن الواجب بعنى ما لاتبرء الذمة الا به متعددى 
ويمكن أن تجعل المناقشة بين الفريقين لفظية بما ذكرناه . إنتهى . 

وقد تقدم مايمكن الجواب به هنا .عن دليل القول بالوخوب: :ولا يق أن 
ضعف دليل الإثيات .كاف في النى على القول بأن النافي لادليل عليه , وعلى القول 
الآخر. يك النافى . عن الدليل 0 لايكني المثبت , وهو ظاهر .بل دليل الإثبات 


(١)معالم‏ الأصول : 7١‏ المصدر أصل استلزام الأمر حرمة الضد . 
)١(‏ تهيد القواعد : 1. القاعدة .١١‏ 


الفائدة الحادية عثشرة المسئلة (؟١١)‏ مقدمة الواجب م6 


ينبغى أن يكون أقوى بكثير , من دليل النق وهذه فائدة نافعة في كثير من المطالب . 
1 قال العلامة في التبزيب١:‏ ومن هذا الباب إيجاب صلوتين عند اشتباه القبلة 

والثوبين ‏ وامتناع نكاح المشتبهة بالأخت . وصوم أول جزء من الليل . إنتبى 
فلكضا : 

وقال الشهيد الثاني فى تمهيد القواعد7'': مثاله إذا قال السيد لعبده كن على 
السطح فلا يتأت ذلك إِلَّا بنصب السلم والصعود , فالصعود سبب , والنصب شرط . 

ثم قال: يتفرع على القاعدة فروع : 

منها: غسل جزء من الرأس والرقبة ليتيقن غسل الوجه . وغسل جزء من 
العضد ليتيقن غسل اليد . ومسح جزء مما جاوز الكعب ليتيقن مسح ظاهر القدمين . 

ومنها : إذا اشتببت زوجته بأجنبية فيجب الكف عن الجميع » ومثله . ما لو 
اشتبهت محرمة بأجنبيات حصورات فليس له أن يتزوج واحدة منهن . 

ومنها: إذا نسي صلوة من الخنمس ول يعرفها بعينها . وكذا لو صلاها وتيقن 
فساد طهارة منها . 

ومنها: إذا اختلط ثوب نجس بطاهر . 

ومنها: ما إذا خرج منه شيء وم يعلم أنه مني أو بول مع تيقن أحدهماء 
فيغتسل:ويتوضا + انتيئ ملخضا . 

وفي الإستدلال على ذلك . بالقاعدة . ضعف لضعف دليلها كما عرفت . 

ويمكن الإستدلال بقوهم لبيك : لاتنقض اليقين أبداً بالشك . وإِنما تنقضه بيقين 
آخر » ولكن الإستدلال به يتم في صورة الإشتباه لا غير . 

وقال شيخنا البهائي في الزيدة 7" في هذا البحث: المباح موجود إجماعاً . 


(١)التبذيب‏ :18 المقصد الثالث , البحث الرابع . 
(١)تهيد‏ القواعد : 5. القاعدة .١١‏ (؟)الزبدة : لاه , المطلب الثالث . الفصل العاشر . 
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واستدلال الكعبي على وجوبه ‏ بأن ترك الحرام لايتم إلّا به و(١)‏ هو مع مصادمته 
للاجماع . مدخول . لا لعدم التعيين . لشبوت مطلبه بالتخيير . ولا للزوم تحريم 
الواجب . لالتزامه باعتبارين » ولا نمنع وجوب غير الشرعية . لثبوته كما مرّ بل لعدم 
كون المباح مقدمة لترك الحرام لأنه الكف . والمباح كأخواته الثلاثة مقارنات لاغير . 
إنتهى . 

وتواتر النصٌ فى الكتاب والسنة بوجود المباح يدل على ماقاله . وعىى ضعف 
دليل المقدمة . مضافاً الى مامد . 

الثالثة عشرة : قال صاحب المعالم!'): الح أن الأمر بالشيء على وجه 
الإيجاب . لايقتضي الغبي عن ضده الخاص . لفظا ولا معنى . وأمًا العام فقد يطلق 
ويراد به أحد الأضداد الوجودية . وهو راجع الى الخاص بل هو عينه في الحقيقة فلا 
يقتضي النبي عنه أيضاً ‏ وقد يطلق ويراد به القرك , وهذا يدل الأمر على النبي عنه 
بالتضمن . 

ثم إن محصل الخنلاف أنه ذهب قوم الى أن الأمر بالشيء , عين النبي عن ضده 
في المعنى , وآخرون الى أنه يستلزمه لفظأ . وقيل معنى مع تخصيصه بالضد الخاص . 
ثم استدل على عدم الإقتضاء في الخاص ء لفظا . بأنه لو دل لكان بالمطابقة أو التضمن 
أو الالتزام ثم بيّن انتفاء الثلاثة . وعلى انتفائه معنى . بما سنبينه من ضعف متمسك 
مثبته » وعدم قيام دليل سوأه عليه . 

وعلى الاقتضاء في العام بمعنى القرك . أن ماهية الوجوب . مركبة من أمرين : 

أحدهما : المنع من الترك فصيغة الأمر الدالة على الوجوب . دالة على المنع من 
الغزك بالتضمن ثم أورد دليل المثبت وأجاب عنه وهو ظاهر الضعف . وأطال الكلام 


)١(‏ معام الأصول : ؟71,المصدر. 


الفائدة الحادية عشرة المسئلة )١8(‏ مفهوم الشرط لاه 


في البحث والمناقشة » وليس فيه فائدة يعتد بها , وبعض مام جار هنا أيضاً . 
الرابعة عشرة :قال في المعال١':‏ الحق أن تعليق الأمر بل مطلق الحكم على 

شرط .يدل على انتفائه عند انتفاء الشرط . وذهب السيد المرتضى الى أنه لايدل إلا 
بدليل منفصل وتبعه ابن زهرة » وهو قول جماعة من العامة » لنا: أن قول القائل . أعط 
زيدأ درهماً إن أكرمك . يجري فى العرف محرى قولنا: الشرط في إعطائه إكرامك . 
والمتبادر إنتفاء الإعطاء . عند انتفاء الاكرام فيكون الأول أيضاً هكذا . والأصل عدم 
النقل فيكون كذلك لغة . 

إحتج السيد بأن: تأثير الشرط هو تعلق الحكم به . وليس يمتنع أن يخلفه 
وينوب منابه » شرط آخر ء ألا ترى أن قوله تعالى: #إواستشهدوا شهيدين من 
رجالكم 4 7" يمنع من قبول الشاهد الواحد . فانضام الثاني الى الأول شرط في 
القبول , ثم يعلم ان ضم امرأتين الى الشاهد الأول يقوم مقام الثاني , ثم يعلم بدليل. 
أن ضم البهين الى الواحد . يقوم مقامه أيضاً . ونيابة بعض الشروط عن بعض . أكثر 
من أن تحصى . 

واحتج موافقوه أيضاً بقوله تعالى: «إولا تكرهوا فستياتكم على البغاء إن 
أردن تحصنا» 7", ثم أجاب عن الأول بأنه إذا علم وجود مايقوم مقامه .كان 
الشرط حينئذ أحدهما . وإن لم يعلم له بدل .كان الحكم مختصا به ولزم من عدمه 
عدم المشروط . وعن الثانى بوجوه . منها . أن التعليق بالشرط إمًا يدل على انتفاء 
الحكم عند انتفائه . إذا لم يظهر للشرط فائدة أخرى . ويجوز أن تكون فائدته في 
الآية , المبالغة في النبي عن الاكراه يعنى أنهن إذا أردن العفّة فالمولى أحق بإرادتها . 
إنتهى ملخصا . 1 


. المطلب الثاني من مباحث الأصول , أصل مفهوم الشرط‎ ٠١ : معالم الأصول‎ )١1( 
(؟") سورة البقرة. ؟7875/1. “)وز التو‎ 
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وقال العلامة في التهذزيب١":الأمر‏ المعلق على شرط أو صفة . لايتكرر 
بتكررهما إلا مع العلية , لحسن إذا دخلت السوق فاشتر اللحم مع عدم إرادة 
التكرار» وكذا . أعطه درهما إن دخل . لأنَّ التعليق أعم منه فلا يفيد الوحدة 
والتكرار ء ولا دلالة للعام على شيء من جزئياته , ومع العلية يثبت العموم . لوجوب 
وجوه المعلو لحن وجود العلة : التي 

أقول: ضعف دليل حجية مفهوم الشرط الذي ذكروه . يظهر من وجوه : 

منها: أنه استدلال بالقياس وهو باطل كما يأتي . 

ومنها: أنه قياس في اللغة وهو أوضح بطلانا . 

ومنها: أنه إثيات للغة بدليل . وهم معترفون بفساده . 

ومنها: أنه دليل ظني قطعا وهو ظاهر وقد تواتر في الكتاب والسنة النبي عن 
العمل بالظن . 

ومنها : أن الإحتال كاف للنافي ‏ كالسيد ومن تابعه على الننى فإنه إذا قام 
الإحهال بطل الإستدلال كما هو مشهور مسلم عندهم . ومن قال بالإثيات ‏ عليه 
بيان انتفاء الاحتالات كلها وهو هنا متعذر . 

ومنها: أن مفهوم الشرط ظني والإستدلال عليه بدليل ظني » دوري . 

ومنها: أن التتبع والاستقراء شاهدان بأن الفصحاء والبلغاء قد يقصدون مفهوم 
الشرط وقد لايقصدونه فكيف يوثق بإرادته ويجعل دليلا شرعيا , من غير قرينة على 
إرادة المتكلم له , أو دليل آخر . 

وقد ذكرت في الفوائد الطوسية . مأة وتسعة وعشرين أآية من القرآن » مفهوم 
الشرط فيها غير مراد ولا معتبر . والآيات التي مفهوم الشرط فيها معتبر, لاتكاد 
تبلغ هذا القدر , وكذا الأخبار وأكثر كلام البلغاء . 


. المقصد الثالث , الفصل الثاني البحث الثالث‎ ١١ : التهذيب‎ )١1( 
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ومنها: أن فوائد الشرط غير منحصرة في إرادة مفهومه كا اعترفوا به بل هي 
كثيرة يطول بيانها فكيف يجزم دائما بنوع واحد منهاء بغير قرينة ولا دليل . 

ومنها: أن أكثر العامة قائلون بحجيته ىا يظهر من كتبهم ونحن مأمورون 
بمخالفتهم كما يأتى في القضاء . 

ومنها: أن وضع الشرط لغة لإرادة مفهومه لاغير . أمر لايثبت إلا بنقل 
الثتقات . كأمثاله وم يتحقق هنا . ويأتي فى مفهوم الصفة ماهو جار هنا . ولا يخ أن 
المراد بعدم حجية مفهوم الشرط , أن الخطاب المشروط لايدلٌ على ثبوت الحكم . 
ولا عدمه عند عدم الشرط وما لعلّه يتوجه على بعض هذه الوجوه من المناقشة ‏ 
يندفع بانضام غيره اليه . وعدم وجود دليل هم أقوى منه . 

الخامسة عشرة : قال في المعام7": اختلفوا في اقتضاء التعليق على الصفة , نفى 
الحكم عند انتفائها ؛ فأثبته قوم وهو الظاهر من كلام الشيخ . وجنح اليه الشبيد في 
الذكرى . ونفاه السيد والمحقق والعلامة وكثير من الناس وهو الأقرب . 

لنا: أنه لو دل لكانت بإحدى الثلاث وهي بأسرها منفية »إذ نفى الحكم عن 
غير ل الوضفناء لسن ين إشاته :فيه ول جز تدرؤالة لكات الدلالة بالمنطوق لا 
بالمفهوم . والنصم معترف بفساده . ولا ملازمة في الذهن ولا في العرف . بين ثبوت 
الحكم عند صفة . وانتفائه عند أخرى . 

احتجوا بأنه لو إنتنى الحكم عند انتفاء الصفة . لعري تعليقه عليها عن 
الفائدة . والجواب : المنع من الملازمة فإن الفائدة غير منحصرة فيا ذكرتموه بل هي 
كثيرة : منها : شدة الإهتام ببيان حكم الوصف ‏ إما لاحتياج السامع الى بيانه أو لدفع 
توهم عدم مول الحكم له كقوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق» 7" 
ومنها :ان تكون مصلحة مقتضية لإعلامه حكم الصفة بالنص . وما عداها بالبحث 


(1١]معالم‏ الأصول : 81 , المصدر ء أصل مفهوم الوصف 5 
)١(‏ سورة الاسراء./7ا١/١5.‏ 
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والفحص . ومنها : وقوع السؤال عن محل الوصف دون غيره أو تقدم بيان حكم 
الغير لنحو هذا من قبل . إنتهى ملخصا . 

ونحوه كلام العلامة في التبذيب ١7‏ وغيره . 

وقال المحقق في المعتبر7'': دليل الخطاب وهو تعليق الحكم على أحد وصفى 
الحقيقة كقولة فى الغتر اللساغة الركوة + والشيخ يقول :هو حبة ووعل الحدى يتكرء. 
وهو الحق . إنتهى . 

وقال الشهيد الثاني في تهيد القواعد7": ذهب جماعة الى أن مفهوم الصفة 
والشرط . حجة أي يدلان على ني الحكم عند انتفاء الصفة والشرط . وقيل ليستا 
بحجة وفصّل اخرون فجعلوا مفهوم الشرط حجّة دون الصفة ‏ ولا فرق فيهما بين 
الننى والإثبات . ولا إشكال في دلالتهها في مثل الوقف والوصايا والنذور والأيمان كما 
إذا هال أوققك :هذا عل أو لاد النقر ا أ إن كاتوا قفرا متو ل للف د انه 

وما قاله من الأمثلة الأربعة . الوجه فيها دلالة النص العام على عدم جواز 
التصرف في مال الغير بغير إذنه وعلى أصالة عدم الوجوب فوجود دليل هناك , يخرج 
الأمثلة عن نحل النزاع إذ لو وجدت قرينة أو دليل على إرادة المتكلم . المفهوم فلا 
نزاع ويمكن الاستدلال هنا ببعض مامرٌ او باكثره . 

السادسة عشرة : قال فى المعال 7 : الأصح أن التقييد بالغاية يدل على مخالفة 
مابعدها لما قبلها . وفاقاً لأكثر الحققين وخالف في ذلك السيد رحمه الله تعالى , فقال 
تعليق الحكم بغاية إِنما يدل على ثبوته الى الغاية .وما بعدها يعلم انتفاؤه وإثباته 
بدليل . ووافقه على هذا بعض العامة , لنا: أن قول القائل صوموا الى الليل , معناه 


(١)التهذيب‏ : 57 , المقصد الثالث , الفصل الثاني , البحث السادس . 
(1)المعتبر : 7١/١‏ المقدمة , الفصل الثالث في مستند الأحكام , دليل العقل . 
() تمهيد القواعد : .١4‏ القاعدة 76 . 

( ؛) معالم الأصول : 85, المصدر ء أصل مفهوم الغاية . 
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آخر وجوب الصوم . محيء الليل , فلو فرض ثبوت الصوم بعده لم يكن الليل اخرا 
وهو خلاف المنطوق . 

احتج السيد بنحو ماسبق من ني دلالة التخصيص بالوصف . حتى أنه قال : 
من فرق بين تعليق الحكم بصفة . وتعليقه بغاية . ليس معه إلا الدعوى . وهو 
كالمناقض . لفرقه بين أمرين لا فرق بينهما . إنتهى . 

ثم أجاب عنه بوجه لايزيد على الدعوى كا قاله السيد . ويجري هنا أكثر 
الوجوه السابقة . ومعلوم أن الغاية قد يعلم دخوها . كقولنا: قرأت القرآن من أوله الى 
آخره . وقد يعلم خروجها .كالصوم فكيف يجزم بإرادة المتكلم له . وما ذكروه من 
الفرق بين القسمين ليس بكلي أيضاً بل لابد من قرينة واضحة . 

وقال الشمهيد الثاني في تهيد القواعد”'': الى . حرف يدل على انتهاء الغاية 
زمانا أو مكاناء نحو . سرت الى البصرة والى طلوع الشمس . وإذا لم تقم قرينة 
على أن مابعدها داخل فما قبلها أو غير داخل . فى دخوله مذاهب: الدخول 
مطلقا . وعدمه مطلقا . وعليه اكت المسشقين وو الؤيقول إن كا ووفه مسن اقل 
وإلا فلا » وقيل . بعدم الدخول إن كان منفصلاً بمفصل محسوس وإِلا دخل . إنتهى 

وأَكْثرَ من أمثلته , وفيا ذكروه تأمل والجزم به مع كثرة الاختلاف مشكل . 

السابعة عشرة : قال في المعالم!'!: اختلف الناس في مدلول صيغة النهبي 
حقيقة ‏ على نحو اختلافهم في الأمر ‏ والحق أنها حقيقة في التحريم . مجاز في غيره . 
لأنه المتبادر في العرف العام , وهذا يذم العبد على فعل مانهاه المولى عنه . والأصل 
عدم النقل , ولقوله تعالى: « وما نها كم عنه فاتتهوا» ("' وقد ثبت أن الأمر حقيقة في 


(١)تهيد‏ القواعد : .1١‏ القاعدة .١07‏ 
)1١(‏ معام الأصول : 15. المطلب الثامن من مباحث الأصول ء البحث الثاني في النواهى , الأصل الأُوّل . 
(') سورة الحشر , 69//. 
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الوجوب ,الى أن قال: هذا واستعمال النبي في الكراهة شائعٌ في أخبارنا المروية عن 
الأئمه ياه على نحو ماقلناه في الأمر ‏ انتهى . 

أقول: قد تقدم مايصلح للجواب في عدة مواضع . ولا يخف أن الدليلين 
راجعان الى القياس وإن اخر الكلام يدل على انتفاء فائدة البحث والإستدلال. وهو 
غير خصوص بأحاديث الأئمة لي بل مناهي الني يَيةٌ ومناهي الله عزوجل. 
كذلك كما هو ظاهرٌ بالتتبع لورود النبي عن جميع الحرمات والمكروهات . والحرمات 
قليلة جداً بالنسبة الى المكروهات بل الاستدلال على الأحكام النظرية بالدلالات 
الظنية من ظواهر القرآن وظواهر أحاديث النبي نيل .ستعرف حاهما في كتاب 
القضاء . وبعض ماورد فمهما من الأحاديث , ويظهر لك بعض حقيقة الحال إن شاء الله 
ا 

الثامنة عشرة : قال العلامة في التهزيب''': مفهوم اللقب ليس حجة عند 
الأكثر وإلا لزم الكفر من قولنا: زيد موجود . وعيسى رسول الله , ثم قال: تعليق 
الحكم على عدد لايقتضى نفيه عما عداه انتهى . 

واستدل على الثاني بما حاصله: أنه قد يدل على نني الحكم في موضع . ولا يدل 
فى آخر فلا يوثق به , وذكر له أمثلة كثيرة من الأحكام الشرعية فى النوعين . 
ْ وقال في تمهيد القواعد'': مفهوم العدد حجة عند جماعة . وذهب الحققون الى 
أنه ليس بحجة مطلقا إلا بدليل منفصل » انتهى . 

ثم ذكر نحو ما ذكره العلامة , ثم قال: مفهوم الزمان والمكان حجة عند جماعة 
ومردود عند المحققين . انتهى . 

وقد عرفت سابقا مايدل على نني الحجة هنا كأمثاله . 


. التبذيب : 4؟. المقصد الثالث . الفصل الثاني , البحث السابع‎ )١1( 
القاعدة /ا7.‎ ,١6 : تهيد القواعد‎ )١؟(‎ 
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الناسعة عشرة : قال في المعالم(١):‏ الحق .امتناع توجه الأمر والنبي الى شيء 
واحد ء ولا نعلم في ذلك مخالفاً من أصحابنا . ووافقنا عليه كثير تمن خالفنا وأجازه 
قوم . انتبى . 

وأطال المقال في الإستدلال . ومثّل له بالصلوة في الدار المغصوبة , وفرّع عليه 
بطلانها وعدمه ‏ ثم قال: اختلفوا في دلالة النبي على فساد المنبي عنه على أقوال» 
الثها : يدل فى العبادات لا في المعاملات » وهو مختار جماعة . منهم المحقق والعلامة . 
واختلف القائلون بالدلالة فقال جمع . منهم المرتضى أن ذلك بالشرع لا باللغة وقال 
آخرون بدلالة اللغة عليه ايض والأقوى عندي أنه يدل(" في العبادات بحسب اللغة 
والشرع دون غيرها مطلقاً . انتهى . 

ثم استدل بما لايخلو من ضعف , وذكر حجج الأقوال الباقية فزاد الضعف 
فالجزم بالحكم هنا مشكل . وشفقة الأئمة لبيك في بيان الأحكام وتعدد الأحاديث 
وكثرة القرائن والتصريحات . تغنى عن هذا البحث وأمثاله , ويأتٍ في أحاديث النيابة 
في الحج حديث مضمونه , أن من حج عن غيره وقد وجب المج على النائب عن 
نفسه . أجزء عن الميت ».وقد استدل به بعض المعاصرين على بطلان إحدى 
مقدمتين . إما قوهم النبي يدل على الفساد فى العبادات , وإمّا قوهم الأمر بالشىء 
فى التي عن عن المناضن :ولا يزه أنه أحضن ,من الدع و القباين باط لان 
عدم كون الحكم كليا يكفي في الننى للمتوقف في الحكم بالعموم . 

العشرون : قال في المعال7"': الحق أن للعموم في لغة العرب صيغة تخصه وهو 
اختيار الشيخ والحقق والعلامة وجمهور الحققين . وقال السيد: أنه ليس له لفظ 


. معالم الأصول : 57. المصدر , أصل اجتاع الأمر والنبي‎ )١( 

(")في نسخة(م)لا يدل. وهو سسبهو. 

(1) معالم الأصول : 4 لمطلب الثاني من مباحث الأصول في العموم والنصوص . الفصل الأوّل ٠‏ 
الأصل الأول . 
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موضوع إذا استعمل في غيره كان مجازاً بل كل مايدعى من ذلك . مشترك بين 
المخصوص والعموم ‏ ونص السيد على أن تلك الصيغ نقلت في عرف الشرع الى 
العموم . وذهب قوم الى أن جميع الصيغ التي يدعي وضعها للعموم . حقيقة في 
المخصوص وإما تستعمل في العموم مجازاً . 

لنا: أن السيد إذا قال لعبده لاتضرب أحداً . فهم من اللفظ العموم عرفاً حتى 
لو ضرب واحداً عد مخالفا , والتبادر دليل الحقيقة فيكون كذلك لغة لأصالة عدم 
النقل فيكون النكره في سياق النفي للعموم وهو المطلوب . وأيضاً لو كان نحوءكل 
وجميع , من الألفاظ المدعى عمومها . مشتركة بين العموم والمخصوص لكان قول 
القائل رأيت الناس كلهم أجمعين , مؤكداً للإشتباه . وذلك باطل لأنا نعلم ضرورة من 
مقاصد أهل اللغة في ذلك . تكثير الإإيضاح وإزالة الإشتباه ‏ انتهى . 

واستدل للاشتراك باللإستعمال فيهما . واجاب بانه اعم من الحقيقة والمجاز. 
والمتبادر العموم وهو آية الحقيقة وبأنها لو كانت للعموم . لعلم ذلك إمّا بالعقل وهو 
حال . وإمّا بالنقل » والآحاد منه . لاتفيد اليقين . ولو كان متواترا . لاستوى الكل 
فيه . وأجاب بأن تبادر الفهم . دليل الوضع . وبمنع الحصر هذا ملخص ماذكره. 
واستدل للأخير بوجه طعي جدأ.. 

وقال العلامة فى التهذيب7: العام هو اللفظ المستغرق لجميع مايصلح له 
بحسب وضع واحد فبالأول خرجت النكرات . وبالثاني المشترك والحقيقة والمجاز. 
وفرق بينه وبين المطلق . لأن المطلق دال على الماهية من حيث هي لابقيد وحدة ولا 
تكرار » والعام يدل على الماهية باعتبار تعددها . 

ثم قال: الحق أن للعموم صيغة تدلّ عليه وهي إمّا أن''! تتناول العقلاء 
وغيرهم . مثل كل وجميع , وأي في الاستفهام . والجازات . أو تختص العقلاء كمن في 


(١)التهذيب:‏ " المقصد الرابع ؛ الفصل الأوّلء البحث الأوّل والثاني . 
(1) في نسخة (م):ما أن تتناول . 
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الجازات والاستفهام , أو غيرهم .كبا ومتى وأين وحيث . وقد تفتقر في الدلالة على 
الاستغراق . الى انضمام لفظ آخر الى كلام الجنس مع اللجمع والإضافة كعبيدي 
وحرف السلب مع النكرة . انتهى . 

ونحوه كلام جماعة من أصحابنا . أقول: يؤيد ما اختاره وجوه : 

منها: تواتر النقل فإن الناقلين يزيدون على أقل مراتب التواتر ووجود المخالف 


نقبية أو تقلينة» لايطل: التواتن . 
ومنها: أن قول السيد , ليس فيه مخالفة يعتد بها للمشهور بل يكاد يصير الغزاع 
لفظياً لأنه يقول بالحقيقة الشرعية . 


ومنها: على تقدير عدم التواتر» لا أقل من خبر الواحد الحفوف بالقرائن وهو 
كون الجماعة ثقات غير متهمين في ذلك بل هم في غاية الحرص على ضبط هذا الفن 
الذي هم رؤساؤه . وفي نهاية المنوف من سقوط محلهم عند علماء الفن . 

ومنها: استدلال الأئمة 6( بالعموم , وهو كثير جداً . 

ومنها: صحة التخصيص بالاإستثناء وغيره باطراد . وعدم جواز تخصيص 
المخاضن.. 

ومنها: الأحاديث الكثيرة المتواترة عنهم ميك في حجية النص العام وقد ذكرنا 
جملة منها في الفصول المهمة في أصول الأئُة 856 . 

ومنها : أن الشهادة بالإثبات مقبولة , بخلاف الشهادة بالنن كما ادّعاه الخصم . 

ومنها: الأحاديث الدالة على أن في القرآن عاماً وخاصاً , وفيه ما لفظه عام 
ومعناه خاص . وفيه ما لفظه خاص ومعناه عام »بل يأتي فوا يجب فيه الزكوة ‏ مايدل 
على إنكارهم ني على من توقف في حمل العام على جميع الأفراد . الى غير ذلك . 

الحادية والعشرون: قال الشهيد الثاني في تمهيد القواعد'): صيغ العموم عند 


.17 القاعدة‎ ١9 : تقهيد القواعد‎ )١( 
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القائل به »كل وجميع وما تصرف منها .كأجمع وجمعاء وأجمعين وتوابعها المشهورة 
كأكتع وأخواته وسائر» شاملة إِمّا لجميع مابق أو للجميع على الإطلاق على اختلاف 
تفسيرها . وكذا معشر ومعاشر وعامة وكافة وقاطبة ومّن الشرطية والاستفهامية . 
وفي الموصولة اختلاف . وقال بعضهم: ما الزمانية للعموم أيضا وإن كانت حرفاً مثل : 
والاعادت علية قائماً» ١١‏ وكذا المضدرية إذا وصلت ينقمل مسقل مل :: 
يعجبني ماتصنع وأي في الشرط والإستفهام وإن اتصل بها ما مثل: أَئما أمرأة نكحت » 
ومتى وحيث وأين وكيف وإذا الشرطية . إذا اتصلت بواحد منها ما ومهما وأي وأيان 
وإذما إذا قلنا باسميتها ىا قاله المبرد , وعلى قول سيبويه »إنهبا حرف ليست من 
الباب . وكم الإستفهامية والجمع المضاف والمعرف والنكرة المنفية . وحكم اسم الجمع 
كالجمع كالناس والقوم والرهط والأسماء الموصولة كالذي والتي اذا كان تعريفها 
للجنس . وتثنيتهه| وجمعههما وأسماء الإشارة المجموعة مثل قوله تعالى: إأولئك هم 
الفائزون4 "١‏ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم» ١‏ وكذا مثل . «لايغادر صغيرة 
ولاكبيرة إلا أحصاها» 7 «ولاتدع مع الله إلهاً آخر» 7 . وكذا الواقع في سياق 
الشرط » مثل «إن امرء هلك4 ١١‏ وقيل: أحد , للعموم في مثل «وإن أحد من 
المشركين استجارك » (", وكذا قيل في النكرة في سياق الإستفهام الإنكاري . مثل 
قوله تعالى: هل تعلم له سميًّاه ).هل تحس منهم من أحد » 7" قيل: وإذا أكد 
الكلام بالأبد أو الدوام أو الإستمرار أو السرمد أو دهر الداهرين أو عوض أو قط في 
النفي » أفاد العموم في الزمان . قيل : واسماء القبائل مثل ربيعة ومضير والأوس 
والخزرج فهذه جملة الصيغ . انتهى . 

وذكر نحوه جماعة من علماء الأصول والعربية وهذا نقل منهم لوضع هذه 
الألفاظ للعموم لارأي واجتهاد منهم . ونقلهم لمثله حجة .لما مرٌ . وذكروا أن إذاء 
63د العدركا رهد الأنةوا دعاسن ١‏ :1ك العلتفة بد رضن الكاف: ١-ال‏ عمران /6/. 


"-التوبة .٠١/‏ ”-البقرة /86. 4 -الكهف /11. 6_القصص /88.١7-النساء‏ /71١./ا_التوية‏ /1. 
مو -مريم/166و918. 
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ليست من ألفاظ العموم . وكذا الجمع المنكر . 

الثانية والعشرون : قال في المعالم (): الجمع المعدّف باللام ‏ يفيد العموم حيث 
لاعهد . ولا تعرف في ذلك مخالفا من الأصحاب . ومحققوا مخالفينا على هذا أيضاً . 
ورا خالف في ذلك بعض من لايعتد به متهم . 

وأمّا المفرد المعرف . فذهب جمع من الناس الى أنه يفيد العموم » وعزاه الحقق 
الى الشيخ , وقال قوم بعدم إفادته . واختاره العلامة والحقق . وهو أقرب .ء لنا : 

عدم تبادر العموم منه الى الفهم . ولأنه لو عم لجاز الإستثناء منه مطرداً . ثم 
ذكر حجة الخصم وأجاب عنها الى أن قال : إعلم أن القرينة الحالية قائمة في الأحكام 
الشرعية غالبا على إرادة العموم حيث لاعهد خارجي » كما في قوله تعالى : 
«وأحلٌ الله البيع وحرّم الربوا» 7" وقوله :إذا بلغ الماء كراًلم ينجسه شيء ونظائره ولم 
أرَ أحدأ تنبه لذلك . من متقدمي الأصحاب سوى الحقق فإنه قال في آخر هذا 
البحث : ولو قيل إذا لم يكن ثم معهود . وصدر من حكيم . فإن قرينة حاله تدل على 
الإستغراق , لم ينكر ذلك. انتهى . 

وقال أيضاً : أكثر العلماء على ان الجمع المنكر لايفيد العموم بل يحمل على أقل 
مراتبه » وذهب بعضهم الى إفادته ذلك وحكاه الحقق عن الشيخ بالنظر الى الحكمة . 


والأصح الأول انتهى . 
م استدل للقولين بما لايخلو من ضعف . ويكفينا ضعف دليل مدعي العموم ‏ 
وعدم نقل الثقات وضعه لذلك . ثم قال : 


التحقيق أن اللفظ لا كان موضوعاً للجمع المشترك بين العموم والخصوص . 
كان عند اللإطلاق محتملاً للأمرين كسائر الألفاظ المشتركة إِلَا أن أقل مراتب الجمع . 
يصير متيقناً ويبق ماعداه مشكوكاً فيه الى أن يدلٌ دليل على إرادته ‏ ولا نجد في هذا 
منافاة للحكئة بوجه , ثم قال : 


)١(‏ معام الأصول : .٠١7‏ الأصل الثاني . (؟)سورة البقرةء ؟71/6/1. 
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أقل مراتب صيغة الجمع , الثلائة » على الأصح . وقيل: أقلها اثنان » لنا : أنه 
يسبق الى الفهم . بلا قرينة وذلك دليل الحقيقة ثم استدل على القول الآخربما 
حاصله : أنه استعمل في الإثنين » وأجاب بما حاصله : أنه فهم من دليل آخر . 

الثالثة والعشرون: قال في المعالم'): ما وضع لخطاب المشافهه نحوء يا أعها 
الناس يا أمها الذين أمنواء لايعم بصيغته من تأخر عن زمن الخطاب وإئما يثبت 
حكه هم بدليل آخر وهو قول أصحابنا وأكثر أهل الخلاف . وذهب قوم منهم , الى 
تناوله بصيغته لمن بعدهم ء لنا : أنه لايقال للمعدومين . يا أمها الناس . ونحوه . إنكاره 
مكابرة » وأيضا فإن الصبي وامجنون, أقرب الى الخطاب من المعدوم”'. مع أن 
خطابهما بنحو ذلك » ممتنع فالمعدوم أجدر أن يمتنع . 

ثم ذكر دليل المخصم وهو ظاهر الضعف وأجاب عنه الى أن قال :إن حكنه 
ثابت عليهم بدليل اخر. وهذا مما لانزاع فيه . إذ كوننا مكلفين بما كلفوا به معلوم 
بالضرورة من الدين » انتهى . ونحوه قول جماعة من علأائنا . 

أقول: وقد روي في ذلك أحاديث تأتي فى أصل الكتاب . ولعلنا ننبه عليها إن 
شاء الله » منها حديث يأتي في الجهاد . وأحاديث تأتى فى القضاء دالة على وجوب 
العمل بالكتاب والسنة الى يوم القيمة » وأحاديث متواترة متفرقة في أنه لاني بعده 
ولا شريعة بعد شريعته » وأن حلاله حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم 
القيامة وغير ذلك7" . 


وأمًا حديث . حكني على الواحد حكني على الجماعة . فالظاهر أنه من 


. الأصل الرابع‎ .١١7 : معالم الأصول‎ )١( 

)١(‏ في نسخة (م) المعدومين إلا أن المصدر مطابق لما أثبتناه ولكن المصنف غير مقيد في تفله بضبط الكلمات 
طبقاً للمصدر وقد لخص بعض العبارة هنا بلا تنبيه فلذا لا تتقيد بالتنبيه على اختلاف الكتاب مع 
المصادر فما يتعلق بالاختلاف اللفظى . 

(*) الوسائل :الباب ١‏ من أيواب صفات القاضي , الحديث /ا4: وغير ذلك . 
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طريق العامة ولا يحضرني أنه في كتب الخاصة إِلّا بعض كتب أصول الفقه التى أكثر 
مافيها منقول من كتب العامة . 

الرابعة والعشرون : قال في المعالم ((: الأقرب عندي أن تخصيص العام , لا 
يخرجه عن الحجية في غير حل التخصيص إن لم يكن الخصص مجملاً , مطلقاً . ولا 
أعرف في ذلك مخالفاً . نعم يوجد في كلام بعض المتأخرين , مايشعر بالرغبة عنه . 
ومن الناس من أنكر حجيته مطلقاً . ومنهم من فصّل . واختلفوا في التفصيل على 
أقوال شتى , منها الفرق بين المتصل والمنفصل فالأول حجة لا الثاني ولا حاجة بنا 
الى التعرض لباقيها إذ هى في غاية الضعف . انتهى . 

ثم استدل على ما اختاره بدلالة العرف وذكر حجج الأقوال وأجاب عنها . 
ويؤيد ما اختاره وجوه: 

منها: استدلال الأئمة بي بمثئله كما يأتي في مواضع في أصل الكتاب إن شاء الله 
تعالى مع عدم ورود نهي عن العمل بمثله . 

ومنها : أن نقل المشار اليهم , يفيد العلم بالوضع أو بالعرف . ونقلهم حجة في 
مثله . 

ومنها: تواتر الأحاديث كما أشرنا إليه » بحجية النصّ العام من غير ظهور 

ومنها: أنه لولاه لانتفت فائدة العمومات . لأن أكثرها مخصص إن لم يكن 
كلها . وقد اشتهر قول ابن عباس: ما من عام إلا وقد خص . والتتبع شاهد له . حتى 
قول ابن عباس فإنه #خصوص بنحو قوله تعالى: فإإِنَ الله بكل شىء عليم؟ . 

الخامسة والعشرون : قال في المعالم'': ذهب العلامة في التهذيب الى جواز 
الإستدلال بالعام قبل استقصاء البحث في طلب الخصص . واستقرب في النهاية عدم 


. المطلب الثالث من مباحث الأصول في العموم والخنصوص ء الفصل الثاني‎ ,. ١١7 : معام الأصول‎ )١( 
. الأصل الرابع . (١)معالم الأصول : 177١,المصدر , الأصل الثالث‎ 
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الجواز مالم يستقص في الطلب . وحكي فيها كلاً من القولين عن بعض العامة الى أن 
قال : والأقوى عندي أنه لايجوز المبادرة الى الحكم بالعموم قبل البحث عن اللخصص 
بل يجب التفحص عنه حتى يحصل الظن الغالب بانتفائه , كما يجب ذلك في كل دليل 
يحتمل أن يكون له معارض احتالا راجحاء فإنه في الحقيقة , جزثي من جزئياته . 
انتهى . 

ثم استدل عليه بوجوب البحث عن الأدلة . والتخصيص كيفية في الدلالة . 
وبقول ابن عباس . السابق » وغير ذلك . وذكر حجج الأقوال وأجاب عنها . ويؤيد 
ما اختاره» ما يأتي في كتاب القضاء من أحاديث طلب العلم وأحاديث الاحتياط 
وغير ذلك . 

السادسة والعشرون: قال في المعال ("': إذا تعقب اللخصص متعددا . سواء كان 
جملاً أو غيرها وصح عوده الى كل واحد ‏ كان الأخير #خصوصا قطعاً » وهل يخص 
معه الباق أو يختص هو به .فيه أقوال . وقد جرت عادتهم بنقل الخلاف في الإستثناء 
ثم يشيرون الى أنّ باق أنواع الخصصات .ء كالاستثناء » ثم قال: ذهب قوم الى أن 
الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة . ظاهر في رجوعه الى الجميع » وفسره بعضهم 
بكل واحدة . ويحكى هذا القول عن الشيخ يلأ . 

وقال آخرون:إِنْه ظاهر في العود الى الأخيرة . وقيل بالوقف بمعنى لاندري أنه 
حقيقة في أي الأمرين . وقال السيد المرتضى إِنّه مشقرك بينهما فيتوقف الى ظهور 
القرينة » وهذان القولان , موافقان للقول الثاني في الحكم لأن الاخيرة #خصوصة على 
كل حال» وفصّل بعضهم بما يرجع الى اعتاد القرينة واختاره العلامة في التهذيب» 
والذي يقوي في نفسي أن اللفظ محتمل لكل من الأمرين . 

ثم قال: إِنّ أدوات الاستثناء كلها موضوعة بالوضع العام لخنصوصيات 


. معام الأصول : 6؟١.ءالمصدر ء الفصل الثالث , الأصل الأوّل‎ )١( 
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الإخراج » وفرض إمكان عود الإستثناء الى كل واحد . يقتضى صلاحية المستثنى 
لذلك , فأي الأمرين أريد من الاستثناء » كان استعماله فيه حقيقة , انتهبى ملخصاً . 

وأطال المقال في الإستدلال وفي جواب أدلة باقى الأقوال وقد عرفت أن نقلهم 
واتفاقهم على دخول الأخيرة حجة . وظهر أن الباقي حتاج الى قرينة » والاختلاف 
في أنه حقيقة أو بحاز أو مشترك أو موضوع للقدر المشترك , أمره سهل . وقد 
صرّحوا بأن الخلاف غير خصوص بالإستثناء » ومثلوا له بقوله تعالى في آية القذف: 
«فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدأً وأولئك هم الفاسقون إلا 
الذين تابوا» (' . 

السابعة والعشرون: قال في المعالم!'): ذهب جمع من الناس الى أن العام إذا 
تعقبه ضميرٌ يرجع الى بعض مايتناوله , كان ذلك تخصيصاً واختاره العلامة في النهاية 
وحكى المحقق عن الشيخ , إنكار ذلك . وهو قول جماعة من العامة واختار هو 
التوقف ووافقه العلامة في التهبذيب وهو مذهب المرتضى . وله أمثلة » منهاء قوله 
تعالى : «والمطلقات يتربصن بأنفسهن4 7" ثم قال «وبعولتهن أحقٌّ بردّهن» 
والضمير في بردّهن للرجعيات . فعلى الأول . يخصٌ الحكم بالقريص ؛ بهن وعلى 
الثاني » لاخص بل يبق على عمومه وعلى الثالث , يتوقف , وهذا هو الأقرب . لنا : 
أن في كل من ارتكاب التخصيص وعدمه . ارتكابا للمجاز فلابد من مرجح والظاهر 
انتفاؤه فيجب الوقف . إنتهى ملخصاً . 

وأجاب عن حجة القولين وهي ظاهره الضعف . وقال : باب الجاز واسع 
وحكم الإستخدام شائع » وجوّز تقدير مضاف . أي وبعولة بعضهن . ولا ريب أن ما 
اختاره اقوى واحوط . 

الثامئة والعشرون: قال في المعالم!؟ : لا خلاف فى جواز تخصيص الكتاب 


(10)شوزة التؤر 2/916 (1) معام الأصول : ١57‏ المصدر ء الأصل الثاني . 
(؟) سورة البقرة. ؟8/1؟71. (14) معالم الأصول : ١1407‏ المصدر ء الأصل الرابع . 
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بالخبر المتواترء ووجهه ظاهر . وأمّا تخصيصه بخبر الواحد على تقدير العمل به 
فالأقرب جوازه مطلقاً » وبه قال العلامة وجمع من العامة » وحكى الحقق عن الشيخ 
وجماعة إنكاره مطلقاً وهو مذهب المرتضى . 

وتوقف بعض . واليه يميل الحقق لكنه بناه على منع كون خبر الواحد , دليلا . 

لنا: أنهما دليلان تعارضاء فإعماهما ولو من وجه. أولى » ولاريب أن ذلك 
لايحصل إلا مع العمل بالخاص . إنتهى . 

وأجاب عن حجة القولين الأخيرين بما حاصله: أن القرآن قطعي السند ‏ ظني 
الدلالة » والخبر بالعكس فتساويا . وعلى ما يأتي من ترجيح قول المحقق والمرتضى 
في خبر الواحد , لايبق هذا البحث فائدة , بل يتعين تقييده بالخبر الحفوف بالقرائن 
المفيدة للعلم . 

واعلم أن صاحب المعالم قسّم )١(‏ تنافي العام والخاص إذا ورد » الى مايعلم فيه 
التاريخ أو لايعلم , والأول إمّا أن يقترن أو يتقدم العام أو الخاص ء واختار في الجميع 
بناء العام على الخاص ., ونحوه جماعة من اصحابنا . واستدلوا بانهما دليلان شرعيان 
يتعين العمل بهما فلابد من التخصيص . وفي أخبار أعْتنا #2 , مايدلٌ عليه بعمومه 
وإطلاقه, كما يفهم من أول تفسير على بن إبراهيم وتفسير النعماني وغيرهما. 

التاسعة والعشرون : قال فى المعالم7"': المجمل هو ما لم تتضح دلالته ويكون 
فعلاً ولفظاً مفرداً ومركبا . أمّا الفعل فحيث لايققرن به ما يدل على وقوعه , وأمَا 
المفرد فكالمشترك . لتردده بين معانيه كالعين والقرء(" والمختار المتردد بين الفاعل 
والمفعول . وأمّا المركب فكقوله تعالى: «أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح» كا 


(١)معالم‏ الأصول : ١54‏ المصدر الخاتة . 
(1) معالم الأصول : »١154‏ المطلب الرابع من مباحث الأصول . الأصل الثاني . 
("') في نسخة (م) القرو. (غ)سورة البقرة. ؟771//7. 
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لقردده بين الزوج والولي , وكما في مرجع الضمير حيث يتقدم ١7‏ أمران يصلح لكل 
واحد منهما ؛ وكالتخصيص بجهول مثل «أحلّت لكم بهيمة الأنعام إلا مايتلى 
عليكم» "١‏ الى أن قال : لاخلاف بين أهل العدل فى عدم جواز تأخير البيان عن 
وقت الحاجة . وأما تأخيره عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة فأجازه قوم مطلقاء 
ومئغة آخرون مطلقاً ».وفضّل المرتضى فقال: إن الحمل يجوز تأخين بيائه ان وقت 
الحاجة . والعام7'' انتقل في عرف الشرع الى وجوب الإستغراق بظاهره فلا يجوز 
تأخير بيانه » ثم قال : والذي يقوي في نفسى هو القول الأول ءلنا : أنا لاتتصور مانعاً 
من التأخير سوى مايتخيله الخصم من قبح الخطاب معه , ولا يمتنع فرض مصلحة 
يحسن لأجلها ‏ كعزم المكلف وتوطين النفس على الفعل . إنتهى . 

ثم ذكر حجة المانع وأجاب عنها وأطال الكلام في هذا المقام . ويؤيد ما قاله 
وجوه. 

مها شعت دابل لصم كاهو اهن أن نر فيه ين ويعطة ميو عل العياسن: 

ومنها: قوله تعالى: إفإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه 4 20 ولفظة ثم 
موضوعة للتراخي فهو صريم في تأخير البيان عن وقت الخطاب . قاله بعض 
علمائنا . < 

ومنها: الأحاديث المتواترة الصريحة في وجوب سؤاهم َيِه وعدم وجوب 
الجواب عليهم مع أن وقت وجوب السؤال هو وقت الحاجة لا قبله , ويأقٍ بعضها 
في كتاب القضاء وهي كثيرة جدأً في الكافى وبصائر الدرجات الصغير والكبير. 
وسائر كتب الحديث وسنذكر بعضها في آخر المقدمة , ولا يظهر لها معارض صريمح 
بل تلك الأحاديث الشريفة وماذكره صاحب امعالم » يدل على جواز تأخير البيان 
عن وقت الحاجة أيضاً ولا يلزم الإغراء بالجهل ولا تكليف ما لا يطاق بل يجزم 


(١)في‏ نسخة (م) يتقدمه . (؟)سورةالمائدة. .١/6‏ 


(") في نسخة (م) العام إذا اتتقل . (]) سورة القيامة. ه/ا/8١.‏ 
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المكلف بالقدر المتيقن . ويعمل في الباقي بالإحتياط في مقام التحريم . وبأصالة عدم 
الوجوب في مقام الوجوب كا يأتٍ إن شاء الله تعالى في القضاء وينوي الامتثال 
ويعزم على الطاعة إذا بلغه البيان . 

ومنها: أن في كلامهم هنا غفلة ظاهرة عن التقية الجائزة على الأئمة لي بل 
ماذكروه في امتناعها على النبي ا ا 
على المتأمل . والأقوال والأفعال والتروك التى بي صدرت من النبي َيه و للمصلحة ودفع 
المفسدة , أكثر من أن تحصى وهل معن التقية إلا ذلك . 

ومنها: أنه لو تم قوهم بامتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة , لزم أن يعلم 
المكلف كل حكم يحتاج اليه عند حاجته إليه . إذا سعى عليه وطلبه . وهذا باطل 
قطعأ غير مطابق للواقع كما هو ظاهر واضح . خصوصاً في زمن الغيبة والتقية ‏ بل 
كثير من المكلفين بلغهم خطابات يحملة مشكلة لم يفهموا المراد منهاء حين بلغتهم . 
ولا وقت الحاجة الى العمل بها . وكثيراً مايحتاجون الى أحكام كثيرة من ميراث 
وغيره ولا يجدون عالماً ولا إماماً ولا دليلاً وما الوجه في ذلك . وقد تحير أكابر العلماء 
وتردد» في أحكام كثيرة » وتوقفوا فيها كما هو ظاهر في كتب الفقه , وقد اختار 
الشيخ في العدة » جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب خاصة ونقل عبارته مولانا 
محمد طاهر في شرح التهذيب!"', ثم قال : على مذهب الشيخ والمرتضى في زمان 
غيبة الإمام . لايجب عليه التبيين إذا كانا سببا لاستتاره وإن لم نكن سببا لاستتاره , 
يجب عليه حينئذ أن يظهر عند الحاجة ويبين للمكلف . 

والتحقيق عندي أن أحكام الله على نوعين : أحكام إختياريّة واقعية كلف الله 
بها العباد. في حال الحضور وعدم التقية » وأحكام اضطرارية وهي حال غيبة 
الامام . فالعباد حينئذ مكلفون بالعمل بمدلول الآيات والأخبار بشروطها , والتوقف 


. شرح التهذيب : مخطوط‎ )١( 
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والاحتياط عند الاشتباه فلا يجب حينئذ على الامام أن يظهر ويبيّن الحكم الواقعي , 
فظهر بما قلناه جواز تأخير الأحكام الواقعية في مثل زماننا . إنتهى . 

ومنها: تتبع الآيات والروايات فإنه بعد التتبع التام» يبق عند الحاجة إجمال 
وإشكال ا وتعارض غالبا » ووجود مثال واحد . كاف فى الحكم بالجواز 
فكيف مع وجود ألف مثال . وما يتخيل من أن الجواب بالتقية » جواب » يرده أنه 
غير مطابق للحق ولا للواقع . ومع ذلك كثيراً ما لايرد جواب أصلاً » وأمثلته كثيرة 
يأتى بعضها إن شاء الله . 

والحق أن ن المنع في بعض الصور أو كلها ء يتم على طريقة ة العامة لا على طريقة 
الشيعة لأن العامة لايقولون بالتقية ولا بأن الإمام #خصوص بمعرفة شيء من الأحكام 
بل قالوا : إن ابي مَييِةُ أظهر كل ماجاء به بين يدي أصحابه وتوفرت الدواعي على 
أخذه ونشره ء ولم يقع بعده فتنة أنتهت الى إخفاء بعضه . وأما الشيعة فإن كان 
مرادهم بامتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة . إمتناع كون الإنسان قبل العلم 
بالبيان » مكلفا بما لايعلمه فهذا القدر مسلم لا مازاد عليه . وهذا هو الظاهر من 
بعضهم , والقول بامتناع تكليف ما لايطاق , يغني عنه ويدلّ عليه , وأكثر عباراتهم 
لايظهر منها ماقلناه بل منع تأخير البيان مطلقاً فتدير . 

الثلاثون : قال العلامة في التهذيب7'': الخطاب هو الكلام المقصود به الإفهام 
فلا يقع من الحكيى . الخاطبة بالمهمل لاشتاله على النقص . 

واحتجاج الحشويه بالحروف المقطعة وبقوله : 9كأنه رؤوس الشياطين » (") 
تلك عشرة كاملة» 7" طومايعلم تأويله إلا الله , لاستحالة عود ضمير 
يقولون , الى المعطوف عليه . باطل لأنّ الحروف قيل إِنْما أسماء للسور والقثيل 


(١)التهذيب‏ : 18.المقصد الثاني , الفصل العاشر , البحث الأول والثانى . 
(") سورة الصافات ,. /ا56/7. ( 7) سورة البقرة. .١953/1‏ 
(4) سورة آل عمران 7//7. 
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برؤوس الشيطان , ثيل بالمستنكر في الغاية » والتوكيد مفهوم . والعطف لايقتضىي 
عواذ الضحين ال العطوافة عليه 

ثم قال : يمتنع أن يخاطب الله بشيء ويريد به خلاف ظاهره من دون البيان, 
وإلا لزم الإغراء بالجهل . ولأنه بالنسبة الى غير ظاهره مهمل . إنتهى . 

وفيه نظر إن أراد أنّ ظاهره الذي يفهمه جميع المكلفين أو أكثرهم , مراد قطعاً 
فإن ذلك خلاف الواقع وخلاف مادلت عليه الأحاديث المتواترة التى يأتى بعضها في 
كتاب القضاء , وفي بعضها إِنما يعرف القرآن من خوطب به . 1 1 

وإن أراد أن ظاهره الذي يفهمه الني ييه يتعين أن يكون مراداً فهو مسلّم . 
مع إمكان الشك في عمومه أيضاً لافائدة لنا في ذلك , وإلّا فالأحاديث المتواترة » دالة 
على أن أكثر الآيات محمولة على خلاف ظاهرها وأنه لايعلم تأويلها وتفسيرها إلا 
النبى والأئمة ليله ويأت له مزيد تحقيق في حله إن شاء الله تعالى . 

٠‏ الحادية والثلاثون:قال في التبزيب7): مفهوم الحصر حجة . مثل . صديق 

زيد و ء العالم بكرء وإلا لزم الإخبار بالأخص عن الأعم إنتهى . ْ 

وفيه نظر لعدم كونه كليا » وعدم كون دليله قطعيا إلا فما أخبر الثتقات من أهل 
العربية » بوضعه لذلك وهو صبري فيه , كالحصر المستفاد من النفي والإثبات أو من 
نما فان ذلك النقل حجة في مثله . بخلاف وضع باق المفهومات فإنه لم يثبت » وقد 
يقصده المتكلم وقد لايقصده . والتتبع شاهد صدق به وذلك كاف في نفى حجيته ‏ 
والنبي عن العمل بالظن . دالٌ عليه والأدلة فيه ايضأ متعددة يأتي الاشارة الى 

وقال الشهيد الثاني في تمهيد القواعد”"": المشهور بين النحاة والأصوليين أن 
المبتدأ منحصر فى خبره ‏ دون العكس . لأن المبتدأ إِمَا أخص من الخبر أو مساو 


. التهذيب : 15, المقصد الثالث ء الفصل الثاني , البحث السابع‎ )١( 
. خاقّة قواعد الأسماء‎ ء١4‎ ٠ هيد القواعد : /0, القاعدة‎ )؟١(‎ 


الفائدة الحادية عثرة المسئلة )57١(‏ و(2") في المفهوم يف 


والخبر لايكون أخص من المبتدأ . فإذا قلت مثلاً : زيد قائم . أفاد أن زيداً منحصر 
في القيام لا أن القيام منحصير فيه . ولو قلت : القائم زيد , أفاد انحصار القيام في زيد 
لأن القائم حينئذ هو المبتداً وزيد الخبر لانهها معرفتان . 

وبهذا فرّقوا بين قولنا: زيد العالم وبين قولنا: العالم زيد. فإن الأول لايفيد 
إنحصار العلم في زيد بخلاف الثاني . وأما قول بعض الأصوليين إن قولنا زيد العام 
يفيد انحصار العلم فيه أيضاً فستفاد من دليل آخر لو تم . ويشكل بأن الاخبار 
بالأخص أيضاً واقع وإن قلّ فإن المراد من الإخبار ‏ الإسناد في الجملة فلا يجب 
تساوي المفردين في الصدق , ولا في المفهوم » ولأنه يستلزم كفر من قال :النبى 
محمد لاقتضائه إنكار نبوة الأنبياء , نعم إفادة ذلك . الحصر أكثري لا كلي . إنتهى 
ملخصاً . 

وقد عرفت ضعف الدلالة ولا يوثق بها من غير قرينة كما مت الاشارة اليه . 

الثانية والثلاثون : قال في التهذيب!'': مثل لايستوي , قيل إِنْه للعموم لأنه 
نفي دخل على نكرة فيعمٌ » وقيل ليس للعموم لأن نفي الإستواء » أعم من نفيه من كل 
الوجوه أو بعضها ء ولا دلالة للعام على الخاص . والتحقيق أن النفي فرع الإثبات فإن 
جعلنا الإستواء عاما حتى لايصدق على الشيئين إلا مع تساويه)( في كل الوجوه كان 
نفيه نفيا للعموم فلا يكون عاما وإن جعلنا الإستواء صادقاً على الشيئين باعتبار 
تساويهم!)''' ولو في أمر ماء لم يكن عاما فيكون سلبه عاماً » ولكن قيل إِنّه في 
الإثبات , للعموم وإلا لصدق التساوي على المتباينين . لصدق تساوهماء في ني 
ماعداهما عنهما . وقيل : بالمنع إلا لى يصدق مطلقاء إذ المميزات مختلفة » والأقرب 
البناء في ذلك على العرف . إنتهى . 


. التهذيب :77 المقصد الرابع . الفصل الأول , البحث الثالث‎ )١( 
.) (1)ما بين القوسين لا يوجد في نسخة (م) وإمًا هى في نسخة (ص‎ 
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وقال في تمهيد القواعد :'١١‏ مساواة الشيء للشىء . كقولنا : استوى زيد وعمرو 
أو تمائلا أو هو هو ونحو ذلك وما تصرف منه, إن كان معه قرينة تشعر بإرادة شيء 
معين » حملناه عليها . وإن لم يكن قرينة فهل يدل على التساوي من جميع الوجوه 
الممكنة أو يدل على البعض . فيه مذهبان منشأهما كونه نفياً ورد على نكرة . وكون 
نفي الاستواء . أعم من نفيه من كل الوجوه وبعضها فلا يدل على المناص , وهذا 
لايخلو من مصادرة , وعلى القولين يبتني النفي كقولنا لايستويان فإن قلنا مقتضاها في 
الاثبات هو المساواة من كل وجه , فلا يستوي ليس بعام لأن نقيض الموجبة الكلية . 
سالبة جزئية . وإن قلنا إِنْه من بعض الوجوه. كان الننى عاماء لأن نقيض الموجبة 
الزاقة حالئة كانه ب«وبط رع عليه أن افلم كل يتل ركان ام الول 
«لايستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة » !"ا » وجواز تزويج الفاسق لغيره 
لقوله تعالى: «أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لايستوون» 7". والزوجة الكافرة 
لايقسم ها يقدر المسلمة , للآية . واشتراط عدالة الوصي فقد استدل بعضهم بالآية . 
وفيه نظر . إنتهبى ملخصاً . 

ونحوه ذكر جماعة من علماء العربية والأصول . 

أقول: وحيث لم يثبت العموم في الاثبات ولا في النفي, لايجوز الحكم به. 
ويظهر من هذا الكلام وأمثاله ومن تصريحات جمع منهم ومن تتبع الآيات 
والروايات . أن ألفاظ العموم تفيد العموم في الإثبات فإذا دخل عليها النني ‏ دل على 
نفى العموم لا عموم النق كما ذكروه في نحو خذ كل الدراهم ولا تأخذ كل الدراهم . 
فإن النفي فض الانات إلا مع قرينة اخرى , وبهذا يظهر غفلة جمع من المتأخرين » 
في الإستدلال بالعام في مقام الننى مع أنه هناك . ليس بنص ولا ظاهر . ويأتي التنبيه 
على جملة منها إن شاء الله تعالى فى محله ويأتى فيه تحقيق أخر . 


.7١/809 ءرشحلاةروس)١؟(‎ .0/8 تهيد القواعد : 1؟» القاعدة‎ )١( 
.١8/7977 سورة السجدة.‎ )"( 


الثالثة والثلاثون : قال العلامة في المبادئ (' : الحق أن الأمر إذا كان مقيداً 
بوقتء ولم يفعل فيه , لايقتضي وجوب القضاء ونا يجب القضاء بهن يدايق لكر 
الأمر الأوّل لايتناول ما عدا وقته . ولأن أوامر الشرع تارة تتعقب القضاء وتارة 
لاتتعقبه . فدلّ أن يحرد الأمر الأول غير كاف فى القتناء :تين «ولوةاخبارة جماعة 
من علائنا وقد تقدم مايؤيده . | 

الرابعة والثلاثون : قال الشهيد الثاني فى تهيد القواعد7'': الحقيقة هو اللفظ 
المستعمل فها وضع له . والجاز هو اللفظ المستعمل في غير ماوضع له لمناسية ‏ وتسمى 
العلاقة » وهى ي أنواع كثيرة والمشهور منها ؛ اثنا عشر نوعاًء ورقاها بعضهم الى 
ثلاثين , والحقيقة ثلاثة أنواع : لغوية وعرفية وشرعية فإن اتحد مدلول الحقيقة . حمل 
عليه دون امجاز» وإن تعدد في النوع الواحد فهو مشترك أو متواطئ أو مشكك , وفي 
حمله على الجميع أو البعض بالقرينة أو بدونهاء خلاف . وإن تعدد مدلوله بحسب 
الأنواع . قدمت الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية فإن تعذر الحمل على الحقيقة 
صرف الى المجاز . ثم إن اتحدّ فكالحقيقة وإن تعدد صار مشتركاأ وقد يرجح بعض 
أفراده بالقرينة كمشترك الحقيقة ثم فرع على ذلك فروعاً . منها قوله اذ » لاصلوة 
إلا بفاتحة الكتاب . ولا صلوة إلا بطهور , ولا يمين لولد مع والده ولا لزوجة مع 
زوجها ولا لمملوك مع سيده, وأمثال ذلك كثيرة فإن ني الحقيقة غير مراد هناء 
لوجودها من المذكورين فيحمل على إرادة الجاز كنف الصحة ونق الكثال ونمحوهها 
لكن نفي الأول أقرب الى نني الحقيقة لاقتضاء نني الصحة انتفاء جميع الأحكام 
واللوازم » بخلاف نفي الكمال . لبقاء الحقيقة معه فيحمل النفي على الأقرب ويتفرع 
عليه التنبيه على خلاف جماعة من العلماء في هذه المسائل ونظائرها , فتفطن له . 


. في نسخة (م): في مبادئ الأصول‎ )١( 
. الفصل الثاني في الأحكام , البحث السادس عشر‎ .١١7 : مبادئ الأصول‎ 
.؟١ (؟7)تهيد القواعد : ١١ءذيل القاعدة‎ 


وهذه القاعدة قلَّ من تعرض ها من الأصوليين في باب الحقيقة والجاز لكنها 
توجد فى تضاعيف كلامهم . ووجهها وجيه . إنتهى . 

وفي بعض ماذكره نظر كتقديم الحقيقة الشرعية على العرفية. إذ لم تثبت 
الشرعية كما تقدم بل الموجود عرفيتان , والقرينة ترجح الخاصة غالبا . والقرائن 
والتصريحات في أكثر تلك المواضع , موجودة في أحاديث أكتنا يك وإنما يحتاج الى 
هذه القواعد . العامة . لقلة أحاديثهم في الأحكام الشرعية كا هو ظاهر لمن تتبع . 

الخامسة والثلاثون :قال في هيد القواعد''': إذا غلب الإستعمال الجازي على 
الإستعمال الحقيق . ويعبّر عنه بالحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح »ففي تساويهماء أو 
رجح اللمقيفة . أن إلنا دح لأفوليى شلاق شمو رمتسا ارستوع الى الله 
ومزاغاة القلنه الموجنة للظهوق» والتوقت لعا رضيا انين 

وتقدم فيه كلام في عبارة ولده في المعالم في بحث أن الأمر للوجوب أم لا . 

السادسة والثلاثون : قال في تمهيد القواعد(' : دلالة العموم على أفراده كلية 
أي يدل على كل واحد منها دلالة تامة ويعبّر عنه أيضاأ بالكلي التفصيلي والكلي 
العددي وليست من باب الكل أي اطيئة الإجتاعية المعبر عنه بالكل الجموعي لأنها 
لو كانت من باب الكل المجموعي لتعذر الاستدلال بها في النفى , على البعض كقوله 
تعالى : «إوما الله بغافل عمّا تعملون» 7'! «وما ريك بظلام للعبيد» © . 

وكذا في الغبي كقوله تعالى: «ولا تقربوا الزنا4 «ولا تقتلوا أولادكم» !* ولو 
قال قائل : ما جائنى عشرة » أو لاتضرب العشرة فإنه لايلزم منه النفي أو النبي عما 
دونها بخلاف الاثبات . والفرق بين المعنيين أن الكلى هو المعنى الذي يشترك فيه 


. أواخر القاعدة ؟؟. مسئلة‎ ١ : تمهيد القواعد‎ )١( 

)١(‏ تمهيد القواعد : .١9‏ القاعدة /ا14. 

(1) سورة البقرة . 4/7/,, وقد تكررت هذه الفقرة في الكتاب العزيز . 

(غ) سورة فصلت. .13/1١‏ ( 6 ) سورة الأسراء. /1١/735و9١5.‏ 


الفائدة الحادية عشرة المسئلة (55) و(/707) ١4م‏ 


كثيرون كالعلم والجهل والإنسان والحيوان» واللفظ الدالٌ عليه يسمى مطلقاء 
وقسيمه الجزئي , والكل ١١‏ هو الجموع من حيث هو مجموع . وينتفي بنفيه » ولا يلزم 
نفى جميع الأفراد ولا النبي عنها . فإذا قال : ليس له عندي عشرة » جاز أن يكون له 
عنده تسعة , بخلاف الثبوت فإنه يدل على الأفراد بالتضمن لأن الجزء بعض الشيء . 
إنتهى . 

وفى الإستدلال بالآيات نظر يطول بيانه ولعل العموم فيهاء علم من قريئة 
أخرى أو دليل آخر فإنّ ذلك غير مطرد كما يشهد به التتبع » والإستدلال بها في 
النفى , أمر مختلف فيه فكيف بعل دليلاً . 

وهنا قاعدة كلية وهي : أن ألفاظ العموم تفيد في النقى ‏ نف العموم لا عموم 

النق » وإثبات خلاف ذلك ليس عليه دليل يعتد به ولا يكق المثبت مثالان أو ثلاثة 
اياج ال قيائى اق الأنكلة عله والقباين بالل حصوسا ف اللغة ورك 
النافي مثال واحد أو أمثلة يسيره . ومن المعلوم أن النفى نقيض الإثبات ولذلك أفادت 
النكرة العموم » في النفي لا في الإثبات ولاريب أنه كثيرا ماء يظهر من ألفاظ العموم 
في النفي . نفي العموم لا عموم النني وذلك واضح من تتبع الأمثلة » ومع قيام الاحال 
يضعف الإستدلال ويبق الجزم حل الإشكال والله أعلم بحقائق الأحوال . 

السابعة والثلاثون : قال العلامة في التهبذيب'": الإجمال قد يكون في اللفظ 
حال استعماله في موضوعه . كالمشترك المحتمل لمعانيه , والمتواطئ الحتمل لكل فرد 
من جزئياته عند الأمر بأحدها مثل الإواتوا خقة ينوم ختصاد 74 أو عند 
استعماله في بعض موضوعه , كالعام ال لخصص بالمجمل مثل : (وأحلٌ لكم ماوراء 
ذلكم»! . حيث قيد بالإحصان المجهول ومثل : «أحلت لكم بهيمة بهيمة الأنعام إلا 


(١)في‏ نسخة(م)الكل. 
(1) التهذيب :48 المقصد النامس . الفصل الأوّل , البحث الأول والثالث . 
(') سورة الأنعام, .١41/5‏ ()سوزة النناء + 6/6 
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مايتلى عليكم؟4 , أو حال استعماله لا في موضوعه ولا في بعضه . كالأسماء الشرعية 
والمجازية » وقد يكون في الفعل إذ الوقوع لايدلٌ على الوجه . 

ثم قال: التحليل والتحريم المضافان الى الأعيان , ليس محملاً لسبق فهم تحريم 
الأكل في نحو : «حرّمت عليكم الميتة4 ١١‏ والوطي في نحو : وحورّمت عليكم 
أمهاتكم 4 . ولا إجمال في آية السرقة اذ القطع حقيقة في الإإيانة » واليد في العضو من 
المنكب ء إنتهبى ملخصا . 

ونحوه عبارة جماعة من المتأخرين , وفي بعض ماذكره خلاف . 

الثامنة والثلاثون : قال الشهيد الثاني في تهيد القواعد7': إطلاق المشتق 
كاسم الفاعل واسم المفعول باعتبار الحال. حقيقة بلا نزاع . وإطلاقه باعتبار 
المستقبل كقوله تعالى : إإِنك ميت وإِنّهم مسيتون»7", بحاز قطعا . وباعتبار 
الماضي . فيه مذاهب اصحها عندنا » انه حقيقة سواء امكن مقارنته له كالضرب ام لم 
يمكن كالكلام ‏ والثاني أنه مجحاز مطلقا , والثالث التفصيل بالقكن وغيره. وتوقف 
الآمدي وجماعة فلم يصححوا شيئاً . وحل النلاف ما إذا لم يطرء على الحل وصف 
وجودي يناقض المعنى الأول ويضاده , كالزنا والقتل والأكل والشرب فإن طرء من 
الموجودات مايناقضه أو يضاده كالسواد مع البياض ء والقيام مع القعود فإنه يكون 
محازاً اتفاقا على ماذكره في الحصول وغيره . 

هذا كلّه إذا كان المشتق محكوما به كقولك : زيد مشترك أو قائل أو متكلم . 
فإن كان محكوما عليه كقوله تعالى: إالزانية والزانى فاجلدوا»! «والسارق 
والسارقة فاقطعوا» * و «اقتلوا المشركين77/؛ ونحوه فإنه حقيقة مطلقاً سواء 
كان للحال أم لم يكن . واستدل عليه بأنه لو لم يكن كذلك . لامتنع الإستدلال 


(١)سورة‏ المائدة. 3/6. )١1(‏ تمهيد القواعد : .٠١‏ القاعدة .١9‏ 
(9:') سورة الزمر. .7١/79‏ (غ) سورةالنورء 4؟5/7؟. 
(6)سورةالمائدة . ه/78؟. (1)سورة التوبة. 0/9. وفي الآية فاقتلوا . 


الفائدة الحادية عشرة المسئلة (18) مدلول المشتق م 


بالنصوص السابقة » في زماننا لأنها مستقبلة باعتبار زمن الخطاب عند إنزال الآية 
والأصل عدم التجوز, ولا قائل بامتناع الاستدلال إذا علمت ذلك فيتفرع عليه 
مسائل : 

منها: لو قال: أنا مقرّ بما تدعيه أو لست منكرا فإنه يكون إقراراً » بخلاف ما لو 
قال : أنا مقرّء ولم يقل :به ء فإنه لايكون اقراراً.» لاحتال أن يريد الإقرار بأنه 
لاشيء عليه , وبخلاف ما لو أنى بالمضارع فإنه لايكون إقراراً وإن أتى بالضمير معه 
لأن المضارع مشترك بين الحال والاستقبال . 

ومنها: لو قال : وقفت على سكان موضع كذا. فغاب بعضهم مدة ولم يبع داره 
ولا استبدل دارا فإن حقه لايبطل ولا فرق بين غيبته حال الوقف وبعده مع احتال 
البطلان هنا نظراً الى العرف . 

ومنها: إذا قال الكافر : أنا مسلم . هل يحكم بإسلامه أم لا . ومقتضى جعله 
حقيقة في الحال, الحكم عليه به. ويحتمل عدم الحكم مطلقاً لاحّال أن يسمي دينه 
الذي عليه » إسلاماً . 

ومنها: لو عزل عن القضاء فقال :امرأة القاضي طالق مع قصد طلاق زوجته ‏ 
ففي وقوع الطلاق عليه وجهان . وينبغي القطع بالوقوع » نظراً الى صحة الطلاق 
مضافاً الى القصد , وفيه أيضاً . إقامة الظاهر مقام المضمر. وهو صحيح 
وإن قلّ لغة . 

ومنها: إذا قال : وقفت على حفاظ القرآن . فى دخول من كان حافظاأً ونسيه 
البذاة عل طاذكر» وه عدم دنوله هنا نظا ال الغرك أيضاً : 

ومنها:كراهة الحدث تحت الشجرة المثمرة فإن الكراهة لاتختص بزمان المر بل 
تبق وإن زالت . وفي ثبوتها لما لم يثمر بعد مع قبوها لها وجهان!١'‏ مبناهما كون 


(١)في‏ نسخة(م)وجهاء وهو سهو صححناه . 
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الاطلاق حينئذ يحازاً ما عرفت , ودلالة العرف على إرادة المثمرة بالصلاحية والقوة 
القريبة من الفعل , إنتبى كلامه زيد إكرامه . 

وفها قاله في المثمرة نظر . لما يأتي من الأحاديث الظاهرة في اختصاص 
الكراهة بوقت وجود الفرة » ولاحتال حمل المطلق . على المقيد. يشكل الحكم 
بالعموم والله أعلم . 

التاسعة والثلاثون : قال في تهيد القواعد(: الفعل المضارع المثبت كقولنا : 
زيد يقومء مشترك بين الحال والاستقبال» على المشهور بين النحاة » وزاد ابن 
مالك : أن الحال يترجح عند التجرد عن القرائن . وذهب بعضهم الى أنه حقيقة في 
الحال محاز فى الإستقبال » وبعض الى عكسه . واخرون الى انه حقيقة في الحال 
خاصة . لايستعمل فى الإستقبال حقيقة ولا يحازاء واخرون الى عكسه. وهذه 
الأقوال حكاها أبو حيان في الإرتشاف , واختار المشهور وجعله ظاهر كلام 
سيبويه . إنتهى . 

ولاريب في أنه يستعمل في كل من الحال والاستقبال وأن القرينة كثيراً ماء 
تدلّ على أحدهما فبطل القولان الأخيران . وظهر من الاختلاف والاحتال أنه 
لايجزم فيه بأحدهما بغير قرينة » ثم قال : المضارع المنني بلاء يتخلص للإستقبال عند 
سيبويه » وقال الأخفش إِنْه باق على صلاحيته للحال : واختاره ابن مالك في 
التسهيل فان دخلت عليه لام الإبتداء أو حصل النفى بليس أو ما ففي تعينه للحال , 
مذهبان , الأكثرون كبا قاله في أوائل التسهيل , على أَنّه متعين ‏ ثم صحح في الكلام 
على ماء الحجازيّة .» خلافه إنتهى . 

وقد علم أنّ ما قالوه هنا بل في أكثر قواعدهم , أكثري لا كلى وأنه لابد فيه 


فق القريثة:: 


.١4١ تهيد القواعد : 08» القاعدة‎ )١( 


الفائدة الثانية عشرة في الأصول المسئلة )١(‏ معنى الحكم هم 


الفائدة الثانية عشرة : فيما يتعلق بالأصول. ويحتاج 
إليه فى الاستدلال: كما يأتى إنشاء الله, 


وهوكثير نذكر المهم منه فى مسائل :١١‏ 


الأولى: 

قال العلامة في التبذيب7": الحكم . خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين 
بالإقتضاء أو التخيير أو الوضع . والاقتضاء قد يكون للوجود مع المنع من النقيض 
فيكون وجوبأ. ولا معه فيكون ندبأ » وقد يكون للعدم مع المنع من النقيض فيكون 
حراماً » ولا معه فيكون مكروها , والتخيير, الاباحة . والوضع »ء الحكم على 
الوصف بكونه شرطأً أو سببا أو مانعاً » وربما رجع بنوع من الاعتبار الى الأول . 


هو 


5 


)١(‏ تعرض المصنف يق في هذه الفائدة وسابقتها لعامة المباحث التي عنونت في الأصول . وليت شعري كيف 
عنونها المصنف هنا وهو يرى أن هذه المباحث من مختصات العامّة وأنه لا ينبغى التعرض ها لكونها من 
الحدثات والبدع وهي شر الأمور وأنامأمورون بمخالفة العامّة , ولعمري إنكان التعرض طا نفياً وإثباتاً 
بدعة فقد وقع المصنف في حطيرتها وان كان البدعة في اتتخاب رأي يوافق العامّة في تلك المسألة فلا ريب 
أنّ الأصوليين من علمائنا لم يأخذوا على أنفسهم موافقة العامّة في هذه المسائل بل يختارون ما يوافق الحق 
بنظرهم وافق العامّة أم خالفهم . 

ثم إن عامة هذه المسائل ما لا مناص للفقيه من اتخاذ موقف فيها فلا أدري ماذا يقول الاخباري في 
التعرض ها فهل أن تغيير عناوين المسائل بذكرها تحت عنوان فوائد قبال الأصوليين حيث يفردون كتاباً 
أو رسالة أو مقدمة كتاب ها ء هو المصحح للتعرض ا . 

أو ترى أن ذكر مسألة الأمر وأنه ظاهر في الوجوب أو غيره وأنه يقتضي الإجزاء أو لا وأنه يقتضي 
النبى عن ضده أو لا وأنه يقتضى امتناع تعلق أمر آخر بضده أو لا الى غير ذلك من أمهات المسائل 
الأصولية ما عنه مناص أو أن حجيّة الأخبار وعدمها على تقدير انسداد باب العلم وإن كان الأخباري 
يدعي الانفتاح ما عنه حيص فلولا تقوى مثل الشيخ الحرّ , لقلت : إن موقف الأخباري من الأصول 
ناش عن عناد , نسئل الله العصمة من الخطأ والزلل وهو الهادي . 

(3)التهذيب : ", المقصد الأول , الفصل الثاني . 
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وقال الشسهيد الثاني في هيد القواعد(": الحكم الشرعي خطاب الله أو مدلول 
خطابه المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير . وزاد بعضهم : أو الوضع. 
ليدخل جعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعاً. كجعل الله زوال الشمس » موجباً 
للظهر .» وجعل الطهارة شرطاً لصحة الصلوة » والنجاسة مانعا من صحتها فإن الجعل 
المذكور. حكم شرعي لاستفادته من الشارع , ولا طلب فيه ولا تخيير , إذ ليس من 
أفعالنا حتى يطلب منا أو تُْيّر فيه . 

ثم قال : فن فروع كون الحكم الشرعي , لابد من تعلقه بأفعال المكلفين » إن 
وطئْ الشبهة هل يوصف بالحل أو الحرمة وإن انتى عنه الأثم أو لايوصف بشيء 
فاللازم من القاعدة , الثالث لأن الساهي ليس مكلفا . وربما أبدل بنضيي الكلنن 
بالعباد ليدخل مثل ذلك . ومنها : ما إذا أتلف الصبى أو الجنون مالاً . ومنها : ما لو 
أزدخا ترط أ وديا وها :ها لوسناع الفبين أو المنتون كانه لاحت ,غلقين لشفل 
حادل لامع باكطاك'الشرع ولك القباء بيو اهيل لمات افر عد 
التكليف , عليهما الغسل لزوال المانع ‏ إنتبى ملخصاً . ونحوه عبارة جماعة من علائنا 
المتاخرين . 

وفيه : أولاً أن هذا التعريف من العامة . وقد سمعنا من المشايخ أن أول من 
عرف الحكم به , الغزاليي فكيف يلتفت الى منطوقه فضلاً عن مفهومه . 

وثانياً : أنه ليس فى هذا التعريف والتفريع عليه . فائدة يعتد بها وكذا أمثاله 
وهو كثير جد لم أنقل منه إلا القليل . 

وثالثا: أن المستفاد من تصريحات المتقدمين من علائنا كالشيخ وغيره. ان 
التكليف بالوجوب والتحريم . مشروط بالبلوغ والعقل وأن الإستحباب والكراهة 
والاباحة الشرعية » تتعلق بفعل غير المكلف كالطفل المميز . والأحاديث الدالة على 


. المقصد الأول . الباب الأول » قبل القاعدة الأولى‎ »١ : تمهيد القواعد‎ )١( 


الفائدة الثانية عشرة في الأصول المسئلة (؟) أقسام الحكم م 


ذلك أكثر من أن تحصى . ويأت كثير منها في العبادات والحدود وغيرها , ولعلنا ننبه 
على بعض تلك المواضع ونئقل بعض تلك العبارات في حلها إن شاء الله تعالى . 

ورابعاً: أن ماذكروه من أن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً بذلك الشيء» 
واستدلوا عليه بأنا مأمورون بأمر الاطفال بالعبادة مع انتفاء الوجوب , لايخ ضعفه 
وا الدليل مصادرة مع احتياجه الى القياس » لإدخال باقي الأفراد . ولاريب في أن 
ذلك الأمرء يفيد الرجحان الشرعي بالنسبة الى المأمور الأول والثاني » وهو ماقلناه . 
مضافاً الى مايأقى من الأحاديث إنشاء الله تعالى . 

ولا يرد أن توجه الخنطاب والحكم . مشروط بإمكان الفهم . لأنا نخصّه يمن 
يفهم » وهو موجود في غير المكلف كثيراً . 

وقد اعترض صاحب الفوائد المدنية على قوله : وزاد بعضهم أو الوضع. 
فقال : 

لابد من تلك الزيادة لأنه من المعلوم أن الجعل المذكور معناء مغاير للأحكام 
المخمسة وأن له آثاراً مغايرة لآثارها. وأنه مستفاد من الشارع ثم قال :كلامهم في 
هذا المقام غير سديد وذلك لأن الذاهل عن حكم الله لايتعلق به خطاب اقتضائي ولا 
تخييري مادام ذاهلاً . وغير الذاهل لابد أن يتعلق بفعله أحد النطابين. ومن هذا 
القبيل من وطي أجنبية بظن أنها زوجته فاللازم من القاعدة الأول وتوضيح ذلك أن 
الموصوف بالحل الشرعي هو الذي تعلق به خطاب التخيير أو أحد الثلاثة وهنا 
تعلق . إنتهى . 


الثانية : 
قال في تهيد القواعد('): ينقسم الحكم الشرعي الى النمسة المشهورة 


)١(‏ تمهيد القواعد : ؟, القاعدة ؟. 
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وهي :!١'‏ الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. ووجه الحصر فيها أن 
الحكم إن اقتضى الفعل اقتضاءً مانعا من النقيض فهو الأول » أو غير مانع منه فهو 
الثاني . وإن اقتضى الترك إقتضاءً مانعاً من الفعل فهو الثالث . أو لا معه فهو الرابع . 
وإن لم يقتض شيئاً منهها بل تساوى الأمران فهو الخامس . ويرد على هذا التقسيم 
ون 

أحدها: مكروهات العبادة!"' كالصلوة فى الأماكن والأوقات المكروهة فإن 
الفعل راجح بل مانع من النقيض . مع وصفه بالكراهة!" المقتضية لرجحان الترك . 
ومن ثم قالوا إن المراد بمكروه العبادة » ناقص الثواب . 

ثانيها: مستحبها . مع كونه واجباء وذلك في الواجب الخير حيث يكون بعض 
أفراده أفضل من بعض فإنه حينئذ يوصف بالاستحباب مع عدم جواز تركه لا الى 
بدل . 

وثالثها: أنهم حصروا الأقسام في الفعل مع أنّ الفقهاء استعملوه فيه وفي 
الترك .كقوطهم يكره ترك الرداء للإمام » ويكره ترك الحنك وغيرهما., وهو كثير. 
وكذا يقولون يستحب ترك كذا إذا كان فعله مكروها وهو خارج عن الاقسام . 
إنتهى . 

ونحوه عبارة جماعة من أصحابنا المتأخرين . وفي كثير مما ذكروه نظر يطول 
بيانه من غير فائدة يعتد بهاء وقد أجابوا عن أكثر ماسيق , بما هو مذكور في محله . 


)١ )‏ هذا تقسيم الحكم التكلي وأمًا الحكم الوضعي فلا ينحصر في عدد بل كل حكم مجعول لا ينطبق عليه 
حدٌ الحكم التكليق فهو حكم وضعي ء هذا بناء على تأصل الأحكام الوضعيّة , والحق رجوع الوضعيات 
بأسرها الى حكم أو أحكام تكليفيّة على ما حققناه في حلّه وفاقاً للشيخ الأعظم . وكان عمدة منشأ 
القائل بالتأصل ملاحظة ثبوت الحكم الوضعى في مورد لا يثبت فيه التكليف كالصبى غفلة عن إمكان 
انقزاع مثل ذلك الحكم الوضعي من تكليف متوجه الى الولي أو الى نفس الصبي بعد البلوغ ٠‏ وتفصيل 
الكلام في غير المقام . (1) في نسخة (م) العبادات . 

(9) في نسخة (م) بالكراهية . 


الفائدة الثانية عشرة في الأصول المسئلة (؟) الاجتهاد 4م 


مع أنه لاضرورة الى القول بالحصر بل كل حكم ثبت عن الشارع فهو حكم شرعي 
كيف كان , ١!‏ والكراهة والاستحباب السابقان . فى الحقيقة راجعان الى ترجيح 
مكان على مكان أو حالة على حالة أو عبادة على عبادة , لا الى نفس العبادة ففي 
الاطلاق تجوز . 

واعلم أن علماء الأصول بحثوا عن الواجب الموسع والخير والكفاني , 
وأن الكافر مخاطب بالواجبات والمحرمات وأطالوا البحث عن المطالب الأربعة» 
ولا حاجة اليه والآآيات والأحاديث المتواترة دالة عليه كما يأتي بعضه إن 
شاء الله . 


الثالثة : 

قال العلامة في التبذيب7": الإجتهاد لغةَ استفراغ الوسع في فعل شاق » 
وشرعا استفراغ الوسع من الفقيه . لتحصيل الظن بحكم شرعي . والأقرب قبوله 
للتجزية لأن المقتضي لوجوب العمل مع الاجتهاد في الأحكام. موجود مع 
الاإجتهاد في بعضها . وتجويز تعلق المعلوم بالمجهول . يدفعه الغرض . إنتهى . 

وقال الشيخ حسن في المعالم!" : الإجتهاد في اللغة. تحمّل الجهد يقال : 
اجتهد , في حمل الثقيل ولا يقال ذلك . في الحقير , وأما في الاصطلاح فهو استفراغ 
الفقيه وسعه في تحصيل الظن بحكم شرعي ء وقد اختلف الناس فى قبوله للتجزية 
بمعنى جريانه في بعض المسائل دون بعض فإن يحصل للعالم ماهو مناط الإجتهاد في 
بعض المسائل فقط . فله حينئذ أن يجتهد فبها أم لا ؟ ذهب العلامة في التهذيب 


(١)ني‏ نسخة ( ص )من هنا قوله : والكراهة الى قوله تجوز . السطران يختلف الحنط فيهما عن باقي نسخة 
المصنف . 

(3)التهذيب : .٠٠١‏ المقصد الثاني عشر , الفصل الأول ء البحث الأوّل . 

(") معالم الأصول : 7 المطلب التاسع من مباحث الأصول في الإجتهاد والتقليد . الأصل الأُوّل . 
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والشهيد في الذكرى والدروس و والدي في بعض كتبه » وجمع من العامة , الى الأول 
وصار قوم الى الثاني . 

حجة الأولين: أنه إذا اطلع على دليل مسئلة بالإستقصاء فقد ساوى الجتهد 
المطلق , فى تلك المسئلة فكما جاز لذلك . الاجتهاد فيها فكذا هذا . 

واحتج الآخرون: بأن كل مايقدّر جهله . يجوّز تعلقه بالحكم المفروض فلا 
يحصل له ظن عدم المانع : 

والتحقيق عندي أن فرض الاقتدار على استنباط بعض المسائل دون بعض ء 
على وجه يساوي استنباط امجتهد المطلق . غير ممتنع ولكن القسك في جواز الإعتّاد 
على هذا الاستنباط , بالمساواة فيه للمجتهد المطلق . قياس لانقولء به الى أن قال : 
سلمنا لكن التعويل في اعتاد ظن المجتهد إنما هو على دليل قطعي وهو إجماع الأمة 
عليه ؛ وقضاء الضرورة به » وأقصى مايتصور في موضع النزاع أن يحصل دليل ظني 
يدل على مساواة التجزي . للاجتهاد المطلق , واعتاد المتجزي عليه يفضي الى الدور 
لأنه تجز في مسئلة التجزي , وتعلق بالظن في العمل بالظن . إنتهى . 

ونحوه عبارة جماعة من علمائنا المتأخرين إلا أنهم لم يستدلوا بالإجماع ولا 
بالضرورة بل ولا أوردوا دليلاً . 


أقو[ : ويرد مأذخروه وجوه" : 


)١(‏ أقول : لا يرد عليهم شيء مما ذكر فإن كان خوف المصنف من اصطلاح الإجتهاد فالواقع لا يتغير 
بالإصطلاح وواقع الإجتهاد مما يرتكبه الأخباري في الوصول الى الأحكام بنظره , أترى أن جرد 
الاختلاف فى الختار في المسائل ككون الأمر للوجوب أو الندب أو الجامع يؤثر في كون الوصول الى 
الحكم في الفقه اجتهاداً أو لا. 

وأمّا ما ورد من الأمر بمخالفة العامّة فهو ناظر الى مثل موارد تعارض النصوص أو موارد فقد 
النص , والمعروف عند الأصوليين في الثاني وإن كان هو الرجوع الى البرائة إلا أنه غير مناف ظاهراً لما 
تضمنه الخبر من الرجوع عند فقد النص الى مفتى البلد العامّي وسؤاله والأخذ بمخالفه وذلك © 
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أحدها : أنه عين طريقة العامة كما هو ظاهر لمن نظر في كتبهم » و 
مأمورون بمخالفتهم في أحاديث متواترة يأتي بعضها في القضاء . 

وثانيها : أن ذلك خلاف طريقة المتقدمين من علائنا وخواص النبىي 
والأئمة 8 . من أول زمان النبوة الى زمان العلامة كما هو ظاهر بالتتبع للأخبار 
والمؤلفات والآثار ويأتي بعض تلك العبارات إن شاء الله » فيكون خلاف الإجماع 
الذي علم دخول المعصومين فيه بالنصوص عنهم علي . 

وثالثها : أنه مخالف للأحاديث المتواترة الصريحة في النبي عن العمل بالظن 
والإجتهاد إلا صوراً نادرة خارجة عن محل النزاع كما يأتٍ في القضاء ويأتٍ هناك 
جملة من الأحاديث المذكورة إن شاء الله . 

ورابعها : أنه مخالف للآيات الكثيرة الدالة على عدم جواز العمل بالظن . 
وعدم جواز العمل بغير علم » وعدم جواز تقليد غير المعصوم كقوله تعالى : لوقل 
أتخذ تم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهده أم : تقولون على الله ما لا تعلمونك ١١!‏ 
وقوله تعالى : إولا تتبعوا خطوات الشيطان إِنْه لكم عدو مب مبين إِنْما يأمركم بالسوء 
والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» ١‏ وقوله تعالى: «وإذا قيل لهم 


© فإن الرجوع الى أصل البرائة في الشبهات الحكبية إِنما هو عند تعذر تحصيل العلم بالحكم بالفحص . ومن 
جملة طرق الفحص عن الحكم ملاحظة المسائل التي عنونها العامة في عصر الأئمة 6 واختاروا فبها 
رأيا على موازينهم التي من جملتها على ما في الخبر مخالفة آل محمد 9ك فكان رأبهم في تلك المسائل 
حاكياً عن مخالفة أهل البيت , وهذا لايعنىي أن كل شبهة حكديّة المرجع فيها مخالفة العامّة وإن كانت 
المسألة من الحدثات أو كانت المسألة غير معنونة في كلمات العامّة » فتأمل جيداً . 
وأمّا ما ورد من الترغييت عن الاجتهاد فالمراد يه شاكان معمولاً به عتد الفاقة من إعبال الحنندسن 
بالقفياس وأمثاله من الظنون غير المعتبرة » وكذا يدل عليه عنوان الاجتهاد في كلام مثل الشيخ في العدة . 
ولعمري هل الاجتهاد المعمول به في هذه الأعصار وعصر المصنف يختلف عا كان معمولاً به قبل 
العلامة سيا في زمان الشيخين . ٠‏ وأمًا النبي عن اتباع غير العلم فقابل للتخصيص مع ما أجيب عنه بوجوه 
أخر 0 
(١)سورة‏ البقرة. 8٠/7‏ (١)سورة‏ البقرة. ؟748/5١1و59١.‏ 
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اتبعوا ماأنزل الله قالوا بل تتبع ماألفينا عليه آبائنا أولوكان آباؤهم لايعقلون شيئاً 
ولا يهتدون4 ١‏ وقوله تعالى: إلم تحاجون فيما ليس لكم به علم» 7" وقوله 
تعالى : «أم تقولون على الله ما لا تعلمون» "١‏ وقوله تعالى: «إإثما حرّم ربى 
الفواحش » الى قوله : «وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» 7 وقوله تعالى: بل 
كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه» الى قوله «فانظر كيف كان عاقبة الظالمين» 0 
وقوله تعالى : «إفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون4 7 وقد ثبت أن المراد : 
الأئمة ليا وقوله تعالى : «إولا تقف ماليس لك به علم» !"ا وقوله تعاللى: إمالهم 
به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم» !* وقوله تعالى: ومن 
الناس من يجادل فى الله بغير علم» الى قوله : «له فى الدنيا خزي ونذيقه يوم 
القيامة عذاب الحريق» 7" وقوله تعالى : إوتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به 
علم وتحسبونه هيّنا وهو عند الله عظيم» !' ' وقوله تعالى : إكذلك يطبع الله على 
قلوب الذين لايعلمون» ١١١‏ وقوله تعالى : «ولا تتبع أهواء الذين لايعلمونإنْهم 
لن يغنواعنك من الله شيئا ١١!»‏ وقوله تعالى : «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك 
هم الظالمون» ١0‏ «فأولئك هم الفاسقون» 40" «نأولئك هم الكافرون» 10 
وقوله تعالى : «وإن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا 


)١(‏ سورة البقرة . ؟1/١7١.‏ في نسختنا : بدل يعقلون يعلمون وهو سهو. 
(؟)سورة آل عمران, 33/7. 
(*) سورة البقرة » 60/1 . فى نسختنا : أتقولون وهو سهو . 


(غ)سورة الأعراف. 77/17. (:6 )عور ومن ا 
(1) سورة النحل. .873/١5‏ (/ا) سورة الإسراءء .77/١1/‏ 
((8)سورة الكهف . .0/١8‏ (9)سورةالحج. .1/١١‏ 
(١٠)سورةالنور.‏ 18؟6/7١.‏ (١١)سورةالروم.‏ 6؟/609. 
(؟١)سورةالجاثية.‏ ه6غ/9١.‏ (11١)سورةالمائدة‏ 86/6غ]. 


(غ١)سورةالمائدة.‏ ه/لاغ. (6١)سورةالمائدة.‏ 6/غ141. 
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الظن وإن هم إلا يبخرصون» ١‏ وقوله تعالى : «وإن كثيراً ليضلون بأهواءهم بغير 
علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين» "١‏ وقوله تعالى : إفمن أظلم ممن افترى على 
الله كذباً ليضل الناس بغير علم» 7" والضلال أعم من الأصول والفروع . وقوله 
تعالى : «إقل آلذكرين حرّم أم الأنثيين > ا 0 
على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن اله لايهدي القوم الظالمين»!) وقو 
تعالى ا و وي مد و اعت 
آاؤنا ولاحرّمنا من دونه من شي كذلك كدب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا 
قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا 
تخرصون» ١‏ . وهي صريحة ف الأصول والفروع » والتي قبلها صريحة ف الفروع , 
والباق فيه عموم وإطلاق ولا خصص له عند التحقيق كما يأتي » وقوله تعالى : 
«ومايتبع أكثرهم إلاظناً إن الظن لايغنى من الحق شيئا» 7" وقوله تعالى : «إن 
يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يبخرصون» 7" (وذلكم ظتّكم الذي ظننتم بسربكم 
أرداكم فأصبحتم من الخاسرين » 7" وقوله تعالى: «مالهم بذلك من علم إن هم 
إلا يظنون» (4) ل ل ل 
يغنى من الحق شيئاً» "١١‏ . 

والآيات الدالة على النبي عن التقليد , أيضاً كثيرة وتخصيصها بالأصول. 
يأتي جوابه إن شاء الله . ولايخنق على من تتبع » أن كثيراً من أدلة الفروع » أقوى من 
كثير من أدلة الأصول فيضعف الفرق إن لم ينتف خصوصاً أدلة أصول الفقه كما 


.١١9/7 الأنعام,‎ ةروس)١(‎ .١1١7/7 سورة الأنعام.‎ )١( 
.١414/7 (])سورة الأنعام,‎ .١414/7 سورة الأنعام.‎ )7( 
3/1 سورة يونس‎ )50 .١48/7 (6)سورة الأنعام,‎ 
.77/4١ (8)سورة فصلت.‎ .١١7/7 , سورة الأنعام‎ )/( 


(9)سورةالحاثية. 6غ/1؟. (١٠)سورةالنجم.‏ 78/07. 
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عرفت وتعرف . (وقد استضعف الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني في شرح 
الإستبصار, تخصيص الآيات المذكورة » بأصول الاعتقادات . وردّه بأن كثيراً منها. 
بعيد عن ذلك ١7١)‏ . 

وخامسها: أن دعوى إجماع الأمة ؛ على العمل بظن امجتهد المطلق , منوعة . 
نعم أجمع عليه العامة المخالفون للأئّة ليغ . وإجماعهم ليس بحجة بل نحن مأمورون 
بمخالفته ("'. وأمًا الإمامية فإنهم أجمعوا على عدم جواز العمل بالظن والاجتهاد. 
وصرّح به كل من تقدم على العلامة » وقد جمعنا جملة من عباراتهم في الفوائد 
الطوسية!' وإنما كانوا يعملون في جميع الأحكام الشرعية وفي تفسير القرآن. 
بالأخبار المتواترة وامحفوفة بالقرائن وبدلالتها الظاهرة الواضحة المفيدة للعلم ولو 
بالقرائن #»ولة عملؤي بلق السيد.ولة لق الدلالة :وكاتوا يلون با رجعات 
المنصوصة عنهم 86 ع تعارض الأخبار ؛ وبالاحتياط عند اشتباه الحكم . وما 
كانوا يعملون!؟ بالمرجحات الأصولية المخترعة ولا بشىء من الإستنباطات الظنيّة . 
وما عمل ابن الجنيد بالقياس فتركت كتبه لذلك . نص عليه علماء الرجال, وأنا 
أشير الى بعض أصحاب العبارات هنا ء وأذكرها في كتاب القضاء إن شاء الله تعالى . 

ففن جملة من ذكر ذلك وصرح به: الشيخ الطوسي في كتاب العدة في موضعين 
بل أكثر, وفى كتابى الأخبار في مواضع , والسيد المرتضى في الإنتصار في مواضع . 
وف الذريعة وفي الشافي . وابن ادريس فى السراير في مواضع . والشيخ المفيد في 
جواب المسائل السروية » والكلينى في وَل كتابه , والمحقق في المعتبر . والقطب 
الراوندي في أول كتاب فقه القرآن وفي آخرهء والكراجكي في موضع من كنز 


(١)مابين‏ القوسين غير موجود في نسخة (ص ) وإئًا أثبتناه من نسخة (م). 
(") في نسخة (م) يمخالفتهم . (7)الفوائد الطوسية : ٠”‏ 4 . الفائدة .9١‏ 
( ؛) في نسخة ( ص) بدل يعملون يرجحون وكذا كان في نسخة (م) أولاً تم شطب عليه وجعل يعملون 
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الفوائد . وابن بابويه في كتاب العلل . والطبرسي في مواضع من مجمع البيان , والشيخ 
محمد بن إبراهيم النعماني تلميذ الكليني , في تفسيره . وفي كتاب الغيبة » والفضل بن 
شاذان في مواضع من كلامه المنقول عنه » وغيرهم .بل ادعي عليه بعضهم الأجماع . 
ونقل بن أبى الحديد . ذلك في شرح نهج البلاغة عن جميع الإمامية!'' وقد آلف 
قدمائنا في الردّ على أهل الاجتهاد كتباً. ذكرت في الفوائد الطوسية حمسة متهاء 
ذكرها الشيخ والنجائي فكيف يدعى الإجماع على العمل بالإجتهاد » وسيأتي في 
بحث الإجماع مايدلٌ على ضعف الإستدلال به جدا. على أن إجماع المتقدمين. قد 
دخل فيه أهل العصمة 95 . للنصوص المتواترة الآتية الموافقة له. وإجماع 
المتأخرين لم يتحقق ول يعلم ولم يظن دخول الإمام فيه فكيف يجوز مخالفة ذلك 
الإجماع ودعوى الإجماع على خلافه . 

وقد نقل مولانا الخليل في شرح العدة!"» عن الشيخ وسائر قدمائنا. وهم 
الأخباريون , إنكار الإجتهاد في نفس أحكام الله تعالى , بالكلية » ثم قال : والعمدة 
ف الباعث للأخباريين على اختيار ماذكروه. إجماع الإمامية من عصر ظهور 
الأئمة مي . على ذلك كما يتضح لمن يتأمل عبارات المصنف . في هذا الكتاب في 


(5) أقول:: اليك تعر ماق الضف من الاستياة فإن كان بريد به الأنتتاطات المبعدية عل الطنون 
غير المعتبرة كالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة والمأخوذ من الحديث المعروف أججتهد ولا آلو 
فعدم الاعتداد به عند الشيعة لا يكاد يرتاب فيه احد تمن له أدنى معرفة بطريقة الشيعة في استنباط 
الأحكام »ولا يحتاج الى نقل عبارة لكونه من ضروريات المذهب . 

وإن كان يريد به الإستنباطات المبتنية على إعمال الظنون المعتبرة من قبيل الظواهر في العموم 
والاطلاق وظهور الأوامر والنواهى وغير ذلك وعلى إعمال الأصول المعتبرة العمليّة والتى ألف معظم 
مؤلني الشيعة الفقهاء كتباً في تحديد تلك المباني يعنوان أصول الفقه فلعمري أن من صدّر بعيارته المصنف 
شاهده وهو الشيخ الطوسبي فهو من أعمدة أصحاب هذا المبنى والاعتاد على هذا النوع من الاجتهاد 
وكذلك السيد المرتضى وابن ادريس والمفيد وغيرهم ممن استشهد المصنف بعباراتهم . 
(1) شرح العدة : مخطوط . 
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مواضعها فقد أشار الى أن نف الإجتهاد رأساً في نفس أحكامه تعالى ,)١!‏ إجماع 
الطائفة » وقد كرر ذلك وقد أشار الى دليلين على إبطال الاجتهاد رأساً!' فى نفس 
أحكامه تعالى حاصل أحدهما : أنه لايك الدليل العقلى فى أمثال ذلا بل ينتوقان 
على الإذن الشرعي . ْ 20 

وحاصل ثانيها: إجماع الطائفة الحقة . على المنع من العمل بالاجتهاد وأنه كما 
نعلم من مذهب أب حنيفة والشافعي ‏ الإجتهاد. نعلم أن مذهب أبي جعفر الباقر 
وأبي عبد لله الصادق ليه » نفي الإجتهاد ‏ وتظاهر الأخبار عنهما بالمنع منهء 
والمناظرة للمخالفين فيه , كتظاهرها عمن ذهب اليه في خلاف ذلك . وليس يدفع 
هذا إلا من استحسن المكابرة » وقد قال ذلك في القياس , ثم قال في الإجتهاد إن فيا 
مضى من الكلام في إبطال القياس » كلاما عليه وأكثر شبههم داخلة فيها فلا وجه 
للإعادة . إنتهى . 

وهذه العبارة ظاهرة فما ذكرنا عند المتأمل فظهر أن رأي جمهور أصحابنا 
المتأخرين . رأي حادث بعد المصنف ولذا لم يتعرض المصنف لدفعه في شيء من هذا 
الكتاب . إنتهى كلام شارح العدة . 

ثم نقل عن السيد المرتضى في الذريعة والمسائل الحلبيات , عبارات توافق 
قول الشيخ في العدة ثم استدل على بطلان اجتهاد العامة والمتأخرين من الخاصة . 
بأدلة كثيرة من العقل والكتاب والسنة . ونحوه صرح مولانا محمد طاهر القمي في 
شرح التهذيب١",‏ ومولانا حسن الكاشي في سفينة النجاة!*) وفي عدة من مؤلفاته 
وبالغ في ذلك . فظهر أن ما ادعى صاحب المعالم الإجماع على صحته . قد ادعى 


)١(‏ في نسختنا (م) هنا تكرر سطر سهواً من الناسخ حيث ذكر بعد أحكامه تعالى هكذا : إجماع الطائفة 
وقد تكرر ذلك وقد أشار الى دليلين على إيطال الاجتهاد في نفس أحكام الله تعالى راسأ حاصل 
أحدهما ال . (7)كلمة رأساً أثبتناه من نسخة (م). 

(؟) شرح التهذيب : خطوط . ( ؛) سفينة النجاة : الفصل الثالث والتاسع . 
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جماعة من علمائنا الإجماع على بطلانه » واستدلوا على ذلك بالأحاديث المتواترة التي 
يق بعضها في القضاء . 

قال مولانا محمد طاهر ''': قد بيّنا أن الاجتهاد. على مذهب الامامية باطل 
شَافظ عن ذرنة الأعفارع :ند :دلت ل بطلانه الآينات افك والروايات 
المتواترة . فالحق عندنا أن الظن عندنا ليس مناطا للأحكام بل مناط الأحكام. 
ندلول الزوايات:والآيات الخكات: فعل ما اخترثات احعاد المتجزئ واستياد 
المجتهد المطلق , سواء في البطلان , فظهر بما ذكرناه بطلان جميع ماذكره صاحب المعالم 
فى هذا المقام سما ادعاء الإجماع في اعتاد ظن الجتهد المطلق , مع كثرة الآيات وتواتر 
الروايات عن الأئّة الههداة . ونص قدمائنا الثقات . على عدم جواز العمل بالظن . 
إنتهى . 

ولو تحقق إجماع المتأخرين!'! ودخول المعصوم فيه , لم يكن حجة . لإجماع 
العامة علبى ذلك وظهور التقية من الإمام لعدم قدرته على الخالفة » كبيعة أبي بكر. 
ومخالفة الأخبار المتواترة ودخول المعصوم في إجماع القدماء . الذي لايحتمل التقية 
هناء وغير ذلك فكيف مع انتفاء العلم والظن بدخول الإمام في اجماعهم الذي 
ادعوه . يكون حجة . على أن أهل عصرنا غير يجمعين على ذلك بل أكابر علباء 
العصر . لايقولون بالاجتهاد ولا الظن بل يعملون بالنص المتواتر وإجماع المتقدمين 
الذي قد علم دخول المعصومين فيه كما عرفت . 

وسادسها : أن دعوى الضرورة » إن أراد بها البداهة فهي ظاهرة البطلان» 
وإن أراد بها الاإحتياج وآ لابد من ذلك ولا مف عنه فهو أيضاً باطل. لإمكان 
العمل بما يفيد العلم سنداً ودلالة ولو مع القرائن , والإحتياط في الباق . ودليل 
الإحتياط متواتر يأتي في القضاء ويأتى بعضه في آخر المقدمة . وهو مفيد للعلم ببراءة 


. في نسخة (م) الإجماع من المتأخرين‎ )١( . شرح التهذيب : مخطوط‎ )١( 
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الذمة فلا7١‏ حاجة لنا الى العمل بالظن في نفس الأحكام أصلاً . وينبغي أن يعلم أن 
المراد إِمّا العلم بأن هذا حكم الله في الواقع , أو العلم بأن هذا حكم ثبت عن المعصوم 
وإن كان يحتمل التقية والتخصيص ونحوهما., لما ياتي من ان هذا كاف ويجب العمل 
1 . 

وسابعها : أن هذا عمدة مطالب الأصول وليس عليه دليل قطعي كما عرفت 
وقد تقرر عندهم عدم جواز العمل بالظن في الأصول . لتواتر النبى عنه في الكتاب 
والفنه وقد خصصوي رالا ول ينا لدان ونا حا عدن عد ل ات 
الأصول وهو أكثرهم وإن كان بعضهم خصّه بأصول الدين . 

وثامنها : أن دليله كما عرفت », ظني والإستدلال به على الظن دوري وقد 
اعترفوا بفساده . ْ 

وتاسعها: أن سلوك طريق الإجتهاد والاستنباط الظني » يؤدي الى 
الاختلاف في الدين لغير ضرورة التقية كما هو ظاهر من العلاء فتنتق فائدة بعثة 
الرسل وإنزال الكتب لأن المشهور بين علماء الإسلام أنّ فائدته , رفع الاختلاف وقد 
تواتر عن الأئة مي » الغبي عن الإختلاف في الدين , وعند التحقيق والتتبع » يظهر 
أن الاختلاف بسبب الاجتهاد أكثر بمراتب من اختلاف الأحاديث!' . 

وعاشرها : أنه يلزم إِمّا إجتاع النقيضين إن قلنا أن كل يحتهد مصيب وإمّا 
وجوب اتباع الخطأ إن قلنا أن أحد الاجتهادين صواب والآخر خطأ يجب اتباعه , 
وهو أعظم قبحا من الأول . 

وق انيغدلوا'غل وجوت عصمة الأماءريانه لو لل يكن محصوما + لرم أمرة 


(١)في‏ نسخة(م) ولا حاجة. 

)١(‏ ذكر بعض الحققين أن الفقهاء بحثوا عن مانية وعشرين الف مسالة . وان الإجماعيات لا تزيد عن 
مأتين . وأن المسائل التى ورد فيها أحاديث مختلفة نحو تسعمأة مسألة كلها بجموعة في الإستبصار 
واختلافها في الظاهر لا في الواقع . منه -كذا في نسخة ((ص). 
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تعالى , عباده باتباع الخطأ وهو قبيح , فهذا الدليل الذي سلموه هناك , لازم لهم هنا . 
ولا يرد تهادة العدلين لأنها من قبيل الأسباب , كالزوال فى سببية وجوب الصلوة , 
وليس من نفس الأحكام » ولا يرد اختلاف الأحاديث لأن ذاك مرخص فيه 
بشروطه كما يأتي إن شاء الله » والقياس باطل . 

وحادى عشرها: أنه يلزم منه جواز الفتن والحروب بين المسلمين . وسدّ هذا 
الباب يقتضى رفعها والتوقف والإحتياط في الدين الى ظهور الحق واليقين ,ألا ترى 
أ لقان كان او شدي و كرح نم تلاق بوصومة ذكروا ق الأعطدار بعتن 
الحروب بين الصحابة » أنها مبنية على اختلاف الاجتهاد . 

وثانى عشرها : أن كل ظنٍ شبهة » وكل شبهة يجب اجتنابها والتوقف فيهاء 
أن التكرق. دأ و ايد لديا فى التضداء اكتون 85 : إئما سميت الشبهة شبهة 
لأنها تشبه الحق فأمًا أولياء الله » فضيائهم فيها اليقين. ودليلهم سمت الهدى. 
وقوهم 952 : إِنما الأمور ثلاثة : أمر بِيّن رشده فيتبع وأمر بين غيّه فيجتنب وأمر 
مشكل يرد علمه الى الله والى رسوله . وقوهم نبي : حلال بين وحرام بين وشبهات 
بين ذلك » الى غير ذلك ما يدل على أن ماعدا اليقين , شبهة . وأمّا الكبرى فيأقي 
أحاديث متواترة في حلها دالة عليها إن شاء الله . 

وثالث عشرها : أن جواز العمل بظن المجتهد , مبنى على أنه ليس لله في كل 
واقعةاحكيء أو أنهاليش .عل كل كم وليل قلف »وال حاديت المتواترةبذالة يخل 
بطلان المقدمتين . 

ورابع عشرها : أن الظن المعتبر عندهم هو ظن صاحب الملكة التي ذكروها في 
معنى الفقيه والمجتهد . والقدر ال لخصوص الذي اعتبروه من بذل الجهد فى تحصيل 
الظن . كلاهما أمران مخفيان غير منضبطين ولا ظاهرين للمقلد بل ولا للمجتهد 
فكيف يجوز أن يجعل مناط أحكام الله سبحانه وقد اعترفوا في بحث القياس بأن مثل 
ذلك لايجوز أن يكون مناطأ للأحكام الشرعية . 
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وخامس عشرها: أن فرض خلو الأرض من يحتهد مطلق , ممكن إن لم يكن 
واقعاً بالفعل فيلزمهم إمّا تجويز تكليف مالا يطاق أو رفع التكاليف عن العباد 
حينئذ . وعلى تقدير وجوده فإن أكثر البلاد. خالية منه قطعاً كما في زماننا فيلزم 
تكليف مالا يطاق أو الحرج البين الواضح . بوجوب المهاجرة اليه عينا أو كفاية على 
الرجال والنساء والأقوياء والضعفاء . وبوجوب العمل بظنه الثانى إذا تغير ظنه فانهم 
ذكروا أنه لاعبرة بما يؤخذ عن الجتهد الميت ولا بما ثبت عن المعصوم إذا ورد عن غير 
الجتهد المطلق بل يأَت في القضاء أحاديث كثيرة دالة على تعذر وجود الجتهد المطلق 
وأنه لايعرف جميع الأحكام إلا الإمام . 

وسادس عشرها : ماذكره صاحب الفوائد المدنية حيث قال :)١!‏ ذهبت العامة 
الى العمل بالظن المتعلق بنفس أحكامه تعالى أو بعدمها. والى دوام العمل بظنون 
أربعة من محتهديهم دون غيرهم من المجتهدين الأقدمين ‏ والعلامة ومن وافقه من 
أصحابنا . وافقوا العامة في المقام الأول وخالفوهم في المقام الثاني فقالوا : 
قول الميت أي ظنه كالميت . ويلزم الفريقين أحد الأمرين إِمَا القول بأن 
نظئونات المعيديق لست مح قريفة نينا ككزة + أو القنول يآن شرينسه 246 يه 
تستمر الى يوم القيامة » وقد تواتر الأخبار عن الأة الأطهار بأن حلال محمد 
حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم القيمة بل هذا من أجلى ضروريات 
الدين . إنتهى . 

وقال مولانا الخليل في شرح العرّة(')؛ بعد ماذكر أن الأحاديث دالة على 
بطلان اللإجتهاد والعمل بالظن : ومجموع تلك الأحاديث بل بعضها موجب للقطع بأن 
الظن لم يكن في عصر الأئمة ملي » مناطا للفتوى ولا للقضاء ولا للترجيح ولا للعمل 
عند الإمامية مع علمهم بأخبار الآحاد. 


(١)الفوائد‏ المدنية : 7؟١.‏ الفصل الأُوّل الوجه الحادي عشر . 
)١(‏ شرح العدّة : مخطوط . 


الفائدة الثانية عشرة في الأصول المسئلة (") الاإجتهاد ١‏ 


لايقال: يمكن تخصيص المنع من الإجتهاد. بزمان ظهور الأئمة لكك . أو 
يض الإتنتيان التتوع متدويا و ريق رقة التواضية أوباضنول الدين . 

كا حول ولا مك بر سدم شم الأنالتوالاساذيك اقول ناجل أنه 
لو كان هذه الآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة , تخصيص . لبلغ الينا فيه نص متواتر 
لتوفر الدواعي على أخذه ونشره ولم يبلغ آحادا مع شرط جواز القبول . ثم نقول : 
هذا التخصيص كتخصيص المنع من القياس بزمان ظهورهم أو تخصيص القياس 
الممنوع منه . بقسم خاص . وهو ممنوع عندكم ما تدفعون به هذا ندفع به ذاك. 
إنتهى . 

ولنقتصر على هذه الوجوه, وقد ذكر أكثرها مولانا محمد أمين في الفوائد 
المدنية وذكرناها مع زيادات عليهاء في الفوائد الطوسية ويأتي مايؤيدها فى عدة 
مواضع إن شاء الله تعالى . 

وما لعله يرد على بعضها من المناقشة » يندفع بانضام بعضها الى بعض ء 
وبالأحاديث المتواترة الآتية » وبما يأتي في الخاتمة , وبما هو معلوم من عدم دليل 
قطعي طم على ماذكروه يقاومها . والله اهادي . 

والعجب أن بعض أصحابنا الأصوليين , استدل على الإجتهاد بما رواه ابن 
إدريس في آخر السرائر عن هشام بن سام , عن أب عبد الله يِذ قال : إِمما علينا أن 
نلق إليكم الأصول , وعليكم أن تفرعوا . وعن ابن أبي نصر . عن الرضا مظة قال : 
علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع 

والجواب : أولا: احقال التقية , لموافقته لجميع العامة . 

وثانياً : أنّه خبر واحد ولا يجوز عندهم الإستدلال بمثله فى الأصول . 

وكالنا : أنه موافق للأشبازيق لأن اللراف. الصو ل القواعد: الكتالنة قنطفا : 
والمراد بالتفريع الحكم على الجزئيات . بذلك النص العام . ولا يفهم منهء مازاد 
على ذلك . وهذا لانزاع فيه فأين ما يدل على التفريع على مأة قاعدة أصولية 
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قد اخترعها ابو معديقة ونين تأخر عنه من أمثاله وذكرها الشهيد الشانى فى 


هيد القواعد . 
ورابعاً : أنهم لايقولون بوجوب الرجوع في الأصول الى الأنمة 0ك بل 
يرجعون فيها الى العقل . 


وبالجملة فالتعلق بمثل ذلك في غاية الضعف والفساد . وأعجب من ذلك 
استدلال بعضهم بحديث عمر بن حنظلة مع أنه دال على العمل بالأخبار لاغير . 


الرابعة : 

ذكر العلامة في التهذيب ١7‏ من شرائط الإجتهاد , أن يكون عارفاً باللغة » ولو 
بالرجوع الى أصل صحيح . ويدخل فيه معرفة النحو والتصريف . وأن يكون عارفاً 
بالأحاديث الدالة على الأحكام إِمّا بالحفظ أو الرجوع الى أصل صحيح . وأحوال 
الرجال . ويعرف من الكتاب » مايستنبط منه الأحكام وهو خمسماأة اية »وأن يكون 
عارفاً بالإجماع . وبأدلة العقل من البراءة الأصلية والإستصحاب وغيرهماء 
وشرائط البرهان » وأن يكون له قوة على استنباط الأحكام . إنتبى ملخصاً . 

وقال الشيخ حسن ف المعالم!'' : وللاجتهاد المطلق . شرائط يتوقف عليها . 
وهي بالإجمال : أن يعرف جميع مايتوقف عليه إقامة الأدلة على الأحكام الشرعية 
الفرعية . وبالتفصيل: أن يعلم من اللغة ومعاني الألفاظ العربية » مايتوقف عليه 
استنباط الأحكام من الكتاب والسنة ولو بالرجوع الى الكتب المعتمدة ويدخل فيه 
معرفة النحو والتصريف . 

ومن الكتاب » قدر مايتعلق بالأحكام بأن يكون عالما بمواقعها ويتمكن عند 
الحاجة . من الرجوع اليها . 


(١)التهذيب:١١٠,المقصد‏ الثاني عشر , الفصل الأول ء البحث الثالث . 
)١(‏ معالم الأصول : 571 . المصدر ء الأصل الثاني . 
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ومن السنة . الأحاديث المتعلقة بالأحكام بأن يكون عنده من الأصول 
المصححة . مايجمعها » ويعرف موقع كل باب . 

ويعلم أحوال الرواة بالجرح والتعديل ولو بالمراجعة . 

وأن يعرف مواقع الإجماع ليتحرز من مخالفته . 

وأن يكون عالماً بالمطالب الأصولية التي يتوقف عليهاء وهي أهم العلوم 
للمجتهد كا نبّه عليه بعض المحققين . 

وأن يعرف شرائط البرهان . 

وأن يكون له ملكة مستقيمة وقوة إدراك يقتدر بها على اقتناص الفروع » من 
الأصول . 

الى أن قال: وأمّا معرفة فروع الفقه , فلا يتوقف عليها أصل الاجتبهاد , لكنها 
قد صارت في هذا الزمان طريقا يحصل بها الدربة فيه . وما يلهج به جهلاً أو تجاهلا. 
بعطن أهل العضكر .من توقفن الاجتاد المظلق غل أمور:وراء ماذكرناء: فن 
الخيالات التي تشهد البدمهة بفسادهاء والدعاوي التى تقضي الضرورة من الدين , 
يكذنيها ء إنتبى ملخصاً . ْ 

ونحوه عبارة جماعة من المتأخرين وقد تقدم فيه كلام طويل في فائدة مفردة . 
وكثير ما ذكروه محل تأمل بل تمنوع ويأتي له مزيد تحقيق إن شاء الله تعالى . 

ويأتي في كلامهم في الإجماع . اضطراب فى هذا المقام فإمّم ذكروا أن مخالفة 
الميت لاتنافي الإجماع . وان قول الميت . لايعتبر فيه » وكثيرا مايصرحون فى كتب 
الإستدلال. بخلافه فلا تغفل . على أن من لم يعمل إلا بما يفيد العلم سنداً ودلالة. 
لايخاف من مخالفة الإجماع وغيره لأنه لامعارض لليقين يقاومه » وستعرف ضعف 
الإستدلال بالإجماع إن شاء الله تعالى . 

وقد ذكر بعض علائنا في هذا المقام: أن علم الكلام . وما فيه من الاعتراضات 
وجواب الشبهات . ليس بشرط في التفقه والإجتهاد. ولكن يجب كفاية من جهة 


ا عر وسَائل الشيية المقدمة 


أخرى . وهذا نما يتجه على مذهب العامة الذين لايقولون بوجود الإمام. في كل 
زمان وإلا فهو وظيفة الإمام ‏ فانه حافظ الشريعة . على أن دفع الشبهات إجمالاً 
كاف بآن يقال: هذه شبهة معارضة لليقين . وكل ماكان كذلك فهو باطل كما حققه 
جماعة من المتكلمين وغيرهم . ومع ذلك . يكن في ذلك » أحاديثهم نيبا فإن فيها 
جواب جميع الشبهات كما يظهر بالتتبع , وقد تضمن كلامهم هنا اشتراط معرفة جميع 
أحاديث الأحكام الشرعية , وهذا أيضأ نما يتم على مذهب العامة من أنه 32 أظهر 
كلما جاء به , بين يدي أصحابه . وما خصٌ أحداً بتعليم شيء من الأحكام وأمّا على 
مذهب الامامية ففساده ظاهر فهذه غفلة أخرى . 

وقال صاحب الفوائد المدنية ١7‏ : سمعت من بعض المشايخ أنه لما عيّرت جماعة 
من علماء العامة أصحابنا بأنه ليس لكم فن كلام مدون ولا أصول فقه كذلك ولا فقه 
مستنبط وليس عندكم إلا الروايات المنقولة عن أئُتكم » تصدى جماعة من متأخري 
أصحابنا لرفع ذلك فصنفوا الفنون الثلاثئة على الوجه المشاهد وغفلوا عن نميهم اليا 
أصحابهم عن تعلم فن الكلام المبني على الأفكار العقلية » وأمرهم بتعلم فن الكلام 
المسموع منهم ميا . ولاكتفاء هؤلاء الجماعة بمجرد العقل في كثير من المواضع. 
خالفوا الروايات المتواترة عن العترة الطاهرة لم في كثير من المباحث الكلامية 
والأصولية وتفرعت على الخالفة في الأصول . الخالفة في المسائل الفقهية في مواضع 
كثيرة من حيث لايدرون ثم اكتفاؤهم بذلك وعدم رجوعهم الى كلامهم غبيّةة إما 
لشبهة دخلت عليهم وإمّا لغفلة » ولو التزموا عند تدوين الفنون الثلاثة تصدير 
الأبواب والفصول والمسائل مثلاً بكلام الأئمة غإه* ثم تأييدها وتوضيحها بوجوه 
عقلية لكان خيرا له إنتيى + 

وما قاله يفهم بالتتبع لكتب الفنون الثلائة وخصوصاً كلام الشيخ في أول 
المبسوط وفي مواضع منه وفي أَوّل العدة وغير ذلك . 


()الفوائد اللرية > ؟ المقدمة: 


الفائدة الثانية عشرة في الأصول المسئلة (0)التصويب والتخطئة ٠١‏ 


وقال مولانا حمد طاهر في شرح التهذيب ١‏ بعد نقل عبارة المعالم : أقول قد 
ينا بطلان الإجتهاد وعدم جواز العمل بظن المجتهد فالذي يجوز أن يستفتيه العامي 
فيفتيه , هو المتفقه في الدين , العارف بمحكمات القرآن وأحاديث المعصومين , القادر 
على القييز عند تعارضهاء المطلع على أحوال رجال أسانيدها » فالفقيه محتاج الى 
معرفة اللغة والنحو والصرف ومعرفة مذاهب الفقهاء ليعرف المجمع عليه والشاذ النادر 
وما خالف العامة وما وافقهم . ولا يحتاج الفقيه الى مادوّنه المتكلمون من علم الكلام 
لأن القران والحديث مشتملان على الأدلة الكلامية المشتملة على الإيمان . ولا يحتاج 
أيضأ الى الأدلة الظنية الأصولية لأن الظن لايغنى من الحق شيئاً بل يكفيه معرفة 
الكتاب والسنة , وكذا لايحتاج الى المنطق لأنا نعلم أنه لم يكن معروفا عند الصحابة 
والتابعين الى زمن المأمون ؛ خليفة المخالفين بل هو الذي روّج المنطق والفلسفة بين 
المسلمين . إنتهى . 

ثم أطال المقال في إيطال قول من قال بأن المنطق عاصم عن الخطأ وقال : إنا 
يعصم عن الخنطأ . منع النفس عن الهوى . وقد ذكروا أنه لايجوز تقليد اليجتهد الميت 
ونقل بعضهم الإجماع عليه وعلى ماعرفت من عدم جواز العمل بظن المجتهد مطلقا 
وعلى عدم جواز التقليد مطلقا كما دلّ عليه الكتاب والسنة المتواترة , لافائدة في هذا 
البحث . 


الخامسية : 
قال العلامة في المبادئ !'" في بحث الإجتهاد : الحق أن المصيب واحد وأن لله فى 
كل واقعة حكماً معينا وأن عليه دليلا ظاهراً لا قطعيا وأن الخطئ بعد الاجتهاد غير 


ماثوم . إنتهى . 


(؟)المبادئ : ؛؛؟. الفصل الثاني عشر , البحث الثالث . 


0 تور :وسائل القتيعة المقدمة 


وقال فيه7"': نما يقع الإجتهاد في الأحكام الشرعية إذا خلت عن دليل 
قطعي . 

وقال في التهذيب7": الجتهد فيه . حكم شرعي ليس عليه دليل قطعي فخرج 
بالشرعي . الأحكام العقلية . وبنفي الدليل القاطع , ماعلم ثبوته من الدين ضضرورة 
كالصلوة والزكوة . إنتهى . 

وقال مولانا محمد أمين في الفوائد المدنية7": المستفاد من كلام أهل 
الذكر مي أن لله تعالى في كل واقعة تحتاج إليها الأمة الى يوم القيامة . حكما معينا 
وأن عليه دليلا قطعياً والناس مأمورون بطلبه من عند حفظة الدين وهم أهل 
الذكر 85 وأن الخطئ في الحكم أو الفتوى آثم ضامن ويلحقه وزر من عمل بفتياه 
وأن حكم القاضي بالخطأ ينقض وأنه لااعتداد فى غير الضروريات, إلا بحجكم 
المعصوم أو فتواه أو برواية حكمه أو فتواه . إنتهى . 

وهذا هو الذي ينبغي الإعتاد عليه ويأتي مايدلٌ على ذلك في محله إن شاء الله . 


السادسية : 

قال سيدنا السيد محمد في المدارك شرح الشرائع » في أوائله 20 : الإجماع إِنما 
يكون حجة مع العلم القطعي بدخول قول المعصوم في جملة أقوال الجمعين . ولو أريد 
بالأجماع ؛ المعنى المشهور , لم يكن حجة , لانحصار الأحكام الشرعية في الكتاب 
والسنة والبراءة الأصلية . إنتهى : 

وقال مولانا محمد أمين في بعض حواشيه!/ :كلام شيخنا وسيدنا ع صريح 


(١)المبادئ‏ : 147 , الفصل الثاني عشر ء اخر البحث الثاني . 

(1) التهذيب : 7١٠,المقصد‏ الثاني عشر ء الفصل الثاني . 

(13) الفوائد المدنية : ١8‏ ء فائدة في أن الحكم واحد عند الله والخطئ مؤْثم . 

( ؛)المدارك لم أعثر عليه عاجلاً وإنما ذكر مضمونه في 0١‏ تتاب الطهارة أسباب الجنابة . 
(0) حواشي الاسترابادي :ل أعثر عليه . 


الفائدة الثانئية عشرة في الأصول المسئلة )١(‏ الإجماع ٠‏ 


في عدم حجية الإجماع واستصحاب الأحكام الشرعية وفي أن الدليل عنده منحصر 
في ثلاثة ومن المعلوم ١7‏ أن البراءة الأصلية إنما يثبت بها ننى الحكم لا نفسه فانخحصر 
الدليل على الحكم الشرعي فى اثنين , ومن المعلوم تيال الكناق والكنديث التبوق : 
من النسخ والتخصيص ونحوهما لايعلم إلا من جهتهم ليا فانحصر الدليل في 
احاديثهم 9 ىا سيجيء محقيقه . إنتهى . 

أقول إن أراد بالبراءة الأصلية أصالة عدم الوجوب فهو مسلم وقد دل عليه 
العقل والنقل وهذا هو الظاهر من كلامه وهو داخل فى الكتاب والسنة لدلالتهها عليه 
فلا حاجة الى إفراده . وإن أراد أصالة نف الوجوب والتحريم معا فهو تمنوع مع أنه 
خلاف ظاهر كلامه ويأتي تحقيقه إن شاء الله . 

وقال مولانا محمد طاهر القمي في شرح تهذيب الأحكام'" : الأحاديث 
الواردة في كتب الشيعة وأهل السنة دالة على أن الأدلة الشرعية منحصرة في الكتاب 
والسنة وأنه لايجوز العمل بغيرها من القياس والاستحسان وغيرهما من الأمارات 
المفيدة للظن وأن النجاة في متابعة كتاب الله والعمل بمحكاته ومتابعة أهل 
البيت عله والعمل برواياتهم . ثم نقل أحاديث كثيرة من طريق العامة والمخاصة. 
منها : قوله مذ إني تارك فيكم الثقلين ما إن مسكتم بهما لن تضلواء كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض . نقله من كتب كثيرة من 
كتب العامة بالفاظ مختلفة وتقل أحاديث أخر بمعناه . وكذا قوله 32 ألا إنّ مثل أهل 
بيقي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها هلك . وروى غرق . وقوله مد 
أهل بيتي فيكم كباب حطة في بنى اسرائيل . ونقل أحاديث كثيرة في أن أهل البيت . 
علي وفاطمة والحسن والحسين 1 وأحاديث في الأمر متابعة على والأنمة من ولده 
والرجوع إليهم . رواها من كتب العامة والخاصة وقال : إنها قالة غل انحصار الأدلة 


(١)في‏ نسخة (م)العلوم. )١(‏ شرح التهذيب : مخطوط . 


٠١8‏ تحرير وسائل الشيعة المقدمة 


الشرعية في الكتاب وأحاديث الأمة لِك وقال : قد ورد أيضأ أخبار كثيرة بل 
متواترة صريحة في بطلان القياس والرأي والإجتهاد ثم أورد جملة منها من طريق 
العامة والخاصة وهي دالة على وجوب متابعة مذهب الإمامية الإثنى عشرية . 

وقال الشيخ فى العدة(': وأمًا القياس والإجتهاد فعندنا أنهما ليسا بدليلين بل 
حظور استعماطما ونحن نبين ذلك فما بعد . إنتبى . 

ونحوه عبارة جماعة من علائنا المتقدمين والمتأخرين . 

وقال أيضاً في العدة: وأمًا الظن فعندنا وإن لم يكن أصلاً في الشريعة تتستند 
الأحكام إليه , فإنه تقف أحكام كثيرة عليه نحو تنفيذ الحكم !') عند الشاهدين ونحو 
جهات القبلة وما يجري مجراه . إنتهى . 

وقد ذكر السيد المرتضى وغيره أن العمل هناك ليس بالظن بل بالعلم بأن 
الشارع 7 جعل الشاهدين سببا لوجوب الحكم . والظن الآخر سبب لوجوب 
الاستقبال. 

وقال المحقق في المعتبر 7 : مستند الأحكام عندنا خمسة . الكتاب والسنة 
والاجماع ودليل العقل والاستصحاب . انتهى . ثم ذكر انّ الإجماع لايكون حجة إلا 
مع العلم القطعي بدخول قول المعصوم . ونحوه عبارة جماعة من أصحابنا المتأخرين 
وهى موافقة لعبارات علاء الخالفين وقد عرفت أنها خلاف الصواب . 

ْ وقال مولانا محمد أفين ف الفوائد المدئية ما هذا لفظه : عند قدمائنا 

الأخباريين كالصدوقين والكليني وعلي بن إبراهيم ومن تقدمهم من أدرك صحبة 
بعض الأة 56 أو قرب عهده بهم , لا مدرك للأحكام الشرعية النظرية » فرعية 


)١(‏ العدة :م أعثر عليه فيه عاجلاً . (؟)في نسخة (م)الأحكام. 
(3) في نسخة (م) قد جعل . 

( 5 ) المعتبر : 18/١‏ المقدمة , الفصل الثالث في مستند الأحكام . 

( 0 ) الفواند المدنية : ٠‏ 4 » المقدمة , فائدة في رأي المتقدمين في الاجتهاد والتقليد . 


الفائدة الثانية عشرة في الأصول المسئلة (1) الإجماع ١‏ 


كانت أو أصلية . إلا أحاديث العترة الطاهرة َي وأوجبوا التوقف والاحتياط عند 
ظهور خطاب يكون سنده أو دلالته غير قطعي لأنه من باب الشبهات . 

ويؤيد ذلك مانقله صاحب المحعالم عن السيد المرتضى أن معظم الفقه. تعلم 
بالضرورة مذاهب أُتنا يك فيه . بالأخبار المتواترة . وقد وجدنا في مواضع من 
كلام رئيس الطائفة مايوافق مانقلناه عن قدمائنا , إنتهبى ملخصا . 

ثم نقل جملة من كلامه في التهذيب والعدة . وهذا هو الذي يعتمد عليه 
والأحاديث المتواترة التى يأتي بعضها فى حله دالة على ذلك . 

وقال العلامة فى نهاية الأصيول 1" ما الامامية فالأخباريون منهم لم يعولوا في 
أصول الدين وفروعه إلا على أخبار الآحاد المروية عن الأئة عي . والأصوليون 
منهم كأبي جعفر الطوسي وغيره وافقوا على خبر الواحد . إنتهى . 

وفي إطلاق أخبار الآحاد هنا تسا يأ بيانه في محله إن شاء الله , وأنهم كانوا 
يعملون بالأخبار المتواترة أو امحفوفة بالقرائن لا الخالية منها . 

وقال مولانا محمد محسن '" الكاشي فى الوافى !'': طريق معرفة العلم ليس إلا 
تعرف آثار أهل البيت َي وتعلم أحاد سيو رين ال يول المنقولة عنهم لأنهم خلفاء 
النبيّ ا وخزنة العلم والراسخون فيه وأهل الذكر وأولوا الأمر الذين عزن 
بطاعتهم . 

وأمّا طريقة المتكلمين والاجتهاد فحاشا أن تكون مصححة للإعتقاد وأساسا 
لعبادة العباد. وأول من أحدث الجدال في الدين واستنباط الأحكام بالرأي 
والتخمين ‏ أئمة الضلال ثم تبعهم علماء العامة ثم جرى على منوالهم فريق من متأخري 
الفرقة الناجية بخطأ وجهالة لأنه لما افتقن الناس وغرقوا فى طوفان الفتن إلا شرذمة 
من عصمه الله » وبسفينة أهل البيت نجاه , استكتم الناجون دينهم فبعث الله إماماً بعد 


(لكتاتياة الأسؤول: (١")في‏ نسخة( صامولانا حسن . 
() الوافي: ١1/١‏ المقدمة الأولى وقد لخص المصنف تيك كلام الوافي . 


١‏ تحرير وسائل الشيعة المقدمة 


إمام فكان لايزال الشيعة يحملون الأحاديث في الفروع والأصول عن أَمُتهم بأمرهم 
ويروونها لآخرين الى أن وصلت إلينا والحمد لله » وكانوا لاينقلون 0 إل قرينة 
معه . وكانوا لايعتقدون في شيء من تفاصيل الأصول ولا يعملون في شيء من 
الأحكاء العامة إلا باللضوصى عو الأنة نكا بوكاتوا لداخوري بانلا عع فيل 
أولئك »ولا يستندون في شيء منها الى الرأي والظن الذي يسمى بالإجتهاد . ولا 
اتفاق الآراء المسمى بالإجماع كا يفعله العامة » وكان ذلك معروفا من مذهبهم حتى 
بين مخالفييم كبا صرّحوا به . ثم طالت الغيبة وخالطت الشيعة مخالفيهم وألفت بكتبهم 
فاستحسنوا بعضها حتى صنفوا في أصول الفقه كتبا فاشتبهبت الأصول حتى زعموا 
جواز الاتيتناة + :لما راوا من اختلاف الأخبار والوقائع التي لانصٌ فيها واشتباه بعض 
الأحكام حتى أنهم يختلفون في المسئلة على عشرين قولاً أو ثلاثين لأن الظنون قلّم 
تتطابق » والإجتهاد يقبل التشكيك . وليت شعري ماحملهم على أن تركوا السبيل 
الذي هداهم إليه أئة الهدى ؟ وما الذي حمل مقلديهم على تقليدهم دون الأئمة؟. 
إنتهبى ملخصاً . 


السابعة : 

قال مولانا محمد أمين في الفوائد المدنية '!: العامة لما أنكروا أن لله في كل زمان 
علما هاديا منصوياً من قِبَله تعالى » مفروض الطاعة معصوما من الخطأ عالما بكل ما 
يحتاج اليه الأمة الى يوم القيامة ("). وسدوا باب القسك بالعترة الطاهرة غ5 مع أن 
الحديث المتواتر بين الفريقين , إني تارك فيكم أمرين إن تمسكتم بهما لن تضلوا ‏ كتاب 
الله وعترتيٍ أهل بيتى وإنهها لن يفترقا حتى يردا علي الحوض . ناطق بوجوب القسك 


)١(‏ في نسخة(م)خبر. 
(1) الفوائد المدنية : غ4 فائدة فى كلام مع أهل السنة . 
(7)الظاهر زيادة (و)هنا. 


الفائدة الثانية عشرة في الأصول المسئلة (/) طرق العامّة في الإستنباط ١‏ 


بكلامهم . إذ معنى القسك بالمجموع هو القسك بكلامهم إذ لاتفسير لكتاب الله إلا 
التفسير المسموع منهم . ولذلك قال : لن يفترقا. وكذا قوله ليذ : مثل أهل بيت مثل 
سفينة نوح » من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق » احتاجوا لحفظ ظاهر الشريعة الى 
فتح بابي الإجتهاد والإجماع ففتحوههما . ثم علاؤهم دبّروا تدابير عرفية . واخترعوا 
قوانين سياسية . منهاء أنهم قسموا الأحكام الى قسمين . قسم نصب الشارع دلالة 
قطعية عليه » وقسم نصب الشارع دلالة ظنية عليه . ومنهاء أنهم جعلوا الأمة 
قسمين : 

الأول : المجتهد . واعتبروا فيه ملكة مخصوصة مخفية غير منضبطة , ولذلك يقع 
الإختلاف في كثير من الأفاضل بين أهل الخبرة . هل هم يحتهدون أم لا ؟ واعتبروا 
في العمل بظنه قدرا من بذل الوسع هو كذلك مخف غير منضبط . 

والثاني : المقلد » واوجبوا عليه العمل بظن الجتهد فلو كان عنده حديث صحيح 
صري م يطلع عليه المجتهبد وجب عليه طرحه والأخذ بظن المجتهد الخالف له المبني 
على استصحاب أو براءة أصلية أو شبههما . ثم احتاجوا في تحصيل الملكة الى فتح 
أبواب أخر ففتحوها وسموها أدلة شرعية ثم احتاجوا الى وضع باب التقرجيحات 
لكثرة وقوع التعارض بين الأمارات التى اعتبروها , والى القول بالتخيير في أحكامه 
تعالى عند العجز عن الترجيح لثلا تتعطل الأحكام ء ثم سدوا باب القدح في جل ما 
اعتبروه . بادعاء الإجماع عليه .فأول الأبواب التي فتحوها ومعظمها الإجماع . ومن 
تلك الأبواب القياس . 

ومنها . استنباط الأحكام النظرية من عمومات كتاب الله واطلاقه من غير 
تفحص عن حاها هل هي منسوخة أو مقيدة أو خصصة أو مؤولة أم لا؟ بسؤال 
أهل الذكر لبيك » ويقولون نحن فحصنا الأحاديث النبوية المروية من طرقنا فحصل 
لنا ظن بفقد تلك الأمور لأنه يي أظهر كل ماجاء به . بين يدي أصحابه وتوفرت 
الدوا عي الى أخذه ونشره, ولم يقع بعده فتنة انتهبت ت الى إخفاء بعضه . ومتهاء 


1 تحرين وشائل الغيعة المقدمة 


استنباط الأحكام النظرية من الأحاديث النبوية كذلك . ومنهاء شرع من قبلنا . 
ومنباء القسك بالملازمات امختلف فبها . ومنهاء القسك بالاستصحاب . ومنباء 
السك بالإستحسان . ومنهاء القسك بالمصالح المرسلة . ومنهاء القسك بالبراءة 
الأصلية . ومنهاء القسك بخبر الواحد المظنون العدالة . 

واعلم أن علاء العامة مع كثرة المدارك الشرعية عندهم , اختلفوا في تحقق 
يحتهد الكل , فذهب جماعة من محققيهم الى عدم تحققه فالعجب من متأخري 
أصحابنا حيث ادعوا تحققه مع عدم اعتبار أكثر تلك المدارك عند أصحابنا . 

واعلم أن الاصوليين من الخاصة اتفقوا على بطلان بعض تلك المدارك وعلى 
صحة بعضها واختلفوا في الباق وسنشير الى الأقسام الفلاثة إن شاء الله . إنتهى 

وقال مولانا محمد بحسن الكاشى في سفينة النجاة!':لما انقضت مدة 
الأئمة بيك وطالت الغيبة وخالطت الشيعة مخالفيهم وأَلِقَّت بكتبهم إذ كانت هي 
المتعارف تعليمها في المدارس والمساجد وغيرها فطالعوا كتبهم في أصول الفقه التى 
دوّنوها لتسهيل اجتهاداتهم وتكلموا فيا تكلمت العامة فيه من الأشياء التي لم يأت 
بها الرسول والأئّة لي . وكثروا بها المسائل » وكان العامة قد احدثوا اشياء كثيرة 
بآرائهم وم يقنعوا بإبهام ما أبهم والسكوت عما سكت الله عنه . ثم كثرت تصانيف 
أصحابنا في ذلك وتكلموا في أصول الدين وفروعه باصطلاحهم » اشتببت أصول 
الطائفتين واصطلاحاتهم(", والتبس الأمر على طائفة منهم حتى زعموا جواز 
الإجتهاد والحكم بالرأي وتأويل المتشابهات , بالظن , والأخذ باتفاق الآراء حتى 
انتهى الأمر الى أن تراهم يختلفون في المسئلة الواحدة على عشرين قولاً أو ثلاثين أو 
أزيد لأن الآراء لاتكاد تتوافق والظنون لاتكاد تتطابق وكيف خنى عنهم ماينقطع به 


. سفينة النجاة ( مع الترجمة ): 5, الفصل الثاني‎ )١( 


الفائدة الثانية عشرة في الأصول المسئلة (8) بيان كل الأحكام عند الشيعة ١#‏ 


أصول هذه الشبهات ؟ ألم يسمعوا حديث التثليث المتفق عليه بين العامة والمخاصة 
المتضمن لإثبات الإبهام في بعض الأحكام وأن الامور ثلاثة » أمرٌ بيّن رشده وأمر بين 
غيّه وأمر مشكل يرد حكمه الى الله ورسوله , على أن الإجتهاد لايغني عن ذلك لبقاء 
الشمهات إن لم تر بهء كَلَا بل زادت وزادت . زعموا ا هدوا بالتطني الى التثقي كَلا 
بل التثليث باق » وماطهم منه من واق :انق ملاخضا , 

م أورد جملة من الآآيات والرويات في وجوب الرجوع في جميع الأحكام الى 
الإمام وعدم جواز العمل بالرأي والظن والاجتهاد . 


الثامئة 1 

قال في الفوائد المدنية!'!: الصواب عندي مذهب قدمائنا الأخباريين 
وطريقتهم . أَمّا مذهبهم فهو أن لله في كل ماتحتاج إليه الأمة الى يوم القيامة حكباً . 
وعليه دلالة قطعية من قِبَله تعالى » حتى أرش الحندش ء وأن كثيرا ما جاء به كه 
من الأحكام وما يتعلق بكتاب الله وسنة نبيه يي من نسخ وتخصيص وتقبيد 
وتأويل » مخزون عند العترة الطاهرة مي وأنه لاسبيل لنا فها لانعلمه من الأحكام 
النظرية . أصلية كانت أو فرعية إِلَا السماع من الصادقين 99 وأنه لايجوز القضاء 
والإفتاء إلا بقطع ويقين , ومع فقده يجب التوقف . وأن اليقين المعتبر فيهما قسمان , 
يقين متعلق بأن هذا حكم الله في الواقع ويقين متعلق بأن هذا ورد عن المعصوم 
فإنهم مي أجازوا لنا العمل به قبل ظهور القائم مْيْةٍ وإن كان في الواقع ورودٌه من 
باب التقية . ولم يحصل لنا ظن بما هو. حكم الله في الواقع . والمعتبر من اليقين في 
البابين مايشمل اليقين العادي فلا يتعين تحصيل ماهو أقوى منه من أفراد اليقين . 
وباب اليقين العادي باب واسع يشهد بذلك اللبيب اليقظان النفس . والأصوليون بنوا 


(١)في‏ نسخة(م)والثامنة. 
( 1) الفوائد المدنية : /ا؛ و 4» فائدة في عدم اعتبار صحة مدارك العامة عند أكثر الأصوليين . 


1 تخزريل:ؤسائل العبيعة المقدمة 


على ذلك كثيراً من قواعدهم كحجية الإجماع , وكذلك المتكلمون . فأمَا طريقهم 
فإنهم لم يعولوا فها ليس من ضيروريات الدين من المسائل الكلامية والأصولية 
والفقهية وغيرها من الأمور الدينية إلا على الأحاديث الصحيحة الصريحة المروية 
عن العترة الطاهرة عه . 

ومعنى الصحيح عندهم مغاير لما اصطلح عليه المتأخرون من أصحابنا على 
وفق اصطلاح العامة فإن معناه عندهم ماعلم وروده عن المعصوم ولو كان من باب 
التقية . وباصطلاح القدماء تكلم السيد المرتضى في المسائل التبانيات , والشيخ 
الصدوق ابن بابويه في اول كتاب من لايحضيره الفقيه والكلينى في اول الكاني 
والشيخ في أول الإستبصار وفي العدة والمحقق في أصوله وفي المعتبر . إنتهى 
مخضا : 

ونقل عن مولانا ميرزا محمد بن على الإسترابادي صاحب كتاب الرجال أنه 
قال بهذا القول ووافقه مولانا حسن الكاشي ومولانا خليل القزوينى ومولانا محمد 
طاهر القمي ومولانا محمد باقر الجلسي وجماعة . وهو الموافق لتصريحات المتقدمين 
وللأحاديث المتواترة الآتية في حلها إن شاء الله تعالى . 

وقد تقدم نقل العلامة ف النماية هذه الطريقة عن الأخباريين وهم المتقدمون 
من علمائنا ووافقهم جماعة من المتأخرين والمعاصرين وهو الحق الذي أمر به 
الأئمة يل خواصهم وشيعتهم في الأخبار المتواترة . وهو المباين لطريقة العامة 
الخالفين لأهل البيت 2ق . 

ولا ريب في كثرة وجود العلم العادي وحصوله من أخبار الثقة وأخبار الكتب 
المعتمدة » وعدم احتال النقيض بعد التأمل في القرائن وإن لم يحصل لمن لم يعرفها أو 
غلب عليه تقليد أو شبهة أو وسواس أو غفلة . 


الفائدة الثانية عشرة في الأصول المسئلة (1) الإجماع ه1١‏ 


وقد أحسن العلامة فى التبذيب حيث قال !'': ويستجمع العلم الجزم والمطابقة 
والثبات ولا ينتقض بالعاديات لحصول الجزم واحتال النقيض باعتبارين . إنتهى . 


التاسعة : 

قال العلامة في التبزيب 7'": الإجماع اتفاق أهل الحلٌ والعقد من أمة محمد عَيِة 
على أمر من الأمور أمّا عندنا فظاهر لأن المعصوم سيد أمة محمد ييه » وإذا فرض 
اتفاقهم . دخل الإمام فيهم فيكون حجة . إنتهى . 

ثم ذكر استدلال الجمهور بقوله تعال الإرحم جر جيل المونين 6 7 

0 000 0 وكنتم خير أمة أخرجت للناس » (0) 

211 بعدم دلالتها وأن الخبر من الآحاد, ثم قال: الإجماع إِنما هو حجة 
عندنا لاشتاله على قول المعصوم وكل جماعة قلّت أو كثرت وكان الإمام في جملة 
أقواها فإجماعها حجة لأجله لا لأجل الإجماع . إنتهى . 

وهو ا رن 00 والعبارة السابقة ت* لم 
ا باق 

ثم قال: لايشترط في الاجماع قول كل الامة من زمن الرسول الى يوم القيامة 
وإلا لانتفت'١‏ فائدته . ولا قول الكفار لأن اية المشاقة تدل على اتباع المؤمنين ‏ ولا 
قول العوام لأن قوهم لا لدليل فيكون خطأ . إنتهى . 

وفيه مافيه ونحوه عبارة جماعة من المتأخرين ولا يخ أن انتفاء فائدته 


(١)التهذيب‏ :لم أعثر عليه فيه عاجلاً . (١)التهذيب‏ : 16 المقصد الثامن . البحث الأول . 
(9") سورة النساء . غ/60١١.‏ ( غ) سورة البقرة . .١177/57‏ 
0 )شورة ال عهران ارا (1) في نسخة (م) لاتنفت ء وهو سهو. 


1 رين وسائل العينة المقدمة 


لامفسدة فمها أصلاً ولا دليل عندنا يدل على أن له فائدة . 

وقال الشيخ حسن في المعال!١':‏ الإجماع يطلق لغة على معنيين: أحدهما العزم . 
وبه فسّر قوله تعالى: (إفأجمعوا أمركم» "١‏ أي اعزموا. وثانيهم| الإتفاق وقد نقل في 
الإصطلاح الى اتفاق خاص وهو اتفاق من يعتبر قوله من الأمة فى الفتاوى الشرعية 
على أمر من الأمور الدينية » الى أن قال: وقد وقع الخلاف بيننا وبين من وافقنا على 
الحجية من أهل المخلاف في مدركها فإنهم لفقوا لذلك وجوها من العقل والنقل 
لاتجدي طائلا وليس فى التعرض لنقلها كثير فائدة ونحن لما ثبت عندنا أن زمان 
التكليف لايخلو من إمام معصوم حافظ للشرع يجب الرجوع الى قوله فيه ففتى 
اجتمعت الأمة على قول . كان داخلا في جملتها لأنه سيدها . والخطأ مأمون على قوله 
فيكون حجة فحجية الإجماع في الحقيقة عندنا نما هو باعتبار كشفه عن الحجة التي 
هي قول المعصوم ولا يخق عليك أن فائدة الإجماع تعدم عندنا إذا علم الإمام بعينه . 
نعم يتصور وجودها حيث لايعلم بعينه ولكن يعلم دخوله فى جملة المجمعين . ولابد 
في ذلك من وجود من لايعلم أصله ونسبه في جملتهم إذ مع علم أصل الكل ونسبهم . 
يقطع بخروجه عنهم , ومن هنا يتجه أن يقال إن المدار في الحجية على العلم بدخول 
المعصوم في جملة القائلين من غير حاجة الى اشتراط اتفاق جميع المجتهدين أو أكثرهم 
لاسما معروفي الأصل والنسب . 

قال الحقق في المعتبر : وأمًا الإجماع فعندنا هو حجة بانضام المعصوم فلو خلا 
المأة من فقهائنا عن قوله لما كان قولهم حجة . ولو حصل في اثنين لكان قوهما حجة 
لا باعتبار اتفاقهما بل باعتبار قوله . فلا تغتر إذن بمن يتحكم فيدعي الأجماع باتفاق 
الخمسة والعشرة من الأصحاب مع جهالة قول الباقين إلا مع العلم القطعي بدخول 
المعصوم فى الجملة . 


. معام الأصول : 174» المطلب النامس من مباحث الأصول في الاجماع . الأصل الأوّل‎ )١( 


)شور بوشن ااا 


الفائدة الثانية عشرة في الأضول المسئلة (5) الإجماع ١1/‏ 


هذا كلامه وهو فى غاية الجودة . والعجب من غفلة جمع من الأصحاب عن 
هذا الأصل وتساهلهم فى دعوى الإجماع عند احتجاجهم به للمسائل الفقهية حتى 
جعلوه عبارة عن اتفاق الجماعة من الأصحاب فعدلوا به عن معناه الذي جرى عليه 
الإصطلاح من غير قرينة جلية ولا دليل على الحجية يعتد به الى أن قال : الحق 
امتناع الإطلاع عادة على حصول الإجماع في زماننا هذا وماضاهاه من غير جهة 
النقل إذ لاسبيل الى العلم بقول الإمام . كيف ؟! وهو موقوف على وجود الجتبدين 
اليجهولين ليدخل في جملتهم ويكون قوله مستوراً بين أقواهم , وهذا ما يقطع بانتفائه . 
فكل إجماع يدعى فى كلام الأصحاب مما يقرب من عصر الشيخ الى زماننا هذا 
وليس مستنداً الى نقل متواتر أو أحاديث تعتبر ولو مع القرائن المفيدة للعلم فلابد أن 
يراد به ماذكره الششهيد من الشهرة وهو عدول عن المعنى المصطلح مع انتفاء الدليل 
على حجية مثله , الى أن قال : اختلف الناس في ثبوت الإجماع بخير الواحد بناء على 
كونه حجة فصار اليه قوم , وأنكره الآخرون والأقرب الأول . إنتبى ملخصاً . 

وهو عجيب من مثله والذي ينبغي الجزم به خلاف ما قالوه من حجية 
الإجماع , وكونه دليلاً أو كاشفاً عن قول المعصوم , لوجوه اثنى عشر : 

الأول :عدم دلالة قطعية على حجية الإجماع بل ولا على إمكان تحققه بل ولا 
على إمكان الإطلاع عليه . والدليل الظني غير معتبر في الأصول كما صرّحوا به 
ووافقوا عليه فاق أمتحابنا زكوا آدلة تسعد كن عرفت واكظوا بالعرض 

ولايخنى عليك مافيه بعد تأمل عبارة المعالم وقد عرفت منها ضعف أدلة 
حجيته حتى أنّ علباء العامة أيضاً ضعفوها واستدلوا بإجماع الصحابة على العمل 
بالاإجماع وهو دوري . واجابوا عنه بما لايليق نقله ولا يخق فساده . 

الثاني : الحديث الصحيح الذي يأتي في كتاب القضاء من روايات الكليني ويأتي 
فى اخر هذه المقدمة أيضاً وهو مروي بثلاثة طرق عن الصادق لل وفيه دلالة 
ظاهرة واضحة على أن حجية الاجماع من مخترعات العامة المخالفين للأئمة 22 . 


14 رفن بيات الفبيدة المقدمة 


الثالث : الأحاديث المتواترة الآتية الدالة على وجوب الرجوع الهم 6 في 
جميع الأحكام بل أدلة الإمامة دالة على ذلك عند التأمل وعلى تقدير تحقق دخول 
الإمام تنتفى فائدة الإجماع . 

الرابع : إن استدلاهم بالآيات ظاهر الضعف لعدم دلالتها كما اعترفوا به بعد 
التفحف وحققه السيد المرتضى في الشافي . واستدلاهم بخبر: لاتجتمع أمتي على 
خطأ ؛ فاسد لضعف سنده أولاً إذ لم يروه غير العامة . وقد ردّه وضعّفه بذلك 
رئيس الحدثين ابن بابويه في مجلس ركن الدولة » وغيره من أصحابنا . وما ما 
يروى في كتاب تحف العقول من استدلال الإمام مذ به في رسالة طويلة فلاريب 
في أنه أراد الإستدلال على العامة بما يعتقدونه فهو دليل إلزامي لهم لا دليل في 
الواقع . 

ومثله كثير فى استدلالاتهم عي بل الظاهر أن مراده نيْةِ هناك الاجماع على 
الرواية لا على الرأي وهو معنى التواتر . وقد استعمل الإجماع بهذا المعنى في كلام 
الرواة المعاصرين للأئّة إ وقد ذكر بعض العلاء أن أول من روي الخبر أبو بكر 
وتوصل به الى البيعة وغصب الخلافة فهو متهم في رواية مثله . 

وقد أجاب عنه السيد المرتضى باحتال النبي فلا يوثق بإرادة النفي ولا يبق 
فيه دلالة . 1 ْ 

وقد أجاب عنه بعض المعاصرين بأنه لو تم وثبت دل على حجية إجماع جميع 
الأمة لا بعضهم . وأهل كل عصر بعض الأمة لا كلهم . وجميع الأمة مجموع الاإنس 
والجن من المسلمين من أول النبوة الى يوم القيامة ولا سبيل الى العلم به ولا الظن . 
وقد ذكر نحوه المرتضى فى الشافي . 

ويخطر بالبال أنه على تقدير تسليمه لايبعد أن يراد به أن الأمة لايجتمعون 
على خطأ ولا صواب . وبيانه أن كل أحد يميل بطبعه الى الخطأ , إِنَّ النفس لأمارة 
بالسوء , فإذا كانت الأمة لاتجتمع على الخطأ وهو موافق لميل الطبع والنفس فكيف 


الفائدة الثانية عشرة في الأصول المسئلة (1) الإجماع 0 


تجتمع على الصواب فيصير الحديث كقوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم 
ريك» ١١‏ . 
(ويخطر بالبال ايض على تقدير ثبوت الخبر أن يكون المراد بالخطأ فيه السهو 
والنسيان ضد العمد كقوله: «رّنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» !' بمعنى أن الأمة 
لا تجتمع على السهو والنسيان في نقل شيء من الكتاب والسنة ونحوهما كحساب 
الأيام والشهور والسنين بل إن نسي شخص أو جماعة حفظ الباقون أن تضل 
إحديهما فتذكر احداهما الأخرى» 7" ولاريب أن إجماع الأمة كلها على نسيان 
شيء واحد حال عادة فيصير دليلاً على حجية النقل المتواتر لا الإجماع المصطلح) 2. 
الخامس : نّم اعترفوا ىا عرفت بانتفاء فائدة الإجماع عند ظهور الإمام 
وبا نحصار فائدته في زمان الغيبة وبعدم امكان الإطلاع على حصوله حينئذ من غير 
جهة النقل وغفلوا عن أنه لم ينقل إجماع في كتب الأصحاب إلا في زمن الغيبة » ومن 
المعلوم أن ناقله لم يكن له سبيل الى الإطلاع على حصول الإجماع كما اعترفوا به لأن 
زمانه كزماننا في ذلك قطعا فيرجع الأمر الى الشهرة ولا دليل على حجيتها كما قالوه 
بل الدليل دالٌ على عدمها ولا يحصل بذلك النقل علم بدخول الامام بل ولا ظن يعتد 
به. وعللى تقدير حصول ظن به لادليل على حجيته وإن الظن لايغني من الحق شيئاً . 
وق دعي ينض دن كيل 'آل, جعي النجاء أده امف عو وقول نول 
المعصوم . وقال بعضهم : لابد من وجود جماعة من مجهولي النسب ليظن دخول 
المعصوم . وقال بعضهم : إنّه إذا اشتهر قول بين الإمامية ولم يظهر مخالف وكان قول 
الإمام غير موافق فلابد من ظهور الإمام وبيان قوله لهم وإلا انتفت فائدة نصب 


(١)سورة‏ هود .1١9/١١‏ (؟)سورة البقرة .7857/١‏ 

(") سورة البقرة . .7857/١‏ 

( ؛) ما بين القوسين من قوله : ويخطر بالبال , الى هنا في نسخة المصنف خطه ختتلف عن بقيّة النسخة ولعل 
المصنف كان له نوعان من الخنط وقد تقدم في مورد آخر نحوه . 


0 تخريروسائل الشَيْعة المقدمة 


الإمام وبطل اللطف ولا يكن الإستدلال بالإجماع . والذي ذكروه في هذا الباب باطل 
لاوجه له . 

وقال مولانا حمد طاهر في شرح التهذيب فى جوابهم : أقول : ماذكروه هنا 
ضعيف سخيف لأنه لايقرتب مفسدة على عدم صحة الإحتجاج بالإجماع إذا لم يعلم 
دخول المعصوم فيه . والتحقيق عندي أنه لايجب على المعصوم الظهور وإظهار الحق 
لأن احكام الله إِمَا اختيارية . والمكلفون بها المعاصرون للنبى والأئّة لي لقدرتهم 
على الاستعلام » وإمّا اضطرارية ونحن المكلفون بها فنعمل بما دلّت عليه الآيات 
وروايات الثقات وما لم تدلّ عليه آية ولا رواية فنتوقف فيه ونعمل بالاحتياط ولا 
يجب حينئذ على الاإمام الظهور وإظهار الحق . 

ونقل عن ابن زهرة في كتاب الغيبة أنه قال: إن إمام الزمان عندنا موجود العين 
فينا وبين أظهرنا نلقاه ويلقانا وإن كنا لانعرفه بعينه فا المنكّر من معرفة إجماع 
الامامية والامام من جملتهم على مذهب بعينه ثم قال : قول هذا الفاضل ضعيف لأنه 
يمكن كون الإمام في جزيرة من جزائر البحر لايلاقي ولا يعاشر الناس أو يكون له 
مانع من الظهور وإظهار الحق . والتحقيق أنه لاسبيل لنا الى العلم بدخول قول الإمام 
الغائب عد في اقوال المجمعين . إنتبى ملخصا . 

وقال الشهيد الثاني في رسالة الجمعة: الإجماع عند الأصحاب إِما هو حجة 
بواسطة دخول قول المعصوم في جملة أقوال القائلين. والعبرة عندهم إِنما هي بقوله 
دون قوهم وقد اعترفوا بأن قوهم : الإجماع حجة . إما هو مشي مع الخالف حيث أنه 
كلام حق في نفسه وإن كانت حيثية الحجة مختلفة عندنا وعندهم وإذا كان كذلك 
فلابد من العلم بدخول قول المعصوم حتى تتحقق حجية قوطهم. ومن أين هم هذا 
العلم في مثل هذه المواضع مع عدم وقوفهم على خبره مذ فضلاً عن قوله وأمّا ما 


)١(‏ رسالة الجمعة للشهيد الثاني : 84: ذكره ضمن الكلام على القول الثالث في صلاة الجمعة وهذه الرسالة 


الفائدة الثانية عشرة في الأصول المسئلة (9) الإجماع ١‏ 


اشتهر بينهم من أنه متى لم يعلم في المسئلة مخالف أو علم مع معرفة أصل الغفالف 
ونسبه , يتحقق الإجماع ويكون حجة ويجعل قول الإمام في الجانب الذي لاينحصر , 
ونحو ذلك مما اعتمدوه فهو قول مجانب للتحقيق جدا ضعيف المأخذ . ومن أين يعلم 
أن قوله وهو بهذه الحالة من جملة أقوال هؤلاء الجماعة الخصوصة دون غيرهم من 
المسلمين خصوصاً في هذه المسألة يعني اشتراط وجوب الجمعة بحضور المعصوم فإن 
قوله بالجانب الآخر أشبه وبه أولى لموافقته لقول الله تعاللى ورسوله وآبائه لك . ثم 
متى بلغ قول أهل الإستدلال من أصحابنا فى عصر من الأعصار السابقة حداً 
لاينحصر ولا يعلم بلد القائل ولا نسبه وهم في جميع الأزمان محصورون ومجرد 
احتال وجود واحد منهم مجهول الحال مع بُعده. مشترك بين الجانبين » واحتال 
وجوده مع كل قائل , بمكن . ثم نقل قول ال حقق كا مرّ ثم قال : ومن أين يحصل العلم 
القطعي بموافقة قوله لأقوال الأصحاب مع هذا الإنقطاع المحض والمفارقة الكلية 
والجهل بما يقوله على الإطلاق من مدة تزيد عن ستمأة سنة بإدخال قوله مع جملة 
أقوال قوم معلومين بحكم ظاهر . 

نعم يتوجه العلم بقوله عند ظهوره كا اتفق لآبائه ع8 . ونقل إجماع بخبر 
اناك ا ددجتي احية لقح جوري لي بلالا اين 
ظهور خطأهم في هذه الدعاوى كثيراً . يكفيك في نقل العلامة الإجماع مع ظهور 
خلافه» تقله الإجماع على ان الكميين هما مفصل الساق والقدم » مع ظهور الإجماع 
على عدمه . وأمًّا ما اتفق لكثير من الأصحاب خصوصا المرتضى في الإنتصار 
والشيخ في الخلاف في دعوى الاجماع على مسائل كثيرة مع اختصاصها بذلك القول 
أو شذوذ الموافق لما فهو كثير لايقتضي الحال ذكره . 

ومن أعجبه » دعوى المرتضى . ثم ذكر تسع مسائل نقل فيها الإجماع مع عد 
صحته , ثم قال : وفي دعوى الشيخ فى كتبه ماهو أعجب من ذلك . ولو ضممنا اليه 
ادعاء كثير من المتأخرين خصوصا الحقق الشيخ علي لطال الخطب . 


0 ريز وسائل القيية المقدمة 


ثم ذكر بعض تلك المواضع ثم قال : فإذا أضفت هذا الى ماقررناه سابقاً كفاك 
في الدلالة على حال هذا الإجماع ونقله بخبر الواحد . إنتبى ملخصاً . 

ونحوه كلام جماعة من علائنا . والعجب تمن يدعي وجوب ظهور اللإمام في 
بعض الصور . وليت شعري ما الدليل عليه ؟ ومتى اتفق ظهوره وخروجه في زمان 
الغيبة في مدة تزيد على ثمائمأة سنة ؟ وكيف ترك هذا الواجب مع عصمته ؟ ومن أين 
يعلم أنه يقدر على ذلك ؟ بل من المعلوم أنه لو ظهر لترتب على ظهوره أعظم المفاسد 
وأدّى الى قتل جماعة من الشيعة وهو واضح . 

السادس:إِنّ دليل حجية الإجماع ظني كما عرفت ودلالته على دخول قول 
الإمام . ظن ضعيف وقد تواتر اغبي عن العمل بالظن في الآيات والروايات كما يأتى 
إن شاء الله , وقد خصّه بعض المتأخرين تبعا للعامة بالأصول مطلقا. وبعضهم 
بأصول الدين من غير مخصص يعتد به كما يأتي . 

وهذا من أعظم مطالب الأصول فكيف يعمل فيه بالظن ؟ ! والعجب من بعض 
المتأخرين أنه يدعي أن الإجماع دليل قطعي كما يدعيه العامة مع أنه عند التأمل 
أوهى من بيت العنكبوت . 

السابع:إنَّ الإجماع على تقدير تحقق دخول المعصوم إنما هو حجة باعتبار قول 
المعصوم . فلا يكون حجة لأن قول المعصوم بدون الإجماع حجة والإجماع بدون قول 
المعصوم ليس بحجة فلا معنى لقولنا : الإجماع حجة بشرط كذا بل فيه تمويه ومغالطة 
ولا فينبغي أن يقال قول أبي حنيفة حجة مع قول المعصوم وقول ابن الجنيد حجة مع 
قول المعصوم , وكذا كل عام أو جاهل من الناصة أو العامة بل من الكفار, ولا يخ 
أنه قول سكيف هد بل لأوحة له أصلة : 

وكونه كاعها والاكنناء طن القرسن انها كيك اأفيل ان اثيانة وقد 


الفائدة الثانية عشرة في الأصول المسئلة (1) الإجماع في 


صرّح بنحو ذلك . الشيخ في العدة ١١‏ فإنه بعد مانقل عن المتكلمين بأجمعهم والفقهاء 
بأسرهم يعني العامة . القول بأن الإجماع حجة ثم اختار أنه إن تحقق دخول قول 
الأناء فهو معطة كال فاح اقل :فإذا كان لكر بدو اقول الآام قبلا فتائدة .أن 
تقولوا الاإجماع حجة بل ينبغي أن تقولوا الحجة قول الإمام . 

قيل له: الأمر كذلك وفائدة الإجماع أنه قد لايتعين لنا قول الإمام فيعتبر 
الإجماع ليعلم أن قوله داخل فيهم » ولو تعين قوله لم يعتبر سواه . إنتهى. 

ثم أجاب عن أدلتهم وردّها وقال :لا دليل على كونه حجة لا من جهة العقل 
ولا من - جهة الشرع وإذا لم د يكن دليل وجب القطع على نفي كونه حجة لعدم ما يدل 
عليه . 

وقال السيد المرتضى :إن قالت العامة إذا كان الإجماع عندكم قليل الجدوى 
لبُعد تحققه وعدم خروجه عن معنى الخبر لأن العمدة فيه قول المعصوم, فلم 
ملسو ليلا سثتلاً تقار للخير ؟ 

قلنا: لو كنا المبتدئين لذلك . ورد علينا ماذكرتم لكنكم لما اعتمدتم هذا الأصل 
وسألقونا هل يتمشى هذا عندكم أجبناكم نعم إذا تحقق قول المعصوم في جملة أقوال 
المجمعين علمنا بهذا الدليل فإن كان الإجماع الذي تدّعونه اصلاً هو هذا وافقناكم عليه 
والاقليش جة عندنا : الت 

وقد نقل علماء العامة عن جميع الشيعة أنهم يقولون بعدم حجية الإجماع كما 
ذكره العضدي في شرح مختصر الأصول وغيره من علمائهم . 

الثامن : إن على تقدير تحقق دخول قول المعصوم في الإجماع الواقع من أهل 
المشرق والمغرب يتطرق احتال التقية على الإمام بل يقوى هذا الإحتال جدأ عند 
دخول العامة في الإجماع كما في بيعة أبي بكر وعمر وعثان فقول المعصوم الخالف 


(١)عدة‏ الأصول : *5, الإجماع , الفصل الْأوّل . 


ع تحرير وسائل الشيعة المقدمة 


هذا الإجماع أقوى من الإجماع وحجيته تتم على قول العامة دون الخاصة وإِمًا ورد 
عنهم لي في حديث عمر بن حنظلة وغيره أن إجماع الشيعة على مضمون حديث » 
مؤيد له ومرجح لذلك الحديث على معارضه لا أنه دليل مستقل بل هو حينئذ 
كمخالفة العامة التي هي أقوى المرجحات وليست بدليل شرعي ويأتٍ تحقيقه 
إن شاء الله »بل الإجماع على البيعة أقوى الإجماعات وختالة متعلزية ف اللن 
يما دونه ؟. 

وقال الحقق في أصوله 7'': لايجوز أن ينعقد الإجماع على مسئلة ثم ينعقد بعده 
إجماع على خلافها , وإلا لكان قول المعصوم خطأ . لايقال : ربما كان قوله الأول 
تقية . لأنَا نقول : الإجماع لايتقرر مالم يعلم الإتفاق قصدا . إنتهى . 

وفيه أنه يحتمل كون قوله الثاني أيضا تقية وفرض العلم بعدم التقية ويكون 
قوله قصداً ء بعيد جدا بل حال عادة لبقاء الإحتال إلا مع مخالفة الإجماع للعامة وقد 
عرفت أن العلم بدخول قوله أيضأ محال في زمان الغيبة . 

التاسع : ماظهر واشتهر من التساهل العظيم والتناقض الواضح في دعوى 
الإجماع كما يظهر بالتتبع والتامل في كتب الاستدلال ومن اختلافهم في معنى الجماع 
الذي يستعملونه فيه وفي اعتبار قول من مات من العلماء في الإجماع وعدمه . فكيف 
يستدل به أو يعتمد عليه ؟ وكثيراً مايدعي بعض العلماء الإجماع في مسئلة ثم يخالفه 
في فتواه . وقد يدعيه ثم يمنعه وينكره . وقد يدعيه ويدعي غيره بل هو الأجماع على 
خلافه . وقد يدعيه في مسئلة لم يوافقه فيها أحد , كما ذكره الشهيد الثاني كا مرٌ نقله , 
وستطلع على كثير من تلك المواضع إن شاء الله . 

وقد اعتذر لهم الشسهيد بوجوه: منها: تسميتهم ما اشتهر , إجماعا . وعدم الظفر 
حين دعوى الإجماع , بالخالف . وإجماعهم على روايته بمعنى تدوينه فى كتبهم منسوبا 


(١)معارج‏ الأصول : الباب السادس .ء الفصل الأُوّل ء المسألة الثالثة . 


الفائدة الثانية عشرة في الأصول المسئلة (9) الإجماع > 


الى الأئمة بي . والمعنى الأخير مخصوص بالمتقدمين ويوجد في عبارة الشيخ 
والموتفين احيانا : 

العاشر : إِنّم اعترفوا كما عرفت بعدم إمكان الإطلاع على انعقاد الإجماع من 
غير جهة النقل ومعلوم أن التواتر لم يحصل في شيء من نقل الإجماع في المسائل 
النظرية التي تحتاج الى الإستدلال . على أن التواتر مشروط باستناد البرين الى 
واحد منهم .وم يحصل نقل محفوف بالقرائن المفيدة للعلم بدخول قول الإمام بل 
القرائن دالة على ضعف النقل وعدم العلم بدخول قوله للقطع بامتناع اطلاع الناقل 
عليه عادة والخبر الخالي عن القرينة ستعرف ضعف حجيته بل فسادها فكيف يكون 
دليلاً شرعياً ؟!. 

الحادي عشر:إِنْهم ذكروا أنه لايعلم أو لايظن دخول قول الإمام في الإجماع 
إلا بوجود بجهول النسب من أهل الحلّ والعقد وقد صرّح الشهيد الثاني وغيره من 
الحققين بامتناع هذا الفرض بل بامتناع حصر أهل الحلٌ والعقد من أهل المشرق 
أكثرها. 

الثاني عشر :نه بعد التأمل والتدبر يظهر أنه لايحصل من نقل الإجماع 
والإطلاع عليه إلا الإجماع الذي هو بمعنى الشهرة . وقد حقق الشهيد الثاني وولده أنه 
لاعبرة بهذه الشهرة فإنَّها راجعة الى متابعة الشيخ الطوسي وحسن الظن به ولا يمكن 
تحقيقها ممن تقدم زمانه عليه وليس ذلك بحجة . فإن حاصله الكثرة . والآيات الدالة 
على ذم الكثرة ومدح القلة كثيرة جد وقد جمعناها في الفوائد الطوسية'') فذكرنا 
اكثر من خمسين أية . والأحاديث في ذلك أكثر . وإذا عرفت حال هذا الأصل 


(١)الفوائد‏ الطوسية : 77 6. الفائدة .٠١57‏ 


١‏ تخرير وعائل الشيعة المقدمة 


السخيف والدليل الضعيف فلا فائدة في ذكر فروضه وفروعه المذكورة في كتب بعض 
المتأخرين من علائنا تبعا للعامة فإنه لادليل علبها . وقد صرّح الحقق وجماعة من 
الحققين بأنها فروض محضة لايمكن تحققها ولا يكاد يتفق . 

وقال صاحب الفوائد المدنية: إعلم أن جمعا من أصحابنا أطلقوا لفظ الإجماع 
على معنيين آخرين : الأول : اتفاق جمع من قدمائنا الأخباريين على الإفتاء برواية 
وعدم الإفتاء برواية واردة بخلافها . والإجماع بهذا المعنى معتبر عندي لأنه قرينة على 
ورود ما عملوا به من باب بيان الحق لا من باب التقية وقد وقع التصري بهذا المعنى ‏ 
وبكونه معتبرا في مقبولة عمر بن حنظلة الآتية لكن الاعتاد على الخبر الحفوف 
بقبولهم لا على اتفاق ظنونهم كما في اصطلاح العامة . الثاني : إفتاء جمع من الأخباريين 
كالصدوقين ومحمد بن يعقوب الكلينى بل الشيخ الطوسي أيضاً فإنه منهم عند 
التحقيق وان ادّعى العلامة أَنّه ليس منهم , بحكم لم يظهر فيه نص عندنا ولا خلاف 
يعادله وهذا أيضاً معتبر عندي لأن فيه دلالة قطعية عادية على وصول نصٌّ الهم 
يقطع بذلك اللبيب المطلع على أحواهم . إنتهى . 

وفي قبول المعنى الثاني نظر لأنهم وإن كانوا كما ذكر إلا أنهم قد يظنون ما ليس 
بدليل دليلاً أو يعملون بدلالة ظنية أو يغفل أحدهم عن معارض أو مرجح أو نحو 
ذلك كما يظهر لمن تتبع استدلاهم على الأحكام . ويأتٍ في القضاء أحاديث متواترة في 
عدم جواز تقليد غير المعصوم , ومعلوم أن فتوى جماعة من المذكورين لايفيد العلم 
بوجود نصّ غالبا وإنْما يفيد الظن إلا نادراً . 

وبالجملة فقول غير المعصوم لايكون كقول المعصوم بحيث يجب اتباعه 
فالاحتياط حينئذ أولى . على أنّ أكثر تلك المواضع يمكن تحصيل نصّ فيها عام أو 
خاص فينبغي العمل بذلك النص لابقول غير الأئة لياه . 


الفائدة الثانية عشرة في الأصول المسئلة (١3)الخبر‏ المتواتر ١/‏ 


العاشرة : 

قال الشيخ حسن في المعالم(١':‏ ينقسم الخبر الى متواتر واحاد . فالمتواتر هو 
خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه ولا ريب في إمكانه ووقوعه ولا عبرة يما يحكى 
من خلاف بعض ذوي الملل الفاسدة , في ذلك فإنه بهت ومكابرة لأنا نجد العلم 
الضروري بالبلاد النائية والأمم الخالية كما نجد العلم بالمحسوسات لافرق بيتهما فيا 
يعود الى الجزم وما ذاك إلا بالإخبار قطعاً . وقد أوردوا عليه شكوكاً : 

منها أنه يجوز الكذب على كل واحد من الخبرين ‏ فيجوز على الجملة إذ 
لاينافي كذب واحد منها ء كذب الآخرين قطعاً . ولأن الجموع مركب من الآحاد »بل 
هو نفسها . 

ومنها : أنه يلزم تصديق المبود والنصارى فها نقلوه عن موسى وعيسى أنه 
لابي بعدي فيكون باطلاً . 

ومنها: أنه كاجتّاع الخلق الكثير على أكل طعام واحد وإنه ممتنع عادة . 

ومنها: أن حصول العلم به يؤدي الى تناقض المعلومين إذا أخبر جمع كثير 
بالشيء وجمع كثير بنقيضه , وذلك محال . 

ومتبا” أنه لو أفاذ العلم لما فرقنا بين مامثلتم به وبين الضروريات وهو باطل 
لأن وجود الإسكندر ليس كقولنا الواحد نصف الإثنين بل الثاني أقوى بالضرورة . 

ومنها: أن الضروري يستلزم الوفاق فيه وهو منتف هنا خالفتنا . 

وكل هذه الوجوه مردودة أما اجمالاً فلأنها تشكيك في الضروري فهي كشبّه 
السوفسطائية لايستحق الجواب . وأمّا تفصيلاً فالجواب عن الأول : أنه قد يخالف 
الت ا 0 جزء العشرة وهو بخلافها والعسكر يتألف من 
الأشخاص وهو يغلب ويفتح البلاد دون كل شخص بانفراده . 


(١)المعالم‏ : 187 المطلب السادس من مباحث الأصول في الأخبار , الأصل الأوّل . 


١78‏ تحرير وسائل الشيعة المقدمة 


وعن الثاني : أن نقل اليهود والنصارى لم يحصل بشرائط التواتر . فلذلك لم 
يحصل العلم . 

وعن الثالث: أنه قد علم وقوعه . والفرق بينه وبين الإجتاع على الأكل . 
وجود الداعى بخلاف أكل الطعام الواحد , وبالجملة فوجود العادة هنا وعدمها هناك 
ظاهر . ْ 

وعن الرابع : أن تواتر النقيضين حال عادة . 

وعن الخامس: أن الفرق الذي نجده بين العلمين إِنما هو باعتبار أن كل واحد 
منها نوع من الضروري وقد يختلف النوعان بالسرعة وعدمها لكثرة استئناس العقل 
بأعدقنا دون الأكر. 

وعن السادس : أن الضروري لايستلزم الوفاق . لجواز المباهتة والعناد من 
الشروذمة:القليلة "١7‏ . إنتهى : 

وقال العلامة في التهذيب”': انكار السمنيّة إفادة التواتر العلم . ضضروري 
البطلان وتجويز الكذب على كل واحد , لايستلزمه على الجميع . والحق أن العلم 
عقيبه ضروري وإِلَا لافتقر الى دليل فلا يحصل للعوام . وقيل نظري, وتوقف 
المرتضى . إنتهبى ملخصاً . 

ونحوه عبارة جماعة من علائنا وهو جيد جداً ويؤيده وجوه: 

منها : الوجدان فاإنه شاهد عدل بذلك كما مرّت الإشارة اليه . 

وفتيا أن الخصم يوافق عليه في أمور الدنيا والدين في مواضع لاتحصى . 

ومنها: أنه لاريب فى وجود ضروريات الدين وضروريات المذهب بل كثرتها 


)١(‏ لفظ القليلة في غير حله فان ذلك في الكثيرة أكثر لكن لا تجتمع شروط التواتر الآتية في الباطل إلا 
(1) السمنيّة كما عن المجمع : بضم السين وفتح الميم مخففة . فرقة تعبد الأصنام وتقول بالتناسخ وتنكر 
حصول العلم بالإخبار . قيل نسبة الى سومنان بلدة من اند . 


الفائدة الثانية عشرة في الأصول المسئلة )١1١(‏ شرائط التواتر ١‏ 


واتفاق العلماء على وجودها. ومعنى الضضروري هناك المتواتر أو مادليله متواتر إذ 
لايصلح معنى من معاني الضروريات الستة المشهورة سواه . 

ومنها: ماهو معلوم بالضرورة من وجوب نقل الكتاب والسنة والعمل يما نقل 
منهما . وهذا أقوى أنواع النقل . 

ومنها: استدلال الأئّة ليغ على الخصوم من المسلمين وغيرهم بالنقل المتواتر 
من غير ظهور نهي عن العمل به بل وردت الأوامر به كما في عيون الأخبار 
والاحتجاج وغيرههما. 

ومنها: أن العقل يجزم بحصول العلم هنا ووجوب العمل بالعلم . 

ومنها: أنه يلزم عدم العلم بوجود أحد من الأنبياء السابقين وبالقرآن وغيره 
من المعجزات وبوجود الملوك والعلاء والمؤلفات والوقائع المشهورة . وكل من رجع 
الى عقله يجزم بفساد هذا التشكيك . الى غير ذلك من الوجوه . 

واختلافهم في أن حصول العلم بالتواتر ضروري أو كسبي ليس فيه فائدة يعتد 
بها . 

وقال الحقق في أصوله :'١(‏ الظاهر أنه ضروري لأنه جزم بهذه الأمور من 
لايحسن الإستدلال ولا يعرفه ولا أمنع أن يفتقر بعض الأخبار المتواترة الى ضرب 
من الاستدلال. إنتيين :. 


الحادية عشرة : 

قال في المعالم(": اعلم أن حصول العلم بالتواتر يتوقف على اجتاع شرائط , 
بعضها في الخبرين وبعضها في السامعين . فالأول ثلاثة : الأول : أن يبلغوا في الكثرة 
حدَّأ يمتنع معه في العادة تواطؤهم على الكذب . الثاني : أن يستند علمهم الى الحمس 


(١)معارج‏ الأصول : 9 , الباب السابع . الفصل الأوّل ‏ المسألة الأولى . 
( 1 )المعالم : 6 المصدر. 


.3 تحررير وسائل الشيعة المقدمة 


فإنه في مثل حدوث العالم لايفيد قطعأ . الثالث : استواء الطرفين والوسط أعني بلوغ 
جميع طبقات الخبرين في الأول والآخر والوسط بالغا مابلغ » حدّ التواتر . 

والثاني أمران : الأول: أن لايكونوا عالمين بما أخبروا به اضطراراً لاستحالة 
تحصيل الحاصل . الثاني : أن لا يكون السامع قد سبق بشبهة أو تقليد ‏ الى اعتقاد نفي 
مون المنسن :وهذا الفط كه السية المرتظى :وهو كن وتحكاء عن ماغة من 
الجمهور ساكتين عليه . ْ 

قال السيد رحمه الله وإنما احتجنا الى هذا الشرط لثلا يقال لنا :أيّ فرق بين 
خبر البلدان والأخبار الواردة بمعجزات الني يََيةٌ سوى القرآن كحنين١"‏ الجذع 
وانشقاق القمر وتسبيح الحصى وما أشبه ذلك ؟ وأيّ فرق أيضاً بين خبر البلد وبين 
خبر النص الجلي على أمير المؤمنين ليذ الذي تتفرد الإمامية بنقله ؟ وإلا أجزتم أن 
يكون العلم بذلك كله ضرورياً كا أجزتموه في أخبار البلدان . إنتهى . 

ونحوه عبارة جماعة من علائنا وهو في غاية الحسن يشهد به العقل والوجدان 
والعادة والأخبار , فإن من كان طالبا للعلم يحصل له العلم إذا بذل جهده «والذين 
جاهدوا فينا لنهد ينهم سبلنا» (") ومن كان في قلبه شبهة أو تقليد , كلما سمع خبرا 
ردّه وام يقبله أو أوّله تأويلاً أقبح من الردّ . ولذلك عجز الأنبياء عن إلزام المعاندين 
أحياناً واحتاجوا الى الحرب وسفك الدماء وهو واضح . 

ولا يخق أن أحوال المخبرين والوقائع » لها دخل عظيم في حصول العلم فقد 
يحصل من خبر ثلاثة ولا يحصل من خبر مأة كما يشمهد به الوجدان من مساعدة تلك 
القرائن تارة ومنافاتها أخرى , والضابط حصول العلم وامتناع النقيض عادة كما 
صرّحوا به . والفرق بين العلم والظن لايخ على عاقل واشتباه ادنى مراتب العلم 
بأعلى مراتب الظن قليل نادر يزول بأدنى تأمل . 
(١)الحنين‏ : الشوق وشدة البكاء والحركة والاضطراب . والجذع : ساق النخلة . منه . 
(؟)العنكبوت. 319/79. 


الفائدة الثانية عشرة المسئلة )١١(‏ التواتر المعنوى )١7(.‏ شرط التواتر صنل 


وقد ا الحقق في أصوله إخبارهمر عن الذق لاعن القق وو فته عض 


الثانية عشرة : 

قال فى المعالم ("2: قد تتكثر الأخبار وتختلف لكن يشتمل كل واحد منها على 
معنى مشترك بينها بجهة التضمن أو الالتزام ويسمى المتواتر من جهة المعنى وذلك 
كوقائع أمير المؤمنين 3 في حرويه من قتله في غزاة بدر كذا وفعله في أحد كذا الى 
غير ذلك . فإنه يدل بالإلتزام على شجاعته . وقد تواتر ذلك منه'"' وإن كان لايبلغ 
شىء من تلك الجزئيات درجة القطع . إنتهى . 

وهو جيد ونحوه كلام جماعة من علمائنا . وذكروا أن حصول العلم من التواتر 
اللفظي ضروري ومن التواتر المعنوي نظري يحتاج الى استدلال ‏ وقد يكون في غاية 
الظهور فلا يبق فرق . ويؤيد ماذكروه في هذا المقام , الوجوه السابقة . وقد أطلق 
التواتر في كلام أمتنا 2ك في استدلاهم به.» على القسمين كما فى حديث مجلس 
احتجاج الرضا لذ على أهل الأديان وغيره!" . 


الثالثة عشرة : 
قال الشهيد الثاني في شرح بداية الدراية! : ينقسم الخبر الى متواتر واحاد. 
فالأول مابلغت رواته مبلغا في الكثرة أحالت العادة تواطؤهم على الكذب . واستمر 
ذلك في جميع الطبقات حيث تتعدد فيكون أوله كآخره ووسطه كطرفيه . 
ومبذا ي: ينتفي التواتر عن كثير من الأخبار التي قد بلغت في زماننا ذلك الحدٌّ لكن 
رشق القدق غزه خصوما فق الإتداد. نولا جمطدر نالك و عد خض بال 


(١)المعالم ١87:‏ .المصدر ذكره بعنوان فايدة . (")في نسخة (م) ومنه »وهو سمهو. 
(3) العيون : ١77‏ .ء الباب ٠‏ مجلس الرضا ك9 مع أهل الأديان . 
(8) شرح بداية الدراية : ؟١١,‏ المقدمة , وهو كغيره من العبارات مشتمل على حذف وتلخيص . 


١١‏ تخرينوننائل الشيعة المقدمة 


الأصّح بل المعتبر العدد اللحصل للوصف فقد يحصل في بعض المخبرين بعشرة وأقل 
وقد لايحصل بمأة بسبب قربهم الى وصف الصدق وعدمه وهو متحقق فى أصول 
الشرائع كوجوب الصلوة والزكوة واحج كثيراً ومرجع إثباته الى المعنوي لا اللفظي . 
وقليل في الأحاديث الخاصة وان تواتر مدلوها في بعض الموارد كشجاعة على . وعلى 
هذا يار ليسا الاكن المراتضى ومن تق ترا تر من اللكبار الذالة عل النض ور 
إذ لاشبهة في أن كل واحد من تلك الأخبار آحاد حتى قيل والقائل ابن الصلاح من 
سئل عن ابراز مثال لذلك اعياه طلبه ونازع بعض المتاخرين في ذلك وادعى وجود 
التواتر بكثرة وهو غريب . إنتهبى ملخصاً . 

وهو عجيب ء أمّا أولاً: فلأنه من كلام علماء العامة فلا عبرة به . وعلى تقدير 
تحقق ما ادّعوه في أحاديثهم لايلزم مثله في أحاديثنا بل هي على طرف النقيض من 
احاديثهم كا يظهر لمن تتبع . بل احاديثهم كلها اقل من احاديث بعض رواة حديثنا 
بكثير , لأنها لا تزيد على خمسة عشر ألف حديث فى الأصول والفروع . وأحاديثنا 
في النصوص والمعجزات وحدهاء تزيد على ذلك . وأحاديث كل واحد من الرواة 
الذين يأتي ذكرهم يزيد على ذلك . 

وذكر الشهيد في الذكرى ١١‏ أن أحاديث الكافي تزيد على جميع أحاديث 
صحاح العامة متوناً وأسانيد ‏ ولا ريب أنه لم يؤلف أحد من علمائنا في دراية الحديث 
قبل الشهيد الثاني وأنه نقل جميع مافي ذلك الكتاب , من كتب العامة وهو من علومهم 
التى اخترعوها موافقا لأخبارهم الواهية وقد اعترض عليه ولده في المنتق بما يطول 
نقله . والذي يظهر للنظر أن مقصدهم فى إثبات قلة التواتر انكار تواتر أخبار النص 
الذي تدعيه الشيعة فلا ينبغي حسن الظن بهم . وقد صرّح بذلك الشيخ الطيبي من 
علمائهم ونقل ذلك عن ابن الصلاح كما مرّ . وهذا مطلب خبيث لأعداء الدين ينبغي 
الحذر منه . 


(١)الذكرى‏ :1 .ء قبل الدخول في الأقطاب من الكتاب بأسطر . 


الفائدة الثانية عشرة المسئلة (117) اشتراط التواتر في تمام الطبقات ا 


وأمّا ثانياً: فإنه مخالف لكلام الحققين من علاء الإمامية كما هو ظاهر من عبارة 
المفيد والمرتضى والشيخ وغيرهم من المتقدمين والمتأخرين حتى قال بعضهم :إن 
الأحاديث المتواترة عندنا لاتعد ولا تحصى . ومن تتبع كتب أحاديث الإمامية وكتب 
رجاهم تيقن ذلك . 

وأما ثالثاً: فإنه قد تقرر أن الشهادة على نفى غير محصور لاتقبل وعدم 
الوجدان لايدلٌ على عدم الوجود فكيف تقبل هذى الوق من العامة مع أنا 
مأمورون بمخالفتهم . 

وقد نقل فى المعالم والمنتق ١١‏ عن السيد المرتضى علم الهدى أنه قال : إِنّ أكثر 
أحاديثنا المروية فيكتبنا معلومة مقطوع على صحتها إِمّا بالتواتر من طريق الإشاعة 
والإذاعة وإمًّا بعلامة وامارة دلت عللى صحتها وصدق رواتها. ونقل عنه ايضا انه 
قال :إن معظم الفقه تعلم مذاهب أَعتنا ملي فيه بالضرورة وبالأخبار المتواترة .وما 
لم يتحقق ذلك فيه فلعله الأقل . إنتهى . 

ومراده بالضرورة . التواتر. ولا فرق فيه بين اللفظي والمعنوي ك) مرٌ . ومن 
المعلوم بالتتبع للأخبار ان الإمامية كان لهم نهاية الإعتناء والإهتام بنقل الحديث 
وتدوينه وكتابته وعرضه على الأئمة يك من اول زمان النبوة الى زمان الغيبة 
الكبرى وكانوا مأمورين بذلك في تلك المدة وهي تلعماة واتعان ون :شن : 
وكان منهم في كل عصر ألوف من الرواة يزيدون على عدد التواتر أضعافاً مضاعفة . 
وكان أكثرهم يروي أكثر الأحاديث والكتب . ونحو ذلك زمان الغيبة الكبرى وكان 
الأنمة يك في غاية الحرص على إلقاء الأحكام إليهم وجواب مسائلهم وابتدائهم بها 
قبل السؤال وكتابتها إلهم بخطوطهم . 
(١)المعالم‏ : 1817 المطلب السادس من مباحث الأصول في الأخبار . الأصل الثالث . ذكر ضمن رد 


احتجاج منكر حجيّة الخبر الواحد . 
المنعق 5/١‏ :قبل المقدمة . 


١‏ عرو وسائا القيدة المقدمة 


وذكر جماعة من علائنا أنه روى عن الصادق نيةٍ أربعة آلاف رجل من 
النقات:واعم كتبواامن واب مصائلة أريسا كاب متوها أضولة ومو ما الثوا 
من الكتب في المدة السابقة لايقصر عن ستة آلاف كتاب كبا يظهر من كتب الرجال . 
ولو أردنا نقل عبارات علمائنا وشهادتهم بتواتر الأحاديث إجمالاً وتفصيلاً فى مطالب 
الأصول والفروع لطال الكلام فإنه كثير في عبارات ابن إدريس وابن الجنيد وابن أبي 
عقيل والمرتضى والمفيد في كتبهما ورسائلهما والشيخ في التهبذيب والإستبصار 
والمبسوط والخلاف وغيرها والعلامة في التذكرة والمنتهى والختلف وغيرها . 

وذكر علاء الرجال أنّ أبان بن تغلب روى عن الباقر ىه ثلاثين ألف 
حديث ء وأن حمد بن مسلم روى عنه أيضاً ثلاثين ألف حديث ء وعن الصادق 340 
كه حشر القت عن يك وان عا وى رتيل 0 
ديك كان مأمورا باظهارهاء:وسيفين ألق تعديت كان مامورا بكوانيا :وان | 
بن محمد بن سعيد بن عقده كان يحفظ ثلاثين ألف ل 
ألف حديث »ء وأن يونس بن عبد الرحمن صنف ألف كتاب في الردّ على العامة 
وثلاثين كتاب في غير ذلك , وأن الحسن بن على الوشا أدرك في مسجد الكوفة 
تسعمأة شيخ كلهم يقول حدّئني جعفر بن محمد ليا » وأن جعفر بن محمد بن نعيم 
القة روى غن مشاه آلف كتاب من مؤلفات الأصامية::وآن الناس سالوا 
الجواد مي عن ثلاثين ألف مسألة في يوم واحد فأجابهم . 

وبالجملة أمثال ماذكرنا كثيرة جداً ونقول إجمالاً: إنّ العاقل يجزم بعد تتبع 
اللآثار أن النى ييه كان في نهاية الشفقة على الأمة والحرص على تبليغ الشريعة 
وكذلك الأمة لاق وأنهم كانوا يبلغون الأحكام في مواضع متعددة ويريدون بقاء 
الشريعة لتعمل بها الأمة الى يوم القيامة وتصل الى كل مكلف في كل زمان على وجه 
يقطع العذر ويفيده العلم بشرط أن يتفحص عن ذلك ويطلبه من أهله ويبذل جهده 
فى طلبه وإلا لم يكونوا مبلغين للشريعة كما ينبغي » ولذلك كانوا يبلغون الأحكام في 


الفائدة الثانية عشرة في الأصول المسئلة (5١)عددالخبر‏ في التواتر و١‏ 


الجالس والحافل والجامع والمساجد وعلى المنابر وعلى رؤوس الأشهاد وعند اجتاع 
العساكر وتوفر الواعي على النقل فكانوا يبلغون أكثر الأحكام عند حضور مآة من 
الناس وتارة عند حضور ألوف فينبغي القطع بأن أكثر الأحكام بلغ حدّ التواتر 
واقترنت١١)‏ أكثر أحاديثه بالقرائن الكثيرة . وقد عرفت كثرة الكتب التي ألفها الشيعة 
في الأحاديث , والموجود منها الآن نحو مأة وسبعين كتاباً . ومن تتبعها لتحقيق أيّ 
حكم أراد , فإنه لابد أن يجد فيها من النص الخاص والعام مايفيده العلم إلا نادراً 
ولذلك قالوا مي : طلب العلم فريضة على كل مسلم . وقال أمير المؤمنين ملّةٍ : من 
طلب شيئاً وجدٌ وجدء ومن قرح باب ول ولح »وقد ذكرنا ما أوردناه هنا مع زيادات 
عليه في الفوائد الطوسية!"' ومن تتبع كتب الرجال والحديث حصل له في ذلك زيادة 
البصيرة . 


الرابعة عشرة : 

قال العلامة في التهذيب بعد ذكر شروط التواتر7": ولا يشقرط فيه العدد 
خلافاً للقاضي حيث اعتبره وتوقف في الخمسة . ولبعضهم حيث اعتبر اثفي عشر 
عدد النقباء ثم ذكر أقوالاً أخر واهية , للعامة أيضاً . وقد ذكر ذلك جماعة من علمائنا 
وأنكروه ‏ وذكروا أن الضابط حصول العلم كما مر . ويظهر من هنا ومن بعض مامرٌ 
أن أحوال الخبرين لها دخل في حصول العلم » ولذلك قد يحصل بما دون النمسة وقد 
لايحصل بالمأة كما مرّ . والوجدان دال على ذلك فينبغى استثناء هذه الأحوال من 
قوهم في تعريف التواتر: خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه » وهو ظاهر كا 


.09 في نسخة ( ص) أواقترنت. (؟) الفوائد الطوسية : 01؟. الفائدة‎ )١1( 

(")الفوائد الطوسية : 565 , الفائدة 69. 

(؛) العجب أن العلامة نقل في نهج الحق وكشف الصدق عن أحمد بن حنبل أن خبر الواحد الحخنالي عن 
القربنة يفيد العلم وبطلانه بديبي لكن ليس بعجب عن ابن حنبل وأمثاله وقد نقل ذلك عن أهل الظاهر 
وجماعة من العامة . منه . 


اهن كرون وسائل الشيعة المقدمة 


الخامسة عشرة : 

قال في المعالم :)١(‏ وخبر الواحد هو مالم يبلغ حدّ التواتر سواء كثرت رواته أم 
قلّوا وليس شأنه إفادة العلم بنفسه نعم قد يفيده بانضمام القرائن إليه . وزعم قوم أنه 
لايفيد العلم وإن انضمت اليه القرائن والأصح الأول . لنا : أنه لو أخبر ملك بموت ولد 
له مشرف على الموت وانضم إليه القرائن من صراخ وجنازة وخروج المخدرات على 
حال منكر غير معتاد من دون موت مثله وكذلك الملك وأكابر تملكته . فإِنّا نقطع 
بصحة ذلك الخبر ونعلم به موت الولد ونجد ذلك من أنفسنا وجدانا ضرورياً وهكذا 
حالنا في كل مايوجد من الأخبار التى تحف بمثل هذه القرائن بل بما دونها فإنا نجزم 
بف يرغي لذج لمعا فى ذلك رميو لاايارينا فيد سك 

احتّج ال مخالف بوجوه : 

أحدها: أنه لو حصل العلم به لكان عادياً إذ لاعلية ولا ترتب إلا بإجراء الله 
عادته بخلق ثشىء عقيب آخر ولو كان عادياً لاطرد وانتفاء اللازم بيّن . 

الثاني : أنه لو أفاد العلم لأَدّى الى تناقض المعلومين إذا حصل الإخبار على 
ذلك الوجه بالأمرين المتناقضين واللازم باطل وإلا لكان العلم جهلاً . 

الثالث : أنه لو حصل العلم به لوجب القطع بتخطئة من خالفه بالإجتهاد وهو 


خلاف الإجماع . 
والجواب أمّا عن الأول: فبالمنع من انتفاء اللازم والتزام الإطراد في مثله فإنه 
لايخلو عن العلم . 
وأمّا عن الثاني : فبأنه إذا حصل في قضية امتنع حصول مثله في نقيضها عادة. 
وأَمّا عن الثالث: فبالتزام التخطئة حينئذ , ولو وقع لم يجز خالفته بالاجتهاد إلا 


أنه لم يقع في الشرعيات والإجماع المدعى على خلاف ذلك ظاهر الفساد. إنتهى. 


(١)المعالم:‏ 187١,ءالمصدرء‏ الأصل الثاني . 


الفائدة الثانية عشرة المسئلة )١6(‏ حصول العلم من الخبر الواحد يفن 


ونحو عبارة جماعة من علمائنا وهو جيد جداً والوجدان شاهد به دالّ عليه . 
وقد ذكرنا في الفوائد الطوسية وفي كتاب النصوص والمعجزات!١!‏ في هذا المقام 
مايزيل الشك والإبهام وتأتي الاشارة الى جملة من القرائن هنا وفي القضاء وفي الخاتمة 
وغير ذلك ويظهر لك أن أكثرها منصوص بل كلها عند التحقيق إِمّا بنص خاص أو 
عام وستعرف بذلك أن قوله: لم يقع في الشرعيات » ليس بصحيح لكثرة وقوعه فيها 
كما سيق بيانه إن شاء الله . 

وما فهمه بعض المتأخرين من بعض عبارات الشيخ في العدة من أنه ينكر إفادة 
الخبر الحفوف بالقرائن العلم , لا وجه له بل الوجه فيها أن مسمى القرائن لايوجب 
العلم بل لابد من تحقق امتناع النقيض عادة وأن!') القرائن عنده قسمان: منها مايفيد 
العلم والعمل , ومنها مايفيد وجوب العمل كما يظهر منه في كتابي الأخبار . أو مراده 
أن القرائن , منها مايفيد العلم بحكم الله في الواقع , ومنها مايفيد العلم بثبوت الحكم 
عن المعصوم لابحكم الله في الواقع لاحتال التقية ونحوها. أو المراد أن القرائن يفيد 
العلم بمضمون الخبر لابنفس الخبر لاحتال كونه موضوعاً مطابقاً للحق لأنه صرّح في 
عدة مواضع بإفادة الخبر الحفوف بالقرينة العلم والعمل . 

وقال الحقق في المعتبر!"': السنة إِمّا متواترة وهي ماحصل معها العلم القطعي 
لاستحالة التواطؤ ‏ أو خبر واحد وهو مام يبلغ ذلك . مسندا كان وهو ما اتصل 
المخبرون به الى الخبر. أو مرسلاً وهو ما لم يتصل سنده. فالمتواتر حجة لافادته 
اليقين وكذا ما أجمع على العمل به . وما أجمع الأصحاب على إطراحه فلا حجة فيه . 


(١)الفوائد‏ الطوسية : 576 الفائدة المأة . 

اثيات الهداة : ٠/١‏ غ. المقدمة . الفائدة الخامسة . 
(١)في‏ نسخة( ص)أوأن. 
(7) المعتبر ء 59/١‏ المقدمة , الفصل الثالث في مستند الأحكام . 


١‏ مرو وضائل القيدة المقدمة 


ووجه اقتصاره من القرائن على الإجماع , مانقله الشيخ في العدة وغيره من 
إجماع الطائفه على العمل بما في الكتب المعتمدة وقد دخل في ذلك الأئّة مي لأنهم 
أمروا بالعمل بأخبار الأصول الأربعمأة ونحوها وقد أخبر الثقات بنقل مافيها الى 
هذه الكتب المشهورة . وتتبع كتب الرجال والحديث شاهد صدق به وأكثر أحاديثها 
حفوفة بقرائن أخر كثيرة فذكر الإجماع على وجه المثال أو بناء على ثموله لجميع 
الأحاديث الحفوفة بالقرائن فهي داخلة فيه . 


السادسة عشرة : 

قال في المعالم ('): وما عري من خبر الواحد عن القرائن المفيدة للعلم يجوز 
التعبد به عقلاً ولا نعرف في ذلك من الأصحاب مخالفاً سوى ماحكاه الحقق عن ابن 
قبة ويعزى الى جماعة من أهل الخلاف . وكيف كان فهو بالاعراض عنه حقيق . وهل 
هو واقع أو لا ؟ ذهب جمع من المتقدمين كالسيد المرتضى وأبي المكارم وابن زهرة 
وابن البرّاج وابن إدريس الى الثاني وصار جمهور المتأخرين الى الأول وهو الأقرب 
وله وجوه من الأدلة : 

الأول: قوله تعالى: «فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون4!' دلت على وجوب الحذر 
على القوم عند إنذار الطوائف لهم وهو يتحقق بإنذار كل واحد من الطوائف واحدا 
من القوم . ولو كان بلوغ التواتر شرطا لقال ولينذروا كل واحد من قومهم . فوجوب 
الحذر على هذا الوجه دليل على وجوب العمل بخبر الواحد . ولا معنى لجواز الحذر 
5 ندبه لأنه إن حصل المقتضي له وجب وإلالم يحسن . والإنذار الإبلاغ ذكره 
الجوهري قال : ولا يكون إلا في التخويف . وعمدة الأحكام الوجوب والتحريم وهما 


(١)المعالم:‏ 188.ءالمصدر ء الأصل الثالث . (؟1)سورة التوبة. 9/؟1؟7١.‏ 


الفائدة الثانية عشرة في الأصول المسئلة (11) التعبد بالخبر س١‏ 


لاينفكان عن التخويف وإذا قبل خبر الواحد فيهما فالخطب فيا سواهما سهل . ويمكن 
ادعاء الدلالة على القبول فيه بلحن الخطاب . 

الثانى : قوله تعالى : «إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا» )١(‏ علّق وجوب التثبت 
على يحىء الفاسق فينت بانتفائه » عملاً بمفهوم الشرط وإذا لم يجب فإمًا أن يجب 
اقول .وهل الطلوت د اركشيكوق اتدل أ سوا لا من الا سنوي :راتتلا دنه 
مبني على حُجية مفهوم الشرط . 

الغالث : إطباق قدماء الأصحاب على رواية أخبار الآحاد وتدوينها 
( والإعتناء بحال الرواة!")) والبحث عن الثقة والضعيف . قال العلامة في النهاية : أمّا 
الإمامية فالأخباريون منهم لم يعولوا في أصول الدين وفروعه إلا على أخبار الآحاد 
المروية عن الأمّة ميك . والأصوليون منهم كأبي جعفر الطوسي وغيره . وافقوا على 
العمل بخبر الواحد وم ينكره سوى المرتضى وأتباعه لشبهة حصلت هم . وقد حكى 
الحقق عن الشيخ سلوك هذا الطريق في الإستدلال للعمل بأخبارنا المروية عن 
الأنمة بيه مقتصبراً عليه فادعى الإجماع على ذلك . وموافقونا من أهل الخنلاف 
احتجوا بمثل هذه الطريقة أيضاً فقالوا إن الصحابة والتابعين أجمعوا على ذلك . 

الرابع : أن باب العلم القطعي بالأحكام الشرعية التي لم تعلم بالضرورة في نحو 
زماننا مسئد7" قطعاً إذ الموجود من أدلتهبا لايفيد غير الظن لفقد السنة المتواترة 
وانقطاع طريق الإطلاع على الإجماع من غير جهة النقل بخبر الواحد ووضوح كون 
أصالة البراءة لاتفيد غير الظن وكون الكتاب ظنى الدلالة . وإذا تحقق انسداد باب 
العلم كان التكليف بالل قظما ولا ويب أن الخباد الآحاد يحصل بها من الظن مالا 
يحصل بشيء من سائر الأدلة فيجب تقديم العمل بها . 

لايقال: الحكم المستفاد من ظاهر الكتاب معلوم لا مظنون . بواسطة مقدمة 


(١)في‏ نسخة (م) فتثبتوا وهو سهوء والآية في سورة الحجرات 3/15. 
(١)مابين‏ القوسين ليس في نسخة (م). (") في نسخة ( ص ) مستد . 


4 تحرير وسائل الشيعة المقدمة 


وهي قبح خطاب الحكم بماله ظاهر وهو يريد خلافه من غير دلالة تصرف عن 
ذلك الظاهر . سلمنا . لكنه ظن مخصوص فهو من قبيل الشهادة لايعدل عنه الى غيره 
إلا بدليل. 

نا نقول: أحكام الكتاب كلها من قبيل خطاب المشافهة وقد مرّ أنه مخصوص 
بالموجودين في زمن الخطاب وأن ثبوت حكنه في حق من تأخر إِما هو بالإجماع 
وقضاء الضرورة باشتراك التكليف ١١‏ بين الكل فن الجائز أن يكون اقترن بتلك 
الظواهر مايدلٌ على إرادة خلافها فيحتمل الإعتاد على تعريفنا بسايرها على 
الأمارات المفيدة للظن القوي . وخير الواحد من جملتها فينتفي القطع بالحكم . 

حجة القول الآخر: عموم قوله تعالى: إولا تقف ماليس لك به علم» 7" 
فإنه نمى عن اتباع الظن . وقوله تعالى: «إن يتبعون إلا الظن وإِنَّ الظن لايغنى من 
الحق شيئاً» (' ونحو ذلك من الآيات الدالة على ذم اتباع الظن . والنبي والذم دليل 
الحرمة وهي تنافي الوجوب ولا شك أن خبر الواحد لايفيد إلا الظن . وماذكره السيد 
المرتضى في جواب المسائل التبانيات من أن أصحابنا لايعملون مخير الواحسد:وان 
ادعاء خلاف ذلك عليهم » دفع للضرورة . 

قال: لأنا نعلم علماً ضرورياً لايدخل في مثله ريب ولا شك ان علاء 
الامامية يذهبون الى أن أخبار الآحاد لايجوز العمل بها في الشريعة ولا التعويل 
عليها . وقد ملئوا الطوامير وسطروا الأساطير في الإحتجاج على ذلك والنقض على 
مخالفيهم فيه . ويجري ظهور مذهبهم فى أخبار الآحاد بحرى ظهوره في إيطال القياس 
وحظره . ' 

وقال في المسألة التى أفردها في البحث عن العمل بخبر الواحد : أنه بين في 
خوات المسائل التبانيات أن العلم الفروري حاصل لكل موافق للإمامية أو مخالف 


(١)في‏ نسخة (م) باشتراك المكلفين . )١(‏ سورة الاإسراءء .75/1١1/‏ 
(9؟) سورة النجم. 758/07. 
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هم بأنهم لايعملون في الشريعة بخبر لايوجب العلم ‏ وأن ذلك قد صار شعارا لهم 
يُعرفون به . كما أن نف القياس من شعارهم الذي يعلمه منهم كل مخالط هم . 

والجواب عن القبانك ١‏ أن العام بخصص ولمطلق يقيد بالدليل وقد وجد كما 
عرفت . على أن آيات الذم ظاهرة في أصول الدين سيا بعد ملاحظة ماتقرر في 
خطاب المشافهة . 

وأَمّا ماذكره المرتضى فجوابه: أولاً: أن العلم الضروري بأن الإمامية تنكر 
العمل بخبر الواحد غير حاصل نا الآن قطعاً واعةادنا في ذلك على نقله نقض لغرضه 
إذلم يصل الينا معه مايخرجه عن كونه خبراً واحداً . 

وثانياً أن تحصيل العلم القطعي بالحكم الشرعي في حل الحاجة الى العمل بخبر 
الواحد الآن مستحيل عادة , وإمكانه فى عصره وما قبله من أزمنة ظهور الأئمة للك 
لايجدي بالنسبة الى زمان عدم الإمكان وقد أورد السيد على نفسه سوالاً هذا لفظه : 
فإن قيل :إذا سددتم العمل بأخبار الآحاد فعلى أيّ شيء تعولون في الفقه كله وأجاب 
يما حاصله : 

أن معظم الفقه تعلم بالضرورة مذاهب أمْتنا ل فيه بالأخبار المتواترة . وما 
لم يتحقق ذلك فيه ولعله الأقل نعول فيه على إجماع الإمامية . 

ولاريب أن ما ادّعاه أمر تمتنع في هذا الزمان . والإكتفاء بالظن فيا يتعذر فيه 
العلم ما لاشك فيه ولا نزاع . مع أن السيد المرتضى اعترف في جواب المسائل 
التبانيات بان اكثر اخبارنا المروية في كتبنا » معلومة مقطوع على صحتها إمّا بالتواتر 
أو بأمارة وعلامة دلت عل :ضععا وضدق رواتها فهي موجبة للعلم مقتضية للقطع 
وإن وجدناها مودعة في الكتب بسئد مخصوص من طريق الاحاد . وبق التدافع بين 
ماعزاه الى الأصحاب وبين ماحكيناه عن العلامة في النهاية فإنه عجيب . ويمكن أن 
يقال : إن اعتاد المرتضى على ماعهده من أوائل المتكلمين منهم . والعمل بخبر الواحد 
بعيد عن طريقتهم وتعويل العلامة على ماظهر من حال الشيخ وأمثاله حيث أوردوا 


١"‏ حرير وسائل الشيعة المقدمة 


الأخبار في كتبهم واستراحوا إليها في المسائل الفقهية وم يظهر منهم مايدلٌ على موافقة 
المرتضى . 

والإنصاف أنه لم يتضح من حاهم المخالفة له أيضا إذ كانت أخبار الأصحاب 
حينئذ قريبة العهد بزمان لقاء المعصومين واستفادة الأحكام منهم . وكانت القرائن 
المعاضدة طا متيسرة كما اشار إليه السيد وم يعلم انهم اعتمدوا على الخبر الجرد لتظهر 
مخالفتهم لرأيه فيه . 

وقد تفطن الحقق من كلام الشيخ بما قلناه . فقال: وذهب شيخنا أبو جعفر الى 
العمل بيخبر الواحد العدل من رواة أصحابنا . لكن لفظه وان كان مطلقا فعند التحقيق 
يتبين أنه لايعمل بالخبر مطلقا بل بهذه الاخبار التى رويت عن الأئمة ليق ودوّنها 
الأصحاب لا أن كل خبر رواه إمامي يجب العمل 9 هذا الذي تبين لي من كلامه 
ويدعى إجماع الأصحاب على العمل بهذه الأخبار حتى لو رواها غير الإمامي وكان 
الخبر سلها عن المعارض واشتهر نقله في هذه الكتب الدائرة بين الأصحاب . عمل 
به . 

وما فهمه الحقق من كلام الشيخ هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه لا مانسبه 
العلامة اليه . وأمّا اهتام القدماء بالبحث عن أحوال الرجال فن الجائز أن يكون طلبا 
لتكثير القرائن وتسهيلاً لسبيل العلم بصدق الخبر , وكذا اعتناؤهم بالرواية فإنه 
يحتمل أن يكون رجاء للتواتر وحرصا عليه . وعلى هذا تحمل رواياتهم لأخبار 
أصول الدين فإن التعويل فيها على الأخبار غير معقول . إنتهبى ملخصاً . 

ونحوه عبارة جماعة من المتأخرين . ويظهر من المحقق في المعتبر التصريم بعدم 
العمل بما خلا عن القرائن من الخبر . وكذا يظهر من ابن إدريس وجماعة من عمائنا . 
وأقول :إن القول الذي اختاره صاحب المعالم ومن وافقه ضعيف جدأ بل لاوجه له 
والقول المرتضى هو قول المرتضى علم الهدى والمحقق ومن وافقههما من امحققين لوجوه 
اثني عثر : 
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أحدها : الآبتان الشريفتان المذكورتان, ونحوهها ايات كثيرة جداً. 
وتخصيصها ١١‏ لا وجه له كما سيأتى إن شاء الله تعالى . 

وثانيها : الأحاديث المتواترة في وجوب طلب العلم وعدم جواز العمل بغير 
علم وتأتى جملة من تلك الأحاديث في القضاء إن شاء الله تعالى . 

وثالثها : ضعف دليل الحجية وفساده كما يأتى إن شاء الله . 

ورابعها : أن هذا من أعظم مطالب الأصول فلا يجوز العمل فيه بالظن لأنهم 
خصصوا النبي عنه بالأصول . والفرق بين أصول الدين وأصول الفقه لا وجه له . 
وكلام أكثر المتأخرين مطلق في الأصول شامل للنوعين . وإدخال اصول الفقه في 
الفروع غير معقول والدليل المذكور ظنى فلا يجوز العمل به . 

وخامسها : الأحاديث التى يأتي بعضها الدالة على عدم جواز العمل بما لايفيد 
العلم من أخبارهم يا . ْ 

وسادسها : الإجماع الذي نقله المرتضى . والعاملون بخبر الواحد يقولون 
بحجية الاجماع المنقول بخبر الواحد فيكون حجة عليهم بل هذا الإجماع قد علم 
دخول المعصوم فيه بالأخبار المتواترة. وقد نقل علاء العامة عن الشيعة 
أنهم يقولون بعدم حجية خبر الواحد الخنالي عن القرينة كما في شرح مختصر 
الأصول وغيره . 

وسابعها : الإحتياط في الدين . المأمور به في الآيات والروايات الآتية في 
القضاء فإن الإقتصار في العمل على المتواتر والحفوف بالقرائن , والعمل في غيرهما 
بالاحتياط يحصل به اليقين ببراءة الذمة . 1 

وثامنها : أن خبر الواحد الخالي عن القرينة . دليل ظني فالإستدلال على 
حجيته بدليل ظبي هو دورى . 


)قلق شيحة (هن اعخسيضب: 


00 ترون وسائل العيية المقدمة 


وتاسعها : أن القول بحجية خبر الواحد الخالي عن القرينة موافق لقول العامة 
الخالفين ونحن مأمورون بمخالفتهم كما يأتي إن شاء الله . ولم يقل بعدم حجيته من 
العامة إلا الشاذ النادر بل نقل العلامة وغيره عن احمد بن حنبل وجماعة منهم وعن 
أهل الظاهر أن خبر الواحد الخاللي عن القرينة يفيد العلم . 

وعاشرها : أن الأصل عدم وجوب العمل بالخبر المذكور الى أن يعلم 
الوجوب . وذلك مسلم الثبوت ودليله قطعي عقلاً ونقلاً ولا خلاف فيه إنما الخلاف في 
أصالة عدم التحريم . 

وحادىي عشرها: أن الأحاديث المتواترة دالة على وجوب العمل بأخبار 
الثقات والأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة . والنوعان . من الأخبار المحفوفة 
بالقرائن كما يأتي تحقيقه إن شاء الله . وكثير منها متواتر لفظأا . دون خبر الواحد الظني 
العدالة . والنوع الأول قد انمحصصر في الثاني فصار الغزاع لفظياً أو بمنزلة اللفظي كما يأتي 
تحقيقه إن شاء الله تعالى . 

وثانى عشرها : أن الخبر الذي رواته كلهم عدول ضابطون غير موجود في 
الكتب الس عند التأمل لأن علماء الرجال لايذكرون العدالة في بيان أحوال الرواة 
إلا نادراً , وما يذكرون الثقة وهي أعم من العدالة لاجتاعها مع فساد المذهب فضلاً 
عن الفسق . وعند التحقيق أكثر أحاديث الكتب المعتمدة إمّا متواتر أو(١)‏ محفوف 
بالقرائن وما خرج عن القسمين ليس من خبر الواحد المستجمع للشرائط المعتبرة 
عندهم فصار موضوع التقسم غير موجود. 

ثم اعلم أنه يرد على ماذكروه أمور: منها: أنهم استدلوا بأيتين؛ فيهما من 
الاحتالات الظاهرة وضعف الدلالة مايخرجهما عن حدّ الحكم ويدخلهما فى حيز 
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المتشابه فإنهما ليستا بنص ولا ظاهر فالمطلوب . ومن خلا ذهنه عن الشبهة والتقليد 
جزم بضعف هذا الإستدلال بل فساده . 

وقال:ضاحب'الفوائق المدنية!١):‏ إن أقضى مايستفاد من الآية يعني قوله 
تعالى : «إإن جاءكم فاسق ينبأ أن خبر الواحد سبب لوجوب التوقف والتثبت الى 
أن يثبت صدقه من كذبه . ولا دلالة فيها على انحصار سبب التوقف في فسق الخبر, 
فربما يكون له أسباب أخر كاحتّال فسقه أو سهوه أو'" ابتناء خبره على نوع من 
الخرص والتخمين أو نقله بالمعنى مع احتّال عدم تفطنه بالمراد أو كونه منسوخا أو 
بحملا أو كونه خبرا عن واقعة لو وقعت لشاع خبرها وكونه خبرا عن أمر مهتم به 
كأحكام الله تعالى . ثم قال : لايجوز لأحد استنباط الأحكام النظرية من الآيات 
الحتملة وجوها كثيرة إلا من خوطب بها كما تواترت به الأخبار عن الأئّة 2( . وقد 
أثبتنا أنه لايجوز الفتوى إلا بعد أحد القطعين . ومن المعلوم أن خبر الواحد المزكى 
بعدل أو عدذلين عجر ذه لابقيدة الى تلخصا . 

ومنها: أنهم تكلفوا مقدمات لايقدرون على إثباتها كقوهم :إن الآيه تدل على 
وجوب الحذر ولا دلالة لها عليه , وليس فيها أمر ولا تصريم بالوجوب ولا ظاهرها 
الوجوب . وقوهم :إن الانذار يتحقق بإنذار كل واحد من الطوائف واحداً من القوم . 
مع أنه يتحقق بإنذار الثقة الذي يؤمن منه الكذب ويكون خبره حفوفا بالقرينة 
ويتحقق مع التواتر ومع قيام الإحتال .كيف يتم الاستدلال ؟ وقوهم : لامعنى لجواز 
الحذر أو ندبه لأنه إن وجد المقتضي له وجب وإلا لم يحسن مع أن جواز الحذر وندبه 
محتملان احتالاً قريبا والمقتضي نوعان : موجب للرجحان وموجب للوجوب 
فحصبره في الثاني تكلف وتعسف . وكثيراً ما يجزمون بجواز الحذر بل رجحانه في 
الأمور الدنيوية مع اعتقادهم عدم الوجوب عقلاً ولا شرعا فكيف يقال إنه حينئذ 


(١)الفوائد‏ المدنية لم أعثر عليه عاجلاً . (١)في‏ نسخة (م) وابتناء . 


١‏ توي وسائن الشيية المقدقة 


لايحسن . واحتياجهم الى القياس الذي سموه لحن المخطاب لحن لما يأت بيانه في إيطال 
القياس . وقوهم : فيكون العدل أسوء حالاً من الفاسق. من المصالح المرسلة التي 
لايقول أحد منهم بحجيتها . والإستدلال بالمفهوم الختلف في حجيته في أعظم مطالب 
الأصول غير معقول . ويحتمل أن يراد من خبر الفاسق شهادته بقرينة آخره . فقد 
روي أنها نزلت في فاسق أخبر بردة قوم فقتلوا . ومع ذلك فالآية مقيدة بقوله تعالى 
«أن تصيبوا قوماً بجهالة» ١١‏ وهذه المفسدة غير موجودة في رواية الأحكام 
فيحتاج في الاستدلال بها الى القياس . 

وقال الحقق في أصوله : فإن قال : لو استوى العدل والفاسق لم يكن لذكر 
الفسوق فائدة . 

قلنا: لانسلم . وما المانع أن تكون الفائدة هي إظهار فسوق من نزلت الآية 
بسببه وهو الوليد بن عقبة فإنه يمكن أَنّه كان على ظاهر العدالة عندهم فكشف عن 
فسوقه . ثم قال : لانسلم أنه مي كان يبعث رسله الى القبائل لرواية الخبر ول لايجوز 
أن يكون بعثهم للحكم والفتوى ومع قيام هذا الإحتال يبطل التعلق بهذا!؟) 
الاستدلال . إنتبى . 

ومنها: انهم احتجوا بالإجماع ولا سبيل الى إثباته » لنقل المرتضى الأجماع على 
نقيضه . ولعدم تصريم الشيخ بنقل الأجماع على وجوب العمل بخبر الواحد مع قيد 
خلوّه عن القرينة كما هو ظاهر من كلام الحقق وصاحب المعالم أيضاً . بل نقل الإجماع 
على العمل بأخبار الكتب المعتمدة . وذكر في أول الإستبصار وفي العدة » ماهو ظاهر 
في أنها إِمّا متواترة أو تحفوفة بالقرائن فظهر أن الإجماع الذي نقله موافق للاجماع 
الذي نقله المرتضى بل مذهب الشيخ والمرتضى في هذه المسألة واحد كبا فهمه الحقق 
وصاحب المعالم وصاحب الفوائد المدنية والنزاع بينهما لفظي عند التحقيق وقد ذكر. 


(10)سورة اللجرات :37/45 (1) في نسخة (م) هذاء والظاهر أنه سهو . 
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أن المخالفين استدلوا على ذلك بالإجماع فظهر ضعف الدليل بل فساده وأن أصله من 
أعداء الدين ونحن مأمورون بمخالفتهم , وقد أشار الى ذلك المرتضى في بعض كلامه 
المنقول فى المعالم . وقد نقل علماء العامة عن الشيعة أنهم لايعلمون بخبر الواحد الخالي 
عن القرينة ىا يظهر من شرح مختصصر الأصول وغيره من مؤلفاتهم . وهذه طريقة 
المتقدمين من الإمامية . والتحقيق عندي أن النزاع بينهم وبين المتأخرين أيضاً لفظي 
أو بمنزلة اللفظي فيا عملوا به لا فيا ردّوه كما أن الغزاع بين المرتضى والشيخ لفظي لأن 
الصحيح عند المتأخرين تحفوف بالقرائن الكثيرة المفيدة للعلم وما خلا من القرائن 
ليس بصحيح عندهم فعند التحقيق يظهر أنهم لم يخرجوا عن طريقة لمتقدمين بالكلية 
وما خالفوهم في تقسيم الحديث الى أربعة أقسام بعد ما قسّمه المتقدمون الى قسمين 
وعند التأمل يظهر أن ما عمل به المتأخرون محفوف بالقرائن وليس بخال منها وإن 
غفل عن بعض أنواع القرائن التي تأتي في آخر الكتاب. بعض المتأخرين فوافقوا 
العامة في اصطلاحهم بحسب الظاهر في ردٌّ بعض الأنواع الأربعة . فليفهم هذا المقام 
الذي زلت فيه اقدام اقوام .وما فهمناه ورجّحناه من طريقة المتقدمين موافق لما تواتر 
عن الأئة ليكلا . 

ومنها: دعواهم الإحتياج والإضطرار الى العمل بالظن مع أنه لاضرورة ولا 
حاجة إليه لأن التتبع شاهد بكثرة التواتر والحفوف بالقرائن وأن ماخرج عنهما نادر 
ف الكتب المعتمدة » وعلى تقدير كثرته يمكن الاحتياط فيه . ودليله العقلي والنقلي 
يفيد العلم وهو أيضاً يفيد العلم ببراءة الذمة فلا يلزم مفسدة ولا يظهر ضرورة الى 
العمل بالظن . 

وقد اكات :بهو :هذا مولانا لحمد طاهر في شرح التهذيب ونحوه عبارة 
شيخنا الحرفوشي الحريري في شرح الزبدة فإنه وافق الشيخ فى العدة ومنع العمل 
بالخبر الخالي عن القرائن وحكم بأن القرائن موجودة الآن يمكن الإطلاع عليها 
والعمل بها فيتعين . 


شنا تحرير وسائل الشيعة للقدية 


وقال مولانا محمد طاهر بعد ما تعجب من صاحب المعالم ونقل بعض عبارته 
السابقة أقول: لايخ ضعف كلام هذا الفاضل لأن قوله: وإذا تحقق انسداد باب العلم 
في حكم شرعي كان التكليف فيه بالظن قطعا. منوع فإن التكليف التوقف 
والإحتياط فإن كثيرا من الآيات تدل على عدم جواز العمل بالظنون فى الأحكام 
الشرعية . وكذا تواتر عن أهل البيت عي . وذكر جملة من الأحاديث تأت إن شاء 
لله . ثم أطال البحث معه . 

ومنها: قوهم: إِنَّ أحكام الكتاب كلها من قبيل خطاب المشافهة واضح الضعف 
بل الفساد لأن كثيرا منه ليس من هذا القبيل كقوله تعالى : «إِنْ الصلوة كانت على 
المؤمئين كتاباً موقوتا» '١(‏ «وله على الناس حجٌ البيت من استطاع اليه 
سبيلا» !' «ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم 4 "١‏ طوما أمروا الا ليعبدوا 
اله» 2١‏ «الايمسّه إلا المطهرون4 '* «إِنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد 
الحرام» (١ا‏ «ومن أظلم ممن منع مساجد الله» !" « ألا لعنة الله على 
الظالمين »7 طويلٌ للمشركين 4 7" «الذين لايؤتون الزكوة» ١١!‏ «والذين 
يكنزون الذهب والفضة» "الى قوله «فبشرهم بعذاب أليم»'") «إثما 
الصدقات للفقراء» 1١١‏ «إِنَّالله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى 
عن الفحشاء والمنكر والبغى» !4" «وعلى الذين يطيقونه فدية»!"') وفمن 


://7 (؟)اشورة ال عشران‎ .٠١*”/4 , سورة النساء‎ )١( 


(") سورة النساء , 97/4. (]) سورة البينة . 0/94. 
(0) سورة الواقعة. 94/65/. (1) سورة التوبة . 58/9. 
(/ا) سورة البقرة , .١١1/7‏ (4)سورةهودء١١/18١.‏ 
(40)سنورة لت 1/1 (١٠)سورة‏ فصلت.١1/1.‏ 
(١١)في‏ نسختنا : إنَّ الذين يكنزونء وهو سهو. 

(1١)سورة‏ التوبة. 71/9. (١)سورة‏ التوبة. .1١/9‏ 


.١81/57 . ةرقبلاةروس)١6(‎ .50/١5.لحنلاةروس)١4(‎ 


الفائدة الثانية عشرة في الأصول المسئلة )١7(‏ التعبد بالحخنبر ١.)‏ 


تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد» الآية!'' لإفمن 
فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج» '" «إفمن حجٌ البيت 
أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوّف بهما» 7" ومن عاد فينتقم الله منه» (كا 
ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم» !* «إومن كفر فأمتعه قليلا ثم 
أضطره الى عذاب النار» ١١‏ طإفليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحيوة الدنيا 
بالآخرة» 7" طوفضّل الله المجاهدين على القاعدين 4 ! ليس على الضعفاء 
ولا على المرضى ولا على الذين لايجدون ماينفقون حرج» !" إوالفتنة أكبر 

من القتل» ١‏ ل و أشد ٠١١‏ لاهن حل لهم ولاهم يحلّون لهن4 «91١١‏ من شرح 
بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله» "١!‏ اليس على الأعمى حرج ولاعلى 
الأعرج ولاعلى المريض حرج » !2" «الذين يأكلون الربا لايقومون» الى قوله 
«ومن عاد فأولئك أصحاب النار» *) ويل للمطففين» "١١‏ «ولا يأب 
الشهداء إذامادعوا» 77" ؤإِنَّ المصدقين والمصدقات» 147« ومن يكتمها فإنَّه 
آثم قلبه» ١"!‏ «فمن بدله بعد ما سمعه فإِنْماإئمه على الذين يبدلونه» فمن خاف 
من موص جنفأ أو إثماً فأصلح بينهم فلاإثم عليه»!''!«ومن كان غنياً 


(١)سورةالبقرة.‏ ؟953/7١.‏ 
(1) سورة البقرة . .١68/7‏ (غ)سورةالمائدة, 96/6. 
(6)سورة الحج. .50/1١١‏ (1)سورة البقرة , .١73/1‏ 
(/ا) شؤؤوة الضناء.671, (4)سورة النساءء 98/4. 

(9) سورة التوبة. .9١/9‏ (١٠)سورة‏ البقرة. .75١1//17‏ 


.١9ا//'7‎ . سورة البقرة‎ )١( 
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(60١)سورة‏ البقرة. 8/17/ا7. 
)١١/(‏ سورة البقرة . 585/5؟. 
)١19(‏ سورة البقرة . .787/١‏ 


(1١)سورةالممتحنة, ٠١/5٠‏ 
)١:(‏ سورة النورء 8؟11/1. 
(5١)سورةالمطففين. .١//87‏ 
(16)سورة الحديد. لاة/8١.‏ 
8 وول 0 


١6‏ حربر وسائل الشيعة المقدمة 


فليستعفف ومن كان فقير فليأكل بالمعروف4 ١١‏ لإِنَّ الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلما إِنْما يأكلون فى بطونهم نارا» (" «وليستعفف الذين لايجدون 
نكاحا» (' إوالذين هم لفروجهم حافظون؟ الى قوله «فمن ابتغى وراء ذلك 
فأوائك هم العادون» 7 «فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ماعلى 
المحصنات» * «إوإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا» الى قوله 
«والصلح خير» '١'‏ «لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما 
آناه الله74" لإ والقواعد من النساء اللاتى لايرجون نكاحاً فليس عليهن جناح 
أن يضعن ثيابهن 74" إوالمطلقات يتربصن بأنفسهن» 7 «والوالدات 
بواضبعرة أولادهن ١!»‏ لاوأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهه » )١١(‏ 
«والذين يظاهرون من نسائهم؟ الى قوله «فمن لم يجد»!"'! «إفمن لم 
يستطع» طوالذين يرمون أزواجهم4 الآيات!١)‏ «وأولوا الارحام بعضهم 
أولى ببعض »!4 «للرجال نصيبٌ مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء 
نصيب »219 «وإن كان رجل يورث كلالة أوامرأة» ١١7‏ لإإن امرء هلك ليس له 
ولد وله اخت» الآية 1 طانَّ الذين يرمون المحصنات» ١5!‏ 9إنّما جزاء 
الذين يحاربون الله ورسوله» ١*7‏ «ومن قتل مؤْمنا خطأ فتحرير رقبة 4!:". 


.٠١/4 . سورة النساء . 1/8. (؟)سورة النساء‎ )١( 


(؟) سورة النورء 14؟777/7. (8) سورة المؤمنون. 
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(/ا) سورة الطلاق . 56//. (4)سورة النور . 14؟/10. 

(9) سورةالبقرة . 8/5١؟و١5181.‏ (١٠)سورة‏ البقرة. ؟777/7. 

(١١)سورة‏ الطلاق. 1/716. (؟١١)سورة‏ المجادلة. /7/0. 

(#الاسورة التووع 3/1 (4١)سورة‏ الأنفال. 60/8/. والأحزاب , 7/77. 
)١16(‏ سورة النساء ء 4/لا. )سو الساءع. 1171 

.؟7١/١4 سورة النساء , غ/95١. (14)سورة التور.‎ )١0/( 


(19١)سورةالمائدة.‏ ه/77؟. ):سوزة النعاء 517/4 


الفائدة الثانية عشرة في الأصول المسئلة )١1(‏ التعبد بالخبر 060١‏ 


الى غير ذلك من الآيات الكثيرة جدا!'' التى ليست من خطاب المشافهة . وما 
كأؤى هذا القييل ل ]شكال كيه أرساً اضر يدان أن الحمرورة فاضي باستراد 
التكليف فانتفت المفسدة . 

ومنها: تخصيص آيات النبي عن العمل بالظن, بأصول الدين فإنه لا وجه 
أمَا أ 
والإطلاق . 

وأمّا ثانياً : فلأنه متابعة للعامة في طريقتهم من تخصيص عمومات الكتاب 
والسنة بالمصالح المرسلة . 

وما ثالثاً: فلأن كثيرا من مطالب الفروع أدلتها أقوى وأوثق من كثير من 
مطالب الأصوليين كما هو ظاهر بالتتبع . فبطل الفرق . 

ولا يخق أن في كل من أصول الدين وأصول الفقه نحو مأة مطلب » وأدلتهبا 
التى ذكروها أكثرها ظنى لايخلو من المناقشات والاحتالات والمعارضات ء وما وجد 
في :اليل تطح 5 أصول الدين هو المعرفة الإجمالية . والذي ذهب اليه المحققون 
ودلّت عليه الأدلة الواضحة أنها بديهية لا كسبية كا ذكمرناه في كتاب النصوص 
والمعجزات وذكره الشهيد الثاني في رسالة الإجتهاد وابن طاووس في كشف الحجة 
وغيرهم . وتفاصيل المعرفة كلّها كسبية وأدلتها العقلية عند التأمل ليست أقوى من 
أدلة الفروع . 

وأمّا رابعاً: فلأن الآيات الكثيرة التي تقدمت . بعضها صريم في الأصول 
والفروع وبعضها صري في الفروع فبطل التخصيص كا ذكرنا في مسألة الإجتهاد . 
وفي الآيات كما ترى دلالة ظاهرة على أنه ليس المراد فيها بالعلم ما يشمل الظن . 


ولاً: فلعدم الخصص الصريم بل ولا الظاهر فلا وجه لخالفة حكم العموم 


(١)في‏ نسخة (م):المذكور أكثر من خمسين آية وفي الأصول أضعاف ذلك . منه . 


00 ويل ومائل الشمية المقدمة 


لمقابلته به في الآيات والروانات والامن باحدهما والنبي عن الآخر وهو واضح لمن م 
يغتر بتموسهات الخالفين ومغالطاتهم . 

وقال مولانا خليل القزويني في حاشية العدة ما ملخصه''': أن كل عامل أو 
تارك من المكلفين يجب عليه شرعا أن يعلم قطعا أن فعله أو تركه تما يجوز له بالجواز 
الشرعي أي لايستحق العقاب عليه ويدل عليه ظواهر كثيرة من الكتاب وسنة 
النبي يَيَةُ والأئمة من أهل البيت لبه مانعة من اتباع الظن إذا لوحظت إفادته العلم . 

منها : قوله تعالى: «واتقوا ناراً» "١‏ إواتقوا يوماً»!" «قواأنفسكم 
وأهليكم نارا» © وغير ذلك . وكذا الأخبار الكثيرة الواردة في وجوب طلب العلم 
وفي الوعيد على العمل بغير علم فإن احقال استحقاق النار فها يصدر عن المكلف 
بعدم بذل الجهد فى الإحتراز عنها ينافي العمل بظواهرها . 

ومنها: قوله: لإولا تقف ماليس لك به علم» /*! وتخصيصه بالإعتقاديات من 
بعيد القول وكذا تأويل العلم فيه بما يشمل الظن . 

ودعوى شيوع استعماله بهذا المعنى مع أنه لا أثر له في كتب اللغة ولا في 
اصطلاح الأصوليين الموافق لاستعمال الشرع على طبق اللغة ونا هو اصطلاح منطق 
كما سيجيء . إنتهى . 

5907 الفوائد المدنية أنه قال بعد نطق كثير من الآيات الشريفة 
بالمنع من العمل بالظن في نفس الأحكام الالهية لو ظهر من النبي ييه خصص لتلك 
الآيات بالأصول لتواتر إلينا بل الى انقراض أهل الدنيا لتوفر الدواعي على أخذ مثل 
ذلك, وعلى ضبطه ونشره ولم يظهر باتفاق المتخاصمين فعلم انتفاؤه في الواقع . انتهى . 


. حاشية العدة : مخطوط‎ )١( 

(1)الموجود في الكتاب العزيز فما وجدناه : واتقوا النار . سورة ال عمران. 17١7/7‏ . 
(3) سورة البقرة , ؟77/1١.‏ ( 4 ) سورة التحريم. 1/137. 

(( 6 ) سورة الاسراءء /ا١753/1؟.‏ 


الفائدة الثانية عشرة في الأصول المسئلة )١11(‏ التعبد بالخير ١0‏ 


وقال في موضع آخر :إن الأحاديث مفيدة للعلم بعدم جواز العمل في الأحكام 
الشرعية بغير علم . والتخصيص بأصول الدين بقرينة أن أكثر الآيات في المشركين . 
غير معقول لأن المورد!١)‏ غير “خصص ولأن الفرق بين أصول الدين وفروعه في كلام 
الله ونبيه مع المنكرين للدين وللنبوة غير معقول . لا يقال : لفظ العلم يطلق حقيقة 
على مايشمل الظن . لأنا نقول : هذا خلاف اللغة إنما هو اصطلاح منطق . إنتهى . 

ومنها: قوله : واعتادنا في ذلك على مانقله نقض لغرضه ال . 

فيه : أولاً : أنه لم ينقل ذلك وحده بل نقله أيضأً الشيخ والحقق والمفيد 
والصدوق وجملة من علماء الرجال والحديث . ومن تأمل وتتبع علم أن ذلك النقل 
متواتر. 

وثانياً : لو سلمنا أنه نقله وحده فلا ريب أن خبر مثله محفوف بالقرائن 
الحاصلة من أحواله وجلالته وأنه يحصل من مثله العلم . وقد صرّح في المعالم والمنتق 
بآن اشوا الرواةمق جلة القراتن 

ومنها: دعواهم أن تحصيل العلم القطعى بالحكم الشرعى الآن مستحيل عادة 
بخلاف زمان ظهور الأمة 86 . 1 / 

فيه : أولاً: أنه إن اراد العلم بان هذا حكم الله في الواقع فإن ذلك محال في زمان 
ظهورهم طبه لاحتال التقية والتخصيص والتقييد وغيرها . وإن أراد مايشمل العلم 
العادي بثبوت الحكم عن المعصوم فهذا ممكن ألآن كثيرا لما يأتي . 

وثانياً : أن بين هذا الزمان وذلك الزمان عموما وخصوصا من وجه غالبا كما 
موطاي الح إلا لبعض الجاورين للمعصوم . وأمّا حال البعيد ولو بمنزلٍ أو منزلين 
فحاله غالباً كحال أهل هذا الزمان . كيف وكثير منهم لم ير الإمام قط أو رآه في عمره 
مرة وسأله عن مسألة أو مسألتين . 


(١)في‏ نسخة (م)المورود. وهو سهو. 


١‏ توي وسائل القليطة المقدمة 


ومنها: قوهم وكانت القرائن العاضدة متيسرة كما أشار اليه السيد. فيه : أن 
تلك القرائن أو أكثرها قد بقيت وقد ذكرت منها فى آخر هذه المقدمة نحو عشرين 
نوعا وكل ما له دخل في ثبوت الخبر أو أكثره قد دوّنه الأصحاب في كتب الحديث 
والرجال من أحوال الرواة والمؤلفات والمؤيدات وغير ذلك ويأت له توضيح إن شاء 


الله . 

وقال الحقق فى المعتبر١'':‏ أفرط الحشوية في العمل بخبر الواحد حتى انقادوا 
لكل خبر وما فطنوا ماتحته من التناقض . واقتصر بعض فقال كل سليم السند يعمل 
به وما عَلِم أن الكاذب قد يصدق والفاسق قد يصدق وم يتنبه أن ذلك طعن في 
علماء الشيعة وقدح في المذهب إذ لامصنف إلا وهو يعمل بخبر الجروح كما يعمل بخبر 
العدول . 

وأفرط آخرون في رد الخبر حتى أحالوا استعماله عقلاً ونقلا . والتوسط أقرب 
فا قَبله الأصحاب أو دلت القرائن على صحته . عمل به وما أعرض عنه الاصحاب 
اوقد عياط الحم ثم العلل مزحو 

منها: آيات النبي عن العمل بالظن . ثم قال: لايقال: الإمامية عاملة بالأخبار 
وعملها حجة . لأنَا منع ذلك فإن أكثرهم يرد الخبر بأنه واحد وبأنه شاد فلولا 
استنادهم مع الاخبار الى وجه يقتضى العمل بها . لكان عملهم اقتراحا وهذا لايظن 
بالفرقة الناجية . وأمّا مع القرائن فلأنها حجة بانفرادها فتكون دالة على صدق 
مضمون الحديث ويراد بالاحتجاج به التأكيد . إنتبى ملخصاً . 

وهو جيد جداً لما مضى ويأت إلا أن قوله: إن القرائن حجة بانفرادها . 
خصوص ببعض القرائن كما يأتي . 


(١)المعتبر‏ : 19/١‏ المقدمة , الفصل الثالث في مستند الأحكام . مسئلة . 


الفائدة الثانية عشرة في الأصول المسئلة )١7(‏ شرائط حجية الخبر ١‏ 


السابعة عشرة : 

قال في المعالم'': وللعمل بخبر الواحد شرائط : 

الأول : التكليف . 

الثانى : الإسلام » الى أن قال . 

الثالث : الاإيهان واشتراطه هوالمثهور بين الأصحاب وحجتهم قوله تعالى : 
«إن جاءكم فاسق بنبأ» وحكى الحقق عن الشيخ أنه أجاز العمل بخبر الفطحية 
ومن ضارعهم بشرط أن لايكون متها بالكذب محتجا بأن الطائفة عملت بخبر عبد 
لله بن بكير وسماعة وعلىي بن أبي حمزة وعمان بن عيسى وبما رواه بنو فضال 
والطاطريون . 

وأجاب المحقق بأنا لم نعلم الى الآن أن الطائفة عملت بأخبار هؤلاء . والعلامة 
مع تصدريحه بالاشتراط في التهذيب , أَكْثَرَ في الخلاصة من ترجيح قبول روايات 
فاسدي المذهب . والإعتاد عندي على المشهور . 

الرابع : العدالة وهي ملكة في النفس تنعها من الكبائر والإصرار على الصغائر 
ومنافيات المروة واعتبار هذا الشرط هو المثهور بين الأصحاب أيضاً . وظاهر 
جماعة من متأخربهم الميل الى العمل بخبر يحهول الحال كبا ذهب اليه بعض العامة 
ونقل الحقق عن الشيخ أنه قال : يكن كون الراوي ثقة متحرزا عن الكذب في الرواية 
وإن كان فاسقا بجوارحه , وادعى عمل الطائفة على أخبار جماعة هذه حاهم . 

ثم قال المحقق : ونحن نع هذه الدعوى ودعوى . التحرز من الكذب مع ظهور 
الفسق مستبعد , وهذا الكلام جيد والقول باشتراط العدالة عندي هو الأقرب, ثم 
استدل بالآية وأطال المقال ورجّح عدم قبول رواية يجهول الحال : الى أن قال : 

الخامس : الضبط , ولا خلاف في اشتراطه فإن من لاضبط له قد يسهو عن 


(١)المعالم‏ : 115 المطلب السادس من مباحث الأصول في الأخبار , الأصل الرابع . 


١6‏ تحرير وسائل الشيعة المقدمة 


بعض الحديث أو يسهو فيزيد فى الحديث أو يبدل لفظا بآخرء الى غير ذلك من 
أسباب الاختلال فيجب أن يكون بحيث لايقع منه الكذب على سبيل النطأ غالبا فلو 
عرض له السهو نادرا لم يقدح . إنتبى ملخصا . 

ونحوه عبارة جماعة من المتأخرين والأقوى مانقله الحقق عن الشيخ لما ذكره 
ولكثرة التواتر والقرائن . وما نقله يعلم بالتتبع قطعا . وأحاديثهم مي موافقة له وقد 
أشرنا سابقا الى تواتر الأخبار بالأمر بالعمل بخبر الثقة مطلقا وهو دليل لما قاله 
الشيخ . 

ويظهر من المحقق في المعتبر موافقته . وكذا كثير من المطالب التي خالف الحقق 
فيها قول الشيخ . في أصوله ووافقه في المعتبر الذي ألفه في آخر عمره وقد أحسن في 
ذلك . والتوقف في قبول نقل الشيخ في مثل ذلك لاوجه له لأنه ثقة بل أوثق الثقات : 

إذا قالت حذام فصدقوها فإنَّ القول ماقالت حذام 

وكذا المرتضى علم الهدى وأمثاهماء لما أشرنا اليه من تواتر أخبار الأئمة 850 
من الأمر برواية أحاديث الثقات والعمل بها عموما وخصوصا في مثل بني فضال 
وأمثاهم من الثقات مع فساد مذهههم . ويأتٍ جملة من تلك الاخبار في القضاء . 

وقد قال الشيخ في أول الفهرست إن كثيرا من المصنفين وأصحاب الأصول 
كانوا ينتحلون المذاهب الفاسدة وكانت كتبهم معتمدة . إنتهى . 

ووجهه ماذكرناه من إشارات الأئّة طيخ وتصريحاتهم . واستدل فى كتاب 
العدة في هذا المقام بما روى عن الصادق نقذ أنه قال: إذا نزلت بكم حادثة لاتعلمون 
حكمها فها روي عنا فانظروا الى ما رووه عن علي اث فاعملوا به . ويظهر من كلامه 
في مواضع من العدة نقل الإجماع على مانقلنا عنه في باب الأخبار . ويحتمل أن يكون 
مراده الاإجماع على العمل والاجماع على الرواية بمعنى التواتر . 

وقال مولانا محمد أمين في الفوائد المدنية بعد ما أورد عدة أحاديث دالة على 


الفائدة الثانية عشرة في الأصول المسئلة )١7(‏ شرائط حجية الخبر ١6/‏ 


وجوب العمل بخبر الثقة وذكر كلام الشيخ الذي نقله الحقق ١!‏ :ما أفاده الشيخ في 
غاية الجودة لأن خبر الثقة في الرواية فرد من أفراد الخبر الحفوف بالقرينة المفيدة 
للعلم والقطع . وكأن هذه الدقيقة كانت منظورة لقدمائنا في العمل بخبر الواحد الثقة 
وغفل عنها العلامة حتى نسب إليهم أنهم كانوا يعتمدون في عقائدهم وأعماهم ("' على 
خبر الواحد الظنى العدالة . إنتهى . 

وذكر ملحا عه طاه و قرت التهذيب ما ملخصه”": أن أكثر الأحاديث 
المعتمدة وأحاديث الثقات يفيد العلم وبعضها يفيد الظن لكن دلّ الدليل المفيد للعلم 
والقطع على وجوب العمل بها فنعمل بها لا لإفادتها الظن بل للعلم بوجوب العمل بها 
فلا يلزمنا العمل بكل ظن . إنتهى . 

أقول: إن رواية الثقات خصوصا أصحاب الإجماع عن فاسدي المذهب قرينة 
قوية بل قطعية على ثبوت روايته عندهم وهي قرينة بالنسبة إلينا ايضا فلا تغفل . 
ومعنى الثقة . الذي يؤْمّن منه الكذب عادة فخبره غير خال من القرينة » وكذا 
أحاديث الكتب المعتمدة وناهيك بتواتر الأحاديث بوجوب العمل بالقسمين 
وبعدم جواز العمل بالظن وبالوجدان الدالٌ على حصول العلم بالتواتر والقرائن 
عند عدم الشبهة والتقليد. وقد شهد شيخنا المهائي فى مشرق الشمسين وجماعة 
بأن رواية الثقة عن ضعيف أو يحهول قرينة على ثبوت النقل كما يأتي نقله في 
الخاتمة . | 

وليت شعري ما الباعث على الرواية عن أمثالهم وإثبات تلك الروايات في 
كتبهم المعتمدة والشهادة بصحتها والإحتجاج بها وذكرها بغير ذكر معارض ولا 
تضعيف ولا ردّ ولا تأويل , هل لذلك وجه إلا العمل بها ؟ وهل يصدر ذلك من 
خواص الأئّة مبِيهُ وعلماء عصصرهم بغير أمرهم ؟ كيف والأخبار الآنية صريحة في 


(١)في‏ نسخة(م)عاهم. (") شرح التهذيب : مخطوط . 
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أمرهم له بذلك والنص على الرجوع الى روايات جماعة كثيرين من فاسدي 
المذهب لكونهم ثقات في الرواية مع التصريم بعدم جواز العمل برأمهم والأمر بالعمل 
بروايتهم فلا وجه للتوقف . واشتراط العدالة لايظهر له دليل يعتد به والآية يأق 
الجواب عنها فى الخاتمة إنشاء الله تعالى . وقد تقدم مافيه كفاية . ْ 

وفى تعريف العدالة بما ذكره بحث يطول بيانه ولعلنا نذكره فى صلوة الجماعة 
وفي الشهادات وقد ذكر يعض مشايخنا أن أول من عرّف العدالة بذلك الغزالي الخالف 
لأهل البيت طا وشيعتهم . وفىي أحاديث العدالة الآتية ما ينافيه كما ستعرفه 
إنشاء الله . 

ولاريب أن الثقة قرينة عظيمة على ثبوت النقل وأن مدخليتها في الرواية 
أعظم من مدخلية العدالة خصوصا إذا ضم الى ذلك وجوده في بعض الكتب المعتمدة 
المشهود لها بالصحة واجتاع جملة من باق القرائن الآتية الى غير ذلك من المؤيدات . 

والقول بأن العلم يشمل الظن وبالعكس كما يظهر من بعضهم مع أن العمل 
بأحدهما واجب وبالآخر حرام . فيه : نسبة التناقض الفاحش والخنبط الواضح 
والإغراء بالجهل الى الشارع وبطلانه ضروري عند الإمامية لاعند الأشاعرة . ويأتي 
لذلك مزيد بيان في القضاء وفي الخاتمة إن شاء الله . 


الثامنة عشرة : 
قال في المعال ١7‏ : تعرف عدالة الراوي بالإخبار بالصحة المتأكدة . والملازمة 
بحيث يظهر أحواله ويحصل الإطلاع على سريرته حيث يكون ذلك ممكنا وهو 
واضح . ومع عدمه باشتهارها بين العلماء وأهل الحديث . وبشهادة القرائن المتكثرة , 
وبالتزكية من العالم بها . وهل يكف فيها الواحد أم لابد من التعدد ؟ قولان » اختار 
أوهما العلامة في التبذيب وعزاه في الغهاية الى الأكثر من غير تصصريم بالترجيح . 


(١)المعالم‏ : ٠4‏ لمصدرء الأصل المنامس . 


الفائدة الثانية عشرة فى الأصول المسئلة (18١)كيفية‏ معرفة العدالة ١8‏ 


وقال المحقق : لايقبل فيها إلا مايقبل في تزكية الواحد وهو شهادة عدلين وهذا 
عندى هو الحق . لنا: أنها شهادة من شأنها اعتبار العدالة فيها ومن شأنها اعتبار 
العلم» والبينة تقوم مقامه شرعاً, وما سوى ذلك يتوقف الإكتفاء به على الدليل. 

احتجوا: بأن التعديل شرط للرواية فلا يزيد على مشروطه وقد اكت في أصل 
الرواية بالواحد . إنتهى . 

ثم أطال المقال في الجواب والبحث . والأقوى الإكتفاء بتوثيق الثقة الواحد . 
وماذكره من أنها شهادة . يرد عليه: أنها لو كانت شهادة لما اكتفى فيها بالكتابة من 
الشاهد فضلاً عن كتابة غيره شيئاً ينسبه اليه بل لاريب أنها رواية لأحوال الراوي . 
والنص المتواتر دال على وجوب العمل برواية الثقة فدخل في العموم . وتوثيق الثقة 
من جملة القرائن الظاهرة القوية . وكثيراً ما يحصل منها. وعلى كل حال نحن 
مأمورون بالعمل بها وأحوال الثقة قرائن دالة على ثبوت خبره من توثيق وغيره . 

وقد أشار صاحب المعالم الى ذلك في مواضع من المعالم والمنتق. على أن 
القرائن سوى التوثيق كثيرة كما ستعرف إن شاء الله . 

وقد عرفت أن المعتبر في الرواية . الثقة لا العدالة . 

وقال شيخنا البهاني في مشرق الشمسين : ذهب ١١‏ أكثر علمائنا الى أن العدل 
الواحد الإمامي كاف في تزكية الراوي وذهب القليل الى خلافه . فاشترطوا فى التزكية 
شهادة عدلين . إنتهى . ْ 

ثم استدل على ماذكره , وأجاب عن دليل الخصم . 

وقال مولانا محمد أمين فى الفوائد المدنية'': إن سيدنا الأجل المرتضى و 
رئيس الطائفة وابن ادريس والحقق لايعتمدون على الخبر الواحد العدل الخالي عن 
القرينة الموجبة للقطع العادي بصدق مضمونه وعن القرينة الموجبة للعلم العادي 


(١)مشرق‏ اله لشمسين : 0. المقدمة . تبيانٌ » وفيه بدل ذكر . ذهب . 
(1) الفوائد المدنية :لم أعثر عليه فيه عاجلاً . 
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بوروده عن المعصوم . وطريقتهم وطريقة الأخباريين واحدة في هذا الباب , وما نسبه 
الى أكثر علائنا نما ذهب اليه العلامة وجمع من مقلديه وهم جماعة قليلة كالشهيدين 
والشيخ على إذ غلبت على أنفسهم الألفة بما قرأوه في كتب العامة وغفلوا عن احتال 
كونه خطأ وأن يكون من تدليسات العامة وتلبيساتهم . ثم قال:إن فى التزكية وسائر 
الشهادات لابد من ضم الإستصحاب » بخلاف الرواية . ْ 

وبالجملة النسبة بين الرواية وبين التزكية والشهادة عموم من وجهءعفإن 
الإهتام بشأن الرواية أكثر لأن حكمها يعم الوقايع الكثيرة والنبط في التزكية 
والشسهادة أكثر ١١‏ لاحتياجههما الى خرص واستصحاب . وقصدي بهذا تقوية المنع لا 
الااستد لال . 

ثم قال: ليس اعتادنا في باب الجرح والتعديل المسطورين في كتب قدمائنا من 
باب الشهادة بل الاعتاد في هذا الباب على القرائن . ومن المعلوم أن الكتابة من 
القرائن وقد روينا عن أهل العصمة يه : أن القلب يتكل على الكتابة أقوى بما 
يعتمد على حفظه . وانتفاعنا في كتب الرجال من جهة أنه من جملة القرائن المفيدة 
للقطع بحال الراوي لا من جهة أنه من تزكية العدل الواحد والعدلين . إنتهى . 


التاسعة عشرة : 

قال في المعالم'': إذا قال العدل حدّثني عدل » لم يكف في العمل بروايته على 
تقدير الاكتفاء بتزكية الواحد , وكذا لو قال العدلان بناء على اعتبارهما وهو اختيار 
والدىيلثة . وذهب الحقق الى الاكتفاء به بل بما دونه حيث قال :إذا قال أخبرني 
بعض أصحابنا وعنى الامامية يقبل'' وإن لم يصفه بالعدالة إذا لم يصفه بالفسق لآن 


(1)المعالم : ,٠١17‏ المصدر ‏ الأصل السابع , ذكر بعنوان فايدة . 
(") في نسخة (م) ليس يقبل . 


الفائدة الثانية عشرة في الأصول المسئلة )١9(‏ و(١2)‏ مستند الراوي ١١‏ 


إخباره بمذهبه شهادة بأنه من أهل الأمانة ولم يعلم منه الفسق المانع من القبول . فإن 
قال :عن بعض أصحابه لم يقبل لإمكان أن يعني نسبته الى الرواة وأهل العلم فيكون 
البحث فيه كالجهول . 1 

هذا كلامه وهو عجيب بعد اشتراطه العدالة في الراوي لأن الأصحاب 
لاينحصرون في العدل . سلمنا » لكن التعديل إِا يقبل مع عدم معارضة الجسرح له 
وما يعلم الحال مع تعيين المعدل وتسميته لينظر هل له جارح أم لا ؛ ومع الإبهام 
لايؤمن وجوده . إنتهى . 

ولا يحضرني أن أحداً من الرواة قال حدثني عدل ‏ وإنا الشائع أن يقولوا 
حدثنى الثقة وهو قرينة على ماقلناه سابقاً . ثم إن قول الحقق أقوى لأنه من جملة 
القرائن بل رواية ألثقة خصوصا أصحاب الإجماع وأمثالهم عن رجل وإثبات حديثه 
في الكتب المعتمدة » قرينة على حسن حاله أو ثبوت روايته . وهذا هو المعتبر بل 
روايتهم عن الضعيف وتدوين حديثه في تلك الكتب لا وجه ها إلا الشهادة بثبوت 
حديثه . ويأتٍ في الخاتمة كلام جيد لشيخنا البهائي يوافق ماقلناه وهو من جملة 
القرائن وإلا لزم الطعن في الثتقات خصوصا إذا شمهدوا بصحة أحاديث كتبهم كالكتب 
الأربعة وأمثاها . فلا تغفل ولا تغتر بالإصطلاح الجديد الموافق لاصطلاح العامة فقد 
روي عنهم علي : عليكم بالتلاد وإياكم وكل محدث وعتهم ليل : شي الأمور 
محدثاتها . 


العشرون: 

قال فى المعالم (": لابد للراوي من مستند يصح له من أجله » رواية الحديث 
وهو في الرواية عن المعصوم نفسه . ظاهر . وأمّا في الرواية عن الراوي فله وجوه : 
اعلاها السماع من لفظه ودونه القراءة عليه مع إقراره به وتصبريحه بالاعتراف 


(١)المعالم: ٠١9‏ .المصدرء الأصل الثامن . 


1 وين ونائل القيفة المقدمة 


بمضمونه ودون ذلك اجازته رواية كتاب ونحوه. ويحكى عن بعض الناس إنكار 
جوازه ويعزى الى الأكثرين خلافه . ثم أطال الكلام فها يؤدي به هذا المعنى من 
اللفظ . الى أن قال : وبق وجوه أخر مذكورة في كتب الفن ا 

والذي يظهر من الأحاديث التي يأتٍ بعضها في القضاء . جواز الرواية بجميع 
تلق الؤتكؤة. 

وقال الشهيد الثاني في شرح دراية الحديث ١١‏ : اختلفوا فها تجوز به رواية 
الحديث فأفرط قوم وفرّط آخرون . الى أن قال : وأمًا من فرط وشدد فنهم من قال 
لاحجة إلا فها رواه الراوي من حفظه وتذكره . وهذا يروي عن مالك وأبي حنيفة 
وبعض الشافعية » ومنهم من أجاز الإعتاد على الكتاب بشرط بقائه في يده ولو 
بإعارة ثقة وإلا لم تجز الرواية منه , لغيبته عنه الجورّة لتغييره. وهو دليل مَن منع 
الاعتاد على الكتاب . 

والحق المذهب الوسط وهو جواز الرواية بها ولكن اعلاها ما اتفق من حفظه 
ويجوز من كتابة وإن خرج من يده مع أمن التغيير على الأصح . إنتهى . 

وقال شيخنا البهائي في شرح الأربعين في الحديث الأول وهو قوله للا : من 
حفظ على امتي أربعين حديثا ما يحتاجون اليه في أمر دينهم بعثه الله عزؤجل يوم 
القيامة فقبهاً عالماً , ماهذا لفظه : من حفظ . الظاهر أن المراد الحفظ عن ظهر القلب 
فإنه هو المتعارف في الصدر السالف . فإن مدارهم كان على النقش في الخنواطر لا 
على الرسم في الدفاتر حتى منع بعضهم من الإحتجاج بما لم يحفظه الراوي وقد قيل : 
إن كتابة الحديث من المستحدثات في المأة الثانية من الهجرة ولا يبعد أن يراد با حفظ 
الحراسة من الإندراس بما يعم الحفظ عن ظهر القلب والكتابة والنقل بين الناس ولو 
من كتاب وأمثال ذلك . إنتهى . 


)١(‏ شرح دراية الحديث : .٠١١‏ الباب الثالث , الفصل الثالث . في كيفية رواية الحديث والكتاب موسوم 


ب: الدراية في علم مصطلح الحديث . 


الفائدة الثانية عشرة في الأصول المسئلة )٠١(‏ مستند الراوي ١3‏ 


والعبارتان منقولتان من كتب العامة مع تغيير يسير فلا ينبغي الإلتفات اليهما 
فإنهها من تموبهاتهم ومغالطاتهم . وكتابة الحديث إعما هي مستحدثة في أحاديثهم 
الواهية فإن سلفهم لم يكن هم اعتناء بتدوين الأحاديث بل أكثرهم وأكثر رواتهم 
كانوا منافقين وما دوّنها المتأخرون منهم واعتذروا لسلفهم بما مرّء لحسن الظن بهم 
ولو كان الحفظ أوثق من الكتابة لما أمر النبي مَييةُ بكتابة الوحي والأحاديث . 

وقد قال ابن شهر آشوب في معالم العلماء ١7‏ : الصحيح أن أول من صنّف في 
الإسلام » أمير المؤمنين مي . جمع كتاب الله ثم سلبان الفارسي ثم أبو ذر الغفاري ثم 
الأصبغ بن نباتة ثم عبد الله بن أبى رافع ثم الصحيفة الكاملة . إنتهى . 

وكتاب على لَليّةَ والجفر والجامعة وصحيفة الفرائض وغير ذلك مما كتبه 
على حل بيده اقبو رقن أن يخ قد تواتر النص به . ومؤلفات ابن عباس أيضا 
مأثورة مشهورة . وهذا كتاب سليم بن قيس الذي رواه عن على نيه موجود الى 
الآن . وعهود النبي مَييْةٌ وعلي لذ مروية كتبت بأمرهما وكذا رسائلهما ورسائل 
ا حمسن والحسين وباقي الأنمة مي التي كتبت بخطوطهم أو بأمرهم . وكتاب الرسائل 
للكليني مذكور في كتب الرجال . وفي كتاب النجاشي في ذكر الطبقة الأولى كتب 
كثيرة لجماعة من الصحابة ومن أصحاب على والحسنين 9506 . 

ونقل ابن شهر آشوب عن المفيد أنه قال : صنفت الإمامية في عهد أمير 
المؤمنين ليّةِ الى عهد العسكري ْكِةٍ أربعمأة كتاب تسمى الأصول . وقد تضمن 
كتاب الرجال لميرزا محمد الإسترابادي » من كتب الامامية أكثر من ستة آلاف 
كتاب , والذي كتب منها في المأة الأولى قريب النصف . وكُّتب الحسين له التي 
أودعها عند أُم سلمة لما توجه الى كربلاء وعلم أنه يقتل . مذكورة في الأخبار . وانظر 
الى باب ماعند الأئّة إيلاهُ من الكتب والى باب فضل الكتابة والقسك بالكتب . من 
أصول الكافي فإنه كاف في ذلك . وأمثال ماذكرنا كثيرة جدا ويستفاد من الأحاديث 


)١(‏ معام العلماء : ؟. 


١‏ تحرس وسائل الكديئة المقدمة 


المتواترة أنهم 822 كانوا يأمرون الشيعة بكتابة أحاديثهم في مجالسهم أو غيرها 
وكانوا يفعلوق ذلك:: 

وبالجملة لاوجه لما تضمنه العبارتان » بل هما خصوصتان بأحاديث العامة كا 
مرّء وقد ذكرنا فى هذا المقام في الفوائد الطوسية ١!‏ ما لا مزيد عليه . وقد روى 
الصدرى و القلل عن ا جاه و دعن اين نكي ان عن عيب و اف دن 
بعض أصحاب أب عبد الله نميه في حديث : أن أبا حنفية قال : أنا أعلم من جعفر بن 
محمد إني لقيت الرجال وسمعت من أفواههم وإن جعفر بن محمد صحئ فلا بلغه ذلك 
قال لتنه لله أما قولة إن وجل سح فد يصق إن وراك ميك ابا |ززاهبار 
وموسى . 

فظهر أن أصل ذلك الكلام من العامة الملاعين . 


الحادية والعشرون : 

قال في المعالم!"': يجوز نقل الحديث بالمعنى بشرط أن يكون الناقل عارفاً 
بمواقع الألفاظ وعدم قصور الترجمة عن الأصل . ولم نقف على مخالف في ذلك من 
الأصحاب . نعم لبعض أهل النلاف فيه خلاف . وليس هم دليل يعتد به وحجتنا 
على الجواز وجوه : 

منها: مارواه الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد 
لله مي : أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص ؟ قال : إن كنت تريد معانيه فلابأس . 

ومنها: أن الله قصّ القصة الواحدة بألفاظ مختلفة . ومن المعلوم أن تلك القصة 
وَقنَتَ إما بكر العربية اويفيازة واحدة مما ء القبى عخلضا: 

وسيأتي أحاديث كثيرة في القضاء دالة على جوازه والرد على العامة حيث 
يمنعونه . 


(١)الفوائد‏ الطوسية : ١5؟,‏ الفائدة /ا0. (؟)المعالم : ١1؟,المصدر‏ ء الأصل التاسع . 


الفائدة الثانية عشرة في الأصول المسئلة (77) حجية المراسيل 36 


الثانية والعشرون : 

قال في المعالم :١(‏ إذا أرسل الحديث بأن رواه عن المعصوم ولم يلقه سواء ترك 
ذكر الواسطة رأسا أو ذكرها مبهمة لنسيان أو غيره كقولك عن رجل أو عن بعض 
عابنا ففي قبوله خلاف بين الخاصة والعامة والأقوى عندي عدم القبول مطلقا 
وهو اختيار والدى . 

وقال العلامة في النهاية الوجه المنع إلا إذا عرف أنه لايرسل إلا مع عدالة 
الواسطة كمراسيل محمد بن أبي عمير من الإمامية . وكلامه في التبذيب خال عن هذا 
الاستشهاد . 

وحكى في النهاية القول بالقبول عن جماعة من العامة ثم قال : وهو قول محمد 
بن خالد!' من قدماء الإمامية . وقال الحقق :إذا أرسل الراوي الرواية » قال الشيخ : 
إن كان من عرف أنه لايروي إلا عن ثقة قبلت مطلقا وإن لم يكن كذلك قبلت بشرط 
أن لايكون ها معارض من المسانيد الصحيحة . واحتج لذلك بأن الطائفة عملت 
بالمراسيل عند سلامتها من المعارض كما علمت بالأسانيد . فا اجاز احدهماء اجاز 
الآخر . 

هذه عبارة الحقق بلفظها . وهي تدل على توقفه فى الحكم حيث اقتصر على 
نقله عن الشيخ القول بحجيته من غير اشعار بالقبول أو الرد . إنتهى . 

ثم استدل على ما اختاره بأن من شرط القبول , عدالة الراوي وهي منتفية في 
موضع النزاع إذ لم يوجد ما يصلح للدلالة عليها إلا رواية العدل عنه وهو غير مفيد 
لأنَا نعلم بالعيان أن العدل يروي عن مثله وغيره . ومن هنا يظهر ضعف ماذهب إليه 
العلامة في النهاية لأن العلم بعدالة الواسطة إن كان مستندا الى إخبار الراوي بأنه لا 
يروي إلا عن الثقة فهو عمل بشهادته على بجهول العين وإن كان مستنده الإستقراء 


(١)المعالم:‏ 4١5.المصدرء‏ الأصل العاشر. ("5)في نسخة(م)ابن محمد بن خالد . 


1ك عر وسائل الغنمة المقدمة 


لمراسيله والإطلاع على أن الحذوف فيها لايكون إلا ثقة فهذا في معنى الإسناد ولا 
نزاع فيه » وعمل الطائفة يتوقف القسك به عندنا على بلوغه حدّ الاجماع ولا نعلمه. 

حجة القائلين بالقبول مطلقا وجوه : 

منها: أن رواية العدل عن الأصل المسكوت عنه7١)‏ تعديل له وإلا كان ملبسا 
غاشا وعدالته تنافي ذلك . 

ومنها: أن إسناد الحديث الى الرسول يَييْةُ يقتضى صدقه لأن إسناد الكذب 
ينافى العدالة , وإذا ثبت صدقه تعين القبول . ْ 

وذكروا وجوها أخر . والجواب عن هذين الوجهين ظاهر مما حققناه , إنتهبى 

والأقو ى قول الشيخ وقد ادعى عليه في العدة الإجماع وذكره في هذا المقام من 
يعمل على مراسيله . محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي 
نصر وأمثاهم من الثقات الذين علم أنهم لايروون ولا يرسلون إلا عن ثقة . وذلك 
معلوم بالتتبع لكتب الحديث والإستدلال . 

ويظهر من الحقق موافقته وعبارته في المعتبر أوضح في الموافقة » وقد وافقهما 
محمد بن خالد وأكثر الحدثين عند التأمل وجماعة من المتأخرين حتى أن بعضهم 
يرجح مرسلات الصدوق في الفقيه على مسنداته حيث أنه يجزم في المرسل بقول 
المعصوم ويسند المسند الى غيره . وحيث أن القرائن كثيرة جداً كما يأتي » هون 
الخطب . والعموم والإطلاق في الأحاديث الدالة على الأمر بالعمل برواية الثقة 
وبروايات الكتب المعتمدة شاملة للمراسيل . والإجماع على العمل بروايات!" جماعة 
من الرواة نحو العشرين شامل أيضاً للمسند والمرسل والله أعلم . 

وقد ذكر في المعالم هنا انقسام الحديث الى أربعة أقسام كما تقدم نقله وردّه. 


الفائدة الثانية عشرة في الأصول المسئلة (11) النسخ و )١5(‏ القياس /1 


الثالثة والعشرون: 

قال في المعالم''': لاريب فى جواز النسخ ووقوعه . وما يحكى فيهما من النلاف 
لايستحق أن بنظر اليه ثم ذكر الخلاف في اشتراطه بحضور7'' وقت الفعل المنسوخ ‏ 
قال وحكى المحقق عن المفيد القول بجوازه قبل دخول وقت الفعل , ثم اختار المنع 
واستدل عليه بوجه لايخلو من ضعف . واستدل للجواز بعموم قوله تعالى: 9 يمحو 
لله مايشاء ويثبت» ١‏ وبأمر إبراهيم بالذبح ونسخه وبالأمر بخمسين صلوة ليلة 
المعراج ونسخها وباحتةال تعلق المصلحة بالأمر والنبي من دون إرادة الفعل . 

وأجاب بما يطول بيانه من غير طائل , لضعف دليل الإمتناع بل كل ما 
ثبت 27 في الكتاب والسنة من النسخ تعين قبوله ثم ذكر أنه يجوز نسخ كل من 
الكتاب والسنة المتواترة والآحاد بمثله والكتاب بالسنة المتواترة وهي به ونقل الحخلاف 
في نسخ المتواتر بالآحاد وقد عرفت تحقيق الحال , فكل ما كان دليلاً شرعياً تعين 
العمل به في النسخ وغيره . وقال : أرى البحث فى ذلك قليل الجدوى , ثم ذكر كلاماً 
في نسخ الإجماع والنسخ به قد عرفت مما مب أنه لافائدة فيه . 


الرايعة والعشرون: 

قال في المعالم'" : القياس هو الحكم على معلوم بمثل الحكم الثابت لمعلوم آخر 
منع العمل بالمستنبطة إلا من شذ . وحكى إجماعهم فيه غير واحد منهم وتواتر 
الأخبار بإنكاره عن أهل البيت لي , وبالجملة فنعه يعدّ فى ضروريات المذهب. 


(١)المعالم: .1١07‏ المطلب التاسع من مباحث الأصول في النسخ , الأصل الأُوّل . 

(١)في‏ نسخة(م) بحصول. (؟) سورة الرعد. .59/١7‏ 

( ؛) في نسخة (م) يثبت. 

( 0)المعالم : 1737, المطلب الثامن من مباحث الأصول في القياس والاستصحاب , الأصل الأُوّل . 


38 وو وات العيعة المقدمة 


وأما المنصوصة ففي العمل بها خلاف بينهم وظاهر المرتضى المنع منه . وقال 
الحقق : إذا نصّ الشارع على العلة جاز تعدية الحكم ثم نقل عن العلامة أنه حجة 
قال : واحتج لذلك في النهاية بأن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح النفية والشرع 
كاشف عنها فإذا نصّ على العلة عرفنا أنها الباعثة والموجبة لذلك الحكم فأين 
وجدتء وجب وجود المعلول. ثم حكى عن المانعين الإحتجاج بأن قول الشارع : 
حرمت الخمر لكونها مسكرة, يحتمل أن تكون العلة هي الإسكارء وأن يكون 
إسكار الخمر بحيث يكون الإضافة الى الخمر معتبراً في العلة وإذا احتمل الأمران م 
يجز القياسء ثم أجاب عنه بدلالة العرف على الأول وذكر أن الغزاع لفظٌ . 

ثم قال: كأن العلامة لم يقف على احتجاج المرتضى في هذا الباب فلذلك حسب 
الغزاع بين القوم لفظيا وكلام السيد مصصرح بخلاف ماظنه فإنه احتج على المنع بأن 
علل الشرع إِنًا تننئ عن ١‏ الدواعي الى الفعل أو عن وجه المصلحة فيه وقد يشترك 
الشيئان في صفة واحدة وتكون في أحدهما داعية الى فعله دون الآخر مع ثبوتها فيه. 
وقد تكون المصلحة مفسدة . وقد يدعو الشىء الى غيره فى حال دون حال » وهذا 
جاز أن يعطى على وجه الإحسان فقيرا دون فقير. ودرهما دون درهم » وفي حال 
دون أخرى وإن كان في الوجه الذي لم نفعله , الوجه الذي لأجله فعلنا بعينه وإذا 
صحت هذه الجملة لم يكن في النص على العلة مايوجب التخطي في القياس وجري 
النص على العلة حرى النص على الحكم في قصره على موضعه. إنتبى ملخصاً. 

ويظهر من المحقق في المعتبر عدم القول بحجيته » وذهب الشيخ أيضاً الى عدم 
حجيته وجماعة من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين . وذهب بعضهم الى حجيته 
والمرتضى قول المرتضى ومن وافقه لوجوه : 

منها : ماذكره العلامة والمرتضى . 


. في نسخة (م) تبنى على الدواعي‎ )١( 


الفائدة الثانية عشرة في الأصول المسئلة (1؟) القياس ١58‏ 


ومنها: تواتر الأحاديث عنهم عل بالنبي عن العمل بالقياس على وجه 
العموم والإطلاق »فدخل منصوص العلة وليس له مخصص والدلالات الظنية لا دليل 
على حجيتها وعلى تقدير وجوده ليس بقطعي فيكون دورياً . 

ومنها: أن كل دليل أوردوه لبطلان القياس شامل هذا القسم من غير دليل 
يخرجه . 

ومنها : أن من تأمل العلل المنصوصة حق التأمل على كثرتها علم أنها كلها أو 
أكثرها علل محازية أو جزء علة بل كثير منها من قبيل حسن التعليل المذكور في 
البديع . وظهر أن تلك العلل توجد في بعض الأفراد لا كلها فكيف يوثق بها ويجزم 
بتعدي الأحكام بسبيها ؟!. 

ومنها: أنهم استدلوا على حجية هذا القياس بالقياس فقالوا إن قول الشارع 
حرمت الخمر لإسكارها بمنزلة ما لو قال علة التحريم هي الإسكار وهذا دور. 

ومنها: أن الحققين من علمائنا منعوه ولم يعمل به إلا الشاذ . 

ومنها: أنه من مطالب الأصول فلا يعتمد فيه على دليل ظنى . 

ومنها:ما يأتي ف القضاء من الأحاديث الظاهرة في المنع 5 هذا القسم . الى 
غير ذلك من الوجوه الآتية . | 

واستدل العلامة في التهزيب!١!‏ على بطلان القياس سوى قياس الأولوية . 
ومنصوص العلة بقوله تعالى : «وأن تقولوا على الله مالا تعلمون4 "١‏ ولا تقف 
ماليس لك به علم» "١‏ «إن يتبعون إلا الظن وإنْ الظن لايغنى من الحق شيئا» (4 
وقوله مجْةٍ : ستفترق أمتى على بضع وسبعين فرقة أعظمهم فتنة قوم يقيسون الأمور 
برأهم فيحرمون الحلال ويحللون الحرام . وإجماع أهل البيت غلا . وبأن مبنى 
(١)التهذيب‏ : 86, المقصد العاشر , الفصل الأول . البحث الثالث . 


. .ء وقد تكرر ذكر الآية في الكتاب‎ ١19/7 . سورة البقرة‎ )١( 
(غ)سورة النجم. 58/87؟.‎ .577/1١1/ سورة الإسراء,‎ )29( 


و١‏ تحرير وسائل الشيعة المقدمة 


شرعنا على اختلاف المتوافقات وتوافق الختلفات . فإيجاب الصوم اخر رمضان 
وتحريمه أول شوال وإيجاب الوضوء من النوم والبول . 

ثم نقل عن على مذ حديثين في إنكاره ونحوه جماعة من علمائنا . 

واستدل عليه في النهاية بالآيات المذكورة , وقوله تعالى : «لاتقدموا بين 
يدى الله ورسوله» ١١‏ وقوله تعالى : «مافرّطنا فى الكتاب من شىء» وقوله 
تعالى : إولا رطب ولا يابس إلافى كتاب مبين » !") «فيه تبيان كل شىء» !"ا 
فكل ما ليس في الكتاب لايكون حقا. وبعدة أحاديث وبإجماع العقرة وبإجماع 
الصحابة على ذم القياس وبأنه لو قال الرجل أعتقت غائا لسواده فقيسوا عليه م 
يعتق سائر عبيده السود فضلاً عما إذا لم يأمر بالقياس . فإذا قال الله : حرّمت الخمر 
للاسكار ‏ كيف يجوز القياس عليه ؟ وبأنه ما من فرع إلا ويشبه أصلين متضادي 
الحكم وذلك يقتضي ثبوتهم| فيه وهو تحال .إنتهى ملخصأ . ونحوه عبارة جماعة من 
علمائنا © , 


الخامسة والعشرون: 
قال في المعالم' : ذهب العلامة في التهذيب وكثير من العامة الى أن تعدية 
الحكم في تحريم التأفيف الى أنواع الأذى الزائد عنه من باب القياس وسموه بالقياس 
الجلي وأنكر ذلك الحقق وجمع من الناس واختلفوا في وجه التعدية فقيل إنه دلالة 
مفهومية عليه وسمّوه بهذا الإعتبار مفهوم الموافقة لكون حكم غير المذكور فيه موافقاً 
للمذكور . ويقابله مفهوم المخالفة وهو ما يكون غير المذكور فيه مخالفاً للمذكور في 


(1)شوؤة الجحرات 1/43 (؟)سورة الأنعام 8/7و 09. 

(") في الكتاب : ونزلنا عليك الكستاب تبياناً لكل شيء . وكأن المصنف نقل الآية بالمعنى . 
سورة النحل . .89/١5‏ (]) في نسخة (م)اصحابنا . 

( 5 )المعالم : 7؟1؟, المطلب الثامن في القياس والاإستصحاب ء الأصل الثاني . 


الفائدة الثانية عشرة في الأصول المسئلة (0؟) قياس الأولوية ١‏ 


الحكم كمفهوم الشرط والصفة »ويسمى هذا دليل الخطاب . ويقال للأول فحوى 
الخطاب أيضاً ولحن الخنطاب وقال قوم إنه منقول عن موضوعه اللغوي الى المنع من 
أنواع الأذى . إنتهى . 

ثم ذكر دليل من قال إنه من القياس ودليل من أنكر كونه قياس ونقل عن 
بعض الحققين أن الغزاع لفظي . 

أقول ما قالوه هنا لا وجه له بل هذا قياس الأولوية وليس بحجة لوجوه : 

منها: أن تعريق القيائن ضادوق غليد فلا وجة لاخراجه معي(ثة. 

ومنها: أن كل دليل عقي أو نقلي دال على بطلان القياس شامل له وليس على 
ل 0 

ومنها: الأحاديث الآتية في القضاء الصريحة فى أن الأئمة لظ عدّوه من 
القياس وحكبوا ببطلانه وعدم جواز العمل به . 

ومنها: أن هذا المفهوم من الآية دلّت الأدلة العقلية والنقلية عليه بحيث لايمكن 
التوقف فيه فيظن من سمعها أنه فهم ذلك من هذا اللفظ وليس كذلك بل هذا المثال 
لاشتاله على لقرائن القطعية لانظير له وقياس غيره عليه استدلال بالقياس على 


070 من أنه لو كان ذلك كذلك لكان قوله تعالى عقيبه : «ولا 
تنهرهما » "١‏ عبثاأ . 


)١(‏ القياس هو حمل مورد على اخر في الحكم جرد الظن بوحدة الملاك والتتخرص في استكشاف ملاك 
المقيس عليه وهذا لا ينطبق على قياس الأولويّة فإنه مستند الى دلالة اللفظ كالحكم في الأصل فإن 
المتفاهم العرفي من حرمة التأفيف حرمة الشتم والضرب لا تخميناً وظبّاً وما ورد من الردع عن القياس 
ناظر الى ما كان متعارفاً عند العامّة . 

وأمّا ما ورد من ردع أبان في دية المرأة عن القياس مع أن مورده من فياس الأولويّة ففيه أن مورد 
عمل ابان هو القياس مع النص على النلاف , وهذا ئما لا يقول به أحد من العاملين بقياس الأولويّة . والله 
العالم . ( ا اسؤو الامراين اا 


١‏ قوف ووشائل العبية المقدمة 


وكيا انه لو كان دليلاً لاطرد في كل مثال وهو ظاهر الفساد ‏ بل يعلم بالتتبع 
ان المتكلم قد يقصد هذا المفهوم وقد لايقصده فلابد فيه من القرينة الدالة على قصده 
كما في الآية . 

ومنها: أن الأحكام الشرعية بعضها موافق هذا المفهوم وبعضها مخالف له 
فكيف يوثق به ؟ . 

ومنها: أن من جاز قتله قصاصاً أو حدّأ لايجوز قطع يده ولا جرحه ولا 
ضيربه ولا أخذ ماله ولا شىء منه ولا النظر إليه إن كان )١(‏ امرأة أجنبية ولا حبسه 
فكيف يدعى أنه دليل شرعي ؟ مع أنه ليس بكلي . 

ومنها: ماقاله بعض فضلاء المعاصرين من أنه يلزم منه جواز ترك الواجبات 
بأسرها وفعل الحرمات كلها , بيانه : أن الواجب كالصلوة والحج والصوم مثلاً قد دل 
الدليل الشرعي على أن من فعلها أجزأت عنه وبرء من العهدة وقد ورد في كثير من 
الأعمال أنها أفضل العبادات كالتهليل والدعاء وغيرهما كما يأتي النص على مثله فن 
فعل مثل ذلك ينبغي أن يجزي عنه عوضاً للواجب أو ترك الحرام فصارت الواجبات 
وترك الحرمات من قبيل الواجب التخييري . 

ولا يرد ماورد من أنها فرض عين لاتبزي غيرها عنهاء لأنه لو كان قياس 
الأولوية دليلاً شرعياً لجاز تخصيصه للعام وتقييده للمطلق قطعاً . فها ورد أنه لامجري 
عنها غيرها ء خصوص با لايكون أفضل منها وهذا لايلتزم به أحد من يقول بحجية 
قياس الأولوية . 

ومنها : أن من كان له وكيل في ماله فقال له : أعط زيداً مأة دينار مثلاً لأنه 
صالم . فأعطاها عمروا وهو أصلح منه أو أعطاها زيداً ثم أعطى باقي ماله لجماعة 
أصلح من زيد عملاً بقياس الأولوية والقياس المنصوص العلة فإن جميع العقلاء 


(1١)ليس‏ في نسخة (م)كان . 


الفائدة الثانية عشرة فى الأصول المسئلة (11) الااستصحاب ا 


يذمون الوكيل . وأهل الشرع يحككون عليه بالتفريط والضمان ولا يقبلون له عذراء 
فكيف يكون حجة فى الأحكام الإلهية والأمور الشرعية ولا يكون حجة في الأمور 
الدنية الدنيوية ‏ فهذا دليل إلزامي لمن قال بحجية هذا القياس »وقد روي 
عنهم ليه : ما من شيء يقيمه القياس إلا والقياس يكسره . 

ومنها: أنه لو صمّ لصم قياس إبليس فإنه من قياس الأولوية ولا ريب في 
بطلانه . 

ومنها: أنه لايفيد إلا الظن وقد تواتر النبي عنه في الكتاب والسنة . الى غير 


لقره الوح 


السادسة والعشرون: 

قال في المعالم(١):‏ اختلف الناس في استصحاب الحال . وحله أن يثبت حكم في 
وقت ثم يجيء وقت آخر ولا يقوم دليل على انتفاء ذلك الحكم فهل يحكم ببقائه على 
ما كان وهو الإستصحاب أم يفتقر الحكم به في الوقت الثاني الى دليل ؟ المرتضى 
وجماعة من العامة على الثاني . ويحكى عن المفيد المصير الى الأول وهو اختيار 
الأكثر , وقد مثلّوا له بالمتيمم إذا دخل في الصلوة ثم رأى الماء في أثنائها فهل يستمر 
على فعلها بعد استصحاباً للحال أم يستأنفها بالوضوء ؟ فن قال بالإستصحاب قال 
بالأول ومن أطرحه قال بالثاني . 

إحتج المرتضى : بأن في استصحاب الحال جمعا بين حالين في حكم من غير 
دلالة لأن الحالين مختلفان , وإذا كنا قد أثبتنا الحكم في الحالة الأولى بدليل , فالواجب 
أن ينظر فإن كان الدليل يتناول الحالين سوّينا بينهها فيه . وليس هناك استصحاب . 
وإن كان تناول الدليل نما هو للحال الأولى فقط . والثانية عارية من دليل فلا تجوز 
إثبات مثل هذا الحكمها. 


(١)المعالم‏ : 17؟؟.المصدرء الأصل الثالث . 


١‏ محري وسائل التنيعة المقدمة 


ثم أطال المقال في المناقشة والجواب والاإستدلال للقول الآخر بوجوه لاتخلو 
من ضعف : منها : أصالة عدم تغيير الحكم . ومنها : أن الفقهاء عملوا به في مواضع . 
ومنها : أن العلماء يعملون بالبراءة الأصلية وهي بمعنى الإستصحاب . ثم نقل عن 
الحقق عبارة توافق عبارة المرتضى بعد ما اختار القول الآخر ثم رجع عنه في آخر 
كلامه ثم قال : وقد اختار في المعتبر قول المرتضى وهو الأقرب . إنتهى . 

ولا يخنى ١!‏ قوة قول المرتضى ويؤيده وجوه!" : 

منها : بطلان القياس . فإذا كان الحكم مقيداً بحالة خاصة ثم زالت فحمل 
غيرها عليها قياس . ومنها: النبي عن العمل بالظن والقول بغير علم. 

ومنها: أن بعض الأحكام يوافق الإستصحاب وبعضها لايوافقه . فكيف يوثق 
بأن الحكم المجهول يوافقه , وهذا دليل أوردوه على بطلان القياس . 

ومنها: ما يأتى من وجوب التوقف والإحتياط عند عدم العلم بالحكم 
الشرعي . وغير ذلك مما مضى ويأتي . [ 

ثم لايخ أن هنا أمرين: أحدهما استصحاب نفس الحكم الشرعي كمسألة 
التيمم » واللآخر استصحاب طريق الحكم الشرعي بعل كو الأنساق مبتوهيا او 
محدثاً أو عبداً أو مالك دار أو زوج امرأة وكون الليل باقياً أو النبار باقيا وكون 
الثوب طاهراً أو نجسا . وكون الذمة مشغولة بصلوة أو طواف , وكونها غير مشغولة 
بشىء!" الى ان يعلم وجود ثىء جعله الشارع سببا لنقض تلك الأمور وتغيير 


. في نسخة (م) شطب على قوة والظاهر أن الشطب سهو‎ )١1( 

(1) لايخ على من راجع كلمات المتأخرين أن عمدة الدليل على اللإستصحاب هو الأخبار فالردٌ عليه بما 
ذكره المصنف يي نفخ في غير نار ء وإِمًا يمكن الإشكال لو صح في تمامية دلالة الأخبار وسندها وهام 
الكلام محرر في تحلّه . | ' 

(؟) الظاهر وقوع سقط هنا في العبارة وإن كان المراد واضحاً وأنه يحكم باستمرار الشيء السابق الى أن 
يعلم وجود شيء جعله الشارع سببا لنقض تلك الأمور . 
وفي نسخة (م) بدل لنقض . لنقص بالمهملة » وهو سهو. 


الفائدة الثانية عشرة فى الأصول المسئلة (11) الااستصحاب ١/0‏ 


الحكم , وذلك قد يكون شهادة العدلين وقد يكون قول الحجام المسلم أو من في 
حكنه أو قول القصار المسلم أو من في حكمه أو بيع اللحم ونحوه في سوق المسلمين 
أو خبر ثقة ونحو ذلك . فالأول الحمول والثانى الموضوع والنزاع في الأول لا١١'‏ في 
الثاني . 

وقد روى زرارة عن الصادق عَيّةٍ : لاتنقض اليقين ابدا بالشك وإما تنقضه 
بيقين آخر . وهو ظاهر الدلالة على الثاني دون الأول ويأتى تحقيقه في القضاء إن شاء 
لله » وقد حققناه في الفوائد الطوسية وذكرنا الفرق وبسطنا الكلام فيه!' . 

وقال الحقق في المعتبر ("': أمّا الإستصحاب فأقسامه ثلاثة : استصحاب حال 
الفعل وهو السك بالبراءة الأصلية كما تقول ليس الوتر واجبا لأن الأصل براءة 
العهدة . ومنه أن يختلف الفقهاء في حكم بالأقل والأكثر فيقتصر على الأقل . كما يقول 
بعض الأصحاب : في عين الدابة نصف قيمتها ويقول الآخر ربع قيمتها. فيقول 
المستدل ثبت الربع إجماعا فينتني الزائد نظراً لى البراءة الأصلية . الشاني : أن يقال 
عدم الدليل على كذا فيجب انتفاءًه وهذا يصح فما يعلم أنه لو كان هناك دليل لظفر به 
أمَا لا مع ذلك فإنه يجب التوقف ولا يكون ذلك الإستدلال حجة . ومنه القول 
بالإباحة لعدم دليل الوجوب والحظر . الثالث : استصحاب.حال الشرع كالمتيمم يجد 
الماء في أثناء الصلوة فيقول المستدل على الاستمرار : صلوة مشروعة قبل وجود الماء 
فتكون مشروعة بعده . وليس هذا حجة لأن شرعيتها بشرط عدم الماء » لايستلزم 
شرعيتها معه . ثم مثل هذا لايسلم عن المعارضة بمثله لأنك تقول : الذمة مشغولة قبل 
الاقام فتكون مشغولة بعده . إنتهى . 

وقال مولانا حمد أمين في بعض حواشيه !2 : بين المسألتين يعني وجوب الوتر 


(١)ليس‏ في نسخة (م)لا. (1)الفوائد الطوسية : 97١.ء‏ الفائدة 9غ]. 
١‏ ©) المعتبر : 57/١‏ المقدمة , الفصل الثالث في مستند الأحكام . 
(1)/ أعثر عليه . 


38 محرير وسائل الشيعة المقدمة 


ودية عين الدابة » فرق وهو أن يقال في المسألة الاولى لم يتعلق تكليف بالمكلف إذ م 
يبلغه خطاب صحيح صريى . وفىي المسألة الشانية تعلق . والأولى داخلة تحت 
قوهم عي : ماحجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عتم . والثانية تحت 
قوهم لي : إذا أصبم بمثل هذا فلم تعلموا فعليكم الإحتياط حتى تسألوا عنه 
فتعلموا . إنتهى . 

وهو جيد بالنسبة الى المكلف فإنه ينبغي له الإحتياط . وأمًا بالنسبة الى المفتى 
فينبغي أن يجزم بالأقل ويأمر بالإحتياط في الزائد ويأتي مايدلٌ عليه في القضاء إن 
شاء الله تعالى . 

وقال في الفوائد المدنية بعد نقل كلام الحقق :)١١‏ لقد أحسن وأجاد فى ما نقلناه 
عنه . وتحقيق كلامه أن الحدث الماهر إذا تتبع الأحاديث المروية عنهم ميا في مسألة 
لو كان فيها حكم مخالف للأصل لاشتهر لعموم البلوى بها ولم يظفر بحديث يدل على 
ذلك . ينبغي أن يقطع قطعا عادياً بعدمه لأن جما غفيرا من أفاضل علمائنا يزيدون 
على ألف رجل كانوا ملازمين لأئمتنا ملي في مدة تزيد على ثلامأة سنة , وكان همهم 
وهم الأئمة لي إظهار الدين عندهم وتأليفهم كل مايسمعونه منهم لثلا يحتاج الشيعة 
الى سلوك طريق العامة فى تلك الصورة يجوز القسك بأن ننى ظهور الدليل على 
حكم يخالف الأصل لعل عه ذلك الحكم . مثاله نجاسة أرض الحمام ونجاسة 
الغسالة ووجوب قصد سورة معينة عند قراءة البسملة ووجوب نية المخروج من 
الصلوة بالتسليم وقد نقل عن أمير المؤمنين يذ ما يدل على ماذكرناه حيث قال محمد 
بن المفة ما نصفوتة : لوسغلت عن دلا عل وعد الالهفقل لو كان إله اخخر 
لظهر منه أثر . إنتهى . 

وقال الشهيد الثاني في تمهيد القواعد: الإستصحاب حجة . وقد يعبر عنه بان 


(١)الفوائد‏ المدنية : ١1٠‏ . في الفصل السادس . 


الفائدة الثانية عشرة في الأصول المسئلة (0؟) مرجحات المتعارضين ١‏ 


الأصل في كل حادث تقديره في أقرب زمان , وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان 
وهو أربعة أقسام : 

أحدها : استصحاب الن في الحكم الشرعي الى أن يرد دليل , وهو المعبّر عنه 
بالبراءة الأصلية . ْ 

وثانيها : استصحاب حكم العموم الى أن يرد خصص وحكم النص الى أن 
يردنا ناسخ مع استقصاء البحث عن المخصص والناسخ الى أن يظن عدمه أو مطلقا 


0 ارأنيت. 
ا الى أن : 98 


ورانغها: النتضهات 5 الإجماء في موضع الغزاع ! إذ الأصل في كل متحقق 
ذوامة ان أن شيك منازكن:: والأمل ديه إنقى تلض . 

وقد عرفت ما في بعض كلامه من الضعف وما في بعضه من القوة , ثم فرع على 
ذلك نحو ثلاثين صورة بعضها يتفرع على القسم المقبول وبعضها على القسم المردود 

السابعة والعشرون : 

قال في المعالم!'' : لما كان تعارض الأدلة الظنية منحصرا عندنا في الأخبار 
كانت وجوه الترجيح راجعة إليها وهي كثيرة : 

منها :كثرة الرواة ورجحان راوي أحدهما بالثئقة والفطنة والورع والعلم 
والشيل قال 0 : ورجح ف نالعا حل والأضبط ' ولعام اام حتجاً 0 


على من ليس له حاهم . 


(١)المعالم:‏ 147 المطلب التاسع في الاجتهاد والتقليد . ذكره بعنوان خاتة . 


١/4‏ تخرير:وسائل التنيعة المقدمة 


ومنها: قلة الوسائط وهو علوّ الإسناد لأن احتّال الغلط أقل . ويرجح المروي 
بلفظه , على المروي بمعناه . ثم ذكر منها أن يكون لفظ أحد الخبرين فصيحا والآخر 
ركيكا فيرجح الفصيح . وأما الأفصح فلاء خلافاً للتلامة اق التهذيب +اوأن تأعد 
الدلالة فى أحدهما بأن تتعدد جهات دلالته أو يكون أقوى . وأن يكون مدلول اللفظ 
في أحدهما حقيقيا وفي الآخر مجازيا فيرجح الحقيقة أو يكون فيهما مجازياً ولكن 
العلاقة في أحدهما أشهر وأقوى أو أظهر . وأن يكون دلالة أحدهما غير محتاجة الى 
توسط أمر آخر واعتضاد أحدهما بدليل آخر وعمل أكثر السلف بأحدهما ومخالفة 
أحدهما للأصل فيرجح الخالف عند العلامة والموافق عند الشيخ . 

ثم ذكر حجة القولين وفيهها ضعف » ثم قال : وأن يكون أحدهما مخالفا لأهل 
الخلاف فيرجح لاحتال التقية حكاه الحقق عن الشيخ . ثم قال : وهو إثبات لمسألة 
علمية بخبر واحد . واعترض عليه صاحب المعالم بأنه لا مانع منه ونحن نطالبه بدليل 
منعه . واحتّال التقية على ما هو معلوم من أحوال الأئّة 0( أقرب وأظهر فكلام 
الشيخ عندي هو الحق . إنتبى ملخصاً . 

وفيه : أن كثيرا من المرجحات المذكورة غير منصوص ولا له دليل يعتد به 
والمرجحات المنصوصة تأتى في القضاء إن شاء الله ويأتي هناك أحاديث كثيرة في 
ترجيح المخالف للتقية لاتقصر عن التواتر فالعجب من دعوى أنه خبر واحد وعلى 
تقدير أنه خبر واحد فهو تحفوف بقرائن كثيرة يعرفها الماهر . 

وقد ذكر العلامة في المبادئ من المرجحات أكثر من أربعين وجها"''. وف 
التهبذيب أكثر من خمسين وجها . وفى النهاية أكثر من مأة وجه يطول بيانها من غير 
طائل لأن أكثرها إن لم يكن كلها غير منصوص . والمنصوصات الآتية غير موافقة ها 
غالبا . 


(١)المبادئ‏ : 34" , الفصل الحادي عشر , البحث الرابع . 


الفائدة الثانية عشرة فى الأصول المسئلة (/1؟) مرجحات المتعارضين لخ 


وقالتعناخت القواتة الوية عن اها السك بالتركسيفات اللقد 
الاستحسانية المسطورة في كتب العامة وكتب جمع من متأخري الخناصة عند تعارض 
الأدلة الظنية فقد قال به جمع من متأخري أصحابنا وهو ياطل لأدلة : 

الأول : أنه لا إذن في ذلك من جهة الشارع وم يظهر دلالة قطعية عليه . 

الثانى : أنه تواترت الأخبار عن الأئّة 82 بأنه يجب سؤاهم عن كل ما لا 
يفلم بوره التلاض من اللتمرة تعفد تارش الا لمن ةنا ل لعل : 

الثالث : أنهم 22 عينوا لنا طريقة للخلاص 7" من هذه الحيرة في ضمن 
قاعدة شريفة آتية فلا يجوز العدول عنها الى الوجوه الإستحسانية والأمور 
الظنية . 

الرابع : أنه قد تقرر في الآداب أن كل متكلم أعلم بمراده ويجب الرجوع إليه في 
تعيين قصده . فإذا كان التعارض في كلام الشارع يجب بمقتضى الأدب أيضأ الرجوع 
ال ضاحب الغريعة . 

ومن العجائب ما وقع من بعض المتأخرين من أصحابنا حيث زعم أن القاعدة 
الأصو لية المذكورة في كتب العامة القائلة بأن الجمع بين الدليلين مهما أمكن ولو 
بتأويل بعيد , اولى من اطراح احدهما . جارية فى احاديث ائّتنا مي وغفل عن ان 
تلك القاعدة إنما تتجه على مذهب العامة » لعدم حديث وارد من باب التقية عندهم , 
وعن أنها لاتتجه عندنا , لؤرود كثير من أحاديث أكُتنا ليل من باب التقية ولا تظن 
برئيس الطائفة أن التوجيهات التى ذكرها فى كتابى الأخبار مبنية على تلك القاعدة 
بل قصده رفع 7 التناقض عو كاه الأئمة لي بطريق العامة مهما أمكن لما ذكره في 
اول العذيب: انين يلصا : 

وقد تقدم ما يدل على ذلك ويأتى مايؤيده إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ الفوائد المدنية : 17 الفصل السادس )١( ٠.‏ في نسخة(م)الخلاص. 
(9) في نسخة (م) دفع . 


١‏ تحرير وسائل الشيعة المقدمة 


الثامنة والعشرون : 

قال العلامة في التهذيب7١!:‏ ذهب جماعة من الإمامية ومعتزلة بغداد الى تحريم 
الأشياء التي ليست إضطرارية . قبل ورود الشرع . وذهبت معتزلة البصرة الى أنها 
على الإباحة وتوقف الأشعري . والحق الثاني لنا : أنها منفعة خالية عن أمارات 
المفسدة ولا ضرر على المالك في تناوها فوجب حسنها كالإستظلال بحائط الغير . 

احتج المانع بأنه تصرف فى مال الغير بغير إذنه » فكان حراما . وجوابه : الاذن 
معلوم عقلاً كالاستظلال . إنتهى . 

ونحوه كلام جمع من المتأخرين وهو ضعيف والعجب أنه لم ينقل التوقف عن 
أحد من علمائنا وإنما نقله عن العامة كعادته في كتب الأصول . 

وقد استدل بعض العامة على أصالة التحريم بقوله تعالى: « يسألونك ماذا 
أحلّ لهم» (" فإنَّ مفهومه أن المتقدم قبل الحل هو التحريم . وعلى أصالة الإباحة 
بقوله «خلق لكم ما فى الأرض جميعا» 7" وعلى التوقف بتعارض الأدلة . وقد 
استدل المعتزلة بالعقل والأشاعرة بالسمع . وفرّعوا عليه بعد ورود الشرع ما م يبلغ 
المكلف فيه دليل شرعي . 

وأما أصحابنا فقد ذهب الشيخ في العدة الى التوقف والإحتياط ويظهر ذلك 
من كلام المحقق في المعتبر إلا فما تعم به البلوى , ويعلم أنه لو كان فيه حكم مخالف 
للأصل لوصل إليناء وقد تقدم نقل عبارته , وهذا فى الحقيقة استدلال بتقرير النبي 
والأئمة لي » ويظهر ذلك أيضاً من كلام المرتضى والمفيد والكلينى وجماعة من 
المتقدمين والمتأخرين وهو الأقوى والأحوط ويأتى ما يدل عليه في القضاء إن شاء 
الله في أحاديث متواترة . وقد أوردنا له في الفوائد الطوسية 7 أدلة عقلية وايات 


(١)التهذيب‏ : ه. المقصد الأول . الفصل الثالث , التذنيب الثاني . 
(١1)سورةالمائدة.‏ ه6/غ. (؟) سورة البقرة. 59/7؟. 
( 5 )الفوائد الطوسية : ؟"/ا؛., الفائدة 15. 
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وقال صاحب الفوائد المدنية!": أمّا القسك بالبراءة الأصلية فى نى حكم 
شرعي لأن الأصل في الممكنات العدم سواء!'' ظهرت شبهة مخرجة7) عنها أو م 
تظهر فقد قال به كل العامة وكل المتأخرين من أصحابنا » حتى قال الحقق في أصوله : 
أطبق العلماء على أن مع عدم الدلالة الشرعية يجب انتفاء الحكم على ما تقتضيه 
البراءة الأصلية . ثم ذكر له كلاما طويلاً » الى أن قال : وقد رجع الحقق عن جواز 
القسك بالبراءة الأصلية في!" غير ما تعم به البلوى في أوائل كتاب المعتبر ‏ ثم قال : 
القسك بالبراءة الأصلية إِنما يتم عند الأشاعرة المنكرين للحسن والقبح الذاتيين 
وكذلك إما يق عند من يقول مهيا وله يقول بالوجوب والحرمة الذاتيين وهو المستفاد 
من كلامهم عَياهُ وهو الحق عندي . 

ثم على هذين المذهبين إن يتم قبل إكمال الدين لا بعده إلا مذهب من جوّز من 
العامة خلو واقعة عن حكم وارد من الله . والحديث المتواتر بين الفريقين المشتمل على 
حصر الأمور في ثلاثة : أمر بيّن رشده وأمر بِيّنِ غيّه وشبهات بين ذلك » وحديث دع 
مايريبك الى ما لا يريبك , ونظائرهما أخرج كل واقعة لم يكن حكنها بيناً. عن 
البراءة الأصلية . ظ 

وقال في بحث أن الأصل الاباحة أو الحظر أو التوقف : وضع هذا الباب تما لا 
طائل تحته لوجوه!١):‏ 

أحدها : أنه قد تواترت الأخبار أن الحجة على الخلق أولٌ المخلق وآخه 
الخلق . أي لا تلو الأرض من معصوم حجة على الخنلق . والذي ظهر لي من 
الروايات أن طلب العلم فريضة على كل مسلم بحسب ما يحتاج إليه في ذلك الوقت 


(١)في‏ نسخة (م)قرائه . ( 7 )الفوائد المدنية : 177017., في الفصل السادس . 
(") في نسخة (م) سوى. (4)في نسخة (م) تخرجه. 


(0)ليس في نسخة (م) حرف في. (1)في نسخة (م) بوجوه. 


اا تحرير وسائل الشبيعة المقدمة 


ولا يجب كفاية طلب العلم بكل مايحتاج إليه الأمة كا قالته العامة لأنه غير منصوص 
منضبط بالنسبة الى الرعية . والتكليف بغير المنضبط محال كما تقرر في الأصول بل 
يفهم من الروايات أن علم الرعية بجميع ذلك من الحالات . 

وثانيها : أن الروايات صريحة في أن كل شيء مطلق حتى يرد فيه نمي . وفي 
أن ما حجب الله علمه عن العباد موضوع عنهم فالشريعة دلتنا على أن الأشياء قبلها 
كانت على الاباحة الأصلية . 

وثالثها : أن الأحاديث الصريحة بوجوب التوقف بعد ورود الشريعة في كل 
واقعة لم يكن حكها بيناً. والصريحة في حصر الأمور بعد ورود الشريعة فى ثلاثة 
ووجوب التوقف في الشق الثالث وهو مالم يكن حكمه بيّنا قد ذهبت بفائدة وضع 
هذا الباب . إنتهى . 

وقال الشهيد الثاني في هيد القواعد١''‏ : الأفعال الصادرة من الشخص قبل 
بعئة الرسل إن كانت اضطرارية كالتنفس في الهواء وأكل ما تقوم به البنية فهي غير 
جمنوعة منها ‏ وأما الاختيارية كأكل الفاكهة ونحوها ففيها ثلاثة أقوال: أحدها : أنها 
على الإباحة . والثاني : على الحظر . والثالث : الوقف بمعنى عدم العلم بأحدهما . مع أنه 
لايخلو عنه , أو بأنه لا حكم له . 

وأسند الأول الى أن الله خلق العبد وما ينتفع به فلو لم يبح له كان خلقهما 
عبثاً . وبأنه إذا تحقق أنه لامفسدة فى أكل الفاكهة مثلاً ولا مضرة مثل ظهور المنفعة 
فلذلك حَسّن . والثاني الى أن الفعل تصرف في ملك الله بغير إذنه وهو قبيح . وأجيب 
بأن الاذن معلومة عقلاً حيث لاضرر على المالك كالاستظلال بحائط الغير . 


(١)تهيد‏ القواعد : /ا١.‏ القاعدة .١5‏ 
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إذا علمت ذلك فللمسألة فروع: 

منها: إذا وقعت واقعة ولم يوجد من يفت فيهاء فقيل : حكنها حكم ما قبل 
ورود الشرع ء وقيل : لا حكم فيها ولا تكليف أصلاً . 

ومنها: ما لو خف عليه المقدار المعفوَ عنه من الدم مثلاً ولم يجد من يعرفهء 
قيل :يني على هذا الأصل ‏ وفيه نظ لأن النجاسة مانعة فلا تصع الصلوة با امع 

تيقن العفو عنها . ويحتمل أن يقال :إن الأصل صحة الصلوة وبراءة الذمة في وجوب 
إزالتها الى أن يعلم خلافه . 

متنا اما ترعه يعضهم ققال :إذا قر النى ل خيره عق قعل من الأخفال 
هل يدل على الجواز من جهة الشرع أو من جهة البراءة الأصلية فيكون الأصل هو 
الاباحة فإن قلنا أصل الأشياء على التحري , دل التقرير على الجواز شرعا , وإن قلنا 
أصلها على الإباحة فلا . ومن فوائد هذا الخلاف الأخير أن رفعه هل يكون نسخاً أم 
لا فإن رفع البراءة الأصلية بابتداء شرعية العبادات ليس بنسخ على ما حقق في 
حله . انتبى . وفي بعض كلامه نظر يظهر مما سبق . 

وقال مولانا محمد طاهر في شرح التهذيب!'!: لانزاع بينهم في الأشياء التي 
يضطر الإنسان إليها في معاشه كالتنفس الضروري وتناول الماء عند العطش العظيم 
بقدر الضرورة وأمثال ذلك فحل الغزاع الأشياء التي ليست ضيرورية كتناول الفاكهة 
واستعمال الطيب وأشباهههما وتحقيق المقام أن الحكم بالاياحة والحرمة باطل لبطلان 
دليلهما . 

ثم ذكر إبطال الدليلين ورجّح التوقف والإحتياط إلا في المطعومات 
والمشروبات الطيبات في مثل زماننا وأن ما ورد في الإباحة شرعا كالعمومات في 
الايات والروايات مخصوص بها وما ورد بالتوقف والإحتياط مخصوص بغيرهما . 


لفل تحبر وسائل الشيعة المقدمة 


ويمكن أن يستدل له بحصر محرمات الأطعمة والأشربة وإباحة الطيبات منهما . 

ونقل عبارة الشيخ في العدة وأنه رجّح الوقف ونسبه الى المفيد واستدل عليه 
وينبغي أن يقيد(١)‏ بغير أفراد الخبائث الظاهرة والمشتبهة , لثبوت تحريها في الكتاب 
والسنة فالأفراد المشتبهة منها , داخلة فى الشبهات . 

وقد استدل بعض المتأخرين على ذلك بوجوه : 

منها: عدم ظهور دلالة قطعية على أصالة الإباحة . وما يتخيل منها قد عرفت 
جزانة:. 

ومنها: ما تقرر عقلاً ونقلاً من وجوب دفع الضضرر. وفي ارتكاب الشبهات 
المذكورة خطر وضرر , وقد ذكر ذلك الشيخ في العدة . 

ومنها: أن أصالة الاباحة راجعة الى القياس ودليل حجيتها القياس وبطلانه 
أوضح من أن يخ . 

ومنها: أنها دليل ظني والإستدلال عليه بدليل ظني دوري . 

ومتها: أنها لاتفيد إلا الظن وقد تواتر النبي عنه .. 

ومنها: ما استدلوا به على عصمة الامام حيث قالوا لو لم يكن الإمام معصوماً 
لزم أمره تعالى عباده باتباع الخطأ أو مايحتمل الخطأ وهو باطل قبيح ‏ فهذا بعينه جارٍ 


هنا وفى سائر الاستنباطات . 
ومنها: النصوص المتواترة في وجوب التوقف والاحتياط في الشبهات . وكل ما 
١‏ يعلم حكمه, نظير ذلك . 


لا يقال: ما الفرق بين مقام الوجوب والتحريم مع أن ترك الحرام واجب وترك 
الواجب حرام ؟ لأنا نقول : الفرق من وجوه : 
منها: أنه لاخلاف بين العلماء والعقلاء في الأول , وإنا الخلاف في الثاني. 
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ومنها: ان القول بأصالة وجوب كل فعل الى أن يثبت عدم الوجوب , والقول 
بوجوب التوقف والإحتياط عند ذلك , يستلزم كل منها تكليف ما لايطاق لأن كل 
فعل أو كثير من الافعال يحتمل الوجوب وهي أكثر من أن يمكن الإتيان بها . 

ومنها: أنه يستلزم تكليف ما لايطاق من وجه آخر وهو أن كثيرا من الأفعال 
يحتمل الوجوب والتحريم ولا يمكن الجمع بين الفعل والترك . 

ومنها: ان القرك أيسر من الفعل اذ لايمكن الإتيان بفعلين فصاعداً في وقت 
واحد . ويمكن ترك مأة ألف فعل في وقت واحدٍ فاقتضت الحكمة تخفيف التكليف 
ورفع الحرج . 

ومنها: أن دفع الضرر واجب عقلاً دون جلب النفع كما تقرر عندهم فقد قالوا : 
إن الكمال نوعان اجتناب واكتساب وأن الأول أهم من الثاني كالمريض فإن الحمية 
أنفع له من الدواء . ولذا ورد في الحديث الحمية رأس الدواء . 

ومنها: أن الحمرمات موانع والواجبات أسباب للنجاة والثواب» ومعلوم أن 
الموانع أعظم تأثيراً فإن واحداً منها يغلب الأسباب كلها . 

ومنها: أن أحاديث أصالة عدم الوجوب ليس لها معارض ظاهر . وأحاديث 
التوقف والاحتياط فيها تصريم باختصاص ذلك بمقام التحريم كما عرفت وتعرف» 
وكذا ما دل على الحكم الأول . 

ومنها: أن غير المكلف ينع من كثير من الحرمات ويعاقب عليها مع عدم 
تحريمها عليه كالقتل والضرب والزنا واللواط والسرقة وإتلاف الأموال ونحو ذلك ولا 
يجير على الواجبات على المكلفين وكذا الكفار بل وكذا البهائ "١7‏ . 

ومقاء ان النية والإخلاص شرط في فعل الواجبات وأجزائها لا فى ترك 
الحرمات وأجزائها وان توقف حصول الثواب على ذلك ويأتى ما يدل عليه. 


(١)كذا‏ وجدنا العبارة . ولعلها سهو أو مشتمل على سقط . والصحيح : على الواجبات غير المكلفين . 


1ك ممويووباتل العية المقدمة 


وقد يستدل على ذلك بايات كثيرة كقوله تعالى الوم |ختلفتع فيةامن شى : 
فحكمه الى الله » ١١‏ وقوله تعاال : «وذروا ظاهر الإثم وباطنه إِنَّ الذين يكسبون 
الإثم سيجزون بماكانوا يقترفون» !' وترك باطن الاثم ظاهر في ترك ما يحتمل 
التحريم واجتناب الشبهات . وقوله تعالى : ولا تقربو الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن 7 »7 ويظهر ما قلنا في الآيتين من رسالة الصادق لذ المروية في أول 
الروضة ونقلنا منها في كتاب القضاء , وقوله تعالى : إِنْما حرّم ربى الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن والإثئم والبغى بغير الحق ... وأن تقولواعلى الله مالا 
تعلمون» وقوله تعالى : «أرأيتم ما أنزل لَه لكم من رزق فجعلتم منه حراماً 
وحلالا قل آله أذن لكم أم على الله تفترون» 37 وقوله تعالى : « يستفتونك فى 
النساء قل الله يفتيكم فيهن»'" وقوله تعاال : (ليس لك من الأممر شيء» (4 
وقؤله تغال : «إن الحكم إلالله» الآية ١!‏ » وقوله تعالى : إفإن تنازعتم فى شىء 
فردّوه الى الله والرسول» ١١‏ والآيات الدالة على النبي عن القول والعمل بغير علم 
وعن اتباع الظن وغير ذلك من الآيات . وقد أشرنا الى الأحاديث فارجع إليها . وقد 
استدل بعضهم على ذلك بأدلة عقلية يطول بيانها . 


التاسعة والعشرون: 
قال العلامة في التهذيب في الإستحسان :)١١!‏ ذهب إليه أكثر الحنفية والحنابلة 


()عنوزة الشورت »3/7 (؟)سورة الأنعام .١5١/3‏ 
() سورة الأنعام. .١0١1/1‏ 
( )في نسخة (م) هنا إرجاع الى هامش وإشارة الى سقط ولا يمكن قراءة الهامش . 


(0) سورة الأعراف . 77/1. 3 )اشوزة بون :64/12 
[ لاسو الشناء ع ااا (8)سورة ال عمران» .١78/7‏ 
(9)شورة يوشسف + .31//1١17‏ (١)سورة‏ النشاءء» 8697/1. 


(١1١)التهذيب‏ : ٠١6‏ المقصد الثاني عشر ء الفصل الخامس ء البحث الثاني . 


الفائدة الثانية عشرة المسئلة (14) الاستحسان و )7-١(‏ المصالح المرسلة ١1‏ 


وأنكره الباقون ولا يحصل بينهم اختلاف معنوي لأن بعضهم فسّره بأنه دليل ينقدح 
في نفس المجتهد تقصصر عبارته عنه . وبعضهم قال :إنه عدول عن قياس الى قياس 
أقوى . وبعضهم بأنه تخصيص قياس بما هو أقوى منه . وقيل : العدول الى خلاف 
النظر الدليل أقوى . إنتهى . ظ 

ولا يخى بطلان القول بحجيته على التفسيرات بعد ما عرفت من الوجوه 
السابقة ويأتي ما يؤيدها إن شاء الله . 


الثلاثون : 

قال العلامة في النهاية!١:‏ اختلف الناس في الاستدلال بالمصالح المرسلة . 
والاامامية والحنفية والشافعية وغيرهم على امتناع ذلك . ونقل عن مالك القول به. 

لنا: أن المصالح , منها ماثبت اعتباره , ومنها ماثبت إلغاؤه وعهد من الشارع 
إبطاله وهذا القسم مردد بين الأمرين فامتنع الإحتجاج به دون شاهد بالإعتبار لأنه 
من جنس المصالح المعتبرة ومن جنس المصالح الملغاة . إنتهى . 

وقال في التهذيب'": المناسبة لا تدلّ على العلية لجواز كون العلّة غير ذلك 
الوصف وعدم كون الحكم معللاً وبالمخصوص على رأي الأشاعرة الذين منعوا من 
التعليل في أحكام الله تعالى بالأغراض ولا يتأت على رأي المعتزلة أيضاً . لترجيح 
أحد الطرفين من المريد لا لمرجح أو لمصلحة مجهولة . وقد قسسّم القائلون بالعلية 
المناسب الى ما علم أن الشرع اعتبره والى مالم يعتبره والى المجهول . والأول قد يعتبر 
كالإسكار . والمناسب الذي علم أن الشرع ألغاه غير معتبر . والجهول إنما يكون 
بحسب أوصاف أخص من كونه مصلحة لأن عموم المصلحة معتبر . وهذا يسمى 
المصالح المرسلة . ومن المناسب . ملايم شهد له أصل . ومنه غير ملام ولا يشهد له 


. النهاية : خطوط‎ )١( 
. التهذيب : 88» المقصد العاشر , الفصل الثاني , البحث الثاني‎ )1( 


04 تخرير وسائل الشيئة المقدمة 


أصل وهو مردود اجماعاً . إنتبى ملخصاً . 

ونحوه كلام جماعة من أصحابنا . وذكر أن بعض الأقسام معتبر عند القائلين 
بالقياس ولا يخى ضعف ذلك بل بطلانه لما مرّ ولما يأتى . وأصحابنا قد اتفقوا على 
عدم حجية المصالح المرسلة والعلل المستنبطة ولكن المتأخرين كثيرا مايذكرونها فى 
كتب الإستدلال تارة للإستدلال على الخصم بما يعتقده وتارة على وجه الغفلة وتارة 
لتوهم أنها مؤيدة للنص وينبغي الإحتراز عنها مطلقاً بقدر الإمكان . 


الحادية والثلاثون : 

قال في الفوائد المدنية في جملة الأسئلة التي أجاب عنها('': السؤال التاسع أن 
يقال :كيف عملكم معاشر الأخباريين في الظواهر القرآنية كقوله تعالى: «أوفوا 
بالعقود» (؟) «أو لامستم النساء» 7" وقوله تعالى : فإإذا قمتم الى الصلوة 
فاغسلوا» 20 وفي ظواهر السنن النبوية مثل قوله يَييةٌ : لا ضرر ولا ضرار في 
الإسلام . 

وجوابه أن يقال: نحن نوجب التفحص عن أحواههما بالرجوع الى كلام العترة 
الطاهرة فإذا ظفرنا بالمقصود وعلمنا حقيقة الحال عملنا بهما وإلا أوجبنا التوقف 
والثنيت ولا يجوز السك بما تفسكت به العامة من أنه م ما خصٌ أحدا بتعلير كل ما 
جاء به وبتعليم تفسير القرآن وما جاء به من نسخ أو قيد أو تأويل أو تخصيص بل 
أظهر كل ما جاء به عند أصحابه وتوفرت الدواعي على أخذه ونشره ولم تقع بعده 
فتنة أوجبت إخفاء بعضه . ومن أنه لو لا ذلك لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة 
وللزم الاغراء بالجهل » وذلك لما علم من المذهب ضرورة من أنه مُه أظهر كل ما 


(:)الفوائد المديئة :16 الفضل الثامى 2 '(؟)سورةالمائدة»1/8: 
(") سورة النساء ء /. وقد تكررت الفقرة في موضعين . 
(غ)سورةالمائدة, 3/6. 


الفائدة الثانية عشرة فى الأصول المسئلة (١7؟)‏ ظواهر القران ١‏ 


جاء به عند العترة الطاهرة وأمر الناس بسؤاهم والردّ أي الرجوع الهم وأيّ بيان 
أقوى من ذلك . 

ثم نقل عن الطبرسي أنه قال: اعلم أنه قد صم عن النبى والأمة غ5 أنه 
لايجوز تفسير القران إلا بالأثر الصحيح والنص الصريم . وروى العامة عن 
انبي تيه أنه قال : من فسّر القرآن برأيه فأصاب الحق فقد أخطأ . ثم نقل عن بعض 
العامة . المنع وعن بعضهم أنه طعن في الخبر وذكر له تأويلاً» ثم نقل من التهذيب في 
باب الزيادات في القضايا والأحكام عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن 
جعفر بن بشير عن حمّاد عن عاصم قال حدثني مولى لسلمان عن عبيدة السلاني قال 
سمعت عليّاً يذ يقول :يا أمها الناس اتقوا الله ولا تفتوا الناس بما لاتعلمون فإن 
سول الله كا قد قال:قولة النمكة الل غكزو :وقد قال قولا )من وفطعه عن موقة 
كذب عليه . فقام عبيدة وعلقمة والأسود وأناس معهم فقالوا :يا أمير المؤمنين فا 
نصنع بما قد خبرنا به في المصحف ؟ فقال : يسأل عن ذلك علماء آل محمد كا . 

وعن كتاب بصائر الدرجات للصفار عن محمد بن الحسين نحوه . 

أقول ويأتى في القضاء أحاديث توافقه قد تجاوزت حدّ التواتر ولا يحتمل 
التقية ولا يظهر لها معارض وهو الذي ينبغي الإعتّاد عليه . 

ويمكن الإستدلال على ذلك بايات من القرآن على وجه الإلزام للخصم بما 
يعتقده في ذلك ولكونها موافقة للأحاديث المتواترة الآتية : منها : قوله تعالى : «أفلا 
يتدبرون القرآن ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا» «وإذا 
جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردّوه الى الرسول والى اولي الأمر 
منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم» "١‏ دلّت على وجوب رد القرآن الى الرسول 
وأولي الأمرء خصوصا إن كان ضمير ردّوه راجعاً الى القرآن . وعموما إن كان 


(١)سورةالنساء.‏ غ845/4و85. 


.و١‏ تحرير وسائل الشيعة المقدمة 


راجعا الى أمر . ودلّت على توقف الاستنباط منه على ذلك . والأحاديث الكثيرة دالة 
على أن أولي الأمر الأئمة لإك8 . 

ومنها: قوله تعالى : «إفإن تنازعتم فى شىء فردّوه الى الله والرسول» ''' . 
دلت على الأمر بالرد المهما معأ . 

ومنها: قوله تعالى : إفلا وربك لا يوّمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم 
ثم لايجدوا فى أنفسهم حرجاً مما قضيت4 7" وهي شاملة بالعموم لظواهر 
القران ومعرفة الناسخ والمنسوخ ونحوهما. 

ومنها: قوله تعالى : إهو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات 
وأخر متشابهات فأمًا الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلاالله والراسخون فى العلم» 7" والأحاديث 
الكثيرة دالة على أن الراسخين أهل العصمة 82 . 

ومنها: الآيات الدالة على عدم جواز العمل بالظن . والآية المحتملة للنسخ 
والتخصيص والتقييد . وغيرها دلالتها ظنية . 

ومنها : قوله تعالى «فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون»!* , دلت 
باطلاقها على محل الغزاع . والأحاديث الكثيرة دالة على أن المراد مهم الأئمة لبك . 

ويدل على ذلك ايضا وجوه : 

منها : أن تعريف المتشابه صادق على كل آية من آيات الأحكام بالنسبة الى 
الأحكام النظرية , لاحتالها لوجهين فصاعداً إذا قطعنا النظر عن الأحاديث واحمال 
النسخ قائم حينئذ يل لايوجد النسخ إلا فيها وقد روي عنهم 5 أن المنسوخات 
من المتشابهات كما يأتي . 

ومنها: أن النص المتواتر وإجماع الإمامية الموافق له دلا على أن الذي نزل من 


.16/4 », سورة النساء‎ )7١( .69/4 . سورةالنساء‎ )١( 
1771 سورة آل عمران, 7//7. 40 )اسووة النعل‎ )”( 


الفائدة الثانية عشرة في الأصول المسئلة (؟51) معنى الأصل 15١‏ 


القران قراءة واحدة وأن الباق من القراءات . رخص ف التلاوة به في زمن الغيبة إلا 
ترك البسملة . وليس عندنا دليل على جواز العمل بكل قراءة منها مع تغيير المعنى 
كقوله تعالى : «إولا تقربوهن حتى يطهرن» ''' بالتخفيف والتشديد . وكثير من 
القراءات يتغير به المعنئى وقد غفل عن هذه النكتة جماعة من المتأخرين. 

ومنها: أن جملة من ظواهر الآيات متعارضة وم ترد المرجحات المنصوصة إلا 
في اختلاف الأحاديث وم يرد في اختلاف الآيات بل في مطلق الآيات إلا الرد 
اليهم ل . 

ومنها: أنَا وجدنا جميع أهل المذاهب الباطلة والاعتقادات الفاسدة » استدلوا 
عليها بظواهر القرآن حتى الغلاة والمشبهة والمفوضة والمجبرة والمباحية وغيرهم كما 
تضمنه كتاب كنز الفوائد وغيره فيلزم صحة تلك المذاهب كلها وهو باطل وقد أشار 
الى ذلك الصادق ليا حيث قال : احذروا فكّم من بدعة قد زخرفت باية من كتاب 
اله ينظر اليها الناظر فيراها حقّاً وهي باطل . 

ومنها: أنه يلزم الإستغناء عن الإمام فإنه ما من مطلب إلا ويدلٌ عليه شيء 


من ظواهر القرآن . 
ومنها: الأحاديث الآتية الدالة على وجوب الرجوع فى حميم الأحكام ا 
جوب الرجوع في ميع 1 
الأئمة لكك . 


ومنها: قول أمير المؤمنين نيا هذا كتاب الله الصامت وأنا كتاب الله الناطق . 
وما لعله ينافي ذلك يأتي جوابه في القضاء في الباب المشتمل على الأحاديث المشار 
المها إن شاء الله . 

الثانية والثلاثون : 

قال الشهيد الثاني في تمهيد القواعد7": الأصل لغة مايبنى عليه" الشىء » وفى 


(١)سورة‏ البقرة, ؟/777. () تهيد القواعد : ؟ . القاعدة الأولى . 
( ")في نسخة (م) بدل عليه . على » وهو سهو. 


0 رين وسائل القدة المقدمة 


الإصطلاح يطلق على الدليل والراجح والإستصحاب والقاعدة , ومن الأول قوهم : 
الأصل فى هذه المسألة الكتاب والسنة . ومن الثاني : الأصل فى الكلام الحقيقة ومن 
الثالث : تعارض الأصل والظاهر , ومن الرابع قوهم : لنا أصل وهو أن الأصل وهو 
يقدم على الظاهر . وقوهم : الأصل في البيع اللزوم والأصل في تصرفات المسلم 
الصحة أي القاعدة التي وضع عليها البيع بالذات وحكم المسلم بالذات اللزوم وصحة 
تصدرفه لأن وضع البيع شرعاً لنقل مال كل من المتبايعين الى الآخر وبناء فعل المسلم 
من حيث هو مسلم على الصحة وذلك لا ينافي رفعه بدليل خارجي كوضع الخيار في 
البيع وعروض مبطل لفعل المسلم وتقدم تقديم الظاهر على الأصل ف موارد . وأما قوهم : 
الأصل ف الماء الطهارة فيجوز كونه من هذا القسم وهو الأنسب ويجوز أن يكون من 
قسم الااستصحاب . إنتهى . 

وقال الفاضل الاسقرابادي في الفوائد المدنية7١):‏ مرادهم من الراجح مايةترجح 
إذا خليّ الثيء ونفسه , مثلاً إذا خلى الكلام ونفسه أي لم تكن قرينة صارفة , يحمله 
الخاطب على المعنى الحقيق لأنه راجح حينئذ . والمراد من الأصل في قوهم : الأصل 
براءة الذمة هذا المعنى , وكذلك من قوهم : الأصل ف الماء عدم تنجسه . ويمكن أن 
يكون المراد من الأصل في هاتين الصورتين , المستصحب أي الحالة السابقة . وأما 
قوهم : الأصل في كل تمكن عدمه فيمكن حمله على الحالة الراجحة ويمكن حمله على 
الحالة السابقة والمذكور في شرح المختصر المستصحب وهو بفتح الحاء » وإمما عدل عنه 
الشعهيد الثاني لأن من الأدلة الشرعية عندهم الإستصحاب لا المستصحب . وإطلاق 
مأخذ الاشتقاق وإرادة المشتق شائع ذائع ومثال تعارض الأصل والظاهر» ثوب 
القصارين وأرض الحمامات . فإن الظاهر أي المظنون ورود النجاسة عليهما . وأما 
قوهم : الأصل يُقدم على الظاهر فيصح بعنى المستصحب وبعنى الحالة الراجحة . 


(١)الفوائد‏ المدنيّة : 19» الفصل العاشر ء الفائدة الثالثة . 


الفائدة الثانية عشرة في الأصول المنثلة (9؟) ممق الأصل ١‏ 


وهذه القاعدة موافقة لتصريحات كلامهم لِك لكنها عند التحقيق والنظر الدقيق 
جارية في الوقائع الجزئية لا في أحكام الله تعالى لأنه تواترت الأخبار عنهم ما بأن 
لكل واقعة حكناً معيناً قطعياً وارداً من الله تعالى حتى أرش الخدش . والجاهلٌ بعينه 
يجب عليه التوقف الى أن يطلع عليه . 

وأما قوهم: الأصل في البيع اللزوم فن المعلوم أن الأصل فيه ليس بعنى الحالة 
السابقة ولا بمعنى الحالة الراجحة إذا خلى الشىء ونفسهء لشبوت خيار المجلس. 
فلذلك حمل على القاعدة . وكثيراً ما يتمسك بتلك القاعدة الفقهاء في إثبات صحة بيع 
مشتمل على شرط اختلف في صحته , وتلك القاعدة ليست موافقة لأحاديثهم ليه 
بل أحاديثهم 2 ناطقة ببطلانها وبأن العقود المشتملة على القيود؛ بعضها صحيح 
وبعضها فاسد . وأن القييز بينها منوط بالسماع منهم عي لأنهم عارفون بما يوافق 
منها كتاب الله وما لا يوافقه . 

وأما قوهم: الأصل في تصرفات المسلم الصحة فهذه القاعدة موافقة 
للأحاديث الواردة في أبواب متفرقة فنحن معاشر الأخباريين نقول بها ولا تغفل عن 
الفرق بين أخبار المسلم وبين أفعاله » فإن في الأول يجب التوقف . 

وأما قوهم : الأصل في الماء الطهارة فيمكن حمله على الحالة الراجحة سواء 
فسّرت الطهارة بمعنى عدمي أو فسرت بٌعنى وجودي . نظير ذلك قوهم : الأصل في 
الكلام الحقيقة . وكما أن الحقيقة هناك فرع الوضع . الطهارة هنا فرع الشرع . والمراد 
التخلية عما عدا ما اعتبر فيهما من وضع أو شرع . ويمكن أن يحمل على القاعدة وهي 
موافقة لقوطهم علكاةط :كل شيء طاهر حتى تستيقن أنه قذرء وقوهم ني :كل ماء 
طاهر حتى تستيقن أنه قذر . إنتهى . 

ونحوه عبارة جماعة من علائنا . 


غ١‏ تحير وسائل الشيعة المقدمة 


وقال فيقهيد القواعد!'': إذا تعارض معنا أصلان عمل بالأرجح متها 
لاعتضاده بما يرجحه فإن تساويا خرج في المسألة وجهان غالبا ولذلك صور. 
إنتهى . 

ثم ذكر صوراً كثيرة جداً تعارض في بعضها أصلان ؛ وفي بعضها الأصل 
والظاهر ‏ وفي أكثر تلك الصور نظر . لأن الأصل والأصلين أو الترجيح هناك غير 
ثابت الحجية » والتوقف والإحتياط أولى إذا لم يكن هناك دليل واضح ونص ثابت. 


الثالثة والثلاثون : 

قال الشيخ حسن في المعالم (" : والتقليد هو العمل بقول الغير من غير حجة. 
ثم قال : أكثر العلماء على جواز التقليد , لمن لم يبلغ درجة الاجتهاد سواء عامياً أو 
عالماً بطرف من العلوم , وعزى في الذكرى الى بعض قدماء الأصحاب وفقهاء حلب 
منهم , القول بوجوب الإستدلال على العوام وأنهم اكتفوا فيه بمعرفة الإجماع الحاصل 
من مناقشة العلماء عند الحاجة الى الوقائع » والنصوص الظاهرة , وأن 7 الأصل في 
المنافع الإباحة وفي المضار الحرمة مع فقد نص قاطع في متنه ودلالته . والنتصوص 
حصورة . وضعف هذا القول ظاهر ثم احتج لقول الأكثر بالإجماع وباستلزام الحرج 
الظاهر قبل نزول الواقعة وهو متعذر على العامي بعد نزوها. ثم قال : 

يعتبر في المفتى مع الإجتهاد أن يكون مؤمنا عدلاً. وفى صحة رجوع المقلد 
إليه علمه بحصول الشرائط فيه إمّا بالخالطة المطلعة أو بالأخبار المتواترة أو بالقرائن 
الكثيرة أو بشهادة العدلين العارفين إلا أن اجتاع شرائط قبوها في هذا الموضع عزيز 
الوجود ثم قال : لانعرف خلافاً فى عدم اشتراط مشافهة المفتى في العمل بقوله ‏ بل 


.18 القاعدة‎ » 5٠ : تمهيد القواعد‎ )١( 
. (؟)المعالم : 177 المطلب التاسع في الاجتهاد والتقليد  الأصل الرابع‎ 
")في نسخة ( ص )او أن.‎ ( 


الفائدة الثانية عشرة في الأصول المسئلة (3”) التقليد ١6‏ 
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يجوز بالرواية عنه ما دام حيّا . وهل يجوز العمل بالرواية عن الميت ؟ ظاهر 
الأصحاب الإطباق على عدمه . ومن أهل الخلاف من أجازه . إنتهى . 

وخوع عيازة قاع ةمق المنا خوين 

وقال مولانا محمد أمين فى الفوائد المدنية ١!‏ بعد ما أورد أكثر من عشرين 
حديثا دالة على الأمر بالرجوع في الأحكام الشرعية الى رواة الحديث فها رووه منها 
عنهم يا ما هذا لفظه : الأحاديث الناطقة بأمرهم نه بالرجوع في الفتوى 
والقضاء الى رواة أحاديثهم وأحكامهم , متواترة معنى , وتلك الأحاديث صريحة في 
وجوب اتباع الرواة فها يروونه عنهم ميا من الأحكام النظرية وليست فيها دلالة 
أصلاً على جواز اتباع ظنوهم الحاصلة من ظواهر كتاب الله أو أصل أو استصحاب 
أو غيرها ولا دلالة فيها على أن تكون الرواة المتبوعون أصحاب الملكة المعتبرة في 
المجتهد . ومن المعلوم أن المقام مقام البيان والتفصيل فعلم بقرينة المقام علما عادياً 
قطعياً أن تلك الظنون وكذلك تلك الملكة غير معتبرتين عندهم 92 . 

قال: ومن جملة غفلات المتأخرين من أصحابنا كالعلامة الحلي والمحقق الحلي 
في أصوله لا في معتبره وكالشهيد الأول والثاني والفاضل الشيخ علي , أنهم زعموا أن 
المراد من تلك الأحاديث امجتهدون وإما قلنا أنه من جملة غفلاتهم لأنا نعلم علماً 
قطعياً عاديا أنهم لو لم يذهلوا عما استفدنا من كلامهم لياه , ومن كلام قدمائنا من 
أنه لابد في القضاء والفتوى من أحد القطعين , لما وقعوا في هذه الشبهة . والله أعلم . 
إنتهى . 

وقد ذكروا للمفقي شروطا في كتب الأصول وذكروا مرجحات عند اختلاف 
العلماء في الفتوى يطول بيانها ويأتي أحاديث مايعتمد عليه في المقامين في القضاء إن 
شاء الله . 


. الفوائد المدنية : 167., أواخر الفصل السابع‎ )١( 


١9‏ عزون وسائل العيية المقدمة 


الرابعة والثلاثون : 

قال المحقق في المعتبر(١)‏ بعد ماقسّم أدلة الكتاب الى النص والظاهر وقسم 
الظاهر الى الراجح عرفاً كدلالة الغائط على الفضلة والراجح شرعا كدلالة الصوم 
على الامساك عن المفطرات والى المطلق والعام والمؤول : وأما السنة فقول وفعل 
وإقرار أمّا القول ففيه الأقسام المتقدمة , وأمًا الأفعال فها وقع بيانا تبع المبين في 
وجوبه وندبه وإباحته فإن فعله ابتداءً فلا حجة فيه إلا أن يعلم الوجه الذي وقع عليه 

فيجب اتباعه وما أقره النبي يََيةُ فإنه يدل على الجواز لأنه ْجْةٍ لايقرر منكراء سواءً 
عش ل ا الي و 0 
رؤق يمظن الصحابة كال :كنا تجايع وتكسل عل !"ا عهد«رسول الله يلاه فتلا 
نغتسل ٠‏ لجواز أن يخ ذلك على النبي ييه فلا يكون سكوته حجة على جوازه إذ 
قد يخبر!' بمثل ذلك عن نفسه أو عن جماعة يمكن أن يخق حاهم على الني علد . 
الكبن مخضا 

ونحوه كلام جماعة من أضحابنا وهو يستفاد من تتبع الأخبار واستدلال 
الأئمة ميا وعدم ظهور هبي عن مثله . 

وقال العلامة في المبادئ (2) : العادة غير مخصصة إلا أن تقع في زمانه 1 
ويقررهم عليها لأن فعل العبيد ليس بحجة على الشرع . إنتهى . 

ونحوه عبارة جماعة من علمائنا . والأحاديث الدالة على حجية التقرير كثيرة 
وكذا ما دل على عدم حجية العرف والعادة مع أن ذلك بديهي . 


(١)المعتير‏ . 78/١‏ ., مقدمة الكتاب . الفصل الثالث . 

. في نسخة (م) عن عهد رسول الله يََيُ فلا تغتسل‎ )١( 

() في نسخة (م) يخير ء وهواسهو. 

( 4)المبادئ : 18, الفصل الرابع في العموم والمخصوص .ء البحث الثامن . 


الفائدة الثانية عشرة في الأصول المسئلة )١0(‏ استصحاب الشرايع السابقة / ١‏ 


الخامسة والثلاثون : 

قال الحقق في أصوله :'١(‏ شريعة من قبلنا هل هي حجة في شرعنا ؟ قال قوم : 
نعم مالم يثبت نسخ ذلك الحكم بعينه . وأنكر الباقون ذلك وهو الحق. 
لنا وجوه: 

الأول : قوله تعالى : «وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيئ يوحى» 7" . 

الثانى : أنه لو كان متعبدا بشرع غيره لكان ذلك الغير أفضل . وذلك باطل 
بالاإتفاق . ْ 

الثالث : لو كان متعبدا بشرع غيره لوجب عليه البحث عن ذلك الشرع وذلك 
باطل لأنه لو وجب عليه لفعله ولو فعله لاشتهر ولوجب على المسلمين بعده ذلك الى 
الآن ونحن نعلم من الدين خلاف ذلك . 

الرابع : لو كان متعبدا بشرع من قبله لكان طريقه الى ذلك إِمّا الوحي أو النقل 
ويلزم من الأول أن يكون شرعا له لا لغيره , ومن الثاني التعويل على نقل اليهيود 
والنصارى وهو باطل لأنه ليس بمتواتر . والآحاد لاتفيد العلم . إنتهى . 

ثم ذكر حجة القول الآخر وأجاب عنها وهي ضعيفة جداً . وذكر جماعة من 
علمائنا بحثا طويلاً في الأصول في أن اللنبى يَيةُ كان متعبداً قبل النبوة بشرع من قبله 
أم لا ولا فائدة فيه | لايخق . وعلى تقدير ثبوته لهء لايلزء لبوا 1 


. الباب العاشر ء الفصل الثالث » المسألة الرابعة‎ . 5١17: معارج الأصول‎ )١( 

(١)سورة‏ النجم. 8/07. 

(©) أقول «عبدة الرل عل العيو وا عكاب الفرع القاق :نلعت نك هو الاسسصينان عدن 
ما قرر في كلمات المتأخرين والوجوه الأربعة في كلام الحقق لا تصلح رد على ذلك مع أنها في نفسها 

ولكن قد حققنا المسألة في غير المقام وذكرنا أن ما يرد على حجية الشرع السابق علينا هو وجوب 

الفحص في الشبهات الحكديّة عن أحكام الشرايع السابقة ق كنبو عسى أن عصل الوتوق بمو :© 


يلد تحرير وسائل الشيعة المقدمة 
ألختختت_ت”ت”ت”تت اك يك ا ا 5 ج11 ل و ل لوا .اوأرو ار ا ااا 1 اك لاوا جيدك روه 


فهذا المهم من مطالب الأصول والفوائد المذكورة فيه . وما زاد على ذلك ليس 
فيه فائدة يعتد بها كما قال الشهيد الثاني فى بعض رسائله :إن أكثر المباحث المشهورة 
بين الخلا ء كسراين بقيعة حسيه الظما ن هاء 

ولا يخنى ان أكثرها داخل في علم الكلام الذي تواتر النبي عنه وأدلتها ظنيّة 
وقد تواتر الغبي عنه أيضاً كا تواتر وجوب الرجوع في جميع الأحكام الى أهل 
العصمة َي ووجوب التوقف والإحتياط عند عدم العلم بحكم ثبت عنهم 80 , 
والله اهادي . 


للمك : 

تشتمل على فائدتين يحتاج اليهما ويحسن تقديهما : 

الأولى : قد عرفت طريقة العمل الموافقة لأحاديث الأمّة #50 وأشرنا الى أن 
أحاديثها مروية في كتاب القضاء . وقد أحببت أن أذكر عنوان تلك الأبواب المطابقة 
للأحاديث المروية فمها وهي اثنا عشر . وعدد تلك الأحاديث » وشيئاً يسيرا منها 
للتبرك والإستشهاد بها على ما مر فإنه لايتيسر الرجوع إليها لكل أحد . 


فمن تلك الأبواب: باب أنه لايجوز لأحد 
أن يحكم إلا الإمام أو من يروي 
حكم ازمام فبحكم به 
فيه شر أجادية » وإشارة الى ماتقدم ويأتي 5 غير الباب من الأحاديث. 
فنها: قوهم بهذ : اتقوا الحكومة فإن الحكومة إِنما هي للإمام العام بالقضاء 
العادل في المسلمين لنبي أو وصي نبي . وقوهم عه : يغدو الناس على ثلاثة أصناف : 


© التحريف في بعض مواضعها قبل إجراء الأصول العمليّة وهذا غير معهود من أحد من المسلمين » وبهذا الوجه 
يمكن تقرير عدم وجوب الفحص في كتب العامّة وأحاديثهم في مقام الإستنباط » والله اهادي . 


تتمة المقدمة - فائدتان الأول «فيرست ابوات اشاديث القضاء ١]‏ 


عالم ومتعلم واعقاء »فنحن العلاء وشيعتنا المتعلمون وسائر الاسن ففاءم 
وقوهم علي : ما يوجد العلم إلا ها هنا . وقوهم لي كيف تقضى بغير قضاء 


باب عدم جواز القضاء والإفتاء بغير علم 
بورود الحكم عن المعصومين لي 

فيه ستة وثلاثون حديثا وإشارة الى ماتقدم ويأتى ‏ فن تلك الأحاديث 
قوههم عي : من أفتى بغير الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة 
وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه . وقوطم 8 : ما علمتم . فقولوا . وما لم 
تعلموا فقولوا : الله اعلم . وقوهم مَليَاكْ : القضاة اربعة , ثلاثة في النار وواحد فى الجنة 
رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار. ورجل قضى بجور وهو لايعلم فهو في 
النار؛ ورجل قضى بالحق وهو لايعلم فهو في النار. ورجل قضى باحق وهو يعلم 
فهو في الجنة . وقوهم عي : إنه لايسعكم فيا ينزل بكم مما لاتعلمون إلا الكف عنه 
والتثبت والردّ الى أئّة ال هدى حتى يحملوكم فيه على القصد ويجلوا عنكم فيه العمى . 
قال الله تعالى: فاسئلوا أهل الذكر إنكنتم لاتعلمون» .وقوطم نبي : طلب العلم 
فريضة على كل مسلم , ألا وإن الله يحب بغاة العلم . وقولهم لَك : من أفتى الناس 
بغير علم فليتبوء مقعده من النار . وفي رواية : لعنته ملائكة الأرض وملائكة السماء . 


باب تحريم الحكم بغير الكتاب والسنة 
ووجوب نقض الحكم مع ظهور الخطأ 


فيه خمسة عشر حديثا وإشارة الى ماتقدم ويأتى . فن أحاديثه قوله مه : من 


حكم في درهمين بحكم جور ثم جبر عليه كان من أهل هذه الآية ومن لم يحكم 


ل عوورويائل الشينة المقدمة 


بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون4 .١١‏ وقوله لهذ : إني تارك فيكم الثقلين ما إن 
مسكتم بهما لن تضلواء كتاب الله وعقرتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي 
الحوض . وقوله مَليّةِ : أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق . 


باب عدم جواز القضاء والحكم بالرأي والمقاييس 
والإجتهاد ونحوها من الإستنباطات الظنية 
في نفس الأحكام الشرعية 

فيه خمسون حديثا وإشارة الى ما تقدم ويأتى . هن أحاديثه قوهم لك : من 
وضع ولاة أمر الله وأهل استنباط علمه في غير الصفوة من بيوتات الأنبياء فقد خالف 
أمر الله وجعل الجهال ولاة أمر الله(" وزعموا أنهم أهل استنباط علم الله » فقد كذبوا 

على الله ورسوله ورغبوا عن وصيته وطاعته فضلّوا وأضلّوا اتباعهم . 
وقوهم 9 : اعلموا أنه ليس من علم الله ولا من أمره أن يأخذ أحد من 
خلق الله في دينه بهوى ولا رأي ولا مقاييس . قد أنزل الله القرآن وجعل فيه تبيان 
كل شيء وجعل للقرآن وتعلم القرآن أهلاً وهم أهل الذكر الذين أمر الله الأمة 
بسؤّاهم , الى أن قال : وقد عهد رسول الله تَيَيِةُ قبل موته . فقالوا : نحن بعد ما قبض 
لله رسوله يسعنا أن نأخذ بما اجتمع عليه رأي الناس . فا أحد أجرء'' على الله ولا 
أبين ضلالة من أخذ بذلك . وزعم أن ذلك يسعه . الى أن قال : أيتها العصابة عليكم 
بآثار رسول الله يََيَْةُ وآثار الأئمة الهداة من أهل بيته وسنتهم فإنه من أخذ بذلك فقد 
اهتدى ومن ترك ذلك ورغب عنه ضلَّ لأنهم هم الذين أمر الله بطاعتهم وولا يتهم. 
وقول الصادق لي وقد قيل له: ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله 


(١)سورةالمائدة.‏ 4/6غ]. 
)١(‏ في الوسائل : ولاة أمر الله والمتكلفين بغير هدى من الله . وزعموا ... 
(3) في نسخة (م) أجرى الله . 
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ولا سنة فننظر فيها ؟ فقال :لا أما إنك إن أصبت لم تؤجر وإن أخطأت كذبت على 
اللّه . 

وقول أبي الحسن كذ وقد قيل له: بم أوحد الله ؟ فقال : لاتكونن مبتدعا . من 
نظر برأيه هلك ومن ترك أهل بيت نبيه ضلٌ ومن ترك كتاب الله وقول نبيّه كفر. 

وقول الصادق نيا : من شك أو ظن فأقام على أحدهما فقد حبط عمله إن 
حجّة الله هي الحجّة الواضحة . 

وقول عل مْليّْةٍ في حديث : ومن عمي نسي الذكر واتبع الظن وبارز خالقه ومن 
نجا من ذلك فن فضل اليقين . 

وقول أب جعفر ميا بعد ذكر الإمامة وأحوال الإمام : أما لو أن رجلاً صام 
نهاره وقام ليله وتصدق بجميع ماله وحم جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه 
وتكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له على الله ثواب ولا كان من أهل الايمان. 

وقوله مْكة لرجلين: شرقا وغربا فلا تجدان علما صحيحا إِلَّا شيئاً خرج من 
عندنا أهل البيت . 

وقول البي ماه : لعي عيذ : ستفقرق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة » فرقة 
منها ناجية والباقون هالكون . والناجون . الذين يتمسكون بولايتكم ويقتبسون من 
علمكم ولا يعملون برأمهم فأولئك ما عليهم من سبيل . 

وقول الصادق ليه فى رسالة طويلة له الى اصحاب الرأي والقياس :إن الناس 
لما سفهوا الحق . استغنوا بجهلهم وتدابيرهم عن علم الله والقوّام بأمره. وقالوا : لا 
شيء إلا ما أدركته عقولناء ولاهم الله . عا نرلوا وافسلهم وتخذهم حت ماروا عبد 
الفستية من :ايك لأ يعلمون ولو كان الله رضى منهم اجتهادهم وارتيائهم فيا ادعوا 
من ذلك . ٠م‏ يبعث الله الهم رسولاً فاصلاً لما بينهم ولا زاجرا عن وصفهم فن طلب 
ما عند الله بقياس ورأي , لم يزدد من الله إلا يُعداً. وفي ذلك دليل لكل ذي لبّ 
وحجي . إن أصحاب الرأي والقياس مخطئون مدحضون . 


.6 تحررير وسائل الشيعة المقدمة 


وقول النبي ييه : إذا تطيرت فامض وإذا ظئنت فلا تقض . 
وقوله يِذ : إياكم والظن فإن الظن أكذب الكذب . 


باب وجوب الرجوع فى جميع الأحكام 
الى المعصومين ني 

فيه اثنان وأربعون حديثا وإشارة الى ماتقدم ويأتي فن تلك الأحاديث 
قوهم نبي : لايكون العبد مؤمنا حتى يعرف الله ورسوله والأئمة كلهم وإمام زمانه 
ويرد إليه ويسلم له . وسئل الرضا ليْةٍ عن قوله عزوجل : لإفاسئلوا أهل الذكر إن 
كنتم لاتعلمون4 ١١‏ قال : نحن أهل الذكر . ونحن المسئولون ‏ قيل : فأنتم المسئولون 
ونحن السائلون ؟ قال نعم . قيل حقا علينا ان نسالكم ؟ قال : نعم . فقيل : حق 
عليكم أن تجيبونا ؟ فقال لاء ذاك('' الينا إن شئنا فعلنا وإن شئنا لم نفعل . 

وقول الباقر مقا : فليذهب الحسن ينا وثمالا فوالله مايوجد العلم إلا هاهنا . 
وقول علي بن الحسين ىْةِ : على الأئمة من الفرض ماليس على شيعتهم . وعلى 
بادا علا أمرهم الله أن يسألوناء فقال : إفاسئلوا أهل الذكر انكنتم 
لاتعلمون» فامرهم أن يسالونا وليس علينا اللجواب إن شئنا اجبنا وإن شئنا 
أمسكنا . وقوهم عَبِي : أما والله لايصيب العلم إلا من أهل بيت نزل عليهم جبرئيل . 
وقوطم لاغ :أما إنه شرٌّ عليكم أن تقولوا بشىء مالم تسمعوه منا . 

وقوهم مإ : كل عمل من أعمال الخير يجري على غير أيدي الأوصياء 7" , 
مردود غير مقبول . وأهله بمحل كفر وإن هلهم صفة الإيمان . 

وقوهم ِة :كل مالم يخرج من هذا البيت فهو باطل . 


. وقد تكررت الفقرة في الكتاب العزيز‎ . 475/١7 . سورة النحل‎ )١( 
. نسخة (م )ذلك‎ يف)١(‎ 
. في الوسائل : الأصفياء . وعن مصدره : الاصطفاء‎ )5( 
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باب وجوب العمل بأحاديث النبيّ والأئمة ري 
المنقولة فى الكتب المعتمدة وروايتها 
وصحتها وثبوتها 

فيه تمانية وتمانون حديثا وإشارة الى ماتقدم ويأتي : 

فن تلك الأحاديث قوهم 22 : من حفظ من أحاديثنا أربعين حديثا بعثه الله 
يوم القيامة عالما فقيها . 

وقوهم َي : القلب يتكل على الكتابة . وقوهم عَليّلا : اكتبوا فإنكم لاتحفظون 
حتى تكتبوا. وقوظهم ني : احتفظوا بكتبكم فإنكم سوف تحتاجون اليها. 
وقوطم مل : اكتب وبث علمك في إخوانك فإذا مت فاورث كتبك بنيك فإنه يأتي 
على الناس زمان هرج لايأنسون فيه إلا بكتبهم . وقوهم عي : تزاوروا فإن في 
زيارتكم إحياء لقلوبكم وذكرا لأحاديثنا. وأحاديثنا تعطف بعضكم على بعض فإن 
أخذتم بها رشدتم ونجوتم وإن تركتموها ضللتم وهلكتم فخذوا بها وأنا بنجاتكم 
زعيم . وقوهم علي : واللّه لحديث تصيبه من صادق في حلال وحرام خير لك مما 
طلعت عليه الشمس حتى تغرب . 


باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة 
وكيفية العمل بها 

فيه اثنان وخمسون حديثا وإشارة الى ماتقدم ويأتي . وفيه الأمر بالترجيح 
بزيادة العدالة والثقة والفقه وإجماع الشيعة والشمهرة بينهم ومخالفة علماء العامة ومخالفة 
المثشهور عندهم وموافقة الكتاب والسنة وتأخر زمان الحديث والاحتياط وفيه الأمر 
بسؤال علاء العامة عما لانصٌ فيه والأخذ بخلافهم والتوقف فيا لايعلم حكمه . 

ففن تلك الأحاديث قوهم لإ : شيعتنا الآخذون بقولنا المسلمون لأمرنا 
الخالفون لأعدائنا فن م يكن كذلك فليس منا . وقوهم لبي :"كذب من زعم أنه من 


ريو وسائل العوية المقدمة 


شيعتنا وهو متمسك بعروة غيرنا . وقوهم لي : ما أنتم والله على شىء مما هم فيه 
ولا هم على شيء ما أنتم فيه فخالفوهم فا هم من الحنيفية على شيء. 
وقوهم لبيك : واللّه ماجعل الله لأحد خيرة في اتباع غيرنا وإن من وافقنا خالف 
عدونا ومن وافق عدونا في قول أو عمل فليس منا ولا نحن منهم . 
باب عدم جواز تقليد غير المعصوم فيما 
يقوله برأيه وفيما لايعمل 
فيه أربعة وثلاثون حديثا وإشارة الى ما تقدم ويأتي . 
فن تلك الأحاديث قوظم ليك في قوله تعالى : «اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أربابا من دون الله» ١١‏ : أما والله مادعوهم الى عبادة أنفسهم ولو دعوهم 
ما أجابوهم ولكن أَحلّوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فعبدوهم من حيث 
لايشعرون . وقوهم 3 : إِيّاك أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال . 
وقوهم علِي9 : واللّه لنحبكم أن تقولوا إذا قلنا وتصمتوا إذا صمتنا ونحن فما بينكم 
وبين الله . ما جعل الله لأحد خيرا فى خلاف أمرنا . وقوهم ملي : إيَاك والرئاسة فها 
طلبها أحد إلا هلك وإمًا ذلك أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال 
وتدعو الناس الى قوله . وقوهم ملي : لا طاعة لمن عصى الله نما الطاعة لله ولرسوله 
ولولاة الأمرء وإنما أمر بطاعة أولي الأمر لأنهم معصومون لا يأمرون بمعصية . 
وقوهم عَبِها : اتقوا الله ولا تأتوا الرؤساء . دعوهم حتى يصيروا أذنابا لاتتخذوا 
الرجال ولايج من دون الله . إنا والله خير لكم منهم . وقوهم ملي : إيَاكم والولايج 
فإن كل وليجة دوننا فهي طاغوت . وقوهم 82 : إنما الناس رجلان متتبع شرعه 


.7١/9 التوبة,‎ ةروس)١(‎ 
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باب وجوب الرجوع فى القضاء والفتوى الى رواة الحديث 
من الشيعة فيما رووه عنهم مإ من أحكام الشريعة 
لافيما يقولونه برأيهم 

فيه سبعة وأربعون حديثا وإشارة الى مامضى ويأتى . 

فن تلك الأحاديث قوهم نل في رجلين من أصحابنا بينهها منازعة في دين 
أو ميراث قال : ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا وعرف حلالنا وحرامنا 
ونظر في أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكماً فإذا حكم بحكئنا 
فلم يقبل منه فإنمًا استخف بحكم الله وعلينا ردّ والراد علينا الراد على الله وهو على 
حدٌ الشرك بالله . وقوهم غَلِيّلاْ : اعرفوا منازل الرجال منا على قدر رواياتهم عنًا . 
وقوله حيْة : اللهم ارحم خلفائي . ثلاثا . قيل : يارسول الله ومن خلفاؤك ؟ قال : 
الذين يأتون بعدي يروون حديقى وسنتى ويعلمونها الناس بعدي . وقول 
المهدي يذ : أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فإنهم حجتى عليكم 
واذا خنحة الله :وقول الستكرى :اكه وودشقل حن كب يرن انا نازوا عاازوا 
وذروا ما رأوا . وقوهم ميك : إنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيا يرويه عنا 
ثقاتنا . وقوطهم مي : لاتأخذون معام دينكم عن غير شيعتنا . 


باب وجوب التوقف والإحتياط فى القضاء 
والفتوى والعمل فى كل مسألة نظرية 
فيه سبعة وستون حديثا وإشارة الى ما مر . 
ففن تلك الأحاديث قوهم طإ9 : حق الله على خلقه أن يقولوا ما يعلمون7) 


)اق تمحة (ماعملون رميو 
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ويكفوا عما لايعلمون . وقوهم مي : نما الأمور ثلاثة أمرُ بين رشده فيتبع , وأمرٌ بيّن 
غيّه فيجتنب ‏ وأمر مشكل يرد علمه الى الله والى رسوله . وقوهم لإ : حلال بيّن 
وحرام بيّن وشبهات بين ذلك ففن ترك الشبهات نا من الحرمات ومن أخذ بالشبهات 
ارتكب المحرمات وهلك من حيث لايعلم . وقوهم عه : لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا 
وم يجحدوا لم يكفروا. وقوهم غَياُ : لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند 
الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خير من الإقتحام في ال هلكة . وقوهم 96 : إنما 
سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق فأمًا أولياء الله فضياؤهم فيها اليقين ودليلهم 
سمت الهدى ء وأما أعداء الله فدعاؤهم فيها الضلال ودليلهم العمى . وقوطهم 82 : 
أورع الناس من وقف عند الشبهة . وأعبد الناس من أقام الفرائض . وأزهد الناس 
من ترك الحرام . وقوهم بيك :إن وضح لك أمر فاقبله وإِلّا فاسكت تسلم ورد علمه 
الى الله . وقوهم لَه : أوصيك بالصلوة عند وقتهاء والزكوة فى أهلها عند حلها . 
والصمت عند الشبهة , وأنهاك عن التسرع في القول والفعل . والزم الصمت تسلم . 
وقوهم عبيّلاة : بل كان الفرض عليهم والواجب هم . الوقوف عند التحير ورد ما 
جهلوه من ذلك الى عالمه ومستنبطه لأن الله يقول : ولو ردّوه الى الرسول والى 
أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم» ١7‏ يعني آل محمد . وهم الذين 
يستنبطون منهم القران ويعرفون الحلال والحرام . وقوطم 8 : في قوله تعالى : 
«والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من 
عاصم» !"ا قال : هؤلاء أهل البدع والشبهات والشهوات يسود الله وجوههم يوم 
يلقونه . 


.71//٠١ . سورة النساء , غ/87. (١)سورة يونس‎ )١( 
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باب عدم جواز استنياط الاحكام النظرية 
من ظواهر القرآن إلا بعد معرفة 
تفسيره من الأئمة رلا 
فيه ثمانون حديثا وإشارة الى ما تقدم ويأتى . 

فن أحاديئه قوهم يي لمن قال :إني نظرت في القرآن فإذا هو يخاصم به 
المرجئ والقدري والزنديق فعرفت أن القرآن لايكون حجة إِلَا بقيي . فها قال فيه من 
شيء كان حقا وأشهد أن عليّاً يذ كان قيّم القرآن فقالوا رحمك الله . وقوهم 806 : 
إن كان رسول الله يَبَيَّاةُ لم يستخلف فقد ضيّع من في أصلاب الرجال تمن يكون بعده . 
فقيل : وما يكفيهم القرآن ؟ قال : بلى لو وجدوا له مفسّراً , فقيل : وما فسّره رسول 

اله يد قال بلى فسّره لرجل واحد وفسّر للأمة شأن ذلك الرجل وهو علي بن أبي 
طالب لَه . وقوهم ها في قوله تعالى : «وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى 
العلم» ١١‏ : أمير المؤمنين والأئة 9 . وقوهم 85 في قوله تعالى : اقل كفى بالله 
شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب» "١‏ : إيانا عني , وعلي أولنا وأفضلنا . 
وقوهم بي :إن القران له ظهر وبطن . وقوهم نيه : المنسوخات من المتشابهات 
والناسخات من المحكنات . وقوهم 22 : أيكم علم بناسخ القرآن من منسوخه 
وحكمه من متشابهه الذي في مثله ضلَّ من ضلّ وهلك من هلك من هذه الأمةء 
وكذلك أحاديث رسول الله ييه فبئس ماذهبتم إليه . دعوا ما اشتبه عليكم وردوا 
العلم الى أهله تؤجروا وتعذروا عند الله وكونوا في طلب ناسخ القرآن من منسوخه 
وحكه من متشابهه . وقوهم مي : إن كنت إِنما فسرت القرآن من نفسك فقد هلكت 
وأهلكت , وإن كنت فسرته من الرجال فقد هلكت وأهلكت . ويحك إِنا يعرف 
القران من خوطب به . وقوهم لبه :اتقو الله ولا تفتوا الناس بما لا تعلمون » قالوا : 


(ا)أشورة ال عمزان رقي (؟)سورة الرعد. ١/؟7].‏ 
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فها نصنع بما قد خبرنا به في المصحف ؟ قال : يسأل عن ذلك علماء آل محمد . وقول 
ابي يي : إن الله أنزل علي القرآن وهو الذي من خالفه ضلَّ ومن ابتغى علمه عند 
غير علي هلك . وقوله يََيهُ : ياعبي أنت أخي وأنا أخوك . أنا صاحب التفزيل وأنت 
صاحب التأويل . وقوله لي : إنه ليس شيء أبعد من قلوب الرجال من تفسير 
القرآن , وفي ذلك يحير الخلائق أجمعون إلا من شاء الله , ونا أراد الله أن ينتهوا الى 
بابه وصصراطه وطاعة القوام بكتابه وأن يستنبطوا ذلك عنهم لا عن أنفسهم فقال: 
«ولو ردوه الى الرسول والى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم» , 
فأما عن غيرهم فليس بعلم ذلك أبداً ولا يوجد. وقوهم 96 :لا تخوضوا في 
القرآن ولا تتكلموا فيه بغير علم ففن قال فيه يغير علم فليتبوء مقعده من النار. 
وقوهم لبه : إَاك وتلاوة القرآان برأيك فإن الناس غير مشتركين في علمه 
كاشتراكهم فيا سواه من الأمور ولا قادرين على تأويله إلا من حدّه ويابه الذي جعل 
للّه له فافهم . 


باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر 
كلام النبي ييه المروي من غير جهة الأئمة /ه9 
مالم يعلم تفسيره منهم 

فيه اربعة احاديثبواشازة ال مناه 

فن أحاديثئه قول علي لئْةِ وقد سئل عن أحاديث النبي ييه التي يرويها 
غيره :إن في أيدي الناس حقا د حقا وباطلاً وصدقا وكذبا وقافة سس خا وعاماً 
وخاصاً١١)‏ ومحكنا ومتشابهاً وحفظا ووهما وقد كذب على رسول الله ييه » وإن أمر 
انبي مَةُ مثل القرآن فيه ناسخ ومنسوخ وخاص وعام ومحكم ومتشابه» ثم ذكر 


)١1(‏ في نسخة (م) على عاما وخاصا . جعل حرف م» ولعله مخفف المقدم والمؤخر فكأن النسخة : خاصّاً 
وعاما . 
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كلاما حاصله : وجوب الرجوع اليه فيه . وقول النبي تٌَْ : أنا المدينة وعلشّ الباب 
وكذب من زعم انه يدخل المدينة إلا من قبل الباب . 

الثانية : قد ذكرنا في خاتمة ذلك الكتاب شهادة جماعة من علائنا بصحة 
أحاديث الكتب التي نقلنا منها. وأمثالها فذكرنا عبارة ابن بابويه والكليني والشيخ في 
العدة والاستبصار والشيخ بهاء الدين في مشرق الشمسين وفي رسالة دراية الحديث 
والشهيد الثاني في شرح الدراية والطبرسي في الإحتجاج وابن طاووس في كشف 
الحجة '١(‏ والمفيد في الإرشاد والحقق في المعتبر وابن ادريس في آخر السرائر والكثئي 
والنجاشي وغيرهم . وذكرنا أصحاب الإجماع وجملة من الأصول والكتب المعروضة 
عموما وخصوصا وذكرنا القرائن » وقد أردت أن أذكر هنا جملة من أنواعها 
للإحتياج إليها فها يأتي وصعوبة الرجوع إليها في خاتّة ذلك الكتاب عند أكثر 
الناس . مع أن العمل عليها والرجوع إليها مع عدم التواتر. كان طريقة خواص 
الأئمة بيك بأمرهم كما دلت عليه أحاديثهم . وهي أقسام : بعضها., دالٌ على ثبوت 
الخبر. وبعضها. على صحة مضمونه وان بق احةال كونه موضوعا مطابقا للواقع . 
وبعضها , على ترجيحه على معارضه!' . 


(١)في‏ نسخة (م)الحجّة. 

)١١‏ هذه القرائن وأمثاها عمدة دليل المصنف وغيره من الأخباريين على إفادة الأخبار المودوعة في مثل 
الكتب الأربعة للعلم , مع أن الإنصاف لمن تنبع الأخبار وعثر على اختلاف نسخ الرواية في كتابين بل وفي 
كتاب واحد في موضعين بل في مواضع من كتاب واحد سما إذا قاس على ذلك كتب السابقين ومصادر 
كتب المتأخرين عدم حصول أكثر من الوثوق إلا في مواضع خاصّة من قبيل حرمة اعمال القياس وغيره 
كما يكون عمدة الدليل عليه الضرورة والاإرتكاز المتشرعى », ومن ابتلى بصعوبة قراءة خطوط كتب 
العلماء على اختلاف سلائقهم في الكتابة حتى أن الكلمة الواحدة ربما قرئت بوجوه صدقنا على ذلك , تعم 
الدليل العقلى لا مناص منه وموافقة الحديث له كاف , ولكن الاعتاد حينئذ على العقل لا الحديث . وأما 
موافقة القرآن فإن أريد به النص ولا أظن أنه يدعيه أحد إلا فها شذ بما يلحق بالعدم وقهووان اريذاية 
الظواهر ففع أن الأخباري لا يعتمد عليها واعتاده على الظواهر المفسرة بالنص إعتاد على النص لا 
الكتاب لا يفيد الظن فضلاً عن القطع بعد اختصاص عامة عموماته وتقييد أكثر مطلقاته والسنّة © 


0١‏ تحرير وسائل الشيعة المقدمة 


فنبا:كون الراوق ثقة يمن مته الكذن غادة + خصوصضا إذا انضم اليه جلالته 
في العلم والفضل والصلاح . 

ومنها: كون الحديث موجودا في كتاب من كتب الأصول المجمع عليها أو ف 
كتاب أحد الثقات فإن إثبات الحديث فى كتاب يقتضى زيادة الإعتاد؛ أو فيوأحد 
الكتب المعروضة . ومأخذ الحديث يعلم بالتصريم أو بالقرائن الظاهرة كيا في 95 
والإستبصار والفقيه بل في الكافي أحيانا . 

ومنها:كونه موجودا فى الكتب المشهود ها بالصحة كالكتب الأربعة وأمثاها 
فإنا لو لم نقبل شهادتهم بصحة تلك الأخبار ونقلها من الكتب المعروضة على 
الأئمة بي والأصول المجمع عليها المأمور بالعمل بهاء لم يجز لنا قبول شهادتهم في 
التوثيق والمدح . لأن الأول محسوس والثاني غير حسوس بل هو محل الإشتباه فلزم 
ضعف الأحاديث كلها . وأيضاً يلزم ضعفهم لظهور التدليس والتسا العظيم فلزم 
ضغفن الأجاديت كلها ايضا : 

ومنها: كونه موجودا في كتاب أحد أصحاب الإجماع . 

ومنها :كون بعض رواته من أصحاب الإجماع الذين أجمعوا على تصحيح 


بالرجوع اليهم والعمل برواياتهم . 


ومنها: كونه موافقا للقران . 
ومنها:كونه موافقا للسنة المعلومة الثابتة . وما ورد من الأمر بالعرض على 
القرآن إِنما ورد في ترجيح أحد الخيرين الثابتين على معارضه . وأمًا العرض لأجل 


لو ثبنت فهي الدليل بلا حاجة الى نص وما تضمن الترجيح هما وبغيرهما فهو تعبد . وأمّا بقيّة القرائن 
فإفادتها الوثوق في كثير من الموارد قريب . هذا بحسب الكبرى وامًا تطبيقات المصنف للقرائن على ما 
يأتق فكثير منها لا يخلو عن إشكال . والله الهادي . 
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إثبات الخبر فإمًا ورد على الكتاب والسنة معاء مع احتال التقية وحمل العام على 
الخاص . مع تحقق الأمر بالعرض على القران وحده حينئذ لما مرٌ . 

ومنها:كونه مكررا في كتب معتمدة فإن وجوده في كل كتاب منها . قرينة . فقد 
ثبت عنهم ميات الأمر بالعمل بروايات الثقات وبأحاديث الكتب المعتمدة . 

ومنه : كونه من الضروريات فانه راجع الى موافقة النص المتواتر . 

ومنها: عدم وجود معارض له وقد ذكر الشيخ أنه حينئذ يصير يمجمعا عليه . 

ومنها: عدم احتاله للتقية , لخالفته للعامة أو للمشهور بينهم . 

ومنها: تعلقه بالإستحباب (وترتب الثواب ١7).‏ مع ثبوت المشروعية بنص 
عام . 

ومنها: موافقته للإحتياط . 

ومنها: موافقته لدليل عقلي قطعي , كبطلان الجبر و(" تكليف ما لايطاق فإنه 
راجع الى موافقة النص المتواتر فإنه لاينفك عنه . 

ومنها: موافقته إجماع الإمامية . 

ومنها: موافقته المشهور بينهم . 

الى غير ذلك مما يستفاد من الأحاديث الآنية إن شاء الله تعالى . وحيث ذكرنا 
ماينبغي ذكره في المقدمة من الفوائد المههمات تعين الشروع في الشرح المقصود بالذات 
سائلين من الله التوفيق 7" . 


)١(‏ ما بين القوسين أثبتناه من نسخة (م). (؟)فى تسخة( ص )أو تكليف: 
(") في نسخة (م) بعد هذا زيادة من الناسخ مشطوب عليه وكأن من قرئت عليه النسخة وصححها أمر 
بالشطب على غير كلام المصنف ني . والزيادة هذه: 
وقد (وقع -ظ ) الفراغ من تنميق هذه المقدمة الشريفة . 
قبيل الغروب وذلك الحادي عشر من شهر جمادى الآخرة سنة ١١١١‏ احد عشر ومأة وألف , وذلك 
بقلم العبد الحقير , الراجي عفو العلي الكبير, حمد بن حسين بن أحمد الحسينى العاملى وذلك بقرية انصار 
3 الام القسك والحتمد د وصيل انه ١‏ 


مقدمة العبادات 


(1) 


الأصل : الحمد لله الذي فطر العقول على معرفته ووهبها 
العلم بوجوب وجوده ووحدانيته وتنزهه عن النقص 
وكماله وحكمته., الى آخر الخطبة . 

الشرح : اشتملت الخطبة على عدة مطالب وعلى حديثين . 
السند : هما منقولان من كتاب نهج البلاغة وهو من جملة الكتب المعتمدة . 
ومؤلفه من أكابر علمائنا وثقاتهم » وهما مرسلان وكذا أحاديث ذلك الكتاب 
كلها . 
القرائن : الدالة على ثبوت مضمونهما كثيرة » منها: وجودها في الكتاب 
المذكور المشهور المتواتر المجمع عليه . ومنها :كون مضمونهما ضرورياً يشهد به 
العقل الصريح . ومنها :كثرة مؤيداته التي يأتي بعضها في جهاد النفس وفي أوائل 
كتاب التجارة!'؛ ومنها: موافقتهما لعدة ايات تضمنت الأمر بالعمل والنهي عن 
التفريط . ومنها : اشتمالها على حكمة بالغة واضحة . وقد وردت أحاديث كثيرة في 


)١(‏ البسملة أثبتناه من نسخة (ص ) وليس في نسخة (م). 

(1) في نسخة (م) كتاب التجارة وغير ذلك . إلا أنه في نسخة (ص ) شطب على وغير ذلك وكأن الكتاب 
عند الاستنساخ كان مشتملاً على وغير ذلك ثم إن المصنف بدا له التفصيل فشطب عليها وزاد بعض 
المؤيدات في الهامش ولذا كان بعض المؤيدات في نسخة ( ص ) في الطامش . 


كف خريز وسائل القيية مقدمة العبادات 


الأمر بأخذ الحكمة من كل أحد . وهذه الحكمة ليست من الأحكام الشرعية إِلَا إذا 
ثبتت عن الشارع , وإنما هي تنبيه على بعض الأمور العقلية والمصالح الدنيوية . 
و(١منها‏ : عدم المعارض الصريح ء الى غير ذلك . 

اللغة : قال في القاموس: فطر الله الخلق . خلقهم وبرأهم . والأمرء ابتدأه 
وأنشأه . 

الحكمة بالكسر ء العدل والعلم والحلم . الحج . القصد وكثرة الاإختلاف 
والتردد . البرهان بالضم . الحجة . دريته وبهء أدري دراية'' بالكسرء علمته أو 
بضرب من الحيلة . الرأفة أشد الرحمة أو أرقها . الغم . الكرب كالغماء . والغمة 
بالضم . النقذ . التخليص والتنحية كالإنقاذ والاستنقاذ . الخطل محركة » خفة وسرعة 
والكلام الفاسد الكثير والاضطراب . وثره يثره ووثرة توثيراً وطأه فهو وثير. نزه 
ككرم وضرب نزاهة والرجل » تباعد عن كل مكروه. الصدى العطش . النمر 
كفرح وأمير ء الزاكي من الماء والكثير من الماء الناجع . الشغاب كسحاب 
قلاف 9 القلت او سين أو مويذاء كالقتف: ويك كمس اضنات كنفافة: 
الغرام » الولوع والشر الدايم والهلاك والعذاب . الخطب . الشأن والأمرء صغر أو 
عظم . الشور . الهسيجان والوثب » وأثاره واستثاره . الهيبة » المخافة والنقية 
وهابه يهابه . خافه . خطا خطواً . مشي . والخطوة ويفتح , مابين القدمين . الجمع 
خطا وخطوات . وصم الشيء ء عابه . والوصم العار ء انتهى . وفي غيره من كتب 
اللغة نحوه . 


)١(‏ في نسخة (م) قبل المؤيد الأخير زيادة : ومنها : موافقتهها لتلك الأحاديث . وقد شطب عليه في 
نسخة (ص). 

(1)في نسخة (م)الحجّة درته دارته بالكسر علمته الخ . 

(") في نسخة (م) هكذا : كسحاب غلا من القلب . وما هنا أثبتناه من القاموس وهو المطابق لنسخة 
المصنف . 


شرح خطية الوسائل لك 


الإعراب : الحمد لله الخ جملة ابتدائيه وجملة فطر العقول. مع المعطوفة 
عليها . صلة الموصول الأول وعامل عباده مع الجمل المعطوفة عليها صلة الموصول 
الثاني فلا محل لتلك الجمل من الاعراب . والجار في لثلا يكون . متعلق بأحد 
الأفعال السابقة أو بالجميع على وجه التنازع . والجار في بما أبان؛ متعلق بالدال 
وجملة أرسله رأفة وما عطف عليها . استينافية أو خبر بعد خبر لأن. وإذ هو 
الهادي . متعلق بأشرف الصفات وتعليل له » وقد نقل صاحب المغني » قولين في إذ 
التي للتعليل » ان حرف بمنزلة لام التعليل أو ظرف والتعليل مستفاد من قوة الكلام . 
وتقديم الجار في منه يستفيد للحصر . والمنفي بلا في كيف لا. محذوف أي يكون 
كذلك . والواو في وهوء مأخوذ للحال . وجملة صرف فيه . والجمل الإحدى عشرة 
المعطوفة عليها . صلة الموصول وهو من . وكافل وكاف والجمل التي بعده» صفات 
الكتاب ومتلقطا ١!‏ والمفردات السبعة المنصوبة بعده» أحوال من فاعل أعملت أو 
شرعت . وعلى الثاني فالأحوال مقدرة . ومبتديا والمنصوبان بعدهء كذلك أو 
أحوال من فاعل أنقل . وإبقاء وحذراء مفعولان لأجله , والعامل فيهما مبتديا 
أو ذاكراً . ظ 

وفي اسم الكتاب أعني تفصيل وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة » 
عدة من أنواع البديع , منها الترصيع . وأكثر الجمل المعطوفة . لامحل لها من 
اللاعراب وجملتا لم اذكر وارجو . تحتملان الحالية والإستيناف . 

المعنئ : مما اشتملت عليه الخطبة من المطالب . أن المعرفة فطرية موهوبة 
لا كسبية . والمراد بها الإجمالية » وإن التفصيلية تعلم من الكتاب والسنة وقد ذكرنا 
مايدل على ذلك من الآيات والروايات والبراهين العقليات في كتاب اثبات الهداة 
بالنتصوص والمعجزات7'". ومنها , الاشارة الى أنه ينبغي الإعتناء والإهتمام بمعرفة 


. فها عندي من نسخة الوسائل تحقيق آل البيت : ملتقطاً‎ )١1( 
. (1)اثبات الهداة بالنصوص والمعجزات : ١/47و7١٠. الباب الثاني والثالث‎ 
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الأحكام المنقولة عنهم ني المذكورة في هذا الكتاب وأمثاله . ومنها . فضل علم 
الحديث وتفضيله على العلوم وشرف طالبه . ومنها ‏ الشهادة بصحة أحاديث الكتاب 
بمعنى ثبوتها بالتواتر اللفظي أو المعنوي أو القرائن السابقة والآتية وهو اصطلاح 
المتقدمين وجماعة من المتأخرين . ومنها . وصف الكتاب بأنه جامع لأحاديث 
الأحكام او اكثرها وبانه ينبغي العمل به والرجوع اليه . ومنها . ترجيحه على سائر 
كتب الحديث بسلامته مما فيها من القصور وكونه أجمع منها لأحاديث الأحكام 
الشرعية واشتماله على تفصيل المسائل وحسن الترتيب . ومنها . الاشارة الى 
الرجوع في جميع الأحكام اليهم 22 . ومنها . الشهادة للكتب المنقول منها بأنها 
معتمدة بالمعنى السابق فقد شهد لها علماؤنا بذلك خصوصا أو عموما كماياتي في 
الخاتمة ويأتي ذكر الكتب هناك أيضاً ولا سبيل الى ردٌّ شهادتهم لأنه يلزم ضعف 
الأحاديث كلها كما أشرنا اليه سابقاً . 

ومعاني الخطبة واضحة الدلالة على المطالب المذكورة وعلى سبب التأليف . 
وفي تسمية الكتاب بالإسم السابق . إشارة الى انحصار دليل الأحكام الشرعية في 
قول المعصوم كما تقدم بيانه في المقدمة وأن تفسير القرآن في آيات الأحكام 
وغيرها كذلك . وأن هذه طريقة خواص الشيعة التي أمرهم بها أئمتهم . على أن 
أكثر آيات الأحكام مذكورة فى الاحاديث المذكورة في هذا الكتاب . 

والحديثان المتكوراك ا عدهنا قول أمير المؤمنين كذ : إذا هبت أمرأ فقع 
فيه , فإن شدة توقّيه أشد من الوقوع فيه , وفي نسخة : أعظم مما تخاف منه. 
وثانيهما قوله نلك : قرنت الهيبة بالخيبة » والحياء بالحرمان . 

والمعني في الأول » إذا خفت أمراً فلا تبالغ في اجتنابه واستعظام أمره بل 
ينبغي أن تفعله يعني( إذا لم يكن محرماً , لدفع الخوف منه عن نفسك وقمع رذيلة 


شرح فهرس الوسائل كه 


الجبن خصوصاً إذا كان واجباً أو مستحباً كما هنا فإن شدة اجتنابه والتباعد عنه 
أشد من الوقوع فيه .وما تخاف منه » فقد يغلب الخوف والوهم على صاحبه حتى 
يقتله أو يوقعه في ضرر عظيم . 

والمعنى في الثاني . أن الخوف والهيبة من أمرء مقرون بالخيبة من نفعه 
وثوابه لأنه إذا هابه تركه ففاته نفع الدنيا وثواب الآخرة . وكذا إذا استحيى من أمر 
فتركه . حرم من نفعه من ثواب وغيره . وفي حديث جنود العقل والجهل دلالة 
عليه » وإشارة اليه . وفيهما دلالة على نوع من جهاد النفس وإشارة الى كسب 
الكمال وشرف النفس وعلوّ الهمة كما يأتي من قولهم لي :إن الله يحب معالي 
الأموق :وك« سفيافها ,والعياء المزكوو مضو سن بغير الحياء الماموو به كنا 
يأتي تفصيله في أحاديث الحياء إن شاء الله تعالى . 


الأصل : فهرست الكتاب اجمالاً. 
أبواب مقدمة العبادات . كتاب الطهارة . 
كتاب الصلوة . الى اخر الفهر ست 


الشرح : قال في القاموس : الفهرس بالكسرء الكتاب الذي يجمع فيه 
الكتب . معرب فهرست وقد فهرس كتابه » انتهى . وقد اشتهر بين العلماء 
الفهرست بالتاء . 

ثم إِنْ هذا الفهرست موافق لترتيب كتاب شرائع الإسلام للمحقق جعفر بن 
الحسن بن سعيد الحلي . وكذا في ترتيب أنواع الأبواب لأنه أحسن الكتب الفقهية 
تزتنباً وأشهرها بين الأضحات » ومؤلفه أفقه أهل :مان كا شهن له تلميذ: الفللامة: 
في إجازة له . وغيره بل أفقه أصحابنا من أهل زمانه وغيرهم كما شهد له الشيخ 
حسمن في اجازته » وغيره . 


8 تحرير وسائل الشيعة مقدمة العبادات 
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وهذا الفهرست مشتمل على مقدمة العبادات وخمسين كتاباً7) وخاتمة 
الكتاب. 

وقد قسّم الفقهاء الكتب المذكورة الى أربعة أقسام: عبادات وعقود وإيقاعات 
وأحكام . 

قال الشهيد في قواعده''): وجه الحصر أن الحكم الشرعي إما أن تكون 
غايته الآخرة أو الغرض الأهم منه الدنيا . والأول العبادات . والثاني إمّا أن يحتاج 
الى عبارة أو لا . والثاني الأحكام . والأول إمّا أن تكون العبارة من اثنين تحقيقاً أو 
تقديراً أو لا والأول العقود . والثاني الإيقاعات ‏ انتهى . 

وقال في الذكرى7": تقريب الحصر أن الحكم إمّا أن يشترط فيه القربة أو 
لاء والأول العبادات, والقاني إِمَا ذو صيغة أو لا. والفاني السياسات 
وتسمى الأحكام. والأول إِمَا وحدانية أو لاء والأول الإيقاعات, والثاني 
العقود. انتهى . 

ونحوه عبارة جماعة من علمائنا . وفيه : مايظهر بالتأمل. من التداخل 
والتساهل والبناء على الغالب . وأمره سهل . وكثير منها يدخل في قسمين من 
جهتين (كالجهاد والوقف والنذر والعهد واليمين والصدقات والهبات والوصايا 
والعتق والتدبير والقضاء والشهادات وغيرها ء وقد أدخلوا في بعض الأقسام ما لا 
يظهر لإدخاله وجه يعتد به كإدخال الحجر في العقود والقضاء والشهادات في 
الأحكام مع أنهما أنسب بالإيقاعات وادخال الاستيلاد في الإيقاعات وغير 


)١(‏ في نسخة (م) مشتمل على سين كتاباً ومقدمة العبادات الخ ء وكذلك كان في نسخة ((ص) أولاً ثم 
شطب المصنف على خمسين كتاباً و وزاده في الهامش بعد مقدمة العبادات . 
(؟)القواعد : ,7١/١‏ القاعدة الثانية . (") الذكرى : 7» تقسيم الفقه ال أقطات أربعة: 


ذلك ١١)‏ وقد أشار بعضهم الى أنه أغلبي وبعضهم الى أنه تقريبي لما قلناه ‏ وذكروا 
عدة وجوه للحصر أيضا ليس في ذكرها فائدة يعتد بها . 
الأصل : أبواب مقدمة العبادات باب وجوب 
العبيادات الخمس. الصلوة والزكوة 
والصوم والحج والجهاد 


محمد بن يعقوب الكليني ييه عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي 
الكوفي عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن الفضيل بن يسار عن أبي 
جعفر ميا قال: «بني الإسلام على خمس . على الصلوة والزكوة والصوم والحج 
والولاية» الحديث ء الى آخر الباب . 

الشرح : هذا الباب الأول من هذه المقدمة التي تشتمل على أحكام عامة 
مهمة للعبادات لايناسب ذكرها في موضع آخر . وهذا الباب فيه من الأحاديث 
تسعة وثلاثون حديثاً » وإشارة الى مايأتي في أحاديث تكبير الجنازة وكيفية 
الوضوء وغير ذلك . وفيه من الفوائد الزائدة على العنوان : وجوب الولاية وتفضيلها 
على ماذكر . ووجوب الإقرار بالشهادتين وبالأئمة مي . والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر » والوضوء , وإباحة المغنم والفيء والجزية » وأسر المشركين وفدائهم . 
وفيه بطلان تكليف مالا يطاق. وأن الزكوة من النقدين من كل ألفٍِ خمسة 
وعشرون . والحج في العمر مرة » ووجوب غسل الجنابة » وفيه حصر الواجبات . 
وغير ذلك من الأحكام الكثيرة . 

السند : في كثير من تلك الاحاديث صحيح عند المتقدمين والمتأخرين وكثير 
منها حسن أو موثق باصطلاح المتأخرين كما يظهر لمن عرف أحوال الرجال» 


(م) م يكن مشتملاً على هذه الزيادة وما ألحقها المصنف بعد ذلك . 


وكلها صحيحة باصطلاح المتقدمين ومن وافقهم من العاخرين بعد الإطلاع على 
التواتر وأنواع القرائن التي كان يعتمد عليها المتقدمون بأمرهم 2غ . واصطلاح 
المتقدمين وقد عرفت أنه أقوى وأصح من اصطلاح المتأخرين . ويأتي في آخر 
الكتاب ذكر الثقات والممدوحين الذين يحصل من وجود كل واحد منهم فى السند. 
قرينة فلا نطيل الكلام بذكره . ْ 

القرائن :كثيرة وافرة ظاهرة لمن نظر في كتب الرجال وعرف أنواع القرائن 
السابقة فإنها مجتمعة هنا عند التأمل , أو أكثرها . وكثير من رواتها ئقات أجلاء ‏ 
وكثير منهم من أصحاب الإجماع . وأكثر أحاديث الأحكام الشرعية إن لم يكن 
كلها . من روايات أصحاب الإجماع كما يظهر بالتتبع وهم ثمانية عشر بل أكثر . 
وموافقة القران واضحة١١).‏ ووجودها في الكتب المعتمدة كذلك فقد ذكرنا في 
الباب أنها مروية في تسعة عشر كتاباً منها . ووجودها في كل كتاب قرينة . 
وتكررها في كتابين فصاعداً قرينة » وقد وجد هذا المعنى ة فى كر من سين 
كتاباً آخر بل في أكثر من مأة كتاب من كتب الحديث التي رطقت النناا) ومن 
المعلوم انها نقلت من كتب كثيرة جدا معتمدة وسياتي في كتب العبادات جملة من 
الآيات الموافقة لأحاديث الباب . 

التواتر: لاريب فيه عند من تأملها ورجع الى ماأشرنا اليه والى مايأتي في 
أوائل كتب العبادات وسائر أبوابها » وقد بقى في كتب الحديث أكثر مما أوردناه 
لأني لم أستقص أحاديث الضروريات بل أوردت مايتجاوز حدّ التواتر بمراتب 
واكتفيت به واستقصيت ماسواها بقدر الامكان والله المستعان . 

وقد صرح بتواتر هذه المضامين والأحاديث . جماعة من علمائنا ويأتي ذكر 
بعضهم إن شاء الله . 
(١)لعله‏ يريد بموافقة القرآن موافقة ما دلّ منه على التأكيد والأمر بالصلوة والصوم والزكاة والحج وايات 

الامامة والولاية فكأن الاهتّام بها في القران دليل على كونها دعام الإسلام . 


شرح الباب )١(‏ وجوب العبادات. الحخنمس لق 


الإجماع : قد نقل جماعة من العلماء ‏ إجماع المسلمين على ماتضمنه 
العنوان من مضمون هذه الأحاديث ويأتي ذكر بعضهم في أوائل كتب العبادات, وقد 
علم دخول المعصومين فيه بالأحاديث المتواترة فالإجماع مؤيد وقرينة على ثبوتها 
كما يأتى فى محله؛ لا أنه حجة بل مشتمل على الحجة أو مؤيد لهاء لما تقدم. 

الأقو 5 علماء الامامية الكرام وسائر علماء الاسلام متفقة على وجوب 
العبادات المذكورة في العنوان حتى لم يختلف فيه على ما أعلمه . اثنان . ولاتفاق 
جميع المسلمين وحصول القطع واليقين , عدّوه من ضروريات الدين .فلا يخاف 
جحد الجاحدين , ولا يرهب عناد المعاندين وسياتي بعض العبارات في اوائل كتب 
العبادات . 

اللغة :قال في القاموس :كلين كأمير, قرية بالري منها محمد بن يعقوب 
الكليني من فقهاء الشيعة انتهى . 

والذي سمعته من جماعة من فضلاء الري أن هناك قريتين : كَلين كأميرء 
وكلين مصغراء وفيها قبر الشيخ يعقوب الكليني . وأما ولده محمد , فقبره ببغدادى 
وكأن صاحب القاموس . لم يطلع على المصغرة وان محمد بن يعقوب منها فاشتبه 
عليه . وفي المثل : اهل مكة اعرف يشعابها . 

وقال أيضاً: الأشعر, أبو قبيلة باليمن . منهم أبو موسى الأشعري . البني » 
نقيض الهدم . والولاية بالكسرء الخطّة والامارة والسلطان . ذروة الشيء بالضم 
والكسر , أعلاه . جنّه الليل » ستره, الجنة بالضم . كل ماوقي , والمجن والمجنة 
بكسرهما , الترس . الأثفية بالضم وبالكسر , الحجر توضع عليه القدر ء الجمع 
أثافي وأثاف . المغنم والغنيم والغنيمة والغنم بالضم . الفيء والفوز بالشيء بلا 
مشقة . أو هذا الغنم والفيء الغنيمة ١١‏ والخراج . الجزي بالكسرء خراج الأرض 


. في نسختنا تكرار الىء غنيمة . والظاهر أنه سهو فلذا حذفناه‎ )١( 


وما يؤخذ من الذمي . أسناه , رفعه » وسناه تسنية » سهله وفتحه . الهمام كشداد 
النمام وابن الحرث وابن زيد وابن مالك صحابيون . دحضت رجله » زلقت . 
والشمس . زالت . والحجة . بطلت . وأدحضتها . طبرية » محركة . قرية بواسط 
والنسبة طبري . مجاشع بن دارم بالضم ء أبو قبيلة من تميم » الكهمس .ء الأسد 
والقبيح الوجه , والناقة العظيمة السنام . وكهمس الهلالي . صحابي » وابن الحسن 
تابعي , وأبو حي من ربيعة بن حنظلة . أدمن الشيء , أدامه انتهى . وفي غيره من 
كتب اللغة نحوه . 

ضبط الأسماء : عباس » بتشديد الموحدة بين المهملتين . الفضيل » مصغر ع 
ابن يسار مخففة بالمهملة بعد المثناة التحتانية . الصلت . بفتح المهملة وسكون 
اللام والمثناة الفوقانية أخيراً. حريزء بالمهملتين والزاي أخيراً مكبراً . زرارة » 
بضم الزاي . علي بن النعمان , بضم النون . مسكان . بضم الميم وسكون المهملة 
والنون اخيراً . عمرو بن حريث . بالمهملتين والمثناة التحتانية ثم المثلثة مصغراً . 
العرزمي » بفتح المهملة وسكون الراء وفتح الزاي . الثقفي , بفتحتين . السندي بكسر 
المهملة . السمط . بالمهملتين بينهما ميم ساكنة . شرحبيل بضم المعجمة وفتح 
العوملة وسكون الهاء:. 

الإعراب : محمد بن يعقوب , مرفوع على أنه فاعل فعل محذوف أي روي . 
والحديث , في محل نصب على المفعولية . وإن وقع محله مفرد كلفظ مثله أو 
نحوهء كان منصوباً لفظاً , وكذا أمثاله . والمجرورات بعن متعلقة بالفعل المقدّر فإنه 
متعلق الجار . ولفظ الحديث » مغعول فعل مقدّر أي أذكر أو أتم . 

ثم الذي يلي في السؤال مبتدأ » خبره الصلوة في الجواب أو أداة الإستفهام 
مقدرة , والمرفوع خبر مبتداً محذوف دل عليه السؤال . وكذا الجمل بعده . وأصله 
وما بعده» بدل بعض أو اشتمال من الإسلام . وأثافي الاسلام » مجاز واستعارة 
ووجه الشبه ظاهر . والبا في لم يناد بشيء » للسببية أو تقوية التعدية بتضمين 


معنى يدع أو زايدة والإسناد مجازي . وما لايسعهم. بدل من الدين أو 
مفعول افترض . والعايد محذوف أي فيه لحاجة منه منفي لتوجه النفي اليه لا 
الى المقيد . 

الدلالة : في أكثر الاحاديث ظاهرة واضحة تفيد العلم والقطع وكذا دلالة 
المجموع خصوصاً إذا ضم اليها مايأتي في كتب العبادات . وما دلّ منها على 
الرجحان دال على بعض المطلوب لأن الوجوب مركب من الرجحان مع المنع من 
الترك . والدلالة هنا أنواع : منها . ماتضمن أن الإسلام بني على هذه الواجبات. 
وظاهره أنها من الأصول كالولاية وأن الإسلام يزول مع أحدها وقد وقع التصريح 
في الثاني بأن أصل الإسلام الصلوة . ومنها. مادلٌ على أن الله افترض هذه 
الواجبات وهو صريح . ومنها ء مادلٌ على أنها حدود الايمان . ومنهاء مادلٌ على 
أنها هي الإسلام . ومنها . مادلٌ على من تركها هلك ١١‏ . ومنهاء مادلٌ على أنها 
فرايض واجبة . ومنها , مادلٌ على الأمر بها . ومنها . مادلٌ على أن الله كلف عباده 
بها . ومنهاء مادلٌ على أنه لايقبل غيرها ولا يعذر على جهلها . الى غير ذلك من 
أنواع الدلالة ويأتي ماهو أقوى دلالة . 

المعنئ : قوله ليذ في الحديث الأول وغيره: بني الإسلام على خمس » 
الصلوة والزكوة الخ ظاهر في أنها من أصول الدين فإنهم قالوا الأصل مايبنى عليه 
الشيء . وهو خلاف المشهور من أنها منحصرة في التوحيد والعدل!' والنبوة 
والإمامة والمعاد . وليس لهم على ذلك الحصر , دليل يعتد به على مايحضرني ولا 
يظهر للعدل امتياز على باقي الصفات الثبوتية بحيث يصير من الأصول دونها ولا 
يترتب على ذلك أيضأ شيء يعتد به كما ستعرفه في الباب الآني . وبناء الإسلام 
عليها وجهه أنه لايتحقق إلا بالإقرار بها واعتقاد وجوبها والإتيان بها كما يأتي. وقد 


(١)الجملتان‏ الأخيرتان كررتا في نسخة (م) سهواً . 


1" وو وات العمة مقدمة العبادات 


تضمن الأول والثاني وغيرهما أن الزكوة من أصول الاسلام , والثالث على أنها 
فرعه . ولعله إشارة الى أن الأمور الخمسة بمنزلة الأصل إِلَآا الولاية أو أن الزكوة 
أصل ولكن بالنسبة الى الصلوة يمنزلة الفرع . على أن مادلٌ على الفرعية يحتمل 
التقية . ولا ينافيه اشتماله على أن الصلوة من الأصول . لاحتمال قصد التقية بتقليل 
المخالفة ويأتي له نظاير . 

وقد تضمن الثاني مع أحاديث متواترة أن الولاية أفضل الواجبات . وأنها من 
اصول الدين ولا خلاف فيه بين الإمامية وإن خالف فيه مخالفوهم . فذلك قرينة 
على صحة الأحاديث المتواترة . لانتفاء التقية لعدم القائل من العامة مضافاً الى 
انتفاء المعارض وهي قرينة أخرى . وقد روي العامة مايدلٌ على أن الإمامة من 
الأصول . ونقل ذلك واستقصائه يستلزم التطويل وهو مذكور في محله . 

وروى الشيعة أحاديث متواترة دالة على ذلك بل روى ثقة الإسلام محمد بن 
يعقوب الكليني في الروضة بإسناده الصحيح عن ضريس قال : تمارى الناس عند 
أبي جعفر ني فقال بعضهم : حرب علىَ شر من حرب رسول الله يه وقال 
بعضهم : حرب رسول الله ييه شر من حرب علي فقال أبو جعفر مجةِ لا ؛ بل حرب 

شر من حرب رسول الله ييل » الى أن قال :إن حرب رسول الله عَيثُ لم يقرو 

بالإسلام . وإن حرب علي أقروا بالإسلام ثم جحدوه. 

وفي هذا الحديث وأمثاله دلالة على أن إنكار الإمامة شر من إنكار النبوة من 
الوجه المذكور فتدبرء وما تضمنه الرابع وغيره من الأحاديث المتواترة من عرض 
أصول الاعتقادات وفروعها على المعصوم وتقريرهم نيه وعدم انكارهم واضح 
فيما ذكرناه سابقاً من وجوب الرجوع اليهم نإ في الجميع حتى تفاصيل المعرفة 
وقد أمروا ونصّوا عليها . وبعد السؤال كما في أصول الكافي وكتاب الاحتجاج 
وكتاب التوحيد وغيرها بل صرحوا بوجوب ذلك كما مضى ويأتي . ومثله الحديث 
العشرون . 


وفي السابع إشعار بانحصار أصول الإسلام في ثلاثة , الصلوة والزكوة 
والولاية لأن الأثافي يبنى عليها القدر وليس بصريح لكنه قرينة في الجملة على أن 
كون ماعدا الولاية أصولاً ليس بحقيقة . 
وموسى وعيسى وزاده أشياء . لعل المراد به إعطاء أصول الاعتقادات أو أكثر تلك 
الشرائع مع الزيادات . لثبوت النسخ في بعض الفروع أو أكثرها . 

وقوله ليد في العاشر: ولم يناد بشيء مانودي بالولاية ؛ النفي متوجه 
الى القيد. وحاصله أنه قد نودي بالولاية أكثر وأبلغ مما نودي بغيرها. 
والتتبع شاهد بذلك فقد ورد فيها ألوف من النصوص وألوف من المعجزات مروية 
كتاب مفرد(؟ . 

ويظهر من الثالث عشر وغيره أن الاسلام غير مشروط بالولاية » ومن 
أحاديث أخر خلاف ذلك فتحمل على اشتراط كمال الإسلام بها وإن كان يكفى فيه 
الشهادتان أو يخص بمن بلغه النص فأنكره فإنه يخرج من الإسلام كما يأتي . 

وما تضمن السادس عشر وغيره من ان الشيعة لو اجمعوا على ترك شيء من 
هذه الواجبات لهلكوا ‏ دلالته على عدم حجية الإجماع وعدم كونه كاشفاً عن قول 
الإمام ظاهرة إذ١'‏ لا يمكن أن يقال لو عملوا بالقرآن لهلكوا ولو عملوا بقول الإمام 
لهلكوا . وعلى تقدير دخول قول الإمام في الإجماع فقول الإمام هو الحجة وعلى 
والسية: 


(1١)ليس‏ في نسخة (م)أن. 
١‏ 7)كأنه يعني بذلك كتابه : اثبات الهداة بالتصوهن والحرات: 
(") في نسخة (م )إذا لا يمكن . وما هنا مطابق لنسخة المصنف . 
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وفي الحديث العشرين وغيره من الأحاديث المتواترة دلالة على الرجوع في 
اول الاعقاذاك دسبوى الندرقة التعمالة ان المعضوة ‏ ورعهه ا وستعة تراد 
موقوفة على دليل عقلي قطعي في غاية الظهور .إن لم يكن ضرورياً بديهيا''' بعد 
ظهور المعجز كما ادّعاه بعض علمائنا فبعد الاطلاع على النص والإعجاز يظهر 
حجية قوله في الأصول والفروع ولادور ولا مفسدة , ولذلك رجعت الأمة الى النبي 
والأئمة مب في جميع تلك المطالب ,وقد أوضحنا ذلك في كتاب النصوص 
والتسسدات 151 

وقوله عيّةَ في الخامس والعشرين وغيره: لانبي بعدي ولا أمة بعدكم . دال 
على أن أهل كل عصر . بعض الأمة لا كلهم فلا يكفي في الإجماع على تقدير 
خفيقة :بل قآل يعض التسقفنة .من علداتنا «إنه لأبد من مفرفة 'قول الجن أبضا 
لأنهم بعض الأمة بل أكثرها فتعذر الإطلاع على الإجماع . وظهر أن دليل حجيته 
غير تام والإطلاع عليه غير ممكن وأنه محض فرض كما مر تحقيقه . 

ودلالة السابع والعشرين ظاهرة في أن الواجب عينا في العمر. حجة واحدة 
ويأتي في محله وجوبه كفاية كل سنة وتحريم تعطيل الكعبة من الحج. 

وفي الثامن والعشرين وغيره دلالة على مدح الشيعة ووجوب العمل برواية 
الثقات منهم ونقلهم المتواتر. 

وما يظهر من الرابع والعشرين من أن الصوم أفضل من الحج ليس بنص 
صريح . وقد تضمن الثاني مع أحاديث أخر 7" أن الحج أفضل من الصوم ولعل وجه 
الجمع , إختلاف أحوال المكلفين في قرب الطريق وبعدها وزيادة المشقة في الصوم 


.7 الباب‎ ٠١1/١ : في نسخة (م) بدل بدهيّاً : بدعهما . (؟)إثيات الهداة‎ )١( 
في نسخة (م) أحاديث من أن الحج . وظني أنه اجتهاد من المستنسخ في جعل كلمة أو ضبطها في‎ )'1( 
. الموضع بدل اخر‎ 


وعدمها أوا تكو ذلك ولغل احدهما ورد تفية أوكل واخد فتهما أفضل:فن الآخر 
من جهة أو واجب كل منهما أفضل من مندوب الآخر ومقام المدح والذم من 
المقامات الخطابيّة لا البرهانية فتختلف باختلاف مقتضيات الأحوال مراعاة 
للحكمة ولا يترتب على ذلك شيء يعتد به بل يجب الاتيان بالواجبين ويستحب 
اللإتيان بالمستحبين . 

وفي السادس والثلائين وغيره من الأحاديث الكثيرة تصريح بحصر 
الواجبات وإن كان حصراً إضافياً فله فايدة تامة في كل مالم يقم على وجوبه دليل 
صريح خال من المعارض وهو من أدلة أصالة عدم الوجوب حتى يثبت ولا يظهر 
في ذلك مخالف على مابلغنا والله أعلم . 


الاصل : باب ثبوت الكفر والإرتداد بجحود 
بعض الضروريات وغيرها مما تقوم 
الحجة فيه بنقل الثقات 


محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى الى آخر الباب . 

الشرح : هذا الباب الثاني من مقدمة العبادات وفيه اثنان وعشرون حديثاً 
وإشارة الى مايأتي في أوائل كتب العبادات وفي كتاب الحدود وغير ذلك . وفيه 
أيضأ وجوب الإقرار والتسليم » وكفر تارك الصلوة عمداً . وكذا فاعل الكبيرة 
مستحلاً دون غير المستحل ووجوب الرجوع الى رواة الحديث فيما رووه من 
الأحكام ؛ وجملة من المحرمات والواجبات . وذم التقليد» ووجوب العمل برواية 
الثقة . وغير ذلك من الأحكام . 

السند : في كثير منها صحيح على الإصطلاحين أو حسن أو موثق باصطلاح 
المتأخرين . صحيح باصطلاح المتقدمين , للتواتر والقرائن . وما كان منها ضعيفاً 
باصطلاح المتأخرين فقد عرفت أن ذلك الإصطلاح أضعف منه على أنه مؤيد لما 
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لاريب فيه فلا وجه للتوقف وترك العمل . 

القرائن :كثيرة وافرة قريبة مما تقدم في الباب السابق خصوصاً مع ملاحظة 
الأحاديث الآتية المشار اليها . 

التواتر: ظاهر ‏ فإن من عرف أحوال مؤلفي الكتب الذين رووا أحاديث هذا 
الباب والاحاديث الآتية بمعناها من النص العام والخاص وأحوال هذه الكتب 
الكثيرة المعتمدة المنقولة منها وأحوال رواتها الذين وجود كل واحد منهم في السند 
قرينة خصوصاً أصحاب الإجماع . جزم بالتواتر المعنوي . وأيّ عاقل يجوّز وضع 
جميع هذه الأخبار مع عدم ظهور معارض صريح . وإن كان مثل ذلك يحتمل 
النقيض فبأيّ نقل يوثق وعلى تقدير التنزل فكثرة القرائن تكفينا في إفادة العلم 
ووجوب العمل. 

الأقوال : قد صرّح جماعة من علمائنا بالحكم المذكور في الضروريات كما 
يأتي نقله إن شاء الله » ولاريب أن الضروري والنظري ‏ يختلف باختلاف الناظرين . 
فما يكون نظرياً عند قوم يكون ضرورياً عند آخرين باعتبار الإطلاع على التواتر 
والقرائن وعدمه . وكل من روى هذه الأحاديث الشريفة واعتنى بها واثبتها في كتابه 
وشهد بصحتها ولم يتعرض لردها ولا تضعيفها ولا تأويلها ولا(١)‏ أورد لها معارضا 
فهو قائل بمضمونها . وكذا القول في كل حديث كما ذكره بعض المحققين من 
علمائنا ودل عليه الإعتبار الصحيح والتتبع التام » ومن هنا يظهر انه يمكن دعوى 
الإجماع على الرواية والإعتقاد , لما دلت عليه هذه الأحاديث دلالة ظاهرة واضحة 
ولايحضرني تصريح بخلافه ومعلوم أن فتوى المتقدمين على الشيخ والمتأخرين 
الذين لم يؤلفوا في الفقه لاتعلم إلا من روايتهم الأحاديث وذلك مؤيد لها وتاتي 
جملة من المؤيدات لثبوت الحكم في غير الضروريات . ٍ 

اللغة : قال في القاموس: الجبّ . الجذب كالاجترار . وامن به ايمانا » صدقه . 


(10)ق شبحة(ء)والا ورد وهو سهو. 


شرح الباب )١(‏ كفر جاحد الضدروري وما فيه الحجّة "١‏ 


والاإيمان قبول الشريعة . الكفر ضد الإيمان ويفتح . كالكفور والكفران بضمهما. 
وكفر نعمة الله جحدها وسترها. وكفر عليه . غطاه. والشيء ستره . الفرض » 
التوقيت . ومنه , 9 فمن فرض فيهن الحج * والحز في الشيء كالتفريض وما 
أوجبه الله كالمفروض والقراءة والسنة فرض أي سن . الشرك والشركة بمعنى أشرك 
بالله » كفر والإسم الشرك . الشكر بالضم . عرفان الإحسان ونشره أو لايكون إلا 
عن يد . ومن الله » المجازات والثناء الجميل . حبط عمله كسمع وضرب حبطا 
وحبوطاء بطل . ودم القتيل . هدر . وأحبطه الله أبطله . جحده حقه وبحقه كمنعه 
جحدا وجحودا أنكره مع علمه . كبر كصغر عظم وجسم . والكبر معظم الشيء» 
والشرف ء والإثم الكبير .كبر ككرم نقيض صغر . وأكبره رآه كبيراً وعظم عنده . لعنه 
كمنعه طرده وأبعده فهو لعين وملعون . طفف نقص المكيال . الفرية بالكسرء 
الكذب . الدرك محركة ويسكن . التبعة . وأقصى قعر الشيء . وثق به ثقة إتمنه 
والوثيق المحكم . 

ضبط الأسماء : داوود بن كثير» بالمثلثة مكبراء الرِقّي بكسر الراء والقاف 
المشددة . حمران بضم المهملة . ابن بكير » مصغرا وكذا بريد » والزبيري والحصين 
والفضيل . مسعدة بفتح الميم . أبو الصبّاح بتشديد الموحدة . 

الإعراب : يعني مستخف كافر . المرفوع الألشزهيهذ! محدوف اشير 
فهو المذكور . والثاني خبر بعد خبر ولا يجوز نصبه على أنه مفعول, يعني وكذا 
الثاني . 

أرأيت المرتكب للكبيرة . أرأيت في الأصل فعل وفاعل , نقل وجُعل اسم 
فعل بمعنى أخبرني . لاينظر الله الى عبد ولا يزكيه إذا') ترك فريضة من فرائض 
الله » فيه الفصل بين الصفة والموصوف بالعاطف والمعطوف واحتمال كونها غير 


وصفية بعيد . 


(١)أداة‏ الشرط ليس في نسخة (ص ).بل أثبتناه من الوسائل . ١‏ (5؟)سورة البقرة 1917//9. 
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الدلالة : في أكثرها واضحة ظاهرة , وفي بعضها قطعية . فمنها ما دلّ بعمومه 
وإطلاقه . ومنها مادلٌ بخصوصه , وبعضها مجمل وبعضها مفصّل محكم مبين لذلك 
الإجمال ودلالة مجموعها بعد ضم بعضها الى بعض يفيد العلم خصوصاً مع ملاحظة 
ما أشير اليه . 

المعنى : في أكثر الاحاديث ظاهر واضح لاإشكال فيه , وقوله لظا في 
الأول :كل شيء يجره الإقرار والتسليم فهو الايمان الخ , الظاهر أن المراد به أن كل 
مايستلزمه الإقرار والتسليم ويدعو اليه من انواع الاإتيان بالواجبات واقسام ترك 
المحرمات فهو الإيمان اي عمدة اجزاء الإيمان او اهم شروطه. وكل شيء 
يستلزمه الإنكار ويدعو اليه من أنواع ترك الواجبات وأقسام فعل المحرمات فهو 
الكفر أي دليل على تحققه أو عمدة أجزائه أو أقوى شروطه , وهذا المعنى متواتر 
عنهم 2 كما يظهر من أحاديث الباب , ومن كتاب الاإيمان والكفر من الكافي ومن 
جميع كتب الحديث ومن ايات كثيرة كقوله تعالى : «وقالت الأعراب آمنا قل لم 
تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا» ١!‏ وقوله تعالى : «أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً 
لايستوون» !' وقوله تعالى : «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا 
ومن كفر» "١‏ الآية . وغير ذلك . 

وأما الأحاديث فأكثر من ألف حديث . 

وقوله في الثاني : فمن ترك فريضة من الموجبات فلم يعمل بها وجحدها فهو 
كافر . وض 0 الإنكار والجحود أو الإستخفاف ., لما تقدم ويأتي من 
5 6 5 

وقوله في الرابع : الكفر أقدم من الشرك ء الظاهر أن المراد به بعد خلق ادم 
لأن فيه وفي سابقه دلالة على أن من أبئ الطاعة وأصرّ على تركها كإبليس . كافر 


(١)سورةالحجرات, )١1١( .١1/19‏ سورة السجدة . ؟8/:971١.‏ 
(#ااغورة الغعمراي نا 


شرح الباب (؟)كفر جاحد الضروري وما فيه الحجّة ل 


لا مشرك ومن نصب دينا غير دين المؤمنين كمن اتخذ مع الله إلها أو ادّعئ نبيا كاذباً 
أو إماماً") كذلك أو ابتدع بدعة فهو مشرك , وهذا انما حصل بعد كفر إبليس بمدة 
طويلة فجعل نَىِةِ كفره بغير شرك دليلاً على تقدم الكفر على الشرك مع أنهما قد كانا 

وقوله يد في الخامس: وإمّا تارك فهو كافرء يمكن كون الكفر فيه بمعنى 
ترك شكر النعمة بقريئة ماقبله أو مخصوص بصورة الإنكار والجحود لأنه في تفسير 
الآية نا هد يناه السبيل إِمّا شاكراً وإِمّاكفورا 74" ومن ترك قبول الهداية بقي على 
إنكاره وجحوده فهو كافر . 

وقوله في السادس: منه الذي يدع الصلوة متعمداً ؛ سيأتي في كتاب الصلوة 
مايدلٌ على أن ترك الصلوة مستلزم للإنكار والجحود أو الاستخفاف وهو عند 
التحقيق إنكار لما هو معلوم في الشريعة وهو تعظيم أمر الصلوة فظهر التقييد 
المصرح به في عدة أحاديث . 

وقوله في الثامن : لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا الخ . فيه دلالة واضحة على 
وجوب التوقف عند الجهل وعدم جواز الجحد ويأتى فيه أحاديث متواترة. 

وفي العاشر كأمثاله » تصريح بالتفصيل وهو أن من فعل كبيرة مستحلاً خرج 
من الاإسلام الى الكفر ومن فعلها غير مستحل خرج من الاريمان الى الفسق ومعلوم 
كما في أحاديث أخر أنه مخصوص بما اذا ثبت التحريم وقامت الحجة . 
اختصاص الحكم بإنكار الضروريات كما ادّعاه بعض المتأخرين , ومثله كثير ويأتى 
له مؤيدات : 


منهاء مادل على أن الذنوب كلها كبائر كقولهم 857 :كل ذنب عظيم . وقد 


. في نسختنا (م) بدل إمامأ :اما. والظاهر أنه سهو من الناسخ . ثم وجدنا نسخة المصنف كما أثبتناه‎ )١( 
.7/10/57 (؟1)سورة الإنسان.‎ 
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فسّر أهل اللغة , العظيم بالكبير وبالعكس . وقول أمير المؤمنين ىذ : لاتنظر الى 
تاصعت :واظ :من عصية واكال'ذللف. 

ومنها » تعليق الحكم في غيره على قيام الحجة بنقل الثقات بل بنقل ثقة 
واحد مطلقاً . 

ومنها: التصريح بمثله في عدة صور من غير الضروريات . وقد ذكر بعضها في 
هذا الباب ويأتي بعضها في الحدود وغيرها . 

ومنها: العمومات والإطلاقات في أكثر النصوص . 

ومنها: أن المفروض حصول العلم واليقين فيكون الحكم ضرورياً عند ذلك 
الشخص أو كالضروري وان كان نظريا عند غيره » فإن جميع الضروريات كذلك 

ومنها: ماثبت من أن كفر إبليس كان بسبب ترك سجدة واحدة . 

ومنها: عدم ظهور نصٌّ صريح في الإختصاص بالضروريات وإن ذكر بعضها 
أحياناً على وجه المثال من غير إشعار بالحصر . 

ومنها: مايأتي من الأحاديث في النهي عن استصغار المعصية. الى غير ذلك. 

وقول المهدي يذ في الحديث الثاني والعشرين: فإنه لاعذر لأحد من موالينا 
في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا قد عرفوا بأنا نفاوضهم سرّنا ونحملهم إياه اليهم . 
واضح الدلالة على وجوب العمل برواية الثقة وأنه لاعذر لأحد في ترك العمل بها 
والأحاديث في ذلك متواترة متفرقة : 

منها : ماتضمنه الحديث الثاني عشر من قول الصادق ني : ينظران من كان 
منكم قد روي حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً 
فإني قد جعلته حاكماً . ثم ذكر أنه يرجح أعدلهما وأصدقهما . وقوله بئذ في التاسع 
عشر : فيمن لم يقر بأنكم في ليلة القدر كما ذكرت أما إذا قامت عليه الحجة ممن 
يثق به في علمنا فلم يثق به فهو كافر وأمّا من لم يسمع فهو في عذر حتى يسمع . 


وقوله ب في العشرين لأبي بصير : من رد عليك هذا الأمر فهو كالراد على رسول 
الله وعلى اله والأعاديك فى ذلك تجاوزت حدّ التواتر » وفيها دلالة واضحة على 
أن خبر الثقة يفيد العلم بوجوه : 

منهاء أنها تضمنت عدم جواز التشكيك في روايته . ومنها. أنها تتضمنت 
كفر من رد روايته . ومنهاء أنها تضمنت أن من لم يعمل بروايته غير معذور. 
ومنها . أنها تضمنت الرجوع اليه في أصول الإعتقادات , والعمل فيها بالظن لا 
يجوز اتفاقا . 

ويؤيد ذلك ماتواتر من أنهم َي كانوا يبعثون ثقة عاملاً أو نائباً أو قاضياً 
ولا يقبلون عذر من خالفه في الأصول ولا في الفروع . ومنها ‏ أنهم كانوا يبعثون ثقة 
يبلغ الشيعة النصّ على الإمام »ولا يتصور في مثله العمل بالظن . ومنها . الوجدان 
عند إخبار بعض الثقات فإنه كثيراً ما لا يبقى في خبره شك . ومنها . إرسال زرارة 
ابنه عبيدا ليأتيه بخبر إمامة الكاظم ولا يعمل في مثله بالظن , مع قول الصادق 246 
في حقه وحق أمثاله صلوات الله عليهم أحيائاً وأمواتاً : لولا هؤلاء لاندرست آثار 
النبوة : الى غير ذلك من الوجوة: 


باب اشتراط العقل فى تعلق التكليف 

محمد بن يعقوب قال حدّئني عدة من أصحابنا منهم محمد بن يحيى العطار 
عن امد بن كمد الى اشر الباتت» 

الشرح : هذا الباب الثالث من المقدمة وفيه تسعة أحاديث واشارة الى 
مايأتي , وفيه فضل العقل والعاقل بل تفضيلهما على سائر المخلوقات . والأحاديث 
في ذلك كثيرة جدأ تجاوزت حدّ التواتر. والآيات الشريفة أيضاً كثيرة كما هو 
مذكور في كتاب العقل من الكافي ومن كتاب بحار الأنوار وغيرهما. 

السند : في الأول صحيح اتفاقاً لاريب فيه . والثاني كذلك وإن ضعّف بعضهم 


سهل بن زياد فإن الأقوى توثيقه , ومحمد بن الحسن الذي يروي الكليني عنه عن 
سهل بن زيادء قد ذكر بعض علمائنا المتأخرين » ومنهم ميرزا محمد فى كتاب 
الرجال 10 اله الفتقاز ,ققد ان الكليتى يرو عله يو ابس محمد زع يح تن ا : 
ولكن لايبعد أن يكون روى عنه كتاب سهل بن زياد بغير واسطة وروى عنه مسائله 
الى العسكري لىْةِ وغيرها بواسطة . وبعضهم ذكر أنه محمد بن الحسن بن الوليد» 
وبعضهم أنه نظير ابن الوليد في الثقة والجلالة وكأنه أقرب . 

ويظهر من الصدوق في الفقيه . والشيخ في كتابي الأخبار . ومن كتب الرجال 
أن كتب سهل بن زياد معتمدة لم يطعن فيها. فقد صرّح الصدوق رئيس المحدثين 
في الفقيه : أن جميع مافيه صحيح حجة بينه وبين ريّه وأن جميع مافيه مستخرج من 
كتب مشهورة عليها المعوّل واليها المرجع مثل كتاب حريز بن عبد اللّه السجستاني » 
الى أن قال : وغير ذلك من الكتب والأصول التي طرقي اليها معروفة . وقد نقل فيه 
كثيراً من كتب سهل بن زياد وذكر طريقه اليه في آخر كتابه . وكذا الشيخ في كتابي 
الأخبان.. 

ويظهر من الكليني أيضاً وغيره من المحدثين مثل ذلك لكثرة روايتهم عنه 
من غير تضعيف ولا ردّ . على أنه يقع في أوائل سند الكليني ويظهر أنه روي عنه 
وعن أمثاله إجازة. وسند البرقي في المحاسن خال منه ولاريب في صحته. 

والسند في الثالث » فيه محمد بن سنان وقد اختلف في توثيقه وتضعيفه . 
والأقوى التوثيق كما حققه بعض مشايخنا المعاصرين فقد وثقه المفيد وجماعة 
منهم الحسن بن أبي شعبة في تحف العقول وابن طاووس في كتاب التتمات 
والمهمات وروى الكشي مايدلٌ على توثيقه » وروي له ذماً كأمثاله من الخواص 
ووجهه التقية كما وقع التصريح به من الصادق ىذ عموما . ولعل ذلك سبب 
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التضعيف مع الغفلة عن كونه تقية . 

ولعل سببه مانقل عنه من أنه قال عند موته ماحاصله: أن مارواه لم يسمعه 
كلّه ولكنه وجده . وقد أنكر عليه بعض معاصريه ذلك كما نقله الكشي . وقد روي 
الكليني وغيره كما يأتي في القضاء . جواز''' الرواية بذلك وإن كان السماع ونحوه 
أقوئ » وهذا دليل على كمال احتياطهم في الرواية . أو سببه رواية بعض أحاديث 
الغلو . والتخليط والتضعيف مخصوص بها . وقد روي مثلها الثقات بل معاني بعضها 
موجود في بعض الآيات وهو لايقتضي الضعف لأنه من المتشابهات المؤولات 
بالمجاز أو الإضمار أو نحوهما . 

وقد أشار الى ذلك الشيخ في الفهرست حيث روي جميع رواياته إلا ذلك 
القسم . وقد عدّه في كتاب الغيبة من خواصهم لبي الممدوحين وروي فيه حديثا 
وبظهر من بعض الروايات أنه كان وكيلاً وهو يدلّ على التوثيق . 

والسند في السادس صحيح لاريب فيه ووجود ضعيف في بعض الأسانيد 
لايضرٌ لكثرة القرائن ورواية الثقات . 

القرائن :كثيرة وافرة منها . كثرة رواية الثقات لها . ومنها » صحة كثير من 
أسانيدها باصطلاح المتقدمين والمتأخرين . ومنها . وجودها في الكافي الذي هو 
أوثئق كتب الحديث . وفي المحاسن . وجملة من كتب الحديث المعتمدة بل أكثرها 
إن لم يكن كلها . ولم أستوف الأحاديث ولم أذكر أسانيدها كلها ولا الكتب المروية 
فيها . هنا لكثرتها وكون مضمونها لانزاع فيه . ومنها. اعتضاد بعضها ببعض . 
ومنها , موافقتها لآيات كثيرة من القران في مدح العقل والعلم وذم الجهل كما هو 
مذكور في بحار الأنوار وغيره . ومنها , موافقتها لأحاديث كثيرة أشرنا اليها في آخر 
الباب ياتي جملة منها في كتاب العبادات وغيرها كقولهم نيه في الباب الآتي :إن 


(9)كلية الوا ليين :ق تسخه (12: 
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القلم رفع عن ثلاثة » الى أن قال : وعن المجنون حتى يفيق . ومنها . رواية جماعة 
من أصحاب الإجماع لها . ومنها . موافقتها للإجماع . ومنها . عدم ظهور معارض . 
ومنها . موافقتها للدليل العقلي القطعي من بطلان تكليف مالا يطاق ونحوه لو كان 
غير العاقل مكلفاً ,مع أن أكثرهم لايفهمون ماكلّفوا به . ومنها , اجتماع هذه القرائن 
وأمثالها . الى غير ذلك من الوجوه . 

التواتر : ظاهر لمن تتبع كتب الحديث خصوصاً كتاب العقل والعلم مسن 
الكافي وبخار الأنوار واحخاديث العبادات وغيرها : 

الإجماع :كذلك ويأتي جملة من التصريحات في أماكنها إن شاء الله تعالى. 

اللغة : قال في القاموس: العقل العلم أو بصفات الأشياء من حسنها وقبحها 
وكمالها ونقصها أو العلم بخير الخيرين وشبٌ الشرين أو مطلق الأمور أو قوة بها 
يكون التمييز بين القبيح والحسن لمعان مجتمعة في الذهن يكون بمقدمات تستتب 
بها الأغراض والمصالح وهيئة محمودة للإنسان في حركاته وكلامه . والحق أنه نور 
روحاني به تدرك النفس . العلوم الضرورية والنظرية وابتداء وجوده عند اجتنان 
الولد ثم لايزال ينمو الى أن يكمل عند البلوغ . عقل الشيء . فهمه فهو عقول. 
انتهى . 

ضبط الأسماء : العلاء » بفتح المهلمة وبالمدبن رزين بالمهملة المفتوحة ثم 
الزاي المكسورة ثم المثناة آخر الحروف ثم النون . السكوني بفتح السين . الوضافي 
بالضاد المفحمة: 

الدلالة : في الأول ظاهرة من فعله إياك آمر وإياك أنهى وإياك أعاقب وإياك 
أثيب فالتقديم ظاهر في التخصيص كما نصّوا عليه ويؤيده بطلان تكليف مالا يطاق 
كما مرّ . وفي الثالث تصريح بأن التدقيق في الحساب يوم القيامة على قدر 
العقل . وظاهره أن الحساب مشروط بالعقل فلا حساب مع عدمه فلا يكون فاقده 
مكلفا . وقريب منه الرابع لأنه صريح في أن الثواب على قدر العقل فإذا انتفى 
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انتفى , فلا وجوب ولا تحريم لاستلزامهما الثواب . وكذا الخامس بل أوضح لأن 
الجزاء مشروط فيه بالعقل وهو أشمل من الثواب والعقاب . والمؤاخذة المذكورة في 
السابع شاملة لما يقع على ترك الواجب وفعل الحرام , وما يأتي من رفع القلم عن 
المجنون حتى يفيق دلالته واضحة على عدم تعلق الوجوب والتحريم بل مطلق 
الأمر والنهى به. 

تعن فى أكثرها واضح . وفي الحديث الأول اشكالات ذكرت حلها في 
الفوائد الطوسية ١!‏ . والظاهر من معنى استنطقه , الأمر بالنطق بعد الاقدار عليه لما 
تقرر من أن الإستفعال طلب الفعل غالبا . والإقبال والإدبار ما متعلقان بشيء واحد 
كالعرش والكعبة ونحوهما . فالثاني ناسخ للأول . أو متعلقهما مختلف فلا نسخ!" . 
وقد ظهر من عبارة القاموس أن العقل له معان متعددة : منها ما يقابل الجنون » 
ومنها . مايقابل الجهل والظن وغير ذلك . 

وقد قال مولانا محمد باقر في بحار الأنوار”"': العقل تعقل الأشياء وفهمها , 
في أصل اللغة . واصطلح إطلاقه على أمور : 

الأول: قوة إدراك الخير والشرّ والتمييز بينهما والتمكن من معرفة أسياب 
الامو ر ذوات الأسباب ومايؤدي اليها وما يمنع منها. والعقل بهذا المعنئ مناط 
التلكيف والثواب والعقاب . 

الثاني : ملكة وحالة في النفس تدعو الى اختيار الخير والمنافع » واجتناب 
الشر والمضارء وبها تقوى النفس على زجر الدواعي الشهوانية والغضبية 


(١)الفوائد‏ الطوسية : ”؛ . الفائدة ٠5‏ في توضيح حديث خلق العقل . 

(1)كأنه يريد يي أن نسبة الإقبال والادبار قد تكون الى حل واحد فيكون الادبار نسخاً للاقبال ونقضاً 
له كأنه رجع الى مكانه الأول أو يكون نسبة كل من الاقبال والإدبار الى حل غير الآخر كالاقبال بلحاظ 
الكعبة والادبار بلحاظ العرش مثلاً فلا يكون الادبار ناسخاً للاقبال فلاحظ . 

(*) حار الأنوار. :١‏ 14 كتاب العقل والجهل . الباب 7 حقيقة العقل وكيفيّة وبدو خلقه . 
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والوساوس الشيطانية وهذا هو الكافل من الأول أو صفة أخرى مغايرة للأولى. 

الثالث : القوة التي يستعملها الناس في نظام أمور معاشهم فإن وافق قانون 
الشرع يسمى بعقل المعاش وهو ممدوح في الأخبار. ومغايرته لما مر بنوع من 
الإعتبار» وإذا استعملت في الأمور الباطلة والحيل الفاسدة يسمى بالنكراء أو 
الشيطنة » في لسان الشرع . 

الرابع : مراتب استعداد النفس لتحصيل النظريات وقربها وبعدها عن ذلك . 
وأثبتوا لها مراتب أربعة سموها : بالعقل الهيولائي . والعقل بالملكة . والعقل بالفعل . 
والعقل المستفاد » ويرجع الى ماذكرنا أَوّلاً . 

الخامس : النفس الناطقة الإنسانية التي بها يتميز عن سائر البهائم . 

السادس : ماذهب اليه الفلاسفة واثبتوه بزعمهم من جوهر مجرد قديم لا 
تعلق له بالمادة ذاتاً ولا فعلاً . والقول به كما ذكروه مستلزم لإنكار كثير من 
ضروريات الدين من حدوث العالم وغيره مما لا يسع المقام ذكره. وبعض 
المنتحلين منهم للإسلام أثبتوا عقولاً حادثة » وهي أيضأ مستلزمة لإنكار كثير من 
الأصول المقررة الإسلامية . مع أنه لايظهر من الأخبار وجود مجرد سوى الله 
تعالى . 

وخبر: أول ماخلق الله » العقل ‏ ما وجدته في الأخبار المعتبرة » إنما هو 
ماخو من اخبار العامة » وظاهر أكثر أخبارنا : أن أول ماخلق الله الماء أو الهواء . 
نعم ورد في بعض بعض أخبارنا أن العقل أول خلق من الروحانين وهو لاينافي تقدم 
خلق بعض الأجسام على خلقه . وتجرد النفس لم يثبت لنا من الأخبار بل الظاهر 
من الأخبار ماديتها كما سنبينه إن شاء ا اي حلم 

والمعنى الأول والثاني أقزتٍ ان هذه الأحادية. وهنذان المعيان كيرا 
مايطلق العقل عليهما في الأحاديث مع معنى ثالث وهو التعقل بمعنى العلم وهو 
المقابل في الأحاديث بالجهل . وإطلاقه على غير المعاني الثلاثئة نادر جدأ في 
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أخبارنا أو غير موجود . والثالث من ملزومات الأول أو لوازمه , فإن العلم والفهم 
شرطان في التكليف مشر وطان بوجود المعنى الأول . والآيات والروايات الدالة 
على نفي عالم المجردات كثيرة جد ذكرنا جملة منها في كتاب الفصول المهمة في 
اعنوال الأئمة وقد عرفت أن الاحاديث المذكورة والمشار اليها دالة على عدم 
تعلق التكليف بالواجبات والمحرمات بغير العاقل وعلى أن شرط التكليف بهما 
التعقل والفهم لذلك الأمر المكلف به ولا دلالة لها على حكم جميع العقود 
والإإيقاعات إن لم يستلزم الوجوب أو التحريم وهو ظاهر . 


الأصل : باب اشتراط التكليف بالوجوب والتحريم, بالإحتلام 
والإنبات مطلقاً أو يلوغ الذكر خمس عشرة سنة 
والانثى تسع سئين واستحباب تمرين 
الأطفال على العبادة قبل ذلك 

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن 
محمد بن يحيى الى آخر الباب . 

الشرح : هذا الباب الرابع من المقدمة وفيه اثنا عشر حديثاً وإشارة الى 
مايأتي . وفيه اشتراط الحدود التامة بالبلوغ , وكذا جواز البيع والشراء وجواز 
تزويج بنت تسع سنين , وفيه رفع القلم عن الصبي والمجنون والنائم » وغير ذلك من 
الأحكام . 

السند : في أكثر الطرق . ثقات كثيرون بل أكثر الرواة ثقات أو ممدوحون . 
وبعضها صحيح باصطلاح المتقدمين والمتأخرين وبعضهاموثق . 

وطلحة بن زيد في الأول عامي إلا أن كتابه معتمد . قاله الشيخ وغيره. 

ومحمد بن يحيى الأول , العطار الثقة الجليل شيخ أصحابنا في زمانه عين 
كثير الحديث. قاله النجاشى والعلامة . ومحمد بن يحيى الثانى » الظاهر أنه الخزاز 


بالخاء المعجمة والزاي قبل الألف وبعدهاء ثقة عين. قاله العلامة والنجاشي 

ووجود ضعيف أو مجهول في بعض الأسانيد لايضرٌ ‏ لكثرة الشقات 
والمذيدات: 

القرائن :كثيرة قد عرفت جملة من أنواعها ولا يخفى عليك مافي هذه 
الأسانيد »كوجودها في ثمانية من الكتب والأصول المعتمدة سوى مايأتى فى 
الأحاديث المشار اليها. ووجود كثير من الثقات . ورواية امن اجات 
الإجماع . وكثرة الأحاديث » وتعاضد بعضها ببعض . وموافقتها لجملة من الآيات 
كقوله تعالى : ظ وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا ١١4‏ وقوله تعالى : 
١‏ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشداً فادفعوا اليهم 
أموالهم 4 !' وغير ذلك . ويأتي مايؤيدها . 

اللغة : قال في القاموس : الوسم . اثر الكىّ وسمه يسمه وتوسّم الشيء » 
تخيله وتفرسه . والوسامة اثر الحسن . الحلم بضمتين وبضمة ., الرؤياء الجمع 
أحلام. والحلم بالضم والإحتلام , الجماع في النوم . اليتم بالضم الإنفراد وفقدان 
الأب. وفي البهايم فقدان الأم . قريظة كجهينة قبيلة . العانة » شعر الركب .ء الركب 
محركة شعر العانة أو منبتها أو الفرج أو ظاهره أو الركبان أصلا الفخذين, عليهما 
لحم الفرج أو خاص بهن. انتهى , ونحوه في جملة من كتب اللغة . 

ضبط الأسماء : إبراهيم بن عيسى . أبو أيوب الخرّاز بالخاء المعجمة والراء 
المهملة والزاء بعد الألف . قاله العلامة في الاإيضاح . 

الدلالة : في الأول واضحة في اشتراط كتابة السيئات على الأولاد. ببلوغ 
الحلم وهو ظاهر في التكليف بالمحرمات والواجبات لأن فعل الأول وترك الثاني 
من السيئات . وفي وقوع التكليف قبله بغيرهما للحكم بكتابة الحسنات عند بلوغ 


(١)سورةالنور,‏ 4؟69/7. )1١(‏ سورة النساء ,» 3/4. 


شرح الباب (4) علائم البلوغ واستحباب رين الأطفال على العبادة ردق 


اثنتى عشرة » وهى تحصل بفعل المندوب وترك المكروه . والشرط الأول قرينة 
على إرادة مفهوم الشرط الثاني » مضافاً الى غيره من الأحاديث . 

وفي الثاني ظاهرة في اشتراط ذهاب اليتم ووجوب الحدود القامة بأحد 
الثلاثة . وكذا جواز الشراء والبيع في الذكر والأنثى . 

وفي الثالث ظاهرة في اشتراط ذهاب اليتم وإقامة الحدود التامة والتزويج في 
الجارية ببلوغ تسع سنين . 

وفي الرابع تصريح بأن الصبي ابن عشر سنين ليس بمدرك . 

وفي الخامس تصريح بأنه لايدخل بالجارية حتى تبلغ عشراً . 

ويستفاد من غيره أن المعتبر إكمال التسع وهو يستلزم الدخول في العشرء 
ولعله على وجه الإستحباب إن أريد منه مازاد على إكمال التسع . مع عدم تصريحه 
بالتحريم قبل إكمال العشر . ودلالة البواقي مقاربة لما تقدم . 

التواتر : يمكن إثباته في الأحاديث الدالة على بعض المقصود من الباب مع 
ملاحظة مايأتي من الأحاديث المشار اليها فى العبادات والحدود وغيرهما وضم 
القرائن المقترنة بها . 1 
أقوال الخاصة : 

قال المحقق في الشرائع في كتاب الحجر ''': أمّا الصغير فمحجور عليه مالم 
يحصل له وصفان, البلوغ والرشد. ويعلم بلوغه بإنبات الشعر الخشن على العانة 
بنواء كان مكلعا أو تقرف وخروج المني الذي يكون منه الولد» من الموضع 
المعتاد كيف كان. ويشترك في هذين. الذكور والإناث, وبالسن وهو بلوغ خمس 
عشرة سنة للذكر. وللأنثى ببلوغ تسع انتهى. ونحوه عبارة جماعة من فقهائنا. 


. كتاب الحجر . الفصل الأوّل‎ ١١68 : شرايع الاسلام‎ )١( 


ع" تحرير وسائل الشيعة مقدمة العبادات 


وقال الشهيد الثاني في الشرح الموسوم بالمسالك7١'‏ : احترز بالخشن عن 
الشعر الضعيف الذي ينبت قبل الخشن ثم يزول » ويعبر عنه بالزغب7". وبشعر 
العانة عن غيره كشعر الابط والشارب واللحية فلا عبرة بها عندنا وإن كان الأغلب 
تأخرها عن البلوغ , إذ لم يثبت كون ذلك دليلاً شرعاً . خلافاً لبعض العامة . 
واستقرب في التحرير كون نبات اللحية دليلاً دون غيره من الشعور . والعادة 
قاضية . ولا شبهة في كون شعر العانة علامة على البلوغ إنما الكلام في كونه نفسه 
بلوغاً أو دليلاً على سبق البلوغ , والمشهور الثاني لتعليق الأحكام في الكتاب 
والسنة على الحلم والإحتلام فلو كان الإنبات بلوغا بنفسه لم يخص!"' غيره 
بذلك . ولأن البلوغ غير مكتسب والاإنبات قد يكتسب بالدواء . ولحصوله على 
التدريج , والبلوغ لايكون كذلك . 

ووجه الأول ترتب أحكام البلوغ عليه . وهو أعم من المدعى . 

وقوله: سواء كان مسلما أو كافراً. نه بذلك على خلاف بعض العامة حيث 
خصّه بالكافر نظراً الى أنه لايمكن الرجوع اليهم في الاخبار والإحتلام بخلاف 
المسلم وربما نسب هذا القول الى الشيخ . ثم قال : المعتبر في البلوغ خروج المني 
مطلقاً سواء صلح لتخلق الولد بحسب شخصه أم لا. لإطلاق النصوص الدالة على 
ذلك » وهذه الصفة كاشفة لا مقيدة . وكونه من الموضع المعتاد إنما اعتبر » مع إطلاق 
الأدلة . لوجوب حمل كلام الشارع على ماهو المعهود المتعارف.» خصوصا وفي 
بعضها : بلوغ النكاح . وإنما يكون من المعتاد فلو خرج من جرح ونحوه لم يعتد 
به . ومنه ما لو خرج من أحد فرجي الخنثى . ولا يختص بحالة بل كيف خرج . ليلا 
أو نهاراً يقظة ونوماً بجماع وبغيره حكم به لقوله تعالى : ظ وإذا بلغ الأطفال منكم 


(١)مسالك‏ الأفهام. ١57:١‏ كتاب الحجر . 
(؟) في نسخة (م) الزعب بالمهملة , إلا أن الصحيح الزغب فلذا غيرناه ثم وجدناه كذلك في نسخة المصنف . 
(9) في نسخة (م) بحصن بدل يخص . 


شرح الباب (4) علاتم البلوغ واستحباب قرين الأطفال على العبادة 6" 


الحلم ١١4‏ وهو خروج المني من الذكر (وقبل المرأة مطلقا ولا يختص بالاحتلام 
ويشترك في هذين الذكور)(' والاناث . وهذا عندنا وعند الأكثر موضع وفاق» 

وإِنْما نبّه به على خلاف الشافعي فإن له قولاً بن خروج المني من النساء لايوجب 
بلوغهن لأنه نادر فيهن . ساقط العبرة . وفساده واضح ء وأما الخنثى فتشاركهما في 
الأول إن نبت على فرجها معاً . ولو أمنى من الفرجين حكم ببلوغه. 

ول خبين عدر حلي الدكره » هو المشهور بين أصحابنا بل كاد يكون 
إجماعاً . والمعتبر من السنين , القمرية دون الشمسية لأن ذلك هو المعهود في 
شرعنا . ويعتبر إكمال السنة الخامسة عشرة ‏ والتسع في الأنثى فلا يكفي الطعن 
فيهماء عملاً بالاستصحاب وفتوى الأصحاب ولأن الداخل فى السنة الأخيرة 
اسمن ابن مين تكد ريالة لغناةة ول موف ,و الاككمطا رب لظت يها توي 
للشافعية . 

وأنا الخنثى فلا نص فيها بالخصوص لكن أصالة عدم التكليف والبلوغ 
يقتضي استصحاب الحال السابق الى أن يعلم المزيل وهو بلوغ الخمس عشرة إن لم 
يحصل قبله أمر آخر كما سيأتي . 

وبلوغ الأنئى بتسع هو المشهور »وعليه العمل وقد روى أنه يحصل 
بعشر سنين ., وذهب ابن الجنيد فيما يفهم من ظاهر كلامه الى أن الحجر لا يرتفع 
عنها إلا بالتزويج وهما نادران . واطبق مخالفونا على خلاف ما ذهبنا إليه 
في المرأة . وعلى أن بلوغها بالسن لايكون دون خمس عشرة سنة وإنما اختلفوا 
فيما زاد . ثم قال : 

والحمل مسبوق بالانزال لأن الولد إنما يخلق من ماء الرجل وماء المرأة كما 
نبَه عليه تعالى : « من نطفة أمشاج ١4‏ أي مختلطة ماء الرجل بماء المرأة فهو 


(١)سورةالنور,‏ 4؟/09. (1)مابين القوسين ليس موجوداً في نسخة (م). 
(؟) سورة الانسان. 7/9/7. 


11 تحرير وسائل الشيعة مقدمة العبادات 


دليل على سبق البلوغ . انتهى ملخصاً . 

وقال العلامة في التحرير”'': يعرف البلوغ بأمور خمسة . ثلاثة مشتركة بين 
الذكر والأنثى » خروج المني من القبل والسن والإنبات . واثنان مختصان بالأنثى , 
الحيض والحمل . والمني'' وهو الماء الدافق الذي يخلق الله منه الولد» سيب 
للبلوغ سواء خرج يقظة أو نوماً بجماع أو احتلام أو غير ذلك وسواء قارن شهوة أو 
لا. والسن يحصل به البلوغ وهو في الذكر خمس عشرة سنة وفي الأنثى تسع 
سنين . والحيض دلالة على البلوغ بلا خلاف . وكذا الحبل . والإنبات هو أن ينبت 
الشعر الخشن حول ذكر الرجل أو فرج المرأة على العانة . ولا اعتبار بالزغب 
الضعيف . وهو معنى يحصل به البلوغ في حق المسلمين والكفار. والأقرب أن 
إنيات اللحية دليل على البلوغ , أمّا باقي الشعور فلا . انتهى ملخصاً . 

ولا يحضرني نص في حكم اللحية ‏ وكذا بعض ماتقدم مما يظهر لك بعد تتبع 
الأخبار» ولعل دليلهم حصول العلم العادي بذلك . وإثباته مشكل خصوصاً مع 
إنكان حضولة بالذواء غالبا . 

ويمكن الاستدلال على مادون الأشياء المنصوصة”": بما دل على أصالة 
عدم الوجوب ويأتي بعضه في القضاء, ولا خلاف فيه بين العلماء والعقلاء. 

وبقولهم َي : لاتنقض اليقين أبداً بالشك وانما تنقضه بيقين آخر. ويأتي 
الحديث في النواقض . وقد أشار الشهيد الثاني الى الدليل الأول» كما 
تقدم نقله في حكم الخنثى , وهو يدل على حكم كل ماتقدم على وجود العلامات 
المنصوصة . 


(١)التحرير‏ : 7١4‏ كتاب الحجر ء المقصد الرابع » الفصل الأوّل . 
(؟) حرف الواو أثبتناه اجتهاداً ثم وجدناه في نسخة المصنف . 
(1) يريد الاستدلال لعدم كفايتها في البلوغ وإن أوهمت عبارته خلاف ذلك . 


شرح الباب () علاثم البلوغ واستحباب تمرين الأطفال على العبادة ع" 


وقال في المختلف١):‏ المشهور أن حدّ بلوغ الصبي » خمس عشرة سنة » 
وقال ابن الجنيد : أربع غقترة ته لذ الأسزدرقاء الجهر و وماوواة انهو دده 
الثمالي عن الباقر مْلِةِ قال : قلت له : جعلت فداك . في كم تجري الأحكام على 
الصبيان ؟ قال : في ثلاث عشرة سنة أربع عشرة سنة ء قلت : فإنه لم يحتلم فيها . 
قال : وإن لم يحتلم فإن الأحكام تجري عليه . انتهى . 

ويمكن حمله على حصول الإنبات وعلى الإستحباب . 

أقوال العامة : قد عرفت جملة منها في العبارة السابقة فيمكن حمل ماوافقها 
أو قاربها وناسبها على التقية ولو لتقليل المخالفة وله نظائر. 

الإجماع : قد تقدم في العبارتين دعوى الإجماع على بعض الأحكام وهو 
قرينة مؤيدة لما دلّ عليه . وكذا مخالفة العامة كما يظهر مما مد 0" 

المعنئ : في أكثرها واضح . والدلالة كما عرفت ظاهرة وتعاضدها من 
القرائن للسند والدلالة . 

وقوله لذ : فإذا بلغوا اثنتي عشرة سنة . كانت لهم الحسنات . يدل على 
ماقلناه في المقدمة من تعلق التكليف بعد التمييز قبل البلوغ . بالإستحياب 
والكراهة فضلاً عن الإباحة . ويؤيده وجوه : منها , كثرة العمومات والإطلاقات في 
الآيات المحكمات والروايات المتواترات في الأمر بالمندوبات والنهي عن 
المكروهات والإذن في المباحات , الشاملات للبالغين والبالغات والمميزين 
والمميزات . ومنها .عدم وجود مخصص لما عدا البالغ من المميزين . ومنها . وجود 


(١)الختلف‏ : 77 » كتاب الديون وتوابعها ‏ الفصل الرابع في الحجر . 
(؟)أقول : دعوى الإجماع في هذه المسألة مع اختلاف بعض الكلمات فبها ريما تكون مخدوشة . فالأ ولى 
القسك فيها بالسيرة المتشرعيّة والارتكاز عند عامة المتدينين . واللذان ن هما أهم وأكثر اعتباراً من إجماع 
خصوص الفقهاء . 
والسيرة والاإرتكاز في مثل هذه المسألة مما يعم الإبتلاء بها كل يوم لعامة المكلفين أقوى دليل فهو 
كالتسالم على عدد ركعات الصلوة اليوميّة ونحوها , وهذا دليل شريف يفيد في عدة من المسائل . 


يتين تحرير وسائل الشيعة مقدمة العبادات 


التصريحات الآنية في النصوص الخاصة بالأطفال , في العبادات والحدود . ومنها . 
خصوص قوله تعالى : « ياأيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم 
والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات » الآية7١2.‏ الى غير ذلك مما يأتي في 
العبادات والحدود وغيرها وهو كثير . 

وقوله عد في الثاني: إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب 
عنها اليتم ودفع اليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع . ظاهره يدل على قول ابن 
الجنيد المذكور سابقاً . ويضعفه إطلاق باقي الأحاديث وضعف مفهوم الشرط وعدم 
حجيته كما مر . 

وقوله ليد في الثالث: الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت 
وأقيمت عليها الحدود » أوضح في ضعف القول المذكور , لدلالتها على ذهاب اليتم 
قبل التزويج . 

وظاهر الرابع : يعارض حديث العشر سنين ويوافق المشهور , مع أن حديث 
العشر لادليل فيه على البلوغ نصأ ولا ظاهراً . ولا مانع من جواز الوصية والطلاق 
والصدقة ونحوها في ذلك السن وإن كان دون البلوغ . 

وما تضمن الخامس من الدخول بعايشة وهي بنت عشر سنين » فيه دلالة 
على البلوغ بالعشرة ولا دلالة فيه على عدم كون مادونها بلوغاً فلا منافاة فيه لما 
دلّ على اعتبار التسع . وقوله فيه : وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة» 
مخصوص بالزوجة دون الأمة الموطوءة بملك اليمين كما ياتي بيانه في بحث 
الاستبراء إن شاء الله تعالى . 

وقوله في العاشر: وعلى المرأة إذا حاضت . الصيام , المراد به بعد انقطاع 
الحيض بل الحيض عبارة عن البلوع وأنه دليل عليه أو على سبقه . وتأتي أحاديث 


)١(‏ سورةالنورء, غ؟"/للهة. 


شرح الباب (0) وجوب النية في العبادات 1 


متواترة في تحريم الصوم على الحائض مادامت حائضاً » ووجوب القضاء إذا 
طهرت . 

والثاني عشر دالٌ على وجوب الصلوة على الصبي إذا بلغ ثلاث عشرة سنة 
وقد ذكرنا في الكتاب أنه محمول على حصول الإحتلام أو الإنبات . ولا يخفى أن 
الحمل على الإستحباب أيضاً أو التمرين غير بعيد . لوجود المؤيدات والمعارضات 
لولا الجمع . وما تضمنه من أن الجارية إذا أتى لها ثلاث عشرة سنة الخ . مفهوم 
الشرط فيه ليس بحجة كما مر . وعلى تقدير إرادته واعتباره » يحتمل التقية لما مر . 
ويحتمل عدم حصول العقل قبلها كما ذكر في الكتاب . واللّه الهادي الى طرق 
الصواب . 


الاصل: باب وجوب النية في العبادات 
الواجبة واشتراطها بها مطلقا ‏ ' 

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بن محبوب . الى آخر 
الباب . 

الشرح : هذا الباب الخامس من مقدمة العبادات . وفيه عشرة أحاديث 
وإشارة الى مايأتي وفيه مدح التواضع » والتقوى . والتفقه . ونية النوم والأكل . 
وأنه لا قول إلا بعمل وغير ذلك . 

السند : في الأول حسن باصطلاح المتأخرين بإبراهيم بن هاشم بل صحيح 
على الإصطلاحين لما يظهر من توثيقه في أول تفسير علي بن إبراهيم ومن تصحيح 
العلامة طرق الشيخ . وغير ذلك . والثالث أوضح صحة . وفي باقي الأسانيد ثقات 
كثيرون . 

القرائن : كثيرة منها كون أكثر الرواة ثقات . ومنها . وجودها فى جملة من 
الكتب المعتمدة كالكافي والمحاسن والتهذيب والمقنعة وقرب الاسناد نات 


َه" تحرير وسائل الشيعة مقدمة العبادات 


الدرجات والخصال . والمجالس والأخبار ؛ وغيرها . ومنهاء تعاضد الأخبار 
الكثيرة . ومنها , موافقة مايأتي في الأبواب اللاحقة . ومنها . موافقة القرآن فى قوله 
تعالى « وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين )١١!»‏ ولس الك يدتقي 
موافقة الإجماع . ومنها »كون جملة من رواتها من أصحاب الإجماع وقد صحت 
عنهم , ومنها . وجودها في أكثر كتب الحديث إن لم يكن كلها . ومنها. عدم 
المعارض . الى غير ذلك . 

التواتر: يمكن إثباته بعد ملاحظة الاحاديث المشار اليها في الأبواب الآنية 
في المقدمة وهي نحو عشرة أبواب » وفي كتب العبادات وبعد التتبع لها في أماكنها 
وملاحظة القرائن لايبقى شك فيها . 

الإجماع : يمكن إثباته بعد التتبع التام للأقوال التي يأتي نقل جملة منها في 
أماكنها ان شاء الله تعالى7 . 

ولايحضرني أن أحداً خالف في ذلك إلا أن الشهيد في الذكرى نقل عن 
ظاهر ابن الجنيد استحران النية في الوضوء وهو غريب . 

وقد نقل علماء الرجال عن ابن الجنيد أنه كان يعمل بالقياس فتركت كتبه 
لذلك» فلعله قاس الوضوء على إزالة النجاسات, وهو فاسد متروك كأمثاله. 

ونقل في المنتهى عن أبي حنيفة أنه قال لاتشترط النية في الطهارة المائية 
وإنما تشترط في التيمم وهو أيضاً مردود, ودليله فاسد. ثم احتج العلامة بوجوه: 

منها : مارواه الجمهور عن علي كذ أنه قال : النية شرط في جميع 
الطهارات . وقوله حجة . ثم أورد أدلة أخر . 


.0/94 سورة البينة.‎ )١( 

(؟)أقول : النيّة إن ن أريد ا قعد اقرب ك]هوالمتروق:فسدة الدليل عل اغتبارها قالعبادات هو 
الإرتكاز المتشرعي في جملة من الأفعال كالصلوة والصوم وغيرهما ء وإن نكأ ن يمكن الإستناد في بعض 
الموارد الى ب بعض النصوص أيضاً كالذي ورد في الزكوة أنه لامتدقة لاما | ريد يداوجة الها فراعم ة 
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أقول: قد تقدم في المقدمة أن الشيخ روى في كتاب العدة عن الصادق ١ك‏ 
أنه قال : إذا نزلت بكم حادثة لاتعلمون حكمها فيما روي عنا فانظروا مارواه العامة 
عن علي نهذ فخذوا به (والنص العام هنا متواتر فالخاص الذي رواه العامة مؤيد 
لعمومه واطلاقه .'١!)‏ 

اللغة : قال الفيروز ابادي في القاموس : نوى الشيء ينويه نية » ويُخفف » 
قصده ء كانتواه وتنواه . والنية الوجه الذي تذهب منه . بنو العبيد. بطن . وهو 
عبديّ . كهذلي . والعبدي نسبة الى عبد القيس . السنة الطريقة . وبالضم الوجه أو 
الضوررة أو السبينة.. والسيير # والطئفةؤمن اش :سكنمة و افر :وتهية:. العين 
ماتعده من مفاخر آبائك أو المال أو الدين أو الكرم أو الفعال الصالم أو الشرف 
الثابت في الآباء . غزاه غزواء أراده وطلبه وقصده . والعدوّ » سار لقتالهم وانتهابهم 
العرض . المتاع . ويحرك عن القزاز وكل شيء سوى النقدين , وبالتحريك مايعرض 
للإنسان من مرض ونحوه. وحطام الدنياء ماكان من مال قل أو كثّر» والغنيمة . 
والطمع , واسم لما لا دوام له . عقل الدواء بطنه » أمسكه , والشيء فهمه . والبعير» 

شد وظيفه الى ذراعه , والعقال ككتاب . زكوة عام من الإبل والغنم . ومنه قول أبي 

بكر : لو منعوني عقالاً . انتهى . 

وقال صاحب الصحاح : نويت نية أي عزمت واه 
تثني وظيفه مع ذراعه فتشدهما جميعا في وسط الذراع . وذلك الحبل هو العقال . 
انتهى . 

وذكر في الباقي نحو عبارة القاموس إلا انه ذكر بعض المعاني لا كلها . ونحوه 
كلام جماعة من علماء اللغة١‏ . 


(١)ما‏ بين القوسين ليس في نسخة (م). 
)١(‏ في نسخة (م)ذكر في الباقي في عبارة القاموس إلا أنه ذكر بعض المعاني لاكلها . إنتهى . وذكر في الباق 
نحو عبارة القاموس إلا أنه ذكر بعض المعاني لاكلها . وهذا سهو في تكرار سطر كما لا يخق . 


الإعراب : لا. في لا عمل إِلَا بنية » نافية للجنس . واسمها موجود والخبر 
مقدر فيحتمل تقدير مشروع أو صحيح أو نحوهما . وتقدم فيه كلام في المقدمة . 
وكذا الجمل التسع الآتية إلا أن التقدير يختلف باختلاف القرينة كما لايخفى» 
والمعطوف على اسم لاء يحتمل الوجوه المشهورة : الرفع والنصب وعلى قول 
الأخفش البناء على الفتح أيضا . 

الدلالة : في مجموع الأحاديث على المطلوب ظاهرة واضحة قطعية بعد ضم 
بعضها الى بعض . وملاحظة الأحاديث الآتية . ولذلك لايظهر فيه مخالف (إلا شاذ 
كما مه17)). 

المعنئ : قوله في الأول: لا عمل إلا بنية ‏ مقتضى السياق في كثير من 
أحاديث الباب وغيره» تقدير لاعمل صحيح أو عبادة » فإنه أقرب الى نفي 
الحقيقة . 

وقوله في الثاني : لا قول إلا بعمل. واضح الدلالة على اشتراط الإيمان 
بالعمل . وكذا عدة من أحاديث الباب وذلك متواتر عنهم مإ كما اشرنا إليه 
سابقاً . 

وقوله فيه : ولا قول وعمل ونية إل بإصابة السنة » واضح الدلالة على وجوب 
العمل باثارهم لي خاصة واحتمال إرادة الشريعة من لفظ السنّة بحيث يشمل 
الكتاب بعيد . ومع تسليمه لا مفسدة فيه بعد ما مر في المقدمة. والتصريحات بما 
قلنا كثيرة. 

وقوله ميد في الثالث: لاحسب لقرشي ولا عربي إلا بتواضعء وجهه أنه 
شرط في ظهور أثر المفاخر فإن التكبر يزيل أثرها ويمحو خبرها ويقتضي تبديلها 
بالقبائح. وكذا قوله : لا كرم إلا بتقوى ولا عبادة إلا بتفقه. 


(١)مابين‏ القوسين لا يوجد في نسخة (م). 


وقوله في الخامس :إن الله يحشر الناس على نياتهم يوم القيمة. يحتمل 
وتوفاً كز متها له ريداق منها: آن يكون المزاد أن نين تزى الحقرب الى أله 
حشر مع المقربين » ومن نوى التقرب الى الناس حشر مع الأشقياء المبعدين . 
ومنها . أن يكون المراد من نوى في العبادات التي لها نفع دنيوي كالسواك والخلال 
والخضاب والقيلولة والعز ديج والكحل والطيب والتجمل ونحوها , وجه الله وامتثال 
أمره . إستحق أجراً عظيماً وثواباً يصل اليه في القيامة . وريما كان كفارة للذنوب . 
ومن قصد بذلك نفع الدنياء فاته نفع الآخرة . ومنها أن من أسلم قربة الى الله فله 
الجنة ومن أسلم لدفع القتل ونحوه كالمنافقين فله النار . ومنها . ان يكون المراد 
بالأعمال الاعتقادات فان النية قصد القلب وهو صادق عليها فمن اعتقد الحق حشر 
مع أهله ومن اعتقد الباطل حشر مع أهله . ويحتمل غير ذلك . بل إرادة الجميع غير 
بعيدة ويأتي له توجيه في الباب الآتي عند نقل كلام الشهيد . 

وقوله في السابع : إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرء مانوى » واضح الدلالة 
على وجوب قصد القربة والإخلاص خصوصاً مع ضم العاشر اليه . 

وقوله في الثامن : ليكن لك في كل شيء نية حتى في النوم والأكل ‏ الظاهر 
أن المراد به أن ينوي الإنسان الأغراض التي أمر بها الشارع ويقصد القربة وامتثال 
ره كنوم القيلولة والنوم على الجانب الأيمن والأكل وقت الأفطار من الصوم 
والأكل من طعام دعاه اليه المؤمن وأكل الرمان يوم الجمعة ونحو ذلك . كإرادة 
حصول القوة على العلم والعبادة بالنوم والأكل وغيرهما وإرادة حصول الأولاد 
وكسر الشهوة عن الحرام وإدخال السرور على الزوجة بالجماع عند ميلها ونحو 
ذلك هنا دلت الأخاديك على الأمن بهاعموما أى خصوضا . 

وقال الشهيد في قواعده : ينبغي (المحافظة على النية في كبير الأعمال 
وصغيرها وتجب إذا كانت واجبة فينوي عند قرائة القران قرائته وتدبره وسماعه 
واسماعه وحفظه وترتيله وغير ذلك من الغايات المجتمعة فيه وينوي السعي الى 
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مجلس العلم والحضور ودخول المسجد والاستماع والتفهم والتفهيم والتعليم 
والتسبيح والفكر والصلوة على النبي وآله يَيَيَاة والترحم على العلماء والمؤمنين 
ولعيادة المريض والجلوس عنده والدعاء له وزيارة اللاخوان والسلام عليهم ورد 
السلام وحضور الجنائز وزيارة المقابر والسعي في حاجة أخيه وفي حاجة عياله 
والنفقة عليهم بل ينوي عند المباحات في الأكل والشرب والنوم قاصداً حفظ نفسه 
والتقوي على عبادة الله . والمؤمن التقي خليق بأن يصرف جميع أعماله الى الطاعة . 
انتهى . وذكر كثيراً من هذا القبيل . 

وقال الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي في رسالة الوسواس: ينبغي 
للعاقل أن ينوي في كل أفعاله القربة ليئاب عليها لأن الباري تعالى كريم يقبل الحيلة 
لكرمه ‏ بل هو الذي دلّنا عليها ووضع لنا طرقها فإذا أكل نوى بأكله القربة في تقوية 
جسمه على الصلوة والعبادة ودفع ضرر الجوع لأن دفع ضرره واجب . وكذا شرب 
الماء ولبس الثياب ليقى جسمه من الحرٌ والبرد والنوم ليدفع ضرر السهر ويقوم 
للعبادة نشيطاً » والجماع ليكسر الشهوة الحيوانية ويقبل على ما يهمه من أمر آخرته 
ودنياه وعلى هذا النهج فتصير أفعاله كلها عبادة ويئاب عليها . إنتهى .١!)‏ 


وهنا فوأئه : 

الأولى : قال الشهيد في قواعده'' في تبعية العمل للنية: مأخذها من قول 
النبي ييه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرء مانوى أي صحة الأعمال أو 
اعتبارها بحسب النية ويعلم منه أن من لم ينو لم يصح عمله ولم يكن معتبرأ في نظر 
الشارع. ويدل عليه مع دلالة الحصرء الجملة الثانية فإنها صريحة في ذلك أيضاً. 


(١)ما‏ بين القوسين من زيادات نسخة ( ص ) وتكرر الكلام في نظيرها وأنها مزيدة ظاهراً من المصنف بعد 
الاستنساخ من كتابه . : 
(١)الفوائد‏ : 1١‏ القاعدة 9» تعرض فبها نمس قواعد اعتبرها مدارك الاحكام , القاعدة الاآولى . 
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ويعتبر فى النية التقرب الى الله تعالى , ودلٌ عليه الكتاب والسنة ‏ أمّا الكتاب 
فقوله تعالى : ها وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين » )١١‏ أي وما أمر أهل 
الكتابين بما فيهما إلا لأجل أن يعبدوا الله على هذه الصفة فيجب علينا لقوله تعالى : 
« وذلك دين القيّمة "١4‏ . وقال تعالى ا وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا 
ابتغاء وجه ربّه الأعلى "١4‏ أي لايؤتي ماله إلا ابتغاء وجه ربّه إذ هو منصوب 
على الإستثناء المنفصل وكلاهما معتبر في العبادة لأنه مدح فاعله عليه . وأما السنة 
ففيما روي عن النبي ييه في الحديث القدسي من عمل لي عملاً أشرك فيه غيري» 
تركته لشريكه . انتهى . ويأتي الحديث المذكور وما في معناه في محله. 

وقال صاحب المدارك !) : مذهب الأصحاب وجوب النية في الطهارات . 
والأصل في وجوب النية في الطهارة وغيرها من العبادات . قوله تعالى :ا وما 
أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء 24 وقول النبي : إنما الأعمال 
بالنيات , وقول علي بن الحسين ليذ في حسنة أبي حمزة الثمالي :لا عمل إلا بنية » 
وقول الرضا حل : لا قول إلا بعمل ولا عمل إلا بالنية » الى أن قال : إشتراط القربة 
موضع وفاق » ثم استدل بالآية ‏ ثم قال : أي وما أمروا بما أمروا به في التوراة 
والانجيل إلا لأجل أن يعبدوا الله على حالة الاخلاص والميل عن الأديان الباطلة . 
وفي قوله تعالى : ١‏ وذلك دين القيّمة ١‏ أي دين الملة القيّمة. دلالة على أن 
الأمر المذكور ثابت في شرعنا ولا ريب أنه لايتحقق الإخلاص في العبادة إِلّا مع 
ملاحظة التقرب بها . انتهى . 

ويأتي فيه كلام في محله إن شاء الله تعالى . 
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الثانية : قد تضمن العنوان . إشتراط العبادة بالنية مطلقاً أي واجبة كانت أو 
مندوبة » والمراد اشتراط الصحة أو المشروعية . ويظهر من كلام بعض القدماء 
إطلاق الوجوب على مثل ذلك نظراً الى عدم الصحة أو المشروعية بدونه » وعدم 
جواز الترك مع فعل العبادة وبطلانها حينئذ . ويظهر من كلام بعض المتأخرين 
الحكم بالإستحباب نظراً الى امتناع كون شرط العبادة المندوبة أو جزئها أو 
كيفيتها . واجبة . نظراً الى جواز ترك الشرط والمشروط والكل والجزء والكيفية 
وذي الكيفية . والخلاف ليس فيه فائدة يعتد بها , والظاهر أنه لفظي أو بمنزلة 
اللفظي . ولا يخفى أن ليس )١١‏ في الأول ارتكاب مجاز وأن الثاني أقرب. 

الثالثة : يستثنى من العبادات المشروطة بالنية أنواع لاتحتاج الى نية : منها . 
النية وإلا لزم التسلسل وتوقفت كل نية على ما لايتناهى من النيات . ومنها . ترك 
الحرام فلو أراد فعله فتركه نسياناً أجزأه . وكذا لو تركه للرياء أو لتعذره. وقد 
روي : من العصمة تعذر المعصية . ومنها , إزالة النجاسات فلو وقعت بغير قصد أو 
بغير إرادة التقرب أجزء وإن كان حصول الثواب موقوفا على النية هنا وفي سابقه . 
ويأتي عنه ميلا : من ترك الخمر لغير الله سقاه الله من الرحيق المختوم ‏ فقال : لغير 
الله ؟ قال : نعم يتركه صيانة لنفسه يشكره الناس على ذلك .(والثواب هنا تفضل . 
ومنها . أجزاء العبادة كالقرائة والركوع والسجود وامساك كل ساعة من اليوم واعطاء 
كل درهم ونحوه في الزكوة . ومنها , الختان لو وقع لنفعه الدنيوي أو متابعة العادة 
أجزأ ولم يؤمر باعادته بل هي غير ممكنة غالبأ)!". ومنهاء تحصيل معرفة الله 
على قول من زعم أنها كسبية » حتى الإجمالية . والصواب خلافه . ومنها . الصلوة 
المعدول اليها , لوقوع بعضها أو أكثرها بغير نية أو نية غيرها . ومنها » غسل الجنابة 
المنسي إذا اغتسل للجمعة وأمثاله . ومنها » طواف النساء المنسي إذا طاف للوداع 


(١)في‏ نسخة ( ص ) لا توجد كلمة ليس . (١)مابين‏ القوسين ليس في نسخة (م). 


شرح الباب (6) وجوب النية في العبادات 0" 


كما روي . ومنها ء الطواف المندوب إذا زاد على الواجب شوطاً فصاعداً سهوا ثم 
أكمل إسبوعين . ومنها. طلب العلم الواجب إذا اتفق بغير نية وقصد., أو بقصد 
الرياء . ومنها . السفر الى مكة بغير نية الحج كما اذا نوى التجارة أو النزهة او 
المعصية حتى انتهى الى الميقات فإنه يحج بنية القربة . ومنهاء الحقوق المالية 
وغيرها إذا أخذت كرها كالزكوة والخمس والدين وحقوق الزوجية . ومنها . الصوم 
المندوب إذا نوى في أثناء النهار ولو بعد الزوال قرب الغروب » والواجب اذا نوى 
قرب الزوال . ومنها ء الصوم المندوب والواجب كالكفارات والنذر إذا وقع في شهر 
رمضان مع عدم العلم بأنه من شهر رمضان فإنه يجزي عنه لا عنها . ومنها . الجهاد 
وقتل الكفار إذا وقع للرياء أو كرها او للتشفي من الكفار لعداوة دنيوية كما قال أبو 
دلف : 
أطيب الطيبات قتل الأعادي واختيالي على متون الجياد 


وأمثال ذلك كثيرة تأتي في تضاعيف الأبواب فتقع بعض العبادة أو كلها بغير 
نية أو بنية اخرى ولا تجب الاإعادة . 

وفي بعض الصور تأمل وتتوجه عليه مناقشة يمكن الجواب عنها . والغرض 
التمثيل . 

(وقال الشهيد في قواعده بعد ما ذكر جملة من الأشياء المذكورة سابقاً : 
ذهب بعض العامة الى أن كل عبادة لا تلتبس بعادة لا تفتقر الى النية كالايمان بالله 
ورسله واليوم الآخر والتعظيم والاجلال لله والخوف والرجاء والتوكل والحب 
والمحبة والمهابة فإنها متميزة في نفسها بصورها التى لا يشاركها فيها غيرهاء 
وألحق بذلك الأذكار كلها والثناء على الله بما لا 00 فيه والأذان وتلاوة القران . 
وهذا بالاعراض عنه حقيق فإن أكثر هذه يمكن صدورها على وجه الرياء والعبث 


والسهو والنسيان فلا تتخصص العبادة إلا بالنية . إنتهى)١'.‏ 

الرابعة : قال شيخنا البهائي في مفتاح الفلاح!'': إعلم ان فقهائنا المتأخرين 
أطنبوا الكلام في أمر النية وطولوا زمام الكلام فيها » وليس في أحاديث أئمتنا 260 
شيء من ذلك بل المستفاد من تتبع ماورد عنهم عَبِيّلة في بيان الوضوء والصلوة 
وسائر العبادات التى علّموها شيعتهم . سهولة أمر النية وأنها غنية عن البيان, 
مركوزة في أذهان جميع العقلاء عند صدور أفعالهم الإختيارية عنهم . ولذلك لم 
يتعرض فقهائنا رضوان الله عليهم , للبحث عنها وإنما خاض فيها المتأخرون 
وساقوا الكلام فيها على وجه يوجب تركبها من أججزاء متكثرة و أوجب ذلك 
صعوبتها على أكثر الناس فأداهم ذلك الى الوقوع في الوسواس وليست النية في 
الحقيقة إلا القصد البسيط الى الفعل المعيّن لعلة غائية وإنما التركيب في المنوي, 
وهذا القصد لايكاد ينفك عن عاقل عند كل فعل » حتى قال بعض علمائنا : لو كلفنا 
لله تعالى بإيقاح الفعل المعين من دون النية لكان تكليفاً بما لايطاق . وإمضار 
المنوي في الذهن بوجه مميز له عن غيره» وقصد الإتيان به امتثالاً لأمر الله 
سبحانه , في غاية السهولة فإن الظهر التي نحن مكلفون بأدائها في هذا الوقت مثلاً ‏ 
متصورة بهذا الوصف العنواني الذي تمتاز به عن جميع ماعداها من العبادات 
وغيرها . وقصد إيقاعها امتثالاً للأمرء لاصعوبة فيه أصلاً كما يشهد به الوجدان 
الصحيح . ومن وجده صعباً نسأل الله أن يصلح وجدانه . انتهى . 

وبعض علمائنا الذي نقل عنه الكلام المذكور هو . السيد أحمد بن طاووس » 
سمعنأه من بعض مشايخنا . 

وقال شيخنا الشيخ حسن في مناسك الحجج(": لابد للحاج » من معرفة النية 
)١(‏ مابين القوسين من زيادات نسخة ( ص ) وقد تقدم الكلام في مثلها مكرراً وآنفاً . 


. مفتاح الفلاح : 77» فيا يتعلق بالصلوة , ذكره بعد الاقامة . وفيه : ان بعض فقهائنا المتأخرين »الح‎ )١( 
. مناسك الحج : مخطوط‎ )1( 


فقد طال في بيانها كلام المتأخرين , وخلا منه حديث أهل البيت 2 رأساً وكذلك 
قدماء فقهاءهم الذين لم يتجاوزوا المأثور عنهم فيما دوّنوه من الأحكام الشرعية 
ولم يحتاجوا الى مضاهاة أهل الخلاف . في توليد المسائل وشدة الرغبة في إكثار 
الإستنباط . والتنافي بين المسلكين في خصوص هذا الموضع ظاهر. ولكن 
التحقيق في الجمع بينهما أن المقتضي للسكوت عنها . سهولة الأمر ويُعد انفكاك 
أفعال العقلاء » من القصد إليها . وخلوٌ عبادات المكلفين , عن إرادة الخروج بها عن 
عهدة التكليف إذا كانت واجبة أو قصد إرادة موافقة إرادة الله أو التعرض ثثوابه إذا 
كانت مندوبة . ولا وجه لاعتبار الزيادة عن هذا المقدار في نية كل من الواجب 
والندب » غاية ماهناك أن المعنى الذي ذكرناه إجمالاً . يمكن أن يفصل الى 
اعتبارات متعددة وجهات متغايرة تكثر في الصورة وتطول على قلة طائل 
ومحصول . والداعي للمتأخرين الى ماسلكوه وأطنبوا فيه . ملاحظة حال العوام 
ومن يتعسر عليه فهم المراد بدون ذلك وهو غرض هيّن لكنه يصلح عذراً » وعلى 
كل حال فالذي يجب تحصيله في باب النية لأفعال الحج وغيرها هو تشخيص 
الفعل في الذهن وتمييزه بأمر ماء ثم القصد الى امتثال أمر الله إن كان واجباً . 
وموافقة إرادته إن كان ندباً ‏ انتهى . ظ 

وهو جيد جداً . وكذا العبارة السابقة » ونحوهما عبارة جماعة من 
المتأخرين . 

الخامسة : قال السيد محمد في المدارك (": اعلم أن الفرق بين ماتجب فيه 
النية من الطهارة . وما لاتجب فيه من إزالة النجاسة . ملتبس جداً لخلوٌّ الأخبار من 
هذا البيان. وما قيل : من أن النية إنما تجب في الأفعال دون التروك » منتقض 
بالصوم والإحرام والجواب بأن الترك فيهما كالفعل . تحكّم . ولعل ذلك من أقوى 


(١)المدارك‏ : ١184/١‏ ., في فروض الوضوء ء الأول النيّة . 


سن حربر وسائل الشيعة مقدمة العيادات 


الأدلة على سهولة الخطب في النية » وأن المعتبر فيها تخيل الفعل بأدنى توجهء 
وهذا القدر لاينفك عنه أحد من العقلاء , انتهى . 

ثم نقل الكلام السابق عن بعض علمائنا وقال: وهو كلام متين لمن تدبره . ثم 
قال : لاتعتبر النية في طهارة الثياب ولا غير ذلك مما يقصد به رفع الخبث .هذا 
مذهب العلماء كافة عدا ابن شريح من علماء العامة » حكاه في المنتهى . والوجه 
فيه » صدق الامتثال بمجرد إيجاد الماهية . وأصالة البراءة من وجوب النية . وقد 
تقدم الكلام في ذلك انتهى . 

السادسة : قال في المدارك('': النية » إرادة تفعل بالقلب . الإرادة بمنزلة 
الجنس » والوصف بمنزلة الفصل يخرج به إرادة الله تعالى , ويعلم من ذلك أن النطق 
لاتعلق له بالنية أصلاً فإن القصد الى فعل من الأفعال , لايعقل توقفه على اللفظ , 
بوجه من الوجوه . ولا ريب في عدم استحبابه لأن الوظائف الشرعية موقوفة على 
الشرع ومع فقده فلا توقيف بل ربما كان فعله على وجه العبادة , إدخالاً في الدين 
ما ليس منه فيكون تشريعا محرما . انتهى . 

ونحو عبارة جماعة من علمائناء منهم الشيخ حسن في المناسك . ويأتي 
بعض العبارات في كتب العبادات . 

وقال العلامة في منتهى المطلب''": النية القصد , يقال : نواك الله بخير أي 
قصدك . ونويت السفر أي قصدته وعزمت عليه . ومحلها القلب لأنه محل القصود 
والدواعي فمتى اعتقد بقلبه أجزأه سواء تلقّظ بلسانه أو لا. ولو نطق بها ولم يعتقد 
بقلبه » لم تجزئه . ولو سبق لسانه الى غير عزمه وما اعتقده. لم يمنع صحة ما 
اعتقده بقلبه . انتهى . 


(١)المدارك‏ : ١86/١‏ .ءالمصدر. 
)١(‏ منتهى المطلب :م أعثر على هذه العبارة فيه . راجع بحث نية الوضوء : ٠04‏ ونية الصلوة : 111 وغير 
ذلك من موارد العبادات المشروطة بالنية . 


شرح الباب (0) وجوب النية في العبادات ف 


وقال الشهيد في الألفية عند ذكر نية الصلوة!: والواجب القصد ولا عبرة 
باللفظ بل يكره لأنه كلام لغير حاجة , بعد الإقامة .انتهى . وذكر جماعة من علمائنا 
نحو ذلك . 

السابعة : قال الشهيد في قواعده!': يمكن اجتماع نيّة عباده في أثناء 
أخرى ‏ كنيّة الزكوة والصيام . في أثناء الصلوة وقد تضمن القرآن العزيز إيتاء الزكوة 
في حال الركوع على مادلٌ عليه النقل من تصدق علي 12 بخاتمه في ركوعه 
فأنزلت فيه الآية , أمّا لو كان العبادة الثانية منافية للأولى كما لو نوى في أثناء 
الصلوة طوافاً فهو كنية القطع . انتهى . 

وذ كن فروعغا وفروهيا اكد وساست كتير لبن قنها قاندة يدك انها :وقد 
أطال البحث من غير طائل حتى أن بحث النية في نسخة عندنا ثمانية عشر 7" 
ورقة . وقد أحسن المتأخرون حيث تركوا تلك المباحث . وقد تقدمت عبارة 
شيخنا البهائي والشيخ حسن في هذا المعنى ولو كانت تلك الفروع مهمة محتاجا 
إليها لما خلت فيها أحاديثهم 8 ولنطقت بها أخبار كثيرة كأمثالها بل 
ها ذونها. 

الثامنة : قال الشهيد في قواعده!/ : الأصل أن كلا من الواجب والندب 
لايجزي عن صاحبه لتغاير الجهتين » وقد تخلّف هذا الأصل في مواضع : 

منها: إجزاء الواجب عن الندب في صلوة الإحتياط اذا ظهر الغنى عنه , وكذا 
من صام يوماً بنية القضاء عن رمضان فتبين أنه كان قد صامه فإنه يستحق على ذلك 
ثواب الندب . وأما إجزاء الندب عن الواجب ففي مواضع : 

منها: صوم يوم الشك . ومنها : صدقة الحاج بالتمر » مادام الإإشتباه باقياً فلو 


(١)الألفية‏ : 56. الفصل الثاني في المقارنات ء المقارنة الأولى . 
(١)القواعد‏ : 95/١‏ القاعدة (59) الفائدة الخامسة عشرة . 
(9") في نسخة ( ص) ثمُانية عشرة . (؛)القواعد: 87/١‏ , القاعدة (79) الفائدة السادسة . 


ظهر عليه واجب . فالظاهر الإجزاء عنه إذاكان من جنس المؤدى كما يجزي الصوم 
عن رمضان اذا ظهر انه منه . 

ومنها: الوضوء المجدد لو ظهر أنه محدث وفيه الوجهان والاجزاء أقوى . 

ومنها: لو جلس للإستراحة فتبين أنه نسي سجدة , فالأقرب قيامها مقام 
جلسة الفصل فيجب السجود ولا يجب الجلوس قبله . 

ومنها: هذه الجلسة لو قام عقيبها الى الخامسة سهوا واتي بها وكانت بقدر 
التشهد فإن الظاهر إجزاءها عن جلسة التشهد . ولو جلس للتشهد ثم ذكر ترك 
سكذة » أبعرات هذه العلية عن جلية التصل قطعا . 

ومنها: لو أغفل )١(‏ لمعة في الغسلة الأولى فغسلها في الثانية بنية الندب. 

ومنها: لو نوى الفريضة فظن أنه في نافلة فأتى بالأفعال ناوياً للندب أو 
ببعضها فإن الأصح الإجزاء للرواية وقد أوضحناه في الذكرى اما لو ظن أنه سلّم 
فنوى فريضة أخرى ثم ذكر نقص الأولى فالمروي عن صاحب الأمر م الإجزاء 
عن الفريضة الأولى . والسبٌ فيه أن صحة التحريم بالثانية مشروط بالتسليم من 
الأولى في موضعه أو الخروج منها ولم يحصلا فجرت التحريمة مجرى الأذكار 
المطلقة التي لاتخل بصحة الصلوة . ونية الوجوب في الثانية لغو لعدم مصادفته 
محلاً . وهل يجب العدول الى الأولى ؟ الأقرب عدمه لعدم انعقاد الثانية فهو بُعد في 
الأولى نعم يجب القصد الى أنه في الأولى من حين الذكر . انتهى . 

والحديث المشار اليه ورد في الظهر والعصر فهو أخص من المدعى ولعله فهم 
أن ذكرهما على وجه المثال لكن' يحتاج الى قرينة أو نص عام . ويأتي حصر 
نواقض الصلوة وموجبات الإعادة فيتم الدليل . وقد ذكر بعض المتاخرين نحوه. 
وفي هذه الصور وأمثالها دلالة على ضعف القول بوجوب نية الوجوب والندب 


)١(‏ حرف خوك ا معاناه تك الف 
(1) في نسخة (م) ولعل فهم أن ذكرهما على وجه المثال كي يحتاج . 


شرح الباب (1) استحباب نيّة الخنير يذ 


ونحوهما. مضافاً الى عدم ظهور نص فيه مع وجود النصوص فيما دونه من الفروع 
النادرة؛ وكونه مما تعم به البلوى كل يوم. وأصالة عدم الوجوب , وغير ذلك. 
ويأتي لهذه الفوائد مؤيدات وتحقيقات إن شاء الله تعالى في أماكنها . 


الأصل: باب استحباب نية الخير والعزم عليه 

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب 
عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي عبد الله نلئِة . الى آخر الباب. 

الشرح : هذا الباب السادس من مقدمة العبادات »وفيه خمسة وعشرون 
حديثاً وإشارة الى ماتقدم ويأتي . 

وفيه دلالة على سابقه ولاحقه . وفيه: نية المؤمن خير من عمله ونية الكافر 
شد من عمله » وأن النية سبب خلود أهل الجنة وأهل النار ء وأن النية أفضل من 
العمل . وتضعيف الحسنات دون السيئات وأن الثواب يحصل بنية الطاعة والعقاب 
لايحصل بنية المعصية » وأن حسن النية يزيد في الرزق » وفيه : ماضعف بدن عما 
قويت عليه النية » وأن البر بالأهل يزيد في العمر. وفيه دلالة على البداء . والأمر 
بتعجيل التوبة من الذنب والإستغفار والندم » وعلّة خلود أهل الجنة والنارء وذم 
الرياء » ومدح الاخلاص ., وغير ذلك من الفوائد والأحكام . 

ولا يخفى عليك بعد ماتقدم في المقدمة والأبواب السابقة وملاحظة ماياتي 
في الخاتمة . حال السند والتواتر والقرائن ووضوح الدلالة . 

ويؤيده عدم المعارض . ويظهر من الأصحاب الإجماع وعدم النزاع . 
والنصوص المتواترة دالة على دخول المعصوم بل المعصومين , كأمثاله فقد عرفت 
أنه لاسبيل الى ذلك إلا بوجود الأحاديث عنهم ليا فكل من الاإجماع والأخبار 
مؤيد للاخر ولا دور فإن كان فدور المعية ليس بباطل . 

طبظ الأمهاء: ابو عيضيو الباء الفويعةة والضناة ااه البوملمين كد : 


غ323 حبر وسائل الشيعة مقدمة العبادات 


الظاهر أنه ليث بن البختري المرادي . والسكوني بفتح السين . هو إسماعيل بن 
مسلمء وال ملم انق زياد . المنقري . بكسر الميم وإسكان النون وفتح القاف 
وكسر الراء » اسمه سليمان بن داود القاساني بالسين المهملة . عيينة » بضم العين 
المهملة . حديد . بالمهملات . دراج » بفتح الدال المهملة وتشديد الراء المهملة 
واخره جيم . زرارة » بضم الزاي وبالراء المهملة قبل الألف وبعدها. خيثمة ‏ 
بالمثلثة بعد الياء » آخر الحروف . صبيح . بفتح الصاد المهملة وكنيئن الباء المونكدة 
وبالياء آخر الحروف . وآخره حاء مهملة . وربما ضبط بضم الصادء قيل : وليس 
بشيء . مهزيارء بالزاي ثم الياء اخ العروق6 و احوع را ءمفعلة يسار بانلا 
آخر الحروف والسين المهملة المخففة : واخرة را مهملة. 

اللغة :قال صاحب القاموس : الخلد. بالضم . البقاء والدوام كالخلود . 
الشاكلةء الشكل والناحية والنية والطريقة والمذهب . المنقر كمتبرء المغول . وابو 
بطن من تميم . الهم . الحزن وما هم به في نفسه , والهمة . بالكسر ‏ ماهم به من أمر 
ليفعله . شهده كسمعه » شهوداً » حضره فهو شاهد . الثواب . الجزاء كالمثوبة . أثابه 
لله وثوبه واثوبه(١‏ مثوبته » أعطاه إِيّاها . الحسن , بالضم , الجمال . واللإحسان , 
ف الاضاءة :وهو خسن وسحسان : والعشنة فد السعينة: الدة »«ماركم ء؛ 
كالسريرة ‏ الجمع أسرار وسراير . وفي جملة من كتب اللغة نحوه . 

الإعراب : خير من عمله ‏ الجار إما متعلق بخبر فيكون أفعل تفضيل » أو 
بمحذوف فيكون خبراً بعد خبرء ويختلف المعنى , وكذا » شر من عمله . والأول 
هو الظاهر الذي تدل عليه باقي الأحاديث . وحسنة في قوله :كتبت له حسنة , إِمّا 
مرفوع » نايب الفاعل أو منصوب على الحالية أو على أنها مفعول لأجله أو مفعول 
مطلق على تقدير مضاف أو موصوف أي كتابة حسنة أو مفعول به نان على 


)و ضعة اع )واتوعه ووماعنا أتساء من الفندو وه الطاى لسحة المنف. 
(1)في نسخة ( ص )بدل أو :أي . 


شرح الباب (1) استحباب نيّة الخير 6" 


تضمين كتبت معنى جعلت ونائب الفاعل ضمير عائد على النية المدلول عليها 
بقوله : هم . 

المعنى : في أكثرها واضح ء وقوله في الثاني : عن حدّ العبادة التي إذا فعلها 
فاعلها كان مودياً قال : حسن النية بالطاعة , لعل المراد به أدنى مراتب العبادة في 
السهولة حيث أن النية أسهل على العابد لأنه قد ينوي في ساعة واحدة ألف عبادة 
على تقدير قدرته وإمكانه , ولا يقدر في تلك الساعة على عبادة او على اكثر منها . 

وقوله في الثالث: نية المؤمن خير من عمله , قد أكثر العلماء الكلام فيه 
وتوجبهه . 

قال الشهيد في قواعده , بعد ذكر الحديث(' : ورد سؤالان, أحدهما : أنه 
روي أن أفضل العبادات , أحمزها . ولا ريب أن العمل أحمز من النية فكيف يكون 
مفضولاً ؟! وروي : أن المؤمن إذا همّ بحسنة كتبت واحدة فإذا فعلها كتبت عشراً. 
وهذا صريح في أن العمل أفضل من النية وخير . 

السؤال الثانى : أنه روى أن النية بمجردها . لاعقاب فيها فكيف تكون شراً 
من العمل ؟ ! 1 

وأجيب بأجوبة : منها : أن نية المؤمن من غير عمل . خير من عمله بغير نية . 
حكاه المرتضى وأجاب عنه بأن أفعل التفضيل يقتضي المشاركة . والعمل بغير نية 
لا خير فيه فكيف يكون داخلاً في باب التفضيل؟ ولهذا لايقال : العسل أحلى من 
الخل . ْ 

ومنها: أنه عام مخصوص أو مطلق مقيد أي نية بعض الأعمال الكبار كالجهاد 
أفضل من بعض الأعمال الخفيفة كتسبيحة أو تحميدة أو قراءة آية , لما في تلك 
النية من تحمل النفس . المشقة الشديدة والتعرض للغم والهمّ الذي لاتوازيه تلك 


(١)القواعد‏ : 7", الفائدة الثانية والعثشرون . 


الأفعال . 

وبمعناه قال المرتضى قال: وأتى بذلك لثلا يظن أن ثواب النية لايجوز أن 
يساوي أو يزيد على ثواب بعض الأعمال . ثم أجاب بأنه خلاف الظاهر لأن فيه 
إدخال زيادة ليست في الظاهر . قلت : المصير الى خلاف الظاهر متعين عند وجود 
مايصرف اللفظ اليه » وهو هنا حاصل وهو معارضة الخبرين السابقين فيجعل ذلك 
جمعاً بين هذا الخبر وبينه . 

ومنها: أن خلود المؤمن في الجنة إنما هو بنية أنه لو عاش أبداً لأطاع الله أبداً 
وخلود الكافر في النار بنية أنه لو بقي أبداً لكفر أبداً. قاله بعض العلماء. 

ومنها : أن النية يمكن فيها الدوام بخلاف العمل فإنه يتعطل عنه المكلف 
أحياناً فإذا نسيت هذه النية الدائمة الى العمل المنقطع . كانت خيراً منه , وكذا نقول 
في نية الكافر . 

ومنها : أن النية لايكاد يدخلها الرياء والعُجب لأنا نتكلم على تقدير النية 
المعتبرة شرعاً » بخلاف العمل فإنه معرضة لذينك . 

ويرد عليه أن العمل وإن كان معرضاً لهما فإن المراد به العمل الخالي عنهما 
وإلا لم يقع تفضيل . 

ومنها : أن المؤمن يراد به المؤمن الخاص كالمؤمن المغمور بمعاشرة أهل 
الخلاف فإن غالب أفعاله مبنية على التقية ومداراة أهل الباطل . وهذه الأفعال منها 
مايقطع فيه بالثواب كالعبادات الواجبة , ومنها مالا ثواب فيه ولا عقاب . كالباقي ؛ 
وأما نيته فإنها خالية عن التقية . وهو وإن أظهر موافقتهم , بأركانه ونطق بها بلسانه 
إلا أنه غير معتقد لها بجنانه بل هو آب عنها نافر منها . والى هذا الاشارة بقول أبي 
عبد الله ميِةِ وقد سئل عن الغزو مع غير الإمام العادل :إن الله يحشر الناس على 
نياتهم » يوم القيامة . 

هذه الأجوبة الثلاثة من السوانح » قال : وأجاب المرتضى أيضاً بأجوبة : 


منها: أن النية لايراد بها التي مع العمل , والمفضل عليه . العمل الخالي من 
النية. وهذا الجواب يرد عليه النقض السالف مع أنه قد ذكره كما حكيناه عنه. 

ومنها: أن لفظة خير , ليست أفعل التفضيل بل هي الموضوعة لما فيه منفعة . 
ويكون معنى الكلام » أن نية المؤمن من جملة الخير من أعماله » حتى لايقدر مقدر 
أن النية لايدخلها الخير والشر كما يدخل ذلك في الأعمال. وحكي عن بعض 
الوزراء استحسان ذلك لانه لايرد عليه شيء من الإعتراضات . 

ومنها: أن لفظة أفعل التفضيل قد تكون مجردة عن الترجيح كما في قوله 
تعالى : « ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضلّ سبيلا 4 )١١‏ وقول 
0 : 5 

أبعد بعدت بياضا لابياض له لأنت أسود في عيني من الظلم 


وأورد له أمثلة أخر ثم قال : وإطلاق العمل على النية مجاز . 

قلت: وقد أجيب أيضا بأن المؤمن ينوي الأشياء من أبواب الخير نحو 
الصدقة والصوم والحج . ولعله يعجز عنها أو عن بعضها فيؤجر عليه لأنه معقولٌ 
النية عليه . 

وهذا الجواب منسوب الى ابن دريد . 

وأجاب الغزالي بأن: النية سر لايطلع عليه إل الله » وعمل السرٌ أفضل من 
العمل الظاهر . وأجيب بأن: وجه تفضيل النية على العمل أنها تدوم الى آخره حقيقة 
اونسكيا : وأجزاء العمل لايتصور فيها الدوام وإنما تتصرم شيئاً فشيئاً . انتهى كلام 
الشهيد . 

والظاهر أن حديث أفضل الاعمال أحمزها. من طريق العامة فإنه 
لايحضرني وجوده في كتب حديث الامامية وقد تقدم ثلاثة وجوه مروية 


77/١٠ سورة الاسراء,‎ )١( 


عنهم بي في هذا الباب ‏ نقل الأول الشهيد عن بعض العلماء وهو أن النية سبب 
الخلود في الجنة والنار . والثاني أن النية لايدخلها الرياء . والثالث مانقله عن ابن 
دريد وكان الأحسن نقلها عن الأثمة لهل فإنه أوثق ‏ وهي أقوى ماذكرء وإذا 
جعلت وجها واحداً كان أقوى ولم يرد عليها شيء . 

ويفهم من أحاديث الباب وجوه أخر ولا يخفى أن التفضيل من بعض 
الجهات كاف فيستقيم كل وجه من الوجوه الثلاثة المروية . 

واعلم أن ضم العُجب الى الرياء لاوجه له وأصله من بعض العامة وكذا أكثر 
الوجوه المذكورة , وفيه غفلة عن أن العُجب لادخل له في النية لأنه متأخر عن 
العمل ولذلك لم يذكر في الحديث المذكور في الباب عنهم لظ . واما الرياء فهو 
مقارن للعمل ومتقدم عليه فلابد من اشتراط خلوٌ النية والعمل . منه كما اقتضته 

حكمة الشرع وتواترت به الأحاديث كما يأتي . 

وقال شيخنا البهائي في شرح الأربعين عند ذكر الحديث السابع والثلاثين 
وفي آخره : والنية أفضل من العمل وقد تضمن الحديث تفضيل النية على العمل , ثم 
ذكر حديث نية المؤمن وقال : وقد قيل فيه وجوه : 

الأول : أن المراد بنية المؤمن اعتقاده الحق , ولاريب أنه خير من أعماله إذ 
ثمرته الخلود في الجنة . وعدمه يوجب الخلود في النار . وبهذا يزول الإشكال فيما 
يروى من قوله : ونية الكافر شرّ من عمله . 

الثانى : أن المراد أن النية بدون العمل . خير من العمل بدون نية . ثم أورد 
0 

الثالث: أن المؤمن ينوي خيرات كثيرة لايساعده الزمان عليها . وهذا ينسب 


الى ابن دريد . 


شرح الباب (1) استحباب نيّة الخير اف 


أصلاً بل إن كانت خيراً أثيب عليها وإن كانت شرا . كان وجودها كعدمها . بخلاف 
العمل . 

الخامس: أن النية من أعمال القلب وهو أفضل من الجوارح . فعمله أفضل 
من عملها , ألا ترى الى قوله تعالى : « أقم الصلوة لذكري ١»‏ جعل الصلوة 
وسيلة الى الذكر+.والنقضوه اغتراف»من الوسيلةام.وايها اعمال القتلب مسعورة 
لايتطرق اليها الرياء بخلاف أعمال الجوارح . 

السادس : أن نية بعض الأعمال الشاقة خير من بعض الأعمال الخفيفة!" . 

السابع : أن لفظة خير ليست اسم تفضيل بل المراد أنها خير من جملة 
اعماله , ومن تبعيضيّة » ونقل عن السيد المرتضى . 

الثامن : أن المراد بالنية تأثر القلب عند العمل وانقياده الى الطاعة . وذلك 
يستدعي شغل الجوارح بالطاعات وكقّها عن المعاصي فإن القلب هو الأمير 
المتبوع . 

التاسع : أن النية المعتبرة انبعاث النفس وميلها الى مافيه غرضها بتحصيل 
الأسباب الموجبة له واجتناب الأمور المنافية » ومن هنا يتبين أن النية أشق من 
العمل انتهى ملخضا “وقد نقل عن العامة وجوه أخز + 

منها : أن العمل يوجد بالنية لا النية بالعمل . 

ومنها: أن النية لاتدفع الى الخصماء كسائر الأعمال . 

ومنها: أن نيته أن لايرجع عن الإيمان 7 أبداً » خير من عمله , والكافر على 
ضده . 


الرابع ١١:‏ أن طبيعة النية خير من طبيعة العمل لأنه لايترتب عليها عقاب 


. ) قال شيخنا البهائي في حاشيته أن الوجه الرابع لوالده . منه (( ص‎ )١( 
.١1/٠١ (؟")سورةطه.‎ 

(1) في نسخة (م) بدل الخفيفة : الحقيقة » وهو سهو ء وما هنا مطابق لنسخة المصنف . 
(])في نسخة (م) بدل الايمان :الاي . وهو سهو. 


07" تحرير وسائل الشيعة مقدمة العيادات 


ومنها: أن نية المؤمن على أن يزداد خيراً إن قدر عليه » خير من عمله , وكذا 
نية الفاجر . 

أقول : الأخيران راجعان الى مامرٌ من الوجوه المروية ولاريب أنها هى 
الصواب » وأن الباقي كله أو أكثره من طريق المخالفين . ْ 

وقوله في الحديث الرابع: إنما خلد أهل النار في النار لأن نياتهم كانت فى 
ايكيا أن لو كلدو قياء أ متيضوا ان ابذا ان اخرء .ومكسة اهل ال در 
قريب جدأً للحديث السابق كما عرفت . ولايرد أن النية لايترتب عليها عقاب كما 
روي » فإن ذاك مخصوص بالمؤمن وهو تفضل ولا يلزم مثله في الكافر. على أن 
نية المعصية وحدها إذا لم تستلزم استحقاق العقاب . لا مانع من أن تستلزمه مع ضم 
معصية أخرى أو مع ضم هذه المعصية بعينها بعد عملها . ألا ترى أن الأصرار على 
الصغيرة , وهو نية العود اليها''' أو الى مثلها يصيّرها كبيرة كما يأتي في 
الأحاديث . فنية المعاصي مع وجود الكفر بالفعل . والمعاصي التي قد وقعت, لا 
مانع من أن يكون سبباً لاستحقاق الخلود في النار وكذا في المؤمن . (بل حكمه 
أوضي )!1 . 

وقوله في الحديث الحادي عشر : من حسنت نيته زاد الله في رزقه , الظاهر 
أن المراد» مَن نوى الاتيان بالواجيات والمندويات وترك المحرمات 
والمكروهات . زاد الله رزقه المقدر له . وفيه دلالة على صحة البداء بمعنى تغيير 
الحكم المقدر . فإن الله على كل شيء قدير وهو نسخ لبعض أحكام القضاء والقدر 
بمنزلة النسخ في الأحكام الشرعية . والبداء الممتنع هو تغيير العلم . وبطلانه أوضح 
من أن يبين . والدليل على ماقلناه متواتر في الكتاب والسنة . 


(١)ليس‏ في نسخة (م) أو وأثبتناه أوَلاً اجتهاداً ثم وجدناه في نسخة المصنف . 


شرح الباب (1) استحباب نيّة الخير ”/١‏ 


وقوله في الثاني عشر: أقوة في الأبدان أو قوة في القلب؟ قال :فيهما 
جميعا ء لايخفى أن قوة القلب , المبالغة في الجزم بالنية وإرادة الطاعة وزيادة اليقين 
في الاعتقاد . 

وقوله في الخامس عشر: إن العمل قد يكون رياء للمخلوقين والنية خالصة 
لربٌ العالمين » دليل واضح على أن هذا يقتضي تفضيل النية على العمل . من هذه 
الجهة وأمثالها من الجهات المنصوصة . ولا يلزم في التفضيل كونه من جميع 
الجهات . 

وقوله في السابع عشر:نية المؤمن أفضل من عمله وذلك لأنه ينوي من الخير 
ما لايدركه » الى آخره » قد عرفت وجهه وأنه إذا نوى ألف عبادة في يومه على 
تقدير الامكان أو ظن الامكان وفعل عبادتين . كان ثواب النية أفضل من ثواب ذلك 
العمل . ونحوه في الكافر . وكذا إذا نوى يعبد الله مأة وخمسين سنة مثلاً فعاش 
خمسين أو أقل فله ثواب ما نواه؛ وهو يزيد كثيرا على عمله , ولعل المراد الثواب 
الحاصل بالإستحقاق لا التضعيف فإنه تفضل بل لو أريد التفضل أيضاً . لاستقام في 
كثير من الفروض خصوصا بعد ضم الوجه السابق المنصوص أو الوجهين . 

وقوله في التاسع عشر: من حسن بره بأهله , زاد الله في عمره . نظير زيادة 
الرزق » ومثله كثير جدا . 

وقوله في العشرين :كتبت له عشراً ويضاعف الله لمن يشاء الى سبعمأة , 
إشارة الى قوله تعالى : « مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت 
سبع سنابل فى كل سنبلة مأة حبة والله يضاعف لمن يشاء ١١»‏ ومفهوم الغاية 
النيوم النددن أت + عليما يحيحة بل ,ووذ فق التقاني والبنقة ساهو اكت من ذلك 
عموما وخصوصاً والله أعلم . ْ 


(١)سورةالبقرة.‏ ؟5711/1. 


(وقال الشهيد في قواعده : لا تؤثر نية المعصيّة عقاباً ولا ذمّاً ما لم يتلببس 
بها وهو ما ثبت في الأخبار العفو عنه الف كر وي د 
فظهر خلافها , ففي تأثير هذه النيّة نظر , من أنها لما لم تصادف المعصى فيه صارت 
كنية مجردة وهي غير مؤاخذ بها . ومن دلالتها على انتهاكه الحرمة وجرئته على 
المعاصي ويتصور محل النظر في صور : منها : قالوا من وجد امرأة في منزله فظنها 
أجنبية فأصابها فتبين أنها زوجته أو أمته . ومنها : ما لو وطئ زوجته وظنها حائضاً 
فبانت طاهراً . ومنها : ما لو هجم على طعام بيد غيره فأكل منه فتبين ملك الآكل . 
ومنها : ما لو ذبح شاة فظنها ملك الغير بقصد العدوان فظهرت ملكه . ومنها : إذا قتل 
ل سير مسورري 

وقد قال بعض العامة : يحكم بفسق متعاطي ذلك لدلالته على عدم المبالاة 
السابي وعاتب في الأغراها ريدب هقاب مبويطا عن عثاب امغر 
والكبيرة . وكلاهما تحكم وتخرص على الغيب . إنتهى . وما نقله عن بعض العامّة 
ترده أحاديث الباب والظاهر من أحاديث التوبة أنه ينيغي التوية من مثل هذا وإن لم 
يثبت وجوبها هنا)7" . 


الاصل : باب كراهة نية الشّر 
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن 
الحكم عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ليذ » الى آخر الباب . 
الشرح : هذا الباب السابع من مقدمة العبادات وفيه خمسة أحاديث وإشارة 
الى ماتقدم ويأتي » وفيه استحباب العبادة في الس . والصبر على المرض » ونية 
الخير وإسراره , وأن نية الذنب يحرم الرزق » وغير ذلك . 


)١(‏ ما بين القوسين عبارة القواعد لم ترد في نسخة (م) وقد تكرر أن مثل هذه الزيادات ظاهراً صدرت من 
المصنف بعد ما استنسخ من كتابه . 


شرح الباب (/7) كراهة نيّة الشر يفف 


السند : في الأول صحيح باصطلاح المتقدمين والمتأخرين , وكذا الرابع 
بالسند المنقول من المحاسن , وفي باقي الأسانيد كثير من الشقات وأصحاب 
الإجماع الذين وجود كل والح يي فى النسد قرينة, 

القرائن :كثيرة جداً تظهر مما مرّ بل يظهر التواتر أيضاً من ملاحظة 
الأحاديث السابقة والآتية المشار اليها . 

اللغة : قال صاحب القاموس: السرّ , مايكتم » كالسريرة . الرداء» ملحفة 
معروفة . وما زان وما شان ضد وتردت الجارية » توشحت ولبست الرداء . الذنب ١‏ 
الإئم » الجمع ذثوب وقد أذنت الإثم بالكسر الذنب:وان تعمل مالا يتغل الازة نت 
الغوث . أبو حي باليمن , ومن أولاده الأنصار كلهم . الرزق بالكسر ماينتفع به 
كالمرتزق والمطر ء الجمع أرزاق 

ضبط الأسماء عدر يض ليق هملك بن زيط ام آخر الحروف» 
بينهما زاي . جراح , بالجيم والراء المهملة المشددة والحاء المهلمة أخيرا . شمون . 
بالشين المعجمة والميم المشددة والنون أخيراً . شمر بالشين المعجمة والميم والراء 
00 

الإعراب : إن خيراً فخير وإن شرا فشرٌء المروي النصب ثم الرفع في 
الجملتين ويجوز نصبهما ورفعهما ونصب الأول ورضع الثاني وعكسه والتقدير 
مختلف كما ذكروه . إلا لم تذهب الأيام | الامش والعيله لطا 

المعنئ : من أسرٌ سريرة أي من أخفى شيئاً وكتمه وهو شامل للنية والعمل . 
رداه الله رداءها أي أظهرها كما يظهر الرداء الذي هو أظهر الثياب . وردائها إمَا 
إضافة بيانية أي الرداء الذي هو هي أي أظهرها بعينها. أو المراد الرداء الذي 
يناسبها ويليق بها مما يزين أو يشين . وقريب منه الحديث الثاني بل ١١‏ هو أوضح 


منه . 


وقوله في الثالث: فإذا فعلها كان لسانه قلمه وريقه مداده فأثبتها له. الضمير 
فى لسانه وريقه . الظاهر أنه راجع الى العبد وهو كناية عن سرعة كتابة الحسنة 
ويحتمل العود الى الملك كالضميرين الأخيرين . وكذا في آخر الحديث إلا أن كتابة 
السيئة قد روى أنها تكون بعد سبع ساعات , وروي بعد تسع . لعله يُتوبُ ويستغفر 
فيحمل على مابعد ذلك بحمل المطلق على المقيد أو يخص بسيئة يعلم أنه 
لايتوب منها . جمعا . ويأتي في أحاديث التوبة ما أشرنا إليه . 

وقوله في الخامس : يكتب للمؤمن في سقمه من العمل الصالح . الى آخره . 
معلوم أنه تفضل وإنما يستحق المريض ثواب الصبر على المرض إن صبر كما روي 

وقوله : ويكتب للكافر في سقمه من العمل السَىّء » الى آخره نظير مامرٌ من 
قولهم م2 : نية الكافر شر من عمله وقد تقدم وجهه . 

وقوله:ما أعيد هذا من .حديت : إشارة الى خفاء.ما فد من تأويئله بيت 
لاينافي العدل ولايستلزم الظلم فإن سببه اعتياد العمل الصالح أو العمل السَىئّء لولا 
المرض فالعقاب على الإعتياد السابق مع البقاء على الكفر الذي هو أعظم من ذلك. 

وقد عرفت أن من لاحظ أحاديث الباب مع القرائن والمؤيدات ظهر له 
تواتر هذا المعنى بحيث لايبقى احتمال عدم ثبوت نقله وهو أوثق أنواع النقل . وما 
يتخيل من منافاة قوله تعالى في آخر سورة البقرة: « إن تبدوا ماف أنفسكم أو 
تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شىء 
قدير» . جوابه أنها تحتمل النسخ والتقييد والتتخصيص والتأويل بل والمجاز 
والاضمار وغير ذلك.ء فدلالتها ظنيّة ودلالة أحاديث الباب وما تقدم ويأتي 


)١(‏ من هنا الى أوّل الباب الآتى ورد في نسخة (ص) والظاهر أنها من زيادات المصنف بعد ما استنسخ 
كتابه كما تكرر وقد ورد في هامش ( ص ) والظاهر ان المصنف يَمْ ذكر هذه الفقرة في مراحل حيث كان 
يبدو له وجه فيزيده ويُعلم في اخره علامة القام ثم يبدو له وجه آخر فيزيده . 


شرح الباب (7) كراهة نيّ الشر ف 


مما يوافقها قطعية وسندها كذلك وتحتمل الآية وجوهاً آخر: أحدها: الاختصاص 
بالكفار لقولهم ليه : نية الكافر شر من عمله ويكون حكم إن تبدوا عامّاً. 

وثانيها : أن يكون قوله : يغفر لمن يشاء ‏ شاملاً لجميع أفراد ما تخفوه كما 
دلّت عليه الأحاديث المتواترة . وقوله : يعذب من يشاء مخصوصاً بما تبدوه» أي 
ما ينويه المكلف من الذنوب ثم يفعله بعد النيّة . 

وثالثها : أن يراد بالعذاب , المجاز أي حرمان الثواب ويؤيده ما روى أن نية 


الذنب يحرم الرزق . فيحرم من نوى السيئة بعض رزق الجنة إن كان من أهلها . وهو 


ورابعها : أن يخص بنية المعصية بعد فعلها قبل التوبة منها وهو الإصرار فإنه 
يزيد عقابها جداً . 


وخامسها : أن يخص بالاعتقادات الباطلة وإنكار القلب للإعتقادات 
الصحيحة من النبوة والامامة والمعاد ونحوها . 

وسادسها : أن يكون منسوخة بالنص المتواتر الذي يوافقه بعض الآيات وقد 
نقل ذلك الطبرسي في مجمع البيان عن قوم وليس ذلك بأعجب مما ورد في 
الأحاديث المعتمدة من نسخ قوله تعالى : « فاتقوا الله حق.تقاته 4 .)١١‏ وقوله تعالى : 
١‏ فاتقوا الله ما استطعتم »!"". 

وسابعها : أن يكون مخصوصاً بالتوبة من الذنوب فإنها أمر قلبي وبعضها 
يقبل وبعضها لا يقبل . بل إذا قبلت فسقوط العقاب بها تفضل لا واجب بل قد 
يجتمع ثوابها وعقاب الذنب كما يأتي . 

وثامنها : أن يكون مخصوصاً بأداء الشهادة وكتمانها كما ذكره الطبرسي نقلاً 


(١)سورة‏ العمران, 7/؟1١٠.‏ (١؟)سورة‏ التغابن. .١71/114‏ 


وتاسعها : أن يكون المراد به ما فعله الانسان من الطاعات والمعاصى وأظهره 
أشار إليه الطبرسي أيضاً وقد أشار أيضاً الى بعض ما مر . 


الأصل : باب وجوب الإخلاص في العبادة والنية 


محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن 
عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد الله يِذ الى آخر الباب . 

الشرح : هذا الباب الثامن من مقدمة العبادات وفيه أحد عشر حديثاً وإشارة 
الى مايأتي » وفيه ذم الرياء ومدح الزهد وفضل الصلوة وبطلان العبادة بالرياء وغير 
ذلك . 

السند : في الأول صحيح على اصطلاح المتقدمين والمتأخرين . ورواية 
محمد بن عيسى عن يونس » لاتوقف فيها مطلقاً بل يشترط أن لايرويه غيره كما 
صرّح به من استثنى أمثال هذه الرواية . وهذا المعنى متواتر كما يظهر بالتتبع فلا 
يكون متفردا به ولا يدخل في الإستثناء » على ان ذلك مخصوص برواياته المنقولة 
من نوادر الحكمة , وهذا ليس منها إذ ليس في طريقه محمد بن أحمد بن يحيى . مع 
أن النجاشي بعد التوثيق نقل عن مشايخه إنكار هذا التضعيف . ويظهر من بعضهم 
تتسية رباكا فيد عاط دق ذلك الكتان:: رظي فكي أن الاسعيناء من 
للضعف بل لعله لصغر السن وعدم السماع . ولاريب أن الاستثناء للرواية أعم من 
ضعف راويها . 

ورواية ابن مسكان عن أبي عبد الله ليذ بغير واسطة . كثيرة كما يظهر 
بالتتبع , بلفظ عن أبي عبد الله ملق ونحوه , وبلفظ سمعت وسألت أيضأ . كما ذكره 


شرح الباب (8) وجوب الاإخلاص ف العبادة والنيّة ذف 


مرزا محمد فى كتاب الرجال ١!‏ وما قيل''! من أنه لم يرو عن أبي عبد الله اها إلا 
عوفيك نرق ارك المشعر فقد أدرك الحج . فهو شهادة على النفي . وعدم وجدان 
النافي , لايدل على عدم الوجود . وسبيه عدم استحضار النافي » وقت النفي . ومثله 
كثير . 

والسند الثاني رواته ثقات إلا السكوني ويظهر من الشيخ في العدة توثيقه أو 
الإجماع على العمل برواياته وهو أعلى رتبة من التوثيق . 

ولفظ عنهم في السند الثالث من باب الاستخدام المذكور في البديع أو بمنزلته 
لأن العدة التي يروي عن أحمد بن أبي عبد الله غير العده التي تروي عن سهل بن 
ا ع ا نا للإختصار وقد عرفت حال 
سهل بن زياد سابقاً وأن الأقوى توثيقه 

وفي السادس صحيح لاريب فيه , وكذا السابع والعاشر وأكثر رواة الباقي 
ثقات . 

القرائن : كثيرة ظاهرة مما مر من كثرة رواية الشقات وأصحاب الإجماع 
وكثرة الكتب المعتمدة المروية فيها وموافقة الكتاب والسنة والإجماع وعدم 
المعارض »ء الى غير ذلك . 

التواتر: ظاهر أيضاً بعد تتبع الأحاديث المشار اليها وأمثالها حتى أنه لايكاد 
يخلو كتاب من كتب الحديث على كثرتها من حديث في وجوب الإخلاص 
وتحريم الرياء وناهيك بذلك . 1 

الإجماع : ظاهر أيضاً بعد تتبع الأقوال. ودخول قول المعصوم بالنصوص 
المتواع ه ثابت.. 


. في عبد الله بن مسكان‎ . ١١١ : منهج المقال‎ )١( 
ليس في نسخة ( ص ) روى وإما مكانه قيل , وكأن الكتاب كان على ما في (م) ثم المصنف شطب على‎ )1( 
. روى وجعل في الطامش بدله قيل‎ 


57 تحرير وسائل الشيعة معدم العناكات 


اللغة :قال في القاموس: الحنف . محركة . الإستقامة والإعوجاج في 
الرجل . والحنيف كأمير . الصحيح . الميل الى الإسلام» الشابت عليه . وكل 
من حج أو كان على دين إبراهيم . الوثن محركة . الصنم . الجمع أوثان . الطوبى , 
الطيب , وجمع الطيبة » وتأنيث الأطيب » والحسنى . والخير» والخيرة » وشجرة 
في الجنة . أو الجنة بالهندية . وطوبى لك وطوياك » لغتان. ولطوياك لحن 37". 
أشرك بالله » كفر فهو مشرك والإسم الشرك . انتهى . وقريب منه قول جماعة من 
علماء اللغة . 

ضبط الأسماء : عبد الله بن مسكان . بالميم المضمومة والسين الساكنة 
المهملة والنون بعد الألف . فضالة بن أيوب » بفتح الفاء علي بن أسباط » بفتح 
الهمزة وسكون السين المهملة . (المنقري » بكسر الميم وسكون النون وفتح القاف 
وك )0 

الدلالة : ظاهرة واضحة تفيد العلم . والوجوب مركب من الرجحان والمنع 
من الترك وبعض الأحاديث تدل على الأول وبعضها عليهما . 

الإعراب : بالإخلاص . الجار متعلق بيكون . والتقديم في مثله يفيد الحصر 
غالباً أي لايكون الخلاص من عهدة التكليف أو من عذاب الآخرة إلا بالإخلاص 
فى أداء الواجبات . 
ْ المعنئ : في الأول إشارة الى أن الرياء داخل في عبادة الأوثان ويأتي ما 
يدل على أنه شرك ولا ريب أنه من أنواع الشرك الخفي . (وإن لم يكن من 
الفجلى) كان 

1 وعطف الدعاء على العبادة في الثالث » من عطف الخاص على العام كقوله 


(١)في‏ نسخة ( ص )أو طوباك . 
(50)ما بين القوسي معطوت عليداق شسبخة ( طن ) وقد تكرر سابقاً أن الشطب كانه ذا عن الضف يعد 
الأخذ والاستنساخ منه . (3) ما بين القوسين ليس في نسخة (م). 


شرح الباب (8) وجوب الاإخلاص ف العبادة والنيّه لق 


تعالى : « فيهما فاكهة ونخل ورمان ١١»‏ . وفيه دلالة على الاعتناء والإهتمام 
بالمعطوف . 

وقوله: ولم يشغل الخ , أي لاينبغي أن يشتغل بما يرى ويسمع , عن عبادة 
الله . وفى آخره إشارة الى الأمر بالتباعد عن الحسد . 

وقولة قن الراجعة الارقام على العدل بحدى بيعلضى» ناه قعل » اق 
العمل من الشوايب حتى يبقى على الإخلاص اشد من العمل فإن الإخلاص 
وضده ء من أفعال القلب وهو محل الوساوس ومعدن الشوائب المفسدة وهي كثيرة 
والااتيان بعمل بدون نية اللإخلاص سهل يسير بالنسبة الى تحصيل كمال الإخلاص 
يشهد بذلك كل منصف(؟) إذا رجع الى وجدانه . 

وقوله في الخامس :كل قلب فيه شرك أو شك فهو ساقط , أي كل قلب فيه 
رياء في مكان الإخلاص أو معه بأن يقصد القربة مع بعض الأغراض الفاسدة أو 
شك في الإعتقاد الصحيح أو في العلم الذي يجب تحصيله فيقنع منه بالظن ولا 
يطلب العلم واليقين أو يرضى بالشك والجهل فذلك القلب ساقط عن درجة الاعتبار 
غير معتد به عند أهل العلم والدين . 

وقوله في التاسع: من أشرك معي غيري في عمل لم أقبله » ظاهر عدم القبول 
انه بمعنى عدم اللإجزاء هنا . وياتي له مؤيدات وإن استعمل احيانا بمعنى عدم 
ترتب الثواب الجزيل لقرينة كما ياتي . 

وقال الشهيد الثاني في اداب المفيد والمستفيد: الأمر الجامع للإخلاص. 
تصفية السرّ عن ملاحظة ماسوى الله تعالى . بالعبادة . قال الله تعالى : 8 فاعبد الله 
مخلصاً 04" وقال تعالى :« وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 
حنفاء »!2 وقال تعالى : 8 فمن كان يرجو لقاء ربّه فليعمل عملاً صالحاً ولا 


)١(‏ سورة ال حمن, 8ه/38. )١(‏ في نسخة (م) بدل منصف : مصنف », وهو سهو. 
(9؟) سورة الزمر. 99/؟. (:4)شورة البيتة ع بزةرة. 


3 تحرير وسائل الشيعة مقدمة العبادات 


يشرك بعبادة ربّه أحداً 4 ١‏ وقال تعالى : « من كان يريد حرث الآخرة نزد له فى 
حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤّته منها وماله فى الآخرة من نصيب »7". 
ثم ذكر أحاديث ء منها قوله لي مخبرأ عن جبرئيل عن الله عزوجل أنه 


قال : الإخلاص سر من أسرار استودعته قلب من أحببت من عبادي . 


الاصل : باب مايجوز قصده من غايات الذية 
ومايستحب اختياره منها 


محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب , الى آخر 
الباب . 

الشرح :هذا الباب التاسع من مقدمة العبادات وفيه ثلاثة أحاديث وإشارة الى 
مايأتي في أحاديث من بلغه ثواب من الله على عمل وغير ذلك وفيه قصد دفع 
الخوف وطلب الثواب والرغبة والرهبة وهما قريبان من الأولين » وحب الله وشكر 
لله وفيه ترجيح الأخيرين . 

السند : في الأول حسن عند المتأخرين بل صحيح بناء على مايأتي من 
توثيق إبراهيم بن هاشم . وفيه الحسن بن محبوب وجميل كلاهما من أصحاب 
الإجماع . 

وفي الثاني ضعف باصطلاح المتأخرين وقد عرفت أن ذلك الإصطلاح 
أضعف من أضعف الأسانيد لعدم الدليل وكون القرائن والتواتر أقوى . والثفالث 
مرسل . 

القرائن :كثيرة تظهر مما مر . منهاء ثقة الراوي . ومنهاء وجودها فى عدة 
كتب معتمدة كالكافي والعلل والمجالس والخصال ونهج البلاغة وغيرها مما يأتي . 


1/84 سورة الكهف , اخرها. (19)شؤرة القورق‎ )١( 


شرح الباب (1) مايجوز وما يستحب قصده من غايات النيّة 58١‏ 


ومنهاء عدم المعارض . ومنها موافقة الآيات التي يأتي بعضها . ومنهاء موافقة 
الإجماع أو الشهرة , الى غير ذلك . ْ ش 

التواتر : يمكن إثباته بعد تتبع احاديث العبادات في اكثر الغايات المذكورة 
وأنها جائزة وفي ترجيح الأخيرتين مع ملاحظة القرائن . 

الإعراب : العبادة ثلاثة: قوم عبدوا الله , الجملة من المبتدأً والخبر إبتدائية 
لامحلٌ لها من الإعراب ولابد من تقدير مضاف في جانب المبتدأ » أي أهل العبادة 
أو في جانب الخبر أي عبادة قوم . ليصح الحمل . وربما ظهر من بقية الحديث 
ترجيح الثاني وأن المراد تقسيم العبادة لا أهلها وربما يظهر من الحديث الثاني 
ترجيح الأول ولا يظهر في المعنى فرق . 

الأقوال: قال في المدارك(١):‏ لاريب أنه لايتحقق الاخلاص بالعبادة إِلّا مع 
ملاحظة التقرب بها والمراد بالقربة إمّا موافقة إرادة الله تعالى أو القرب منه المتحقق 
بحصول الرفعة عنده ونيل الثواب لديه تشبيها بالقرب المكاني وكلاهما محصّل 
للإمتثال مخرج عن العهدة . ويدل على الثانية ظواهر الآيات والأخبار كقوله تعالى: 
(يدعون ربهم خوناً وطمعاً 974 يدعوتننا رغبا ورهبا»7". وماروي 
عنهم مي في الصحيح : أن من بلغه ثواب من الله على عمل فعمله التماس ذلك 
الثواب . أوتيه وإن لم يكن الحديث كما بلغه . 

ونقل الشهيد في قواعده!؟ عن الأصحاب » بطلان العيادة بهذه الغاية وبه 
قطع السيد رضي الدين بن طاووس وهو ضعيف . ولو قصد المكلف بفعله طاعة الله 
تعالى أو موافقة إرادته من دون ملاحظة القربة كان كافياً قطعاً بل ريّما كان أولى » 
ونا اثرّ الأضعات هذه الصيغة مع غموض معناها لتكررها في الكتاب والسنة مثل 


(١)المدارك‏ : 1817/١‏ . في فروض الوضوء , الأوّل النيّة . 
(؟١)سورةالسجدة.‏ ؟37/9١.‏ ( :3') سورة الانبياء , ١؟50/7.‏ 
( 4) هذه العبارة تنمة لعبارة المدارك . 


قوله تعالى : « ويتخذ ماينفق قربات ١١4‏ وقوله مي : أقرب مايكون العبد الى ريّه 
وهو ساجد . انتهى . 

ثم ذكر أن بعضهم اشترط قصد الوجوب أو الندب وذكر دليله وأجاب عنه 
وقال : إنه لامحصل له وأنه مصادرة , ثم قال : والأظهر عدم الاشتراط كما إختاره 
المصنف في بعض تحقيقاته . ثم أورد كلاماً للمحقق من جملته : الذي ظهر لي أن 
نه الوحوت أو لوف لمت قرط قي الها الما ينض وجوت الذ نيه اعزية 
وهو اختيار الشيخ أبي جعفر الطوسي لله في النهاية » وإن الإخلال بنية الوجوب 
ليس مؤثراً في بطلانه . انتهى . 

ثم ذكر في المدارك نية الرفع أو الإستباحة وأن بعضهم اشترطها ثم نقل دليله 
وهو سخيف جدا وأجاب عنه ثم قال : ولقد اه ل السيد جمال بن طاووس في 
البشرى حيث قال :لم أعرف نقلاً متواترا ولا احادا يقتضي القصد الى رفع الحدث 
أو استباحة الصلوة لكن علمنا يقينا أنه لابد من نية القربة ولولا ذلك لكان هذا من 
باب : أسكتوا عما سكت الله عنه . 

ثم قال صاحب المدارك: في ضم نية التبرد الى التقرب, التفصيل إذ الضميمة 
إِمَا أن تكون منافية للقربة كالرياء أو ملازمة للفعل كالتبرد والتسخن» والضميمة 
الأولى مبطلة عند أكثر علمائناء ويحكى عن المرتضى أن عبادة الريا تسقط الطلب 
عن المكلف ولايستحق بها ثوابا وهو بعيد جدا. وفي الثانية قولان أشهرهما الصحة 
لعدم منافاة الضميمة لنية القربة كنية الغازي القربة والغنيمة» ولأن اللازم واجب 
الحصول فلا تزيد نيته على عدمها. وأحوطهما العدم لعدم تحقق معنى الإخلاص 
المعتبر في العبادة. واحتمل الشهيد الصحة إن كان الباعث القربة ثم طرأت النية 
الأخرى والبطلان إن كان الباعث هو مجموع الأمرين لعدم الأولوية حينئذ. 


(١)سورة‏ التوبة. 99/9. 


شرح الباب (1) مايجوز وما يستحب قصده من غايات النيّة 1 


هذا إذا لم تكن الضميمة راجحة وإلا فالمتجه الصحة مطلقا ومن هذا الباب 
قصد الإمام بإظهار تكبيرة الإحرام , إعلام القوم » وضم الصايم قصد الحَمْية ‏ وقصد 
مظهر الزكوة . اقتداء غيره به » ونحو ذلك . انتهى . 

وقريب منه عبارة الشهيد في القواعد(١'‏ وجماعة من المتأخرين . 

وقال الشهيد في ضم الرياء :إن العبادة توصف بسببه بالبطلان بمعنى عدم 
استحقاق الثواب والأصح أنه لايقع مجزيا ولم أعلم فيه خلافا إلا من المرتضى فإن 
ظاهره الحكم بالاجزاء . انتهى . 

والظاهر أن نقله عن الأصحاب مانقله في نية حصول الثواب » قول بعضهم 
كما يظهر بالتتبع فإنه لم ينقل إلا عن علي بن طاوس ونقلوه عن الصوفية من العامة . 
والأحاديث متواترة بخلافه كما يأتي في أحاديث العبادات في عدة مواضع بل يأتي 
في حديث قيام الليل بالقران » ماهو ظاهر في عدم منافاة طلب الثواب للإخلاص . 
ووجهه أن الشارع قد أمر بطلب الثواب والخلاص من العقاب فيكون من الغايات 
المأمور بها وقد ذكر الشهيد فى قواعده من الغايات للعبادة فعلها لكونه تعالى أهلاً 
للعبادة . ْ 

قال: وهذه الغاية مجمع على كون العبادة تقع بها معتبرة وهي أكمل مراتب 
الإخلاص واليه أشار أمير المؤمنين علي بن ابي طالب لي بقوله : ماعبدتك طمعا 
في جنتك ولا خوفا من نارك ولكن وجدتك اهلاً للعبادة فعبدتك . انتهى . 

وهذا الحديث لايحضرني أنه مروي في شيء من الكتب المعتمدة ولعله من 
روايات الصوفية أو العامة ولكن لا اشكال فيه بل هو موافق لاحاديث الباب فإنها 
دالة على ترجيح مارجحه هه . 

الإجماع : قد عرفت أن كثيرا من المذكورات , متفق عليه موافق للأحاديث 


(١)القواعد‏ : ,/9/١‏ القاعدة ( 9”) الفائدة الثالثة . 


فعلم دخول الامام بل الائمة وأن القولين المنقولين ضعيفان جدا مخالفان للمشهور 
الذي كاد يكون إجماعاء وللأدلة الشرعية كما أشرنا اليه . ويأتى عبارات جماعة 
من علمائنا في مواضع من كتب العبادات إن شاء الله . 1 

المعنئ : في الأحاديث الثلاثئة ظاهر واضح موافق للقول المشهور دون قول 
ابن طاوس الموافق للصوفية من العامة وذلك لأنه صرح بأن العبادة أي الشرعية 
ثلاثة أنواع وأن الثالثة أفضل . وفي التفضيل إثبات الفضل للمفضل عليه وكذا فى 
سين كا به لحان عافد لون عن كور المعد نا رويد لي 
يستحق أجرة وأن التجارة أيضأ مأمور بها ؛ والتضريحات الآنية المشار اليها كثيرة 
ولا دليل على البطلان على مابلغنا بل المكلف مأمور بالعبادة(١)‏ والأمر يقتضي 
الإجزاء كما مرّ »بل هو مأمور بطلب الغايات المذكورة وتحصيلها لما مضى ويأتي . 
والغايات المذكورة الخوف من العقاب وطلب الثواب وحب الله » وقد فضلت الثالثة 
في الأول وفي الثاني نحوه . وفي الثالث الرغبة والرهبة والشكر. 

ومما يؤيد القول المشهور من صحة العبادة المقصود بها حصول الثشواب أو 
الخلاضن نف النقات أنه الذركاة رفك المكلق سن :ذلك الى خصوضا بعدوووة 
أحاديث ثواب الأعمال وعقاب الأعمال وأن في تكلف دفعه عن النفس . نهاية 
الحرج والعسر غالبا والحرج منفي في الكتاب والسنة فكيف مع ورود الأوامر بهما . 
وعدم ظهور النهي عنهما . وماروي عن علي َيه »كما مر . وعلى تقدير ثبوته » لا 
دلالة له على تحريمهما ولا على إبطالهما للعبادة فإنه مه كان يترك المحرمات 
والمكروهات بل وأكثر المباحات بل المندوبات أحيانا ويعدل عنها الى ماهو أفضل 
منها . وما ورد عليه أمران كلاهما لله رضا إلا أخذ بأشدهما على بدنه كما روي في 
الأحاديث الصحيحة » والظاهر أن هذا منها . 


واعلم أن الجواز في العنوان بالمعنى الأعم الشامل للواجب وهو المراد هنا . 
والإستحباب معناه الوجوب التخييري مع رجحان أحد الأفراد فيستحب اختيار 
الراجح ويكون واجبا تخييرا» وترجيحه مستحبا وله نظاير كثيرة يأتي جملة منها . 
والله اعلم . 

الأصل : باب عدم جواز الوسوسة 
فى النذية والعبادة 

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد أبن محمد عن بن محبوب 
عن عبد الله بن ستان.: الى لخن البانث:: 

الشرح : هذا هو الباب العاشر من مقدمة العبادات وفيه حديث وإشارة الى 
ماياتى . 

لبن مدع ذا الاطالافين لازيب للدت 

القرائن :كثيرة : منها ء وجوده في الكافي وهو أوثق الكتب المعتمدة . ومنها . 
كثرة مؤيداته الآتية المشار اليها . ومنها , ثقة رواته كلهم . ومنها » وجود ابن محبوب 
في سنده وهو من أصحاب اللإجماع . ومنها . عدم المعارض . ومنها . موافقته 
لآيات كثيرة تأتي الإشارة اليها . ومنها . ماهو معلوم انه من الشيطان وناهيك بذلك . 

اللغة : قال في القاموس : الوسواس . الشيطان . والوسوسة » حديث النفس 
والشيطان بما لانفع فيه ولا خير » كالوسواس بالكسر . والإسم بالفتح . 

إبتليته » اختبرته وامتحنته . والبلاء يكون منحة ويكون ١!‏ محنة. 

المعنى : قوله : ذكرت لأبي عبد الله كذ رجلا مبتلي بالوضوء والصلوة . أي 
توسوس اليه نفسه والشيطان » أنه ترك شرطا من شروطهما أو أتى بمبطل لهما 
فيعيدهما من غير وجود سبب شرعي يوجب الإعادة , أو تقتضي الوسوسة تخيل 


لين تحرير وسائل الشيعة مقدمة العبادات 


ما ليس بشرط شرطا وما ليس بمفسد مفسدا وما ليس بواجب واجبا وما ليس 
بنجس نجسا فَيُعيدهما لظن البطلان أو احتماله . 

وقوله: وقلت هو رجل عاقل , يمكن أن يراد بالعقل الطبيعة التي تفرق بين 
الخير والشر أو ترجح الخير . وأن يراد به العلم . وقوله لي وأيّ عقل له وهو يطيع 
الشيطان , مستقيم على التقادير الثلاثئة حيث انه وصفه بالنقيضين فإن الوسواس 
ينافي العقل بأيّ معنى اعتبر لأنه شر وقد حكم بأنه خير وهو يقتضي فساد 
الطبيعتين أو فساد العلم فإنه حينئذ جهل والعلم ظن أو وهم . وقوله ليذ سله هذا 
الذي يأتيه من أين هو فإنه يقول لك من عمل الشيطان . دليل حسن يعترف به كل 
أحد من أهل الوسواس فإنه حقيقته الإفراط والمبالغة في أحد الطرفين . وسببه 
الإعتماد على ماليس بدليل شرعي . وكل مادل من الآيات والروايات على تحريم 
الإبتداع والعمل بالهوى والتشريع وتعدي حدود الله والقول والعمل بغير علم والعمل 
بغير الكتاب والسنة ويخلاف ما أنزل الله » دال على تحريم الوسواس وهو أكثر من 
او يعض 

قال شيخنا الشيخ علي بن محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني في الدرٌ 
المنظوم ١١‏ في قوله وهو يطيع الشيطان : المعنى والله أعلم , أن هذا الرجل المبتلي 
بالوسواس في الوضوء والصلوة كيف يوصف بكونه عاقلاً أي عاملاً بعقله بحيث 
يوصف به على الإطلاق فإن مَن حاله هذه , لايطيع الشيطان في مثل أعظم العبادة . 
ومن أطاع الشيطان لايكون مطيعا للعقل الذي هو الدليل من الله . والإمام علم من 
خصوص هذا اعترافه بأنه من الشيطان . وأكثر أهل الوسواس يعترفون بذلك 
وجميعهم إذا أنصفوا اعترفوا به ولا معنى هنا لسلب أصل العقل عنه مع اعترافه بأنه 


)١(‏ الدر المنظوم : الموجود من الكتاب هذا المؤلف إِنَا هو بعنوان الدر المنثور وأمًا الدر المنظوم فلم أعثر 
عليه . 


من الشيطان وذمّه على ذلك وهذا الحديث لو لم يوجد غيره لكان كافيا في ذم أهل 
الوسواس . انتهى . ' 

وقد آلف الشيخ حسين بن عبد الصمد رسالة في الردّ على أهل الوسواس 
جيدة قال فيها "١‏ : أمّا الوسواس في الطاهر والنجس والنية » في العبادات وأفعال 
الصلوة فقد قرر الأئمة غ8 أنه من الشيطان وأجمع الناس على ذلك فلابد للمؤمن 
من الرشيد من دفعه عنه وذلك يكون بوجهين : الأول مابيّنه الله وورد عن 
الأئمة يلظ من الدعاء لدفعه قال الله تعالى : « وإمّا ينزغنك من الشيطان نرْغ 
فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم 4(" ورويت بسندي المتصل الى رسول الله عككاة 
أنه قال : من وجد من هذا شيئا فليقل آمنت بالله ورسوله , ثلاثا . ثم ذكر حديثا 
يأتي في أحاديث السهو الى أن قال : ورويت عن رسول الله يَيدهُ عن بعض أصحابه 
شكا إليه الوسوسة فقال : يارسول الله مي إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي » 
يلبّسها علىّ » فقال : ذلك شيطان يقال له خنزب7". فإذا أحسست به فتعوذ بالله 
منه واتفل 20 عن يسارك ثلاثأً » قال : ففعلت ذاك فأذهب الله عنّي . 

خنزب بخاء معجمة تفتح وتكسر ونون ساكنة وزاء مفتوحة وباء موحدة . 

وقال بعض العارفين:إذا أردت أن تقطع الوسواس فأي وقت أحسست به 
فافرح فإنك إذا فرحت انقطع عنك فإنه ليس شيء أبغض الى الشيطان من سرور 
المؤمق» وان اعشيمت :به زادك:, 

الثاني : الفكر والتعقل فإنه قد علم أنه من عدونا وعدو أبينا من قبل » حيث 
وسوس اله واخز همق العتة :قال الله تعالى : ظ يابنى آدم لا يفتننكم الشيطان كما 


. رسالة الوسواس لوالد البهائي : معروف بالعقد الطهماسى . مخطوط‎ )١( 
ْ .53/4١ فصلت.‎ ةروس)"١(‎ 

(؟)في نسخة (م)هنا خنرب بالراء المهملة . وهو سهو. 

( ]) فى نسخة (م) بدل اتفل , انقل . وهو سهو ظاهراً . 


1111 م ا م م ممم 


أخرج أبويكم من الجنة )١١4‏ فإذا علمنا ذلك واتيعناه نتكون قد خالفنا الله 
والأئمة ع واتبعنا عدونا الذى قصده إضرارنا . انتهى ملخصا . 


الأصل: باب الريا والسمعة بالعبادة 


محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن 
صفوان عن فضل أبي العباس عن أبي عبد الله ليذ , الى آخر الباب . 

الشرح : هذا الباب الحادي عشر من مقدمة العبادات وفيه ستة عشر حديثا 
وإشارة الى ماتقدم ويأتي وفيه مدح الإخلاص وحسن السريرة وذم الجمع في النية 
بين التقرب ورضا الناس وعدم قبول العبادة مع الريا » وجواز القراءة والكلام ورواية 
الحديث في أثناء الأكل وغير ذلك . 

السند : في الاول صحيح على الإصطلاحين وكذا جملة من الأسانيد 
المذكورة واكثر رواة الباقي ثقات . 

القرائن : كثيرة : منها » صحة أسانيد جملة من الأحاديث المذكورة . ومنها . 
كون أكثر الرواة ثقات . ومنها. وجود الأحاديث في كثير من الكتب المعتمدة . 
والمذكور منها في الباب أكثر من عشرة والمذكور فيما تقدم ويأتي ‏ أكثر بل لايكاد 
يخلو منها كتاب من كتب الحديث على كثرتها . ومنها. وجود كثير من أصحاب 
الإجماع في طرقها مع ظهور دخول الإمام فيه لان سند الإجماع . الأحاديث 
المتواترة في الأمر بالرجوع إليهم والعمل برواياتهم وروايات أمثالهم » خصوصا أو 
عموماء وبالتتبع يعلم أنهم قد رووا أكثر أحاديث الأحكام الشرعية بل كلها ولعل 
هذا الوجه . في دعوى الشيخ والمرتضى الإجماع في أكثر الاحكام . ومنها , عدم 
المعارض . ومنها . موافقة ماتقدم ويأتي . ومنها ء موافقة الإجماع . ومنها . موافقة 


(١)سورة‏ الأعراف, 77/7 . 


شرح الباب (١١)الرياء‏ والسمعة بالعبادة 50 


جملة من الآيات الدالة على مدح الإخلاص والأمر به » وذم الرياء والنهي عنه وهي 
كثيرة جدا . وأمّا وجود الراوي الضعيف فإن روى عنه أحد من أصحاب الإجماع 
فلا يضر , وكذا إن روي عنهم » لما يعلم بالتتبع أنهم قد رووا عنه الكتب المعتمدة 
بطريق الإجازة أو اعتمد عليه ثقة الإسلام أو رئيس المحدثين أو رئيس الطائفة أو 
أمثالهم لعلمه بالتواتر أو بكثرة القرائن والمؤيدات وهذا يجري في أكثر الأبواب بعد 
التأمل في روايتهم وعملهم وشهادتهم بصحة الأحاديث وثبوتها وأنها حجة بينهم 
وبين الله وأنهم ألقوها ليعملوا بها ويعمل بها جميع الطايفة المحقة الى يوم القيامة . 

وقد ذكر بعض المحققين من المتاخرين أن تواتر احاديث الكتب المعتمدة 
أوضح من تواتر القران واستدل عليه بما يطول نقله . 

وذكر شيخنا البهائي في مشرق الشمسين ١١‏ ماحاصله : أن نقل الثقات عن 
ضعيف . لابد من ابتنائه على وجه صحيح وإلا لزم ضعف جميع الثقات. وحاصل 
ماذكره اعتمادهم على التواتر أو القرائن . ويأتي عبارته في الخاتمة إن شاء الله . 

التواتر: ظاهر بعد ملاحظة ماتقدم ويأتي من أحاديث الرياء وأحاديث 
الاخلاض:والآيات والمؤيدات والقرائة وغير ذلك:: 

الإجماع : ظاهر أيضاً بعد التتبع لأقوال علمائنا بل علماء الأمة ويأتي جملة 
من العبادات إن شاء الله . 

اللغة : قال في القاموس: مقته مقتاء أبغضه . أعذر, أبدى عذرا. وقصر 
ولم يبالغ وهو يرى أنه مبالغ . وعذر تعذيراء لم يثبت له عذر. السمعة. 
فعلة من الإسماع . وبالكسر هيئته!'. وما فعله رياء ولا سمعة .» ويضم ويحرك 
وهي مأ نوه بذكره ليرى ويسمع . خدعه كمنعه . ختله وأراد به المكروه من حيث 


لعل 


. المقدمة. (؟) في نسخة (م) هيئة‎ ١7٠١ : مشرق الشمسين‎ )١( 


56 تحرير وسائل الشيعة مقدمة العبادات 


ضبط الأسماء : أبو علي الأشعري . بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة 
وفتح العين المهملة .» منسوب الى القبيلة لا إلى المذهب . وهو ثقة صحيح المذهب 
واسمه أحمد بن ادريس . جمهور , بضم الجيم وآخره راء مهملة . إبراهيم بن أبى 
البلاد ‏ بالباء الموحدة المكسورة واللام المخففة والدال المهملة . ل 
ظريف . بالظاء المعجمة . أحمد بن هارون الفامي . يالفاء . 

الإعراب : مايصنع , ما استفهامية مفعول مقدم وجوبا. ان يظهر , أي في 
أن يظهر » فأعجب به داودء بالبناء للمجهول . أي فأعجبت داود عبادته . وهو 
ماقت له جملة حالية من مفعول لقي الله . طمعا في الدنيا مفعول له. وجملة 
لايريدون ء إمّا حالية إِمَا من الناس أو من أحد الضميرين العايدين إليهم , وإمًا 
إستينافية . يكون دينهم رياء , فيه مجاز لحمل المصدر على الدين مبالغة » أو على 
إضمار في الاإسم والخبر ليصح الحمل . 

الأقوال : قال الشهيد في قواعده!'': معنى الإخلاص فعل الطاعة خالصة لله 
وحده وهنا غايات ثمان : 

"ا الر ياء . ولاريب في أنه مخل بالإخلاص . ويتحقق الرياء بارادة مدح 
الرائي أو الإنتفاع به أو دفع ضرر . فإن قلت :فما تقول في العبادات المشوبة 
بالتقية ؟ قلت : أصل العبادة واقع على جهة الإخلاص . وما فعل منها تقية فإن له 
اعتبارين , بالنظر الى أصله وهو قربة وبالنظر الى ماطرأ من دفع الضرر وهو لازم 
لذلك . فلا يقدح في اعتباره أما لو فرض إحدائه صلوة مثلا تقية فإنها من باب 
الرياء. ب : قصد الثواب أو الخلاص من العقاب أو قصدهما معا . ج : فعلها شكراً 
لنعم لله واستجلاباً لمزيدة . د : فعلها حياء من الله تعالى . ه : فعلها حبا له تعالى . 
و : فعلها تعظيما لله تعالى ومهابة وانقياداً وإجابة . ز : فعلها موافقة لإرادته وطاعة 


(١)القواعد‏ : ,77/١‏ القاعدة ( 9) الفائدة الثانية . 
)١(‏ في نسخة (م) بدل الهمزة : الأوّل. 


شرح الباب )١١(‏ الرياء والسمعة بالعبادة 553١‏ 


لأمره .ح : فعلها لكونه تعالى أهلاً للعبادة وهذه الغاية مجمع على كون العبادة تقع 
بها معتبرة . ثم ذكر حكم الثواب والعقاب والحياء والشكر ثم قال : وباقي الغايات ‏ 
الظاهر أن قصدها مجز لأن الغرض بها الله في الجملة . ولا يقدح كون تلك الغايات 
باعئا على العبادة أعني الطمع والرجاء والشكر والحياء لأن الكتاب والسنة 
مشتملان على المرهبات من الحدود والتعزيرات والذم والاإيعاد بالعقوبات . وعلى 
المرغبات من المدح والثناء في العاجل , والجنة ونعيمها في الآجل . وقد جاء في 
الخبر : استحيوا من الله حق الحياء . انتهى ملخصا . 

وقال صاحب المدارك ('): الضميمة إمّا أن تكون منافية للقربة كالرياء . وإمًا 
أن تكون ملازمة للفعل كالتبرد والتسخن . والضميمة الأولى مبطلة للعبادة عند أكثر 
لي ل مرا ل 
الطلب عن المكلف ولا يستحق بها ثوابا وهو بعيد جدا . انتهى . 

والتحريم » لايحضرني مخالف فيه من الأصحاب . والإجزاء المنقول عن 
المرتضى لم يصرح به في كلامه » وهو على كل حال ضعيف لما يأتي!" . 

وقال ابن فهد في عدة الداعي7' في كلام له : عدو الأعمال وماحقها 
وجاعلها هباءً بل وبالاً: و ا 
ويوجب المقت . والرياء حقيقته التقرب الى المخلوقين بإظهار الطاعة وطلب 
المنزلة في قلوبهم والميل الى إعظامهم له وقضاء حوائجه وهو الشرك الخفي قال 
رسول اله جياه : من صلى صلوة يرائي بها فقد أشرك ثم قرأ هذه الآية 8 قل إنما أنا 
بشر مثلكم يوحى الى 4 الى قوله ١ا‏ ولا يشرك بعبادة ربه أحدا »!2 وذكر جملة 
من احاديث الباب . الى ان قال : وتنقسم خطرات الرياء ثلاثة : 


(1١)المدارك‏ : 150/١‏ . في فروض الوضوء . الأوّل النية . 
(1)في نسخة (م) بدل ما يأتي :لماتى . (”) عدة الداعى : ١7‏ ؟» الباب الرابع » خاتة . 
(4)سورة الكهف.اخرها. 
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الأول : مايدخل قبل العمل فيبعث على الابتداء به لرؤية المخلوقين وليس له 
باعث الدين فهذا يجب أن يترك لأنه معصية لا طاعة فيه أصلاً وهو المشار اليه 
ننه رام فرك فا قدو الأننا: أن يدفع عن نفسه باعث الرياء وتسخو 
النفس بالعمل لله فليشتغل بالعمل وإِلَا فالترك أسلم . 

الثاني : أن ينبعث العزم على العمل لله لكن يعترض الرياء مع العبادة في أولها 
فلا ينبغي أن يترك العمل فليشرع فيه وليجاهد نفسه في دفع الرياء وتحصيل 
الإخلاص لأن في ترك العمل موافقة للشيطان وسروراً له . 

الثالث : أن تعقد على الاخلاص ثم يطرأ الرياء فينبغى أن يجاهد في الدفع 
ولا يترك العمل لكن يرجع الى قصد الإخلاص 5550 برادع العقل 
واللذين . 

ثم ذكر جملة من مكايد الشيطان المناسبة للرياء الداعية اليه » وجملة من 
أنواع علاجها وأسباب دفعها الى أن قال : واعلم أن أصل الرياء حب الدنيا ونسيان 
0 وقلة التفكر فيما عند الله وقلة التأمل فى آفات الدنيا » وحب الدنيا رأس كل 

نخظيئة ,ميل الانشاة الى :خب الهاه والمنزلة في قلوب الناس هو الذي يعطب 
القلوب ويحول بينها وبين التفكر في العاقبة . وإن الله لايكلف العبد مالايطيق وليس 
في طاقته قمع الطبع عن مقتضياته حتى لايميل الى الشهوات أصلاً فانه غير مقدور ‏ 
ولهذا , بشّر النبي يَداةُ بالعفو عنها حيث يقول عفا الله لأمتي عما حدّد كيه الفننها مأ 
لَمْ تنطق به أو تعمل به . نعم يجب مقابلة هذه الخطرات بأضدادها ومقابلة شهواتها 
بكراهتها وينشاً ذلك من معرفة العواقب وعلم الدين ورادع العقل . 

واعلم أن أصل الاإخلاص . استواء السريرة والعلانية . وعن علي ني : إياك 
وماتعتذر منه فإنك لاتعتذر من خير ء وإياك وكل عمل في السرٌ تستحيي منه في 
العلانية وإياك وكل عمل إذا ذكر لصاحبه أنكره. ثم ذكر أحاديث أخر في ذم 
الرياء » والنهي عنه والحكم بأنه شرك ء ثم قال : والرياء موجب للمقت من الله » 


شرح الباب (١١)الرياء‏ والسمعة بالعبادة ولك 


ومعرض للخزي في الدنيا والآخرة . ولو لم يكن في الرياء إلا تحويل العمل من 
الثواب الى العقاب , كان ذلك كافياً في معرفة ضرره, ورادعاً عن الالمام به. 
وإرضاء الناس غاية » لاتدرك . ورضا بعضهم في سخط بعض .» ومن طلب رضاهم 
فى سخط , أسخط الله عليه وأسخطهم أيضاً عليه . وأما الطمع فيما بأيديهم '١(‏ فإن 
اقانو الرواق .ونيظا وو ير النطاك: انتهى متعلفا : 

وذكر في هذا المعنى أحاديث كثيرة يأتي أكثرها في الأبواب الآتية إن شاء 
الله وبعضها كأنه من طرق العامة والصوفية . 

وقال الشهيد الثاني في رسالة أسرار الصلوة'': العلاج النافع فيما ينافي 
الإخلاص هو التفكر في مضرة الرياء وما يُحرم عنده من المنزلة عند الله وما 
يتعرض له من العقاب العظيم والخزي الظاهر وأن العمل إذا فسد بالرياء حوّل الى 
كفة السيئات فتترجح به ويهوى الى النارء وأن رضى الناس غاية لاتدرك وأن الله 
هو المسخر للقلوب بالمنع والإعطاء . والمرائي يظهر الله الخلق على باطنه وفساد 
نيته فيمقتونه ولا يفوز بمطلبه وقد قال الله سبحانه وتعالى : « من كان يريد ثواب 
الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة "١4‏ وقد قال النبي يَْيَِةُ :إن الله يعطي الدنيا 
بعمل الآخرة ولا يعطي الآخرة بعمل الدنيا . وأن يعوّد نفسه إخفاء العبادات وإغلاق 
الأبواب دونها حتى يقنع بعلم الله واطلاعه على عبادته ولا تنازعه نفسه الى طلب 
علم غير الله . انتهى ملخصاً . 

وأطال المقال وصرح بالتحريم والاإبطال وأكثر علمائنا صرحوا به. 


. في نسخة (م) فيا يديهم‎ )١( 
. الثالث في المنافيات والخاتة‎ لصفلاء١0١‎ (١ : أسرار الصلاة‎ )١( 
. وقد جمع المصنف كعادته في غير المورد بين متفرقات كلام الشهيد الثاني بلا تنبيه‎ 
. ذكر شطره الأخير قوله : وأن يعود نفسه الخ , بعنوان الدواء العمل‎ 
. وهذه الرسالة مطبوعة مستقلاً كما هى مطبوعة في ضمن رسائل للشهيد الثاني‎ 
ْ ْ (10)شورة التسناءة ا ا‎ 


1" رو وسائل لكيه مدع القادات 


المعنئ : في أكثر الاحاديث واضح ودلالتها أيضاً ظاهرة إلا أن بعضها دال 
على المرجوحية وهو بعض معنى التحريم » وبعضها على المنع من الفعل والتهديد 
عليه ؛ وهو تمام معنى التحريم . وقوله في الأول :بل الإنسان على نفسه بصيرة ١!‏ 
يظهر منه ومن بعض الأحاديث الآتية في الصوم أن المراد أن الإنسان أبصر بنفسه 
وأعرف بحاله وأن له أن يحكم لها وعليها بعلمه ويرجع في حاله الى وجدانه وقد 
عدوا الوجدانيات من اليقينيات والمرائي يعلم بوجدانه أنه اراد بعمله الدنيا وأهلها 
فكيف يرجو من الله ثوابا أو خروجا من عهدة التكليف أو نجاة من عقاب هذه 
المعصية المنهي عنها . وفي جملة من الأحاديث تهديد عظيم ودلالة على الإيطال 
والتحريم وأنه لابد أن يظهر الله الرياء والإخلاص . 

وقوله في الحادي عشر: لو أن عبداً عمل عملاً يطلب به وجه الله والدار 
الآخرة وأدخل فيه رضاء أحد من الناس كان مشركاء واضح الدلالة على تحريم 
هذا النوع » وفي آخره دلالة على إبطاله وهو القسم الثاني مما ذكره ابن فهد فيتعين 
على صاحبه دفع تلك الضميمة , والإخلاص في النية . 

وقوله في الثاني عشر: إنما هو الله والشيطان . وجهه أن العابد إما أن يريد 
وجه الله أو الرياء . والثاني للشيطان ولو أرادهما معأ لم يقبل الله ذلك العمل وتركه 
للشيطا: ن كما وقع التصريح به في غيره . ومخادعة اللّه المذكورة في الأخير مجاز 


وأنه أراد أن يخدع اللّه فخدع نفسه . 


الأصل : باب بطلان العبادة 
المقصود يها الرناء 


(١)في‏ نسخة (م)بل الإنسان على اللإنسان على نفسه بصيرة . وهو سهو. 


شرح الباب )١١(‏ بطلان العبادة بالرياء علدا 


يحيى عن العمركي الخراساني عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر نه 
عن أبيه عن آبائه ليك » الى آخر الياب . 

الشرح : هذا الباب الثاني عشر من مقدمة العبادات وفيه أحد عشر حديثا 
وإشارة الى مامرّ » وفيه تحريم الرياء وأن العبادة معه لاتقبل ولا ثواب لها وأنها 
توجب العقاب وأن الرياء شرك » وغير ذلك . 

السند : في الأول صحيح لاريب فيه . وكذا الرابع بناء على ما مرّ ويأتي من 
توثيق إبراهيم بن هاشم . وفي الخامس موثق وفيه ابن فضال وقد ورد النص على 
العمل برواياته فلا فرق بينه وبين الصحيح عند التأمل ( خصوصاً وقد عدٌ من 
أصحاب الإجماع على قول جماعة من أصحابنا) 7" .وقد عرفت ضعف 
الإصطلاح الجديد وأن أحاديث الكتاب كلها صحيحة باصطلاح المتقدمين وهو 
أقوى . والبواقي أكثر رواتها ثقات . 

القرائن :كثيرة قريبة مما تقدم وكذا التواتر والإجماع بل كل من أحاديث 
الباب السابق دال على هذا الباب وبالعكس أو أكثرها . 

اللغة : قال في القاموس: القلة . بالضم , أعلى الرأس والسنام والجبل أو كل 
شيء . سجين » كسكين . الدايم والشديد وموضع فيه كتاب الفجارء وواد في 
جهنم . الكيس . خلاف الحمق والعقل والغلبة بالكياسة . ظمئ . كفرح . ظماء 
وظمأ. عطش أو أشد العطش . 

ضبط الأسماء : بن فضال بفتح الفاء وتشديد الضاد المعجمة. يزيد بن 
خليفة . بالياء آخر الحروف قبل الزاي وبعدها. (السكوني » بفتح السين» 


)١(‏ ما بين القوسين ليس في نسخة (م) والمظنون أن المصنف ألحقها بعد الاستنساخ من أصله ولذا هو 
مذكور في هامش نسخة ( ص ) وهذا الأمر والاختلاف بين نسخة ( ص ) و نسخة (م)مكرر في الكتاب 
فكم من مورد موجود في نسخة (م) مشطوب عليه في نسخة ( ص ) وكم من مورد غير موجود في نسخة 
(م) مذكور في هامش نسخة ( ص ). 
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اسمه اسماعيل بن مسلم)!'. علي بن عقبة » بضم العين المهملة وسكون 
القاف.(جراح بفتح الجيم وتشديد الراء المهملة . وبعد الألف حاء 
ل 1 

الإعراب : ما على أحدكم , ماء اسم استفهام في محل رفع على الاإيتداء» 
والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبرهء أي أيّ شيء على أحدكم من النقص 
والضرر لو كان على قلة جبل . لعل لو مصدرية كقوله تعالى : ١‏ ودوا لو تكفرون 
كماكفروا 4 9 ودَّالذين كفروالو تغفلون 4 "١‏ والتقديرما على أحدكم من الضرر في 
كونه على قلة جبل . 

المعنئ فى كدر الأحاديث ظاهر واضح والأول صريح في أن المرائي من 
هل النار بوانه' لأثواب لايل عمله يوهت أعدالعقاب وكله كتير سن احتاذيتك 
الباب وغيره . وقوله في الثاني : ماعلى أحدكم لو كان على قلة جبل حتى يأتيه 
أجله » دال على جواز ترك عشرة الناس حيث لاتجب » لا على رجحانه كما يدعيه 
الصوفية فإنه خلاف مادلت عليه الآيات والروايات المتواترة وإنما دات على 
رجحان عشرة أهل الخير والصلاح ومرجوحية عشرة أهل الشر والمعاصي كما 
ياتي . 

وقوله :إن كل رياء شرك » وجهه ظاهر فإنه شرك من حيث أنه يعبد الله تارة 
ويعبد غيره أخرى كما قال بعضهم : 


لك ألف معبود مطاع أمره دون الاله وتدعي التوحيدا 


(١)و(1)مابين‏ الأقواس مشطوب عليه في نسخة (ص ) وكأنه بدا للمصنف الشطب عليه بعد ما استنسخ 
من كتابه كما تكرر ولعل الوجه في شطب المصنف عليه أنه تقدم ضبط الاسمين سابقاً أو قريباً وقد تقدم 
ضبط السكون قريباً . 


(:) سورة النساء , غ/ 6 ٠١5‏ . 


شرح الباب (17) كراهة الكسل في الخلوة والنشاط بين الناس ينض 


وقوله فى الخامس: اجعلو أمركم هذا لله ولا تجعلوه للناس » يمكن أن يراد 
به الاعتقادات أو العبادات أو هما . وجعله لله معناه الاتيان به للتقرب اليه أو لأنه 
أمر به فيريد العبد امتثال أمره . والظاهر أن فعله لكونه وسيلة الى حصول خير الدنيا 
والآخرة , لابأس به إذا طلب النوعين من الله وإن كان غيره أولى منه كما مرّ لأن الله 
أمر بطلب النوعين منه لا من غيره وأمر بالشكر ووعد عليه الزيادة . 

وقوله في التاسع : رب صايم حظه من صيامه الجوع والعطش . الظاهر أن 
رب فيه للتكثير وقد قال بعض أهل العربية :إن مجيئها للتكثير أكثر من مجيئها 
للتقليل » ويحتمل كونها للتقليل . وكذا قوله : ربٌ قائم حظه من قيامه السهر. 
وأحاديث الباب وغيرها دالة على تحريم الأنواع الثلاثة من الرياء المذكورة في 
عبارة ابن فهد بل على إبطالها العمل . 


الأصل: باب كراهة الكسل في الخلوة 
والنشاط بين الناس 


محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني . 
الى اخر الباب . 

الشرح : هذا الباب الثالث عشر من مقدمة العبادات وفيه حديثان وإشارة الى 
ماتقدم ويأتي . ولا يخفى حال السند والقرائن وغير ذلك بعد ملاحظة ما أشير اليه 
فإن أكثر ماتقدم ويأتي مؤيد لمضمون الباب ولا يلزم من تحريم الرياء تحريم 
علاماته فإنها ليست بكلية بل هي أغلبية فقد ينشط المرائي بين الناس بقصد الرياء 
وينشط وحده بقصد الاإخلاص . وقد يكسل في الحالين لضعفهما وقلتهما. وقد 
يحب أن يحمد ولا يكون مرائيا . ويمكن اختصاص العلامات بالمرائي الكامل 
الرياء » وهو الذي فقد الإخلاص وتركه بالكلية سرًأ وجهراً وذلك في الحقيقة هو 
المنافق الخارج من الإيمان والإسلام » ومع ذلك لايلزم تحريم علاماته كما 
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لايخفى , وإنما المحرم الرياء وترك الإخلاص وسائر الواجبات . ولا يرد أن الكسل 
والنشاط طبيعيان » لأن أسبابهما قد تكون اختيارية من الأفكار وأنواع جهاد النفس 
وكسب الأخلاق الجميلة واعتياد الخير ''' فيجوز أن يتعلق بهما التكليف ويصيران 
اختياريين لامكان كسبهما ودفعها . 


الأصل : باب كراهة ذكر الإئسان 
عيادته للناس 


محمد بن على بن الحسين في معاني الأخبار عن أبيه عن سعد بن عبد الله 
عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد 
الله ليةٍ . الى آخر الباب . 

الشرح : هذا الباب الرابع عشر من مقدمة العبادات , وفيه حديثان وإشارة الى 
ماتقدم ويأتي , وفيه مدح عمل السرّ واستحباب اختياره على عمل العلانية 
وترجيحه عليه وياتي مايدل على تخصيصه بالمندوبات وانه يستحب إظهار 


الواجبات وفيه ذم الرياء . 
السئد: فى الأول صحيح لاريب فيه . ورواة الثاني أيضاً ثقات إلا أن سهل 
بن ازياذ يختلقك فيه »وفية إرشال:: 


القرائن :كثيرة جداً وقد عرفت جملة من أنواعها . وكثير منها موجود هنا بل 
اكثر ماتقدم وياتي . مؤيد لهذا المعنى وناهيك به . 

المعنئ : قوله في الأول في تفسير قوله تعالى : « ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم 
بمن اتقئ ١»‏ : هو قول الإنسان صليت البارحة وصمت أمس ونحو هذا ذكر 
الصلوة والصوم على وجه المثال لما يدل عليه قوله : ونحو هذا ء فإنه يشمل كل نوع 


(١)كلمة‏ فيجوز أتبعاء من نبخة المضنف.. ٠‏ (؟7)شورة التجم ع *8/؟51. 


شرح الباب )١5(‏ كراهة ذكر الا,نسان عبادته للناس ١‏ 


من أنواع مدح النفس تصريحا أو تعريضاً بفعل الواجبات والمندوبات , وترك 
المحرمات والمكروهات بل أعم من ذكر الأفعال الإختيارية وغيرها. وهل هو 
مخصوص بمن يقول ذلك بقصد التزكية أم هو أعم ؟ لاايظهر نص في التخصيص وقد 
خصصه بعض علمائنا بذلك وذكر”' أنه إذا كان الغرض اقتداء السامع به فلا بأس 
فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشمله بعمومه وإطلاقه . وقوله لل :إن قوماً 
كانوا يصبحون فيقولون صليّنا البارحة وصمنا أمس » فقال علي : لكني أنام الليل 
والنهار ولو أجد بينهما شيئا لنمته ‏ الظاهر أن قول القوم على وجه تزكية النفس 
وأنه ليذ أجاب بما يدل على إنكار قولهم وأنه لاينبغي مدح النفس وتزكيتها بل 
ينبغي احتقارها وذمها والإعتراف بالتقصير . وقد ذكرنا في الكتاب أنه محمول على 
المبالغة أو على نوم'') بعض الليل والنهار أو على احتقار عبادة نفسه بالنسبة الى 
مايستحقه الله من العبادة » فجعل عبادته بمنزلة النوم . ويمكن أن يراد أن تناول 
كل شيء من المباحات كالأكل والشرب والنكاح والراحة حتى التنفس في الهواء . 
ونحوه من المباحات بمنزلة النوم المباح . فكأنه دائماً نائم أو غالباً. وفي 
الإتيان بلفظة لو الإمتناعية دلالة مافي الجملة على نفي الواسطة بين الليل 
والنهار فهو مؤيد لما ذكره شيخنا البهائي في مفتاح الفلاح 7" حيث روى الحديث 
الذي دلّ على أن مابين طلوع الفجر الى طلوع الشمس . ليس من ساعات الليل ولا 
من ساعات النهار . وأشار الى معارضه , ثم حمله على أنه مبني على اعتقاد 
السائل . 

وقوله في الثاني : الإإبقاء على العمل أشد من العمل . الظاهر أن المراد به أن 
حفظ العمل مما يفسده ويبطله وينقص ثوابه من المنافيات المقارنة أو المتأخرة . 


تمق الأتيان بالهما .. 


(") مفتاح الفلاح : 7 الباب الأوّل قبل التبصرة في تحقيق الفجر . 
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وقوله: ثم يذكرها فتكتب له رياء » لعل المراد أنها تكتب له بمنزلة الرياء 
فإنها بعد تمامها لاتبطل بذكرها أو بالعُجب وإنما ينقص فضلها وثوابها ولعله 


الاصل : باب عدم كراهة سرور الإنسان باطلاع 
غيره على عمله يغدر قصده )1( 


محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بن أبي عمير عن جميل 
بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر نَلئِةٍ : الى آخر الباب . 

السند : في الأول حسن على المشهور وصحيح على ماذكرنا من توثيق 

القرائن : كثيرة : منها , عدم المعارض . ومنها . وجود الروايتين في كتابين 
معتمدين من أوثق الأصول خصوصا الكافي . ومنها , تعدد الرواية فإن كل واحدة 
مؤيدة للاخرى . ومنها , ثقة الرواة في الأول وفي بعض رواأة الأخير . ومنها . وجود 
للحديث المستفيض بين العامة والخاصة من قوله يَيَيإْةُ : «ما أقلت الغبراء ولا أظلت 
الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر»» وغير ذلك . ومنها . أن اللسرور 
المذكور ليس باختياري ولا يكاد يقدر أحد على دفعه بل هو طبيعي لايتعلق به 
التكليف ولا يتوجه اليه نهي . ومنها . موافقة الدليل العقلي القطعي الدال على بطلان 
تكليف ما لا يطاق ». والنقلى أيضاً هنا قطعى . ومنها , موافقة الآيات والروايات 
الكثيرة الدالة على نفي الحرج . الى غير ذلك . 


(١)في‏ الوسائل بغير قصد. 


شرح الباب )١1(‏ جواز تحسين العبادة لاقتداء الغير والترغيب في المذهب 5 


الأصل : باب جواز تحسين العبادة 
ليقتدي بالفاعل وللترغيب 
في المذهب 


محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن 

على بن النعمان عن أبى اسامة عن أبى عبد الله الك . الى آخر الباب . 
ا الشرح : هذا الباب سات عر هن أبواف فقلقة العتباذات وقية بلاة 

احاديث . 

السند : في الأول صحيح . وكذا في الثاني , وكذا في الثالث وإن كان فيه ابن 
بكير وهو فطحي فحديثه موثق باصطلاح المتأخرين . لكن يمكن أن يعد صحيحاً 
فإنه من اصحاب الإجماع وكتابه معتمد . 

القرائن :كثيرة قريبة مما مر . ومما يؤيد مضمونها العموم والاطلاق في 
الآيات والروايات الدالة على الأمر بالمعروف والدعاء الى الدين والى قبول 
الحق وما مرّ من أن الاعمال بالنيات وأن الله أمر بالترغيب في المذهب الحق 
وما يأتي من استحباب إظهار الواجبات من العبادات فهو مؤيد فيهاء الى غير 
00 1 

اللغة : قال في القاموس : دعاه . ساقه . والداعي المؤذن . الزينة » بالكسر. 
مايتزين به . والزين ضد الشين . شانه يشينه ضد زانه يزينه » والمشائن المعايب . 
الورع » محركة , التقوى وقد ورع تحرج . الجهد . الطاقة . ويضم. والمشقة. 
واجهد جهدك اي ابلغ غايتك , وجهد كمنع . جد كاجتهد . الداعية » صريخ الخيل 
في الحرب . 

ضبط الأسماء : أبو أسامة . بضم الهمزة وفتح السين المهملة هو زيد الشحام 
بفتح الشين المعجمة والحاء المهملة المشددة . الحجال بالحاء المهملة والجيم 
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التعدةة ديو كيز مالناء التوحةة مفتغر أ وكذا عبيك.. 

المعنئ : ظاهر . وقوله في الأول:كونوا دعاة الى أنفسكم » لابد فيه من 
تقدير مضاف أي الى دينكم ومتابعة مذهبكم , لا الى نفع أنفسكم وإِلا كان أمرا 
بالرياء إن كان النفع دنيوياً . وقوله : بغير السنتكم . أي بأعمالكم الصالحة وعبادتكم 
الحسنة فإن الدعاء بالفعل أبلغ من الدعاء بالقول . وقوله : وكونوا زينا ولا تكونوا 
شيناً » أي كونوا زينة لمذهبكم ودينكم وأئمتكم بحسن أفعالكم ليرغب من رأئ 
عملكم وعبادتكم وورعكم » في متابعة دينكم وموافقة اعتقادكم والإعتراف بإمامة 
أئمتكم . 

وقوله في الثاني :كونوا دعاة للناس بغير ألسنتكم . حذف فيه المدعو إليه كما 
حذف في الأول. المدعو فظهر الأمران من الحديثين وقد عرفت معناه . 

وقوله فيه: ليروا منكم الورع والاإجتهاد والصلوة والخير فإن ذلك داعية ‏ بيان 
للإجمال في الجملة الأولى وأمر باظهار الورع والعفة وترك المحرمات والاجتهاد 
في العبادة وكثرة الصلوة وتحسنها وفعل أنواع الخير فإن ذلك داعية أي يدعو الناس 
الى متابعة مذهبكم والاقتداء بكم في تلك الأعمال الصالحة . 

وقوله في الثالث: الرجل يدخل في الصلوة فيُجوّد صلوته ويحسنها رجاء أن 
يستجرٌ بها بعض من يراه » الى هواه» قال : ليس هذا من الرياء » أوضح دلالة من 
الأولين على العنوان وإن كان مخصوصا بالصلوة ظاهراً فإنه غير صريح في 
الاختصاص وإنما ذكرت الصلوة والرجل أيضاً في السؤال. على وجه المثال . 
وعموم الحكم يظهر من الأولين وما أشرنا اليه . 

ولا يخفى أن الجواز في العنوان يستعمل بالمعنى الأعم الشامل للواجب 
والمستحب والمكروه والمباح فهو مقابل للحرام وإذا جاز كان مستحبا للأمر به في 
الأول والثاني وغيرهما مما يأتي والله أعلم . 


شرح الباب )١7(‏ استحباب العبادة سرّاً في غير الواجبات ع 


الأصل : باب استحياب العبادة فى السرٌ 
واختيارها على العبادة فى العلانية 
إلافي الواجبات 


محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد بن اسحاق عن بكر بن 
محمد الازدي عن أبي عن أبي عبد الله ملي » الى آخر الباب . 

الشرح : هذا الباب السابع عشر من مقدمة العبادات وفيه تسعة أحاديث 
وإشارة الى ماياتي في الزكوة وغيرها عوفيه مدح الخمول وعدم الشهرة. 
واستحباب الرضا بالكفاف . والصدقة في السرّء وذم الشهرة حتى بالعبادة 
واللباس , ومدح كثرة الصلوة والصوم . وعدد الفرائض والنوافل » وغير ذلك . 
الخامس والتاسع بالسند المذكور في معاني الأخبار . وفي الثاني والثالث كلهم ثقات 
إلا ائنين في أوائل الاسناد , والظاهر أنهما يرويان بالإجازة عن صفوان بن يحيى . 
كتابه » وكثيرا ما يقع في أسانيد الكليني وغيره مجهول أو ضعيف في أوائل الأسانيد 
لما ذكرناه . ورواة الرابع كلهم ثقات إلا أن فيه إرسالاً عن غير واحد عن عاصم بن 
حميد ‏ ومثله لايضر . لتعددهم وكونهم في أول السند . ورواة السابع كلهم ثقات إلا 
واحدأ في أوائله . وفي الباقي ثقات كثيرون بل أكثرهم . 

وقد عرفت أن رواية الثقة عن ضعيف أو مجهول . قرينة . وإلَا لزم الطعن في 
الثتقات كلهم أو أكثرهم كما أشار اليه المحقق فى بعض عباراته المذكورة فى 
المقدمة . 

القرائن : كثيرة : منها » صحة طرق كثير منها كما عرفت . ومنها » وجودها في 
كتب كثيرة معتمدة . والمذكور منها فى الباب سبعة . بل أكثر كتب الحديث تشتمل 
على مايدل على هذا المضمون . وفي الإشارة كثير . ومنها . رواية جماعة من 


2 تحرير وسائل الشيعة مقدمة العبادات 


عدم المعارض . ومنها , موافقتها لعدة آيات يأتي ذكر بعضها . ومنها . موافقتها لعدة 
روايات تأتي في عدة أبواب عموما وخصوصا . ومنها . تعدد الروايات وتعاضد 
بعضها ببعض . ومنها . موافقتها للاجماع . ومنها . اجتماع القرائن وكثرتها . ومنها . 
أحاديث الرياء مع ماهو معلوم من أن مضمونها استحباب التباعد منه . الى غير ذلك 
من المؤيدات . 

التواتر : ظاهر بعد التتبع » لما أشير اليه في آخر الباب وملاحظة القرائن 
وتعدد الطرق فإن كثيرا من أحديث الباب له ستدان أو ثلاثة » وبعد التأمل لايبقى 
شك أصلاً » وهو معنى التواتر . 

الإجماع : ظاهر أيضاً لمن تتبع أقوال الامامية وغيرهم ولا يحضرني فيه 
مخالف . 

اللغة : قال في القاموس: الغبطة . بالكسر . حسن الحال والمسرة. وقد 
اغتبط , والحسد كالغبط وقد غبطه كضربه وسمعه , تمنى نعمته على أن لاتتحول 
عن صاحبها فهو غابط . الحظ . النصيب والجد أو خاص بالنصيب١١‏ من الخير 
والفضل . الغامض المطمئن من الأرض . والخامل ., الذليل . والحسب الغير 
المعروف » وقد غمض ككرم وبصر غموضة وغموضا. كفاف الشيء كسحاب , 
مثله . ومن الرزق ما كفٌ عن الناس واغنى . المني . الموت كالمنية . المرداس 
الرأس وعباس بن مرداس السلمي . صحابي شاعر . هدن يهدن هدوناء سكن 
واسكن ‏ والصبي . أرضاه. والهدنة المطر الضعيف القليل . وبالضم المصالحة 
كالمهادنة . جرح . كمنع » اكتسبكاجترح . النمرق والنمرقة . مثلثة » الوسادة 
الصغيرة أو الميثرة أو الطنفسة فوق الرجل . غلا في الأمر غلواً جاوز حدّه وبالسهم 
غلواً رفع يديه لأقصى الغاية . الشهرة بالضم ظهور الشيء في شنعة » شهره كمنعه 


شرح الباب )١7(‏ استحباب العبادة سرّأ في غير الواجبات م 


وشهره وأشهره والشهير » المشهور المعروف المكان المذكور. الريب التهمة. 
كالريبة بالكسر وارتاب شك », وبه اتهمه . انتهى » وفي جملة من كتب اللغة مثله . 

ضبط الأسماء : معلى , بضم الميم وفتح العين المهملة واللام المشددة . 
هارون بن موسى هو التلعكبري بفتح التاء المثناة الفوقانية وضم العين المهملة بعد 
اللام المشددة وضم الباء الموحدة بعد الكاف وبعدها راء مهملة . وعكبر بضم العين 
والباء ‏ إسم أمير كما يظهر من العلامة في الاإيضاح .١(‏ الحضين ء بالحاء المهملة 
المضمومة والضاد المعجمة المفتوحة . ونقل عن خط الشهيد الثاني بالصاد المهملة . 
بن مخارق . بضم الميم وفتح الخاء المعجمة . أبو البختري . بفتح الباء الموحدة 
وسكون الخاء المعجمة وفتح التاء المثناة الفوقانية وكسر الراء المهملة . اسمه وهب 
بن وهب . قال الفيروز أبادي : البخترة والتبختر » مشية حسنة والبختري الحسن 
المشي والجسم والبختري بن أبي البختري وابن عبيد . محدثان . 

المعنئ : قوله في الأول: إن من أغبط أوليائي , لعل المراد أحسنهم حالاً . 
ويمكن أن يراد أحقهم بأن يحسد ويغبط اىيقيتن الناسن منزلته ونعمته فيكون 
أفعل التفضيل فيه على غير القياس لبنائه من المبني للمجهول . وقوله : عَبَدَ الله في 
افر وكان غامضاً في الناس , في الجملتين دلالة واضحة علق تضمون العتوان 
ودلالة الأولى أوضح من دلالة الثانية فإنها نص والأخرى ظاهر . وقوله : وكان رزقه 
كفافاً فصبر عليه واضح الدلالة على استحباب القناعة والرضا بالكفاف وسيأتي فيه 
أحاديث كثيرة ودلالة الثاني على العنوان أوضح . وفي التوكيد بالقسم مبالغة حيث 
قال : وكذلك والله . العبادة في السرّ أفضل منها في العلانية . وفي خصوص صدقة 
السرّ نص مع دخوله في عموم العبادة وإطلاقها . 

وقوله : وكذلك والله عبادتكم في السرٌ مع إمامكم المستترء واضح الدلالة 


(١١)إيضاح‏ الاشتباه : ,7١6‏ عنوان هارون بن موسى . 


1 نحرير وسائل الشيعة تَقدامة العبادات 


على تفضيل أهل زمان الغيبة والتقية على أهل زمان الظهور والدولة من جهة 
(إخفاء العيادة ولا يبعد أن يكون أولتك أفضل من جهة اخرى.)37). 

وقوله في الخامس : ثم يتنحى حيث لايراه أنيس فيشرف عليه وهو راكع أو 
ساجد ء الظاهر عود ضمير فيشرف ., الى أنيس فيكون الفعل منفياً ويجوز عوده الى 
الله وان لم يكن مذكوراً ونظايره كثيرة فيكون الفعل مثبتا وسياق الكلام دال عليهما . 
لقوله في أوله : ما أحسن من الرجل الخ . وفيه الفصل بين فعل التعجب ومنصوبه 
بالجار والمجرور وله نظاير في الأحاديث وبعض علماء العربية يمنعه . 

ودلالة الخامس على مرجوحية تحصيل الشهرة في الخير والشر واضحة 
وعلى أن التوسط أفضل وله مؤيدات وفيه ذم الغلو والتقصير . لقوله : يرجع اليهم 
الغالي وينتهي اليهم المقصر . 

وقوله في السابع :إن الله يكره شهرة العبادة وشهرة اللباس . مخصوص بمن 
يسعى على حصول الشهرة بالعبادة بقصد الرياء والسمعة وإلا فان العابد المخلص 
لابد أن يشتهر بالعبادة وإن أخفاها فإن الله يظهرها كما دلت عليه الأحاديث السابقة 
وأمثالها والتجربة . وشهرة اللباس مخصوصة يما يكون بعيداً عن طريقة أمثال 
اللابس وإلا لما استلزم الشهرة والشنعة ويأتي فيه تحقيق في أبواب الملابس من 
كتاب الصلوة إن شاء اله . 

وقوله : إن الله لايعذب على كثرة الصلوة والصوم ولكنه يعذب على ترك 
السنة » الظاهر أن المراد أن الله لايعذب على كثرة الصلوة والصوم المشروعين 
المأمور بهما على وجه الوجوب أو الإستحباب بنص عام أو خاص فإن المبتدّع 
منهما والمحرم » يوجب التعذيب قطعاً وأما مثل إيقاع الظهر خمس ركعات مثلاً 
ونافلتها عشر ركعات فهو داخل في النهي التحريمي وترك السنة وفعل الحرام ولكنه 


. ليس ما بين القوسين في نسخة (م) وكأنه سقط عن الناسخ‎ )١( 


شرح الباب )١7(‏ استحباب العبادة سرّأ في غير الواجبات ا 


يعذب على ترك السنة أي الطريقة المستمرة للنبي والأئمة ا وهي أعم من 
الوجوب والإستحباب . والعذاب على ترك الواجب ظاهر وعلى ترك المستحب 
مخصوص بما يكون على وجه الإستخفاف والتهاون به فإنه لايكاد ينفك منه إذا 
ترك لغير مانع أصلاً » مع المداومة على الترك . ويمكن أن يراد بالسنة ما وجب 
بالسنة لا بالقرآن فإنها تطلق على ذلك أحياناً ولا يخلو من بُعد هنا إذ التعذيب 
حاصل على ترك ماوجب بالكتاب والسئة . ويمكن أن يراد بالعذاب على ترك 
السئة المندوبة » فوت الثواب الجزيل فإنه عذاب مجازي بل كان يعده أهل 
العصمة يا عذاباً عظيما وكانوا يتوبون من ترك المندوب وفعل المكروه كما يأتي 
في محله إن شاء الله تعالى . 

وقوله في التاسع : الإشتهار بالعبادة ريبة » أي موجب للشك والريب في أن 
تلك العبادة رياء او لا . 

وفي تتمة الحديث: إن أعبد الناس من أقام الفرايض ء ففيه إشارة الى النهي 
عن الإفراط فيها كما يأتي . إما عند خوف الملل والعُجب أو بقصد الرياء والسمعة 
وتحصيل الجاه والشهرة والمنافع الدنيوية واللّه أعلم . ويأتي في الزكوة إجمال بيّن 
يذل على استحبات الشفاء الغيادات المتدوبة واطظهان الواجيات: 

منها: قولهم علي في حديث صحيح :كل مافرض الله عليك فإعلانه أفضل 
من إسراره » وكل ماكان تطوعاً فإسراره أفضل من إعلانه . وفي حديث آخر : إنهم 
كانوا يستحبون إظهار الفرايض وكتمان النوافل “روخم طبه : الزكوة المفروضة 
تخرج علانية وتدفع علانية وغير الزكوة إن دفعه سراً فهو أفضل . وتأتي أحاديث 
استحباب صدقة السرٌ وأحاديث إستحباب الدعاء سرًاً وذكر الله مس دأ والتلاوة سرًاً 
والإخفات في مواضع والصلوة في المنزل والتلاوة فيه وأن النبي يَيَيْةُ حج أكثر من 
عغريى بسجة نكر ا + ان غير الكاددن التقضى الغام والعاهى حل عدون النات 
الذي تجاوز التواتر عند أولي الألباب . 


أي تحرير وسائل الشيعة مقدمة العبيادات 


واعلم أن العبادة في السرٌ تحتمل معنيين: أحدهما أن تكون العبادة في السرّ 
بحيث يخفيها صاحبها وإن كان العابد بين الناس . وثانيهما أن تكون العبادة واقعة 
حال كون العابد في السرٌ والخلوة لايطلع أحد إلا الله , والثاني يستلزم الأول وكل 
منهما يظهر من احاديث الباب وامثالها مما ياتي . 

الأصل: باب استحباب الإتيان بكل عمل 
مشروع روي له ثواب عنهم 952 !"! 

محمد بن علي بن بابويه في ثواب الأعمال عن أبيه عن علي بن موسى عن 
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله لئة . الى 
ان الباية: 

الشرح : هذا الباب الثامن عشر من مقدمة العبادات وفيه تسعة أحاديث وفيه 
جواز العبادة بقصد تحصيل الثواب والعمل بالحديث الضعيف المتضمن للثواب 
ومدح التسليم للأحاديث والردّ على الوعيدية » وغير ذلك . 

السند : في الأول صحيح وإن كان علي بن موسى غير مصرح بتوثيقه لكنه 
من مشايخ الكليني وعلي بن بابويه ويعد المتأخرون حديثه وحديث أمثاله 
صحيحا ء لما أشرنا اليه سابقاً . وكذا في الثاني وإن كان في أوله ابن عبد وس ولم 
يصرح بتوثيقه , لما مرّ . والثالث صحيح لاريب فيه وكذا الرابع . وكذا السادس 
بناء على مامرٌ من توثيق إبراهيم بن هاشم وإِلّا فحسن . على أن السند الفاني 
صحيح قد نقل من كتاب هشام بن سالم . والطرق الصحيحة اليه كثيرة جداً وفي 
البواقي ثقات كثيرون . 


(١)أقول‏ : اه ا ا 0 
عليه واب هن لبي يي قله , وهو بإطلاقه شامل لما إذاكان النبي يلم يقل أصل العمل فضلاً عن 
كوايه و الملل 07 أيضاً وما كان عمله يرد الرجاء . نعم استفادة الاستحباب من الأخبار لعله 
نمنوع . 


شرح الباب )١18(‏ أخبار من بلغ - 


القرائن : كثيرة ظاهرة مما مرّ . وكذا التواتر والإجماع حيث ذكره علماؤنا 

المعنئ : قوله في الأول: من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمل 
به كان له أجر ذلك . الخ . واضح الدلالة على أنه قد كان معلوما قبل بلوغ الحديث 
المشكوك فيه أن ذلك العمل خير أي جايز بل راجح وإنما ثبت بالحديث الضعيف 
مقدار الثواب لاغير , فلذلك احتجنا الى قيد المشروعية في العنوان. وإلّا فلا 
تصريح في أحاديث الباب بما زاد على ذلك . والثاني لا إشعار فيه بالشك في ثبوت 
الحديث بل ظاهرة صحة النقل . وكذا الخامس . وباقي الاحاديث كالأول فلابد من 
تبوت المشروغية بتسن: ناكا بالقواتر' از القراتقي» ويحضل اللعديف مهدا القواني 
ودلالتها على صحة العبادة بقصد تحصيل الثواب واضحة . لقوله في الرابع : من بلغه 
عن النبي يَيْةُ شيء من الثواب فعمل ذلك طلب قول النبي يَييهُ كان له ذلك الثواب 
وإن كان النبي ييه لم يقله . ونحوه السابع إلا أنه قال : فعمل ذلك العمل التماس 
ذلك الثواب أوتيه . ودلالة الباقي ظاهرة . < 

وقوله في السادس من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه له . دال على 
وجوب وصول الثواب . فإن الله لايخلف الميعاد (بشرط اجتماع الشرائط ١١)‏ وقد 
ثبت عنهم َي أن البداء لايقع في الوعد وإنما يقع في الوعيد , نعم يشترط أن 
لايتعقبه مايبطله ويفسده ويحبط الثواب فإن حصل تقصير وجبت التوبة وكان 
الجؤمعين اللقرق والرحاء:. ظ 

وقوله فيه: ومن أوعده على عمل عقاباً فهو فيه بالخيار. واضح الدلالة على 
بطلان قول الوعيدية. والمؤيدات له متواترة ليس هذا محل ذكرها. 


(١)مابين‏ القوسين ليس في نسخة (م). 
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وهنا فوأئه: 

الأولئ : قال شيخنا البهائي في شرح الأربعين حديثاً حيث ذكر السادس 
وهو قوله ِظْةٍ من سمع شيئاً من النواب على شيء فصنعه كان له أجره وإن لم يكن 
على مابلغه وهو الحديث الحادي والثلاثون من ذلك الكتاب قال في شرحه : من 
سمع شيئاً من الثواب . يحتمل أن يراد بسماع الثواب مطلق بلوغه إليه سواء كان 
على وجه الرواية أو الفتوى أو المذاكرة أو نحو ذلك . كما لو رآه في شيء من كتب 
الحديث أو الفقه مثلاً . ويمكن أن يراد السماع من لفظ الراوي أو المفتي خاصة . أما 
الحمل على التحمل بأحد الوجوه الستة المشهورة فلا يخلو من بعد . والظاهر أن 
تصريح الراوي بترتب الثواب . غير شرط . بل قوله إن العمل الفلاني مستحب أو 
مكروه كاف في ترتب الثواب على فعله أو تركه . على شيء , أي على فعل شيء 
أو تركه . كان له أجره , الضمير في أجره إما أن يعود الى الشيء أي الأجر المترتب 
على ذلك الشيء أو الى مَنْ أي كان لذلك العامل أجره أي الأجر الذي طلبه بذلك 
العمل . وإن لم يكن على مابلغه . إسم يكن . ضمير الشأن ويجوز عوده الى الشيء 
أو الثواب أو المسموع . ويؤيده أن في رواية أخرى : وإن لم يكن الحديث كما 

وقوله : الظاهر أن تصريح الراوي بترتب الثواب غير شرط . هذا الذي جعله 
ظاهراً غير ظاهر بل الظاهر خلافه لتصريحه باعتبار ذكر الثواب والقدر المتيقن 
التصريح به , وأما الذكر الاستلزامي أو الإجمالي فدلالته عليه ظنية لاينبغي 
الإعتماد عليها للنهي عن العمل بالظن . وينبغي أن يقيد التعميم المذكور في أول 
كلامه بما نسب اليهم 86 كما دلّت عليه الأحاديث . 

الثانية : قال شيخنا البهائي أيضأ في شرح الحديث : هذا الحديث حسن 
الطريق متلقى بالقبول وقد تأيد بأخبار أخرى . ثم أورد الحديث الأول والسابع 
وقال : وهذا هو سبب تساهل فقهائنا في البحث عن دلايل السنن » وقولهم 


شرح الباب (18) أخبار من بلغ ا 


باستحباب الأعمال التى ورد بها أخبار ضعيفة » وحكمهم بترتب الثواب عليها . فلا 
يوذ عله أنه افد اثتقوا على أن الحدينك الشعيك الاغيت به الأحكاء الشترعية: 
والإستحباب حكم شرعي , لأن حكمهم باستحباب تلك الأفعال مستند الى هذا 
الحديث الحسن المشتهر المعتضد بغيره من الأحاديث . نعم يرد البحث على من 
اقتصر من أصحابنا على العمل بالصحيح ولم يعمل بالحسان وإن اشتهرت 
واعتضدت بغيرها وهو تاذ أنهي ملخضا : 


ويرد عليه وجوه : 

منها: ضعف دلالته كما ذكرنا . وكونها ظنية لايطمئن الخاطر بها . والقدر 
المتيقن ماقلناه . 

ومنها: أنها مسئلة أصولية فلا يجوز لهم العمل فيها بخبر الواحد الذي ليس 
بصحيح على اصطلاحهم . وقد قالوا في مواضع أن خبر الواحد لايثبت به شيء من 
الأضول: 

ومنها : أن دلالته ظاهر لانصٌ ء والمعهود منهم أنهم لايستدلون بظاهر على 
أصل . 

ومنها : أنه ليس لهم دليل على حجية الحسن يليق نقله بل دليلهم على 
اشتراط العدالة يدل على نفي حجية الحسن فضلاً عن الموثق . 

وبالجملة . الإستدلال به على ماقالوه ظاهر الضعف بل يتعين الاقتصار على 
ماقلناه من اشتراط ثبوت المشروعية والإستحباب وأن يعمل بالخبر الضعيف في 
مجرد مقدار الثواب . ويأتي له مزيد تحقيق في مواضع إن شاء الله تعالى . (وقد ذكر 
مولانا محمد الباقر في بحار الأنوار نحو ما قلنا إلا أنه وافق شيخنا البهائي في 
الاستدلال بالحديث الضعيف على الاستحباب ثم قال : اعلم أن بعض الأصحاب 
يرجعون في المندوبات الى اخبار المخالفين ورواياتهم وهو لا يخلو من اشكال 


لورود النهي في كثير من الأخبار عن الرجوع إليهم والعمل بأخبارهم لا سيما إذا 
كان ما ورد في أخبارهم هيئة مخترعة وعبادة مبتدعة لم يعهد مثلها في الأخبار 
المعتيرة . إنتهى ١!)‏ . 

الثالثة : قال البهائي أيضاً في شرح الحديث بعد ما ذكر كلام بعض 
المخالفين في التفصي عن الإستدلال بالحديث الضعيف على الإستحباب : وفيه 
نظرء لأن خطر الحرمة في الفعل الذي تضمن الحديث الضعيف استحبابه » 
حاصل كلما فعله المكلف لرجاء الثواب لأنه لايعتد به شرعاً ولا يوجب الثواب إل 
إذا فعله بقصد القربة » وهو مردد بين كونه سنة وبين كونه تشريعاً » ورك السنة 
أولى من الوقوع في البدعة . فالفعل دائر بين الحرمة والاستحباب فتاركه متيقن 
للملاية وفاعلة مت دى اللتزافة كل القول بالحوفة مرخ قي عدي لسن عن السداد 
إفة 

وقد تفصّى بعض الفضلاء بأن معنى قولهم يجوز العمل بالحديث الضعيف في 

فضائل الأعمال, أنه إذا ورد حديث صحيح أو حسن في استحباب عمل وورد 
حديث ضعيف أن ثوابه كذا وكذاء جاز العمل بذلك الحديث والحكم بترتب ذلك 
الثواب . انتهى ملخصاً . 

وما ذكره أولاً يبطل ما استدل به سابقاً لأنه وارد عليه . والحديث الذي سمّاه 
حسناً » دلالته ضعيفة كما عرفت .ء فيرد عليه ما أورده عليهم . والوجه المنقول 
أخيراً يوافق ماقلناه . وهو الأأحوط الذي لايمكن الجزم بما زاد عليه . وما ذكرناه 
نابقاً عن اند من عملة القرائم + نخصوطل يبنا ذكر تاذ هنا من التصباله علق مد 
الثواب . والله الهادي الى الصواب . 


ببعيد 


)١(‏ ما بين القوسين عبارة المجلسى لم ترد في نسخة (م) وقد تكرر منا في مثلها قوة احتال كون مثله من 
إضافات المصنف بعد ما استنسخوا من كتايه . 
(؟ )الى هنا بيان للإشكال . 


الرابعة : يظهر من شيخنا البهائي في الشرح المذكور وفي رسالته الوجيزة في 
الدراية(١)‏ أن هذا الحديث حسن الطريق وذكر في الر شالة انه ينها تقض بز 5 
الخاصة دون العامة . وفيهما نظر . 
أما الأول: فلما عرفت من أن الأحاديث في هذا المعنى تسعة ‏ ويأتي لها 
مؤيدات وأكثرها صحيحة باصطلاح المتأخرين ‏ وكلها صحيحة باصطلاح 
المتقدمين , وقد عرفت أنه أقوى وأن القرائن هنا كثيرة »بل يمكن إثبات التواتر» 
فإن أكثر كتب الحديث تشتمل على مايدل على هذا المعنى » ومن عرف أحوال 
رواتها وأحوال تلك المؤلفات وثقة أكثر الرواة وكون جماعة منهم من أصحاب 
الإجماع وغير ذلك مما أشرنا اليه » علم استحالة تواطؤهم عادة على الكذب . وهو 
معنى التواتر ولا يوجد في النقل أقوى منه . 
وأما الثاني : فلأنه قد ذكر جماعة من علمائناء منهم ابن فهد في عدة 
الداعي '" (ومولانا محمد الباقر في بحار الأنوار)7" أن هذا المعنى قد رواه العامة 
أيضاً . ولعل مراد شيخنا البهائي أنه ليس عندهم حديث صحيح ولا حسن وأن عند 
الخاصة حديثاً حسناً فتدبر. 
الأصل : باب استحباب حب العبادة والتفرغ لها 
مك بن يعقو :عن غزة من اضيطابنا عن خيية به انتيده عرد الس رين 
محبوب عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ! ليذ . الى اخر الباب . 
(١)الوجيزة‏ في الدراية : 8, آخر الفصل الثاني . 
وهذه رسالة مختصرة جداً هي كالمقدمة لحبل المتين تقارب أربع صفحات طبعت في أوَّها . 
(؟)عدة الداعي : 1 المقدمة . 
عي ذ كربعذ عدة امن أخباز اللناصّة هكذا:ومن طريق العامة ها رواة عيق الخين الحلوان مر فوعاً ان 
جابر بن عبد الله الأنصاري قال : قال رسول الله يَيِلُ: من بلغه عن الله فضيلة فأخذها وعمل بما فيها إياناً 
بالله ورجاء ثوابه أعطاه الله تعالى ذلك وإن لم يكن كذلك . فصار هذا المعنى مجمعاً عليه عند الفريقين . 
(*) ما بين القوسين ليس في نسخة (م). 


اس تحوين وسائل الغيحة مقدمة العبادات 


الشرح : هذا الباب التاسع عشر من مقدمة العبادات وفيه سبعة أحاديث 
واشارة الى ماتقدم ويأتي وفيه ذم ترك العيادة ومدح إكثارها والقناعة بالقليل وذكر 
الموت واليقين وأن علة خلق الخلق عبادتهم لله » وغير ذلك . 

السند: في الأول صحيح . وكذا جملة من الأحاديث السابقة والآتية المشار 
اليها . والباقي أكثر رواتها ثقات . 

القرائن : كثيرة قد عرفت جملة من أنواعها بل هي أكثر مما سبق . ومنها . 
موافقة الآيات الكثيرة ويأتي ذكر بعضها . 

التواتر: أوضح وأظهر مما تقدم وبعد ملاحظة ماتقدم ويأتي . يظهر استحالة 
التواطو في مثله على الكذب عادة كأمثاله وهو كثير جداً بل أكثر الأبواب بعد 
التأمل . كذلك » خصوصاً بعد ملاحظة القرائن الكثيرة . 

الدلالة : كذلك بل أوضح من أكثر ماتقدم . فقد اشتملت على التصريح 
والمبالغة والتوكيد والوعد والوعيد ونحو ذلك . 

اللغة : قال في القاموس : تفرغ . تخلى من الشغل . الفاقة . الفقر والحاجة . 
العشق , عُجْبٍ المحب بمحبوبه أو إفراط الحب , ويكون في عفاف وفي دعارة ١7‏ 
أو عمى الحسن عن إدراك عيوبه » أو مرض وسواسي يجلبه الى نفسه بتسليط فكره 
على استحسان بعض الصور . عشق به كفرح . لصق . النعيم الخفض والدعة والمال 
والتنعم الترفه!"'» والإسم , النعمة بالفتح . والمنعمة كمعظمة الحسنة العيش 
والغذاء . الرفاهية » رغد الخصب ولين العيش . رفه عيشه ككرم فهو رفيه مترفه 


مستريح متنعم . العبادة » الطاعة . 


)١(‏ في نسخة (م) ذعارة .وهو سهو. 


شرح الباب )١1(‏ استحباب حب العبادة والتفرغ ها 1 


المعنئ : ظاهر في أكثر الأحاديث وقد تضمن الأول ان التفرغ لعبادة الله 
سبب لحصول غنى القلب وزوال الحاجة وحصول الخوف من الله والاستغناء عن 
الكسب ». وعدمه 5-5 لأضدادها . 

وقوله في الثاني : أفضل الناس من عشق العبادة فعائقها وأحبها بقبله وباشرها 
بجسده » أي أعجبته العبادة فمال اليها وأفرط في حبها وأكثر من فعلها وملازمتها 
وشغل قلبه بحبها . 

ولاريب أن الحب قسمان , منه اختياري يتعلق به التكليف . وسببه الفكر في 
محاسن الشيء وفوائده . وتوجه القلب الى ملازمته ومباشرته . ومنه ما ليس 
باختياري , وإليه أشار نهذ : بقوله طبعت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض 
من أساء اليها . والأول يقبل الكسب والزيادة والنقصان . 

والأمر بالتنعم بالعبادة في الثالث , لعل المراد به أن يعدها العابد يمنزلة التنعم 
فيكثر منها ويعتادها أو سبباً للتنعم أو أمر باعتيادها فإذا اعتادها تنعم بفعلها اذ 
تحصل اللذة والراحة والسرور بفعل المعتاد فيكون أمراً بالسبب ليحصل المسبب » 
وعبر عنه به . 

وقوله في الخامس والسادس في تفسير قوله تعالى: « وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون ١١»‏ خلقهم للعبادة . وفي السابع : خلقهم ليأمرهم بالعيادة . 
إشارة الى أنه لم يخلقهم عبثاً بل لحكمة وغاية . هي النفع العائد إليهم لا إليه لغناه 
عن العبادة . ولا يلزم وقوعها بالفعل بل التعريض للثواب بالإقدار عليها والأمر بها 
كاف . وعدم الجبر عليها وترك الالجاء إليها لمنافاته للحكمة واستحقاق الشواب 
والعقاب وإرادة العبادة بالإختيار وإظهار الغنى عنها . وغير ذلك من الحِكّم التي 
ذكرها العلماء في محلها . ونطقت الأحاديث عنهم َي بها وقولهم 6( في 


.03/86١ . تايراذلاةروس)١(‎ 


انض نحرير وسائل الشيعة مقدمة العبادات 


السادس : إنها عامة , إشارة الى أن تلك الغاية شاملة للمؤمن والكافر والمطيع 
والعاصي . لحصول التعريض والأمر والجكّم الكثيرة سوى ذلك . كإظهار القدرة 
والكرم ونصب الأدلة على معرفته الى غير ذلك . وقوله في السابع في تفسير قوله 
تعالى : « ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ١!»‏ قال : خلقهم 
ليفعلوا مايستوجبون به رحمته فيرحمهم , إشارة الى أن ذلك إشارة الى الرحمة بعد 
حصول سببها لحسنها لا الى الإختلاف كما قيل لقبحه . ولها وجوه أخر مذكورة في 
محلها وما ورد به النص أقواها . 


الأصل : باب تأكد استحباب الجد 
والإجتهاد فى العبادة 

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير الى آخر 
الباب . 

الشرح : هذا البات العشوون :من تقدمة العبادات وفيه اثنان :وعشرون هديا 
وإشارة الى ما تتقدم ويأتي » وفيه : مدح التقوى والورع والخوف والنحول 
والحزن والعفاف والرجاء والجوع والرأفة والعلم والحلم والدعاء والعبادة بالليل 
والسكوت والصيام والذكر والتواضع والزهد وترك البناء ومدح الإطعام وأكل الشعير 
والزيت والخل وكثرة العتق وصلوة ألف ركعة في اليوم والليلة . وكثرة السهر 
وإحياء الليالي وصوم ثلاثة أيام في الشهر وكثرة الصدقة وقصر الثوب والكم. 
واختيار أشد العبادتين عند التعارض وغير ذلك من الفوائد والأحكام والمواعظ 
والنصائح . 

السند : في الأول » صحيح أو حسن لما مرّ في إبراهيم بن هاشم . وكذا الثاني 


لأا سور و 5/15 


شرع الباب (١؟)‏ تأكد استحباب الجد والاجتهاد في العبادة اس 


والثالث , وسند الرابع صحيح لاريب فيه والسابع موثق باصطلاح المتأخرين, 
والثامن صحيح بناء على توثيق سهل بن زياد . والتاسع صحيح لاريب فيه . وكذا 
الثاني عشر إِلَّا أنه كالثلاثة الأول » وكذا الخامس عشر وإن قيل إن عبد السلام 
عامي . فانه لم يثبت . وفي باقي الأسانيد ثقات كثيرون ( وبعضها ضعيف باصطلاح 
المتأخرين لكن قد عرفت في المقدمة أن ذلك الإصطلاح الفاسد أضعف حيث أنه 
لا دليل عليه وهو اصطلاح العامة المخالفين للآئمة الطاهرين ومبناه على تناسي 
القرائن والتواتر وحصول الوسواس وعلته الشبهة والتقليد والغفلة عن طريقة 
المتقدمين خواص الأئمة 8 بأمرهم)١").‏ 

القراين :كثيرة جداً وكذا أصحاب الإجماع وعدم المعارض » وموافقة 
الآيات والروايات 22 الى غير ذلك . 

التواتر : أظهر من أن يشك فيه من تتبع ما أشير اليه » بل قد تجاوز حدّ 
التواتر 

الإجماع : أوضح من أن يبين كما لايخفى . 

اللغة :قال في القاموس: الورع محركة التقوى وقد ورع تحرج ء وقاه وقيا. 
صانه واتقيت الشيء . تقي وتقيته حذرته والاسم التقوى . 

الل اع د ركم مور سوس ره ود ب ل را او 

شحب لونه كجمع ونصر وكرم وغنى » تغير من هزال أو جوع أو سفر 

نحل جسمه كمنع وعلم ونصر وكرم نحولاً ؛ ذهب من مرض أو سفر فهو 
تال وسيل 

ذبل النبات » ذوي والفرس . ضمر . 

جِنّه الليل وعليه » ستره . 


(١)ما‏ بين القوسين ليس في نسخة (م) ولعله كما تكرر ما ألحقه المصنف بعد ما استنسخ كتابه المستنسخ . 


514 حرير وسائل الشيعة مقدمة العبادات 


السفل بالضم والسفلة بالكسر نقيض العلوٌ وسفلة الناس بالكسر وكفرحة 
أسافلهم وغوغاؤهم . 

رهب خاف والترهب التعبد والراهب واحد رهبان النصارى مصدره الرهبة 
والرهبانية ولا رهبانية في الإسلام هي كالااختصا واعتناق السلاسل ولبس المسوح 
وترك اللحم ونحوها . 

الشعث محركة . انتشار الأمر والتشعث التفرق . 

الخمصة ؛ الجوعة والمخمصة المجاعة وخمص البطن مثلثة الميم خلا. وهم 
خماص جياع . 

قميص سنبلاني سابغ الطول . أو منسوب الى بلد بالروم (وسنبلان وسنبل 
بلدان بالروم) ١!‏ بينهما عشرون فرسخا, الرمص . محركة وس أبيض يجتمع في 
الموق » رمصت عينه كفرح 1 

العباة والكبانة ع مفدذعون المقترةوالضكرا: 

ضبط الأسماء :(زيد الشحام بالشين المعجمة والحاء المهملة)!'. حفص 
بن البختري بالخاء المعجمة بعد البا الموحدة المفتوحة . 

منصور بزرج بضم الباء الموحدة والزاي وسكون الراء المهملة وبعدها 
جيم . 

معروقك رين خربوة بالغاء النسجمة المفتوعة والزاء التهلمة التشدذة واليناء 
الموهةة والدال التفحنة. 

المعنى : في أكثر أحاديث الباب واضح وقوله في الأول : أوصيك بتقوى الله 
والورع والاجتهاد , التقوى والورع متقاربان كما مرّ وحقيقتهما فعل الواجبات وترك 


(١)مابين‏ القوسين ليس في نسخة (م). 
)١(‏ ما بين القوسين مشطوب عليه في نسخة (ص ) وكأنه بدا للمصنف بعد كتابته لما تقدم من ضبط هذا 
سابقاً والمستنسخ استنسخ من كتاب المصنف قبل الشطب . 


شرح الباب )٠١(‏ تأكد استحباب الجد والاجتهاد في العبادة انا 


المحرمات والاجتهاد . المراد به بقرينة المقام بذل الجهد في العبادة فالثلائة متقاربة 
المعنى ومثله عدة من أحاديث الباب . 

وقوله في السادس : شيعتنا الشاحبون الذابلون الناحلون, الخ . لعله صفة 
الشيعة الكاملين في صفات التشيع أي خواصهم وخواص شيعتهم , وكذا قوله في 
السابع : فانما شيعة ١7‏ علي من عف بطنه وفرجه واشتد جهاده أي خواصهم وكذا 
قوله في الثامن :ان شيعة علي حَيةِ كانوا خمص البطون ذبل الشفاه ونحوه السابع 
عشر . 

وقوله في التاسع : والله لقد رأيتهم مع هذا وهم خايفون وجلون , الظاهر ان 
توكيد الخبر بالقسم لجعل غير المنكر كالمنكر ان لم يكن المخاطبون منكرين كما 
هو الظاهر , ولعل الخوف . من عدم القبول أو فوت بعض مايرجو به من الشواب 
الجزيل . 

وقد ذكر العاشر شيخنا البهائي في شرح الأربعين وهو الحديث الثاني !"ا 
وقال في شرحه : عنا نفسه , بالعين المهملة والنون المشددة أي أتعب والعناء بالفتح 
والمد ‏ التعب . 

بآبائنا وأمهاتناء هذه الياء يسميها بعض النحاة باء التفدية وفعلها محذوف 
غالبا والتقدير نفديك بابائنا وهي في الحقيقة باء العوض نحو خذ هذا بهذا . 

هؤلاء أولياء الله » هو استفهام محذوف الأداة ويمكن أن يكون خبرا قصد به 
لازم الحكم , وتوكيد الخبر في قوله :ان أولياء الله الخ لكون الخبر ملقى الى السائل 
المتردد على الأول ولكون المخاطب حاكما بخلافه على الثانى » ان جعل قوله :ان 
أولياء الله الخ ردا لقولهم أي إن أولياء الله أناس آخر 7 صفاتهم فوق هذه الصفات 


. في نسخة (م) شيعته , وما هنا أثبتناه من الوسائل ثم وجدناه طبقاً لنسخة المصنف‎ )١( 
. يعنى أن هذا الحديث ثاني أحاديث الأربعين للبهاني‎ )1( 
. في نسخة (م) أجزء صفاتهم‎ )"( 


ا تجريوسانا الشيفة مقدمة العبادات 


وإن جعل تصديقا لقولهم فلكونه رايجاً!١)‏ عندهم صادرا عن كمال الرغبة ووفور 
النشاط . 

فكان سكوتهم فكراء أطلق على سكوتهم الفكر . لكونه لازما غير منفك 
عنه . وكذا إطلاق العبرة على نظرهم والحكمة على نطقهم والبركة على مشيهم . 
إنتهى ملخصا . 

وذكر كلاما في معرفة الله » نقله عن المحقق الطوسي وأنها مراتب أربعة 
كمراتب معرفة النار. وأصله من كلام الصوفية » وهو مردود ممنوع كما ذكرته في 
الفوائد الطوسية وأن المرتبة الأولى والرابعة من افراط الصوفية وتفريطهم ولا وجود 
لهما أصلاً إن أريد بهما الحقيقة بل مرادهم بالرابعة الحلول والاتحاد أو التوصل 
اليهما وهما راجعان الى الثانية والثالثة إن أريد بهما المجاز فلا ينبغي أن يغتر بهما 
من قل تأمله واعتمد على النقل دون النقد وغفل عن تدليسات المخالفين وتلبيسات 
العامة ومثل ذلك كثير يطول بيانه . 

ثم قال شيخنا البهائي عند ذكر صفات العارفين , التي تضمنها الحديث : وهي 
عشرة وثالثها . إتعاب النفس في العبادة بصيام النهار وقيام الليل وهذه الصفة ريما 
توهم بعض الناس إستغناء العارف . عنها بعد الوصول ء. وهو وهم باطل اذ لو 
استغنى عنها احد لاستغنى عنها سيد المرسلين وأشرف الواصلين وقد كان يقوم في 
الصلوة الى اووفت كدماء وكات علي عي يصلي كل ليلة ألف ركعة وهكذا شأن 
جميع الأولياء والعارفين كما هو في التواريخ مسطور . انتهى . 

والنقل المذكور, عن الصوفية أو جماعة منهم » وبطلانه واضح متواتر. 

وقد تضمن الثاني عشر جملة من عبادات علي نقذ منها التواضع لله في الأكل 
والجلوس والملابس وترك البناء والقطايع وادخار المال وأنه كان يطعم الناس طيب 


. في نسخة (م) رابحاً وما هنا أثبتناه من نسخة المصنف‎ )١( 


الطعام ويأكل الردي وأنه كان يختار اشد العبادتين على بدنه . 

وقد روي عن الصادق لي انه كان يختار أيسرهما عليه عند التعارض ولعله 
لبيان الجواز ونفي الوجوب أو لأنه لم يتمكن من الخلافة الظاهرة كما روي في 
خسف ا 

وأنه أعتق ألف مملوك وأنه كان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة الى غير 
ذلك . ولاريب فى رجحان الاقتداء به للئِا . 

ونقل الباقر مذ إشارة الى ذلك , والأحاديث المتواترة الآتية في محلها دالة 
عليه » ونحوه أو أبلغ منه الثامن عشر وقوله فيه في وصف عبادة علي ليذ : وإن كان 
ليعمل عمل رجل كان وجهه بين الجنة والنار يرجو ثواب هذه ويخاف عقاب هذه 
ولقد أعتق من ماله ألف مملوك في طلب وجه الله والنجاة من النارء ظاهر الدلالة 
على ماذكرناه سابقاً وذكره أكثر علمائنا بل كلهم إلا الشاذ النادر من جواز العبادة 
وصحتها بقصد الثواب والخلاص من العقاب ومثله كثير جدا يأتي بعضه . فالحديث 
الذي نقله الشهيد سابقا إن صح . محمول على الغالب أو المجموع لا كل فرد . والله 
أعلم . 


الاصل: ناب استحباب استواء العمل 
والمداومة عليه وأقله سنة 


محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري الى آخر الباب . 

الشرح : هذا الباب الحادي والعشرون من مقدمة العبادات وفيه سبعة 
أحاديث وإشارة الى مايأتي . وفيه مرجوحية استقلال العبادة وتركها لقلتها وان ليلة 
القدر ينزل فيها مايكون في تلك السنة . وكراهة ترك العبادة وغير ذلك . 

السند : في الأول والثاني ليس فيه من يرتاب فيه إلا عيسى بن أيوب فإن 
حاله غير معلوم في الرجال لكنه في أوّل السند وكان أحمد بن ادريس يروي عنه 


إجازة , كتاب علي بن مهزيار» وكتب الرجال في الغالب كانت مخصوصة بذكر 
أصحاب الكتب وأحوالهم فان أمر الاجازة سهل , لكون الكتب معلومة متواترة : 
ونحوهما الثالث . 

وفي الرابع إبراهيم بن هاشم : والباقي لاريب فيه فهو صحيح أو حسن . 
ونحوه الخامس بل سنده في السراير صحيح لاريب فيه . 

والسادس موثق عندهم . وفي السابع » النوفلي . مهمل والسكوني . عامي 
لكن نقل الشيخ في الاجازة الإجماع على العمل برواياته بل وثقه كما يأتي . 

القراين :كثيرة » منهاء ثقة جميع رواة بعض الأسانيد وثقة رواة أكثر الباقي 
ومنها. وجود جماعة من أصحاب الإجماع . ومنها. عدم المعارض » ومنها 
موافقة آيات كثيرة » فيها عموم واطلاق » ومنها . تعدد الأخبار وتعاضدها , ومنها , 
موافقتها لجملة مما يأتي , بل أكثر ماتقدم في البابين السابقين يدل عليه ويؤيده, 
ومنها . موافقته للإجماع وبالجملة المؤيدات كثيرة جداً . 

التواتر : ظاهر بعد ملاحظة ما أشرنا اليه وعلى تقدير التنزل لاريب أن كل 
حديث منها محفوف بالقراين الكثيرة وحكمه حكم المتواتر في إفادة العلم كما 
عرفت ظ 

الإجماع :كذلك ولا يظهر فيه مخالف والشهرة وحدها من القراين 
والمؤيدات . 

المعنى : ظاهر في أكثرها ودلالتها واضحة , وقوله في الأول :إني لأحب أن 
أقدم على ربي » وعملي مستوي . مع أكثر المؤيدات المشار اليهاء دالة على 
استحباب المداومة على العمل والاكثار من العبادة مطلقاء وفي أحاديث الباب 
حديثان تضمنا استحباب المداومة سنة لا أقل ويظهر منهما تأكد الاستحباب في 
سنة ولا ينافي الاستحباب فيما زاد أو نقص . وقوله في الرابع :إذا كان الرجل على 
عمل . فليدم عليه سنة ثم ليتحول عنه إن شاء الى غيره» ظاهر فيما قلنا وأنه إن 


شرح الباب )١١(‏ استحياب الاعتراف بالتقصير في العبادة رفي 


تحول عنه بعد سنة ينبغي أن يعتاد نوعا آخر من العبادة في مكانه ليأتي بانواعها 
كلها . 

وقوله فيه : وذلك ان ليلة القدر يكون فيها في عامه ذلك ماشاء الله ان يكون ‏ 
لعل المراد من التعليل . للحكم السابق أنه لاينبغي أن يترك العبادة التي داوم عليها , 
قبل تمام سنة لأن ليلة القدر يكون فيها تفاصيل جزئيات القضاء والقدر في تلك 
السنة وتنزل الى إمام الزمان فينبغي دخول ليلة القدر في مدة اعتياد تلك العبادة 
فلعلها سبب لتحصيل زيادة السعادة فلا يعلم دخول ليلة القدر إلا باتمام السنة. 
وعلى تقدير العلم بدخولها قبله » يكون لاكمالها حكمة اخرى . 

وقوله في السادس: إياك أن تفرض على نفسك فريضة فتفارقها اثني عشر 
هلالة لا يلو من امال واحتمال. 

والرابع » محكم بالنسبة اليه وهذا متشابه ينبغي بل يتعين ردّه الى المحكم بان 
يقال :اياك , يدل على طلب الترك ولفظ يفارقها على الترك فهو بمنزلة نفي النفي 
و ال حي و ع الي 
عشر هلالا أي ين ينبغي أن تدوم عليها مدة سنة , ثم ان شئت فارقتها بعد ذلك الى 
عبادة أخرى 0 الترك هو الفعل . وهذا وجه غير بعيد فيكون القيد للإثبات لا 
للنفي ١!‏ وظرف الزمان للفعل لا للترك فيوافق التصريح السابق والله أعلم . 

الاصل: باب استحباب الاعتراف 
بالتقصير فى العبادة 


سعد بن أبي خلف عن ابى الحسن موسى 2 الى آخر الباب . 


(١)في‏ نسخة (م) فيكون القيد المطاللإثبات لا النق وما هنا مطابق لنسخة المصنف . 


دي تحرير وسائل الشيعة مقدمة العبادات 


الشرح : هذا الباب الثاني والعشرون من مقدمة العبادات وفيه أيضاً سبعة 
أحاديث واشارة الى مايأتي والى أدعية الصحيفة وغيرها من الأدعية المأثورة وفيه 
الأمر بالجد وذم الايمان المعار والنهي عن استكثار الخير واستقلال الذنوب وذم 
العجب ومدح حسن الظن بالله وغير ذلك . 

السئد: في الأول صحيح لاريب فيه وأسانيد الأربعة لاطعن فيها وقد نقل 
من خمسة كتب معتمدة » وسند الثاني ثقات إلا أن راويه(') ثقة . قيل : إنه واقفي 
فيكون موثقا عندهم . وكذا الثالث وان كان فيه عثمان بن عيسى وهو واقفي فقد 
كان وكيلا وهو يستلزم الثقة بل مافوقها وان كان قد سخط عليه الرضا عي فقد تاب 
وبعث بالمال إليه وذكروا أنهم لايتهمونه فهو توثيق كالوكالة والطعن يجاب عنه 
بالتوبة » على أنه في الإعتقاد ولا ينافي الثقة وقد عدّه جماعة من علمائنا» من 
الجماعة الذين أجمعوا على تصحيح مايصح عنهم وتصديقهم وأقروا لهم بالعلم 
والفقه كما ذكره الكشي . 

وقد روي هنا عن أبي الحسن نيا وما نقله النجاشي عن أحمد بن الحسين 
من أنه مات في حيوة أبي عبد الله ليلا ثم توقف في ذلك لأنه روى عن أبي 
الحسن كد وجهه :انه يمكن وقوع الرواية عنه. في حيوة ابيه ومنافاة الوقف 
أوضح ولم يذكره النجاشي أصلاً فيضعف كونه واقفياً, وقد نقل القول بالوقف عن 
بعض الرواة قبل موت موسى بن جعفر عليه . 

والخامس . ليس فيه من يرتاب فيه إلا داود الرقي فقد اختلف في توثيقه 
وتضعيفه وقد رجح توثيقه جماعة وله أربعة أسانيد , الأخير منها خال من الضعف 
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)١(‏ في نسخة (م )إلا أن روايه ثقة, والظاهر أنه سهوء فلذا غيرناءكا في المتن , والمراد أن راويه عن الإمام 
مباشرة وهو الفضل ثقة . ثم وجدنا نسخة المصنف كما أثبتناه . 


شرح الباب )١17(‏ استحباب الاعتراف بالتقصير في العبادة ا 


القرائن :كثيرة جدا قريبة مما مر في سابقه بل هي هنا اقوى ومنها ما أشير 
اليه فى الصحيفة والأدعية المأثورة وذلك كثير جداً ومنها . موافقة الدليل القطعي 
العقلي والنقلي الدال على عظمة الله وناهيك به فظهر ان عبادة جميع العباد حقيرة 
بالنسبة ال ما يسشتحقه وبلق ينظامتة» 

ومنها . موافقة الدليل القطعي العقلي والنقلي الدال على كثرة نعم اللّه بل عدم 
إمكان احصائها ووجوب شكرهاء ومعلوم أن جميع العبادات , لاتفي بشكر نعمة 
واحدة منها . 

ومنهاء مايأتي في أحاديث التوبة » الى غير ذلك . 

التواتر: ظاهر بعد ملاحظة مام وما أشرنا اليه . 

الإجماع : الإجماع كذلك ولا خلاف فيه . 

المعنى : في أكثرها ظاهر ودلالتها كذلك . وقوله في الأول : عليك بالجد ولا 
تخرجن نفسك من حد التقصير في عبادة الله » أمره أولاً بالجد ويذل الجهد في 
العبادة ثم نهاه عن إخراج نفسه من التقصير , أي عن اعتقاد ذلك لا عن كثرة 
العبادة حتى ينتهي الى ذلك الحدء وقوله فيه : فان الله لايعبد حق عبادته » واضح 
الدلالة على المعنى الذي ذكرناه اولاً وعلى نفي المعنى الآخر ولو كان مراداً. 
لزم التناقض بين الأمر والنهي ولم يتم التعليل . وفي جملة من الأحاديث دلالة 
على ماقلنا . 

وقوله في الثاني :إن الرجل يعار الدين ثم يخرج منه ء إشارة الى الخذلان 
ومنع بعض الألطاف والتوفيقات . ليختار المكلف الخروج من الدين » وسبب ذلك 
المنع » تقصيره في قبول الهداية وترك الجد في العلم والعبادة » ففيه إشارة الى بطلان 
التفويض لا الى اثبات الجبر . وقوله فيه :كل عمل تريد به الله فكن فيه مقصرا عند 
نفسك . دال على المعنى السابق الذي ذكرنا أنه أقوى الاحتمالين وآخره أيضاً 
كذلك . 


عاق تحرير وسائل الشيعة مقدمة العبادات 


وقوله فى الثالث: لاتستكثروا كثير الخير » أي لاتعدّوه ولا تعتقدوه كثيرا بل 
500 اعتقاد التقصير . 

وقوله في الرابع: لا أخرجك الله من النقص والتقصيرء دعاء لجابر بأن 
لايعتقد كثرة عبادته وعدم تقصيره بل يعترف به » وليس بدعاء عليه » فإن مدايحه 
المرويّة » كثيرة وهو يا أشفق على شيعته وأرحم بهم من أن يدعو عليهم بمثل 
ذلك . على أنه لايخلو من قبح . 

وقوله في السادس: ثلاث قاصمات الظهر , أي بمنزلة قواصم الظهر في 
حصول نهاية الضرر والنقص وفوت الثواب والتعرض للعقاب . وقوله فيه : رجل 
استكثر عمله ونسي ذنوبه وأعجب برأيه . وجهه , ان من استكثر عمله حصل له 
العجب به واعتقد عدم التقصير فينيغي استقلاله بعد فعله والسعي على الزيادة بقدر 
الإمكان والاعتراف بالتقصير » ونسيان الذنوب سبب لاعتقاد عدم التقصير وترك 
التوبة والنسيان وإن لم يكن مقدورا فسببه مقدور و هو ترك التذكر والتشاغل عنه 
0 0 0 

ويظهر من بعض الأخبار أن استكثار العبادة يستلزم العجب أو هو أدنى 
مراتبه لكن الاستكثار لايلزمه العجب دائما بل هو قسمان ولا ينافي اللإعتراف 
بالتقصير بل قد يجتمعان , ولا يتصور من عاقل استكثار العبادة بالنسبة الى عظمة 
الله أو كثرة نعمه ولا عدم الإعتراف بالتقصير مع الإقرار بذلك ولا الشك في رجحان 
الإعتراف بالتقصير , بل يظهر من بعض مامرّ , الوجوب والله أعلم . 

الأصل : باب تحريم العجب بالنفس 
وبالعمل والإدلال به 


الى آخر الباب . 


الشرح : هذا الباب الثالث والعشرون من مقدمة العبادات » وفيه خمسة 
وعشرون حديثاً واشارة الى ماتقدم ويأتي . 

وفيه : مدح الخوف من الله » والتوبة » والندم » والإستغفار, وذم الشح واتباع 
الهوى . ومدح العدل والإقتصاد والعلم » ومقت النفس وذمها, والبكاء من خشية 
الله » وأداء الفرائض . وبطلان التفويض . وفيه دلالة على مضمون سابقه . 

السند: في الأول كالسند في خامس الباب السابق » بل هو مأخوذ منه. 
وفي الثاني » صحيح وقد عرفت أن رواية محمد بن عيسى عن يونس لاتوقف فيها 
إلا في موضع خاص بل في نوع منه وهذا خارج عنه » على ان سنده الثاني صحيح 
خال من ذلك , والثالث وان كان فيه إرسال » فان المرسل من اصحاب الإجماع . 
وكلام الشيخ في العدة يقتضي أنه كمرسلات ابن أبي عمير» ونقل الإجماع من 
الطايفة على العمل بمثله ولا ريب أنهم كانوا مأمورين من الأئمة 82 بذلك ‏ فعلم 
قول الإمام ودخوله في الإجماع بالأمر منهم . 

والرابع » ايضا صحيح . بناء على توثيق إبراهيم بن هاشم كما مرت الإشارة 
اليه » وكذا الخامس وان كان فيه علي بن اسباط وقد قيل انه فطحي . فقد ذكر 
النجاشي وهو أوثق علماء الرجال : أنه رجع عن ذلك القول الفاسد وانه كان ثقة 
أوثق الناس وأصدقهم لهجة . وسند التاسع موثق باسحاق بن عمار بناء على توثيق 
محمد بن سنان . وفيه النضر بن قرواش » في السند الأول وهو غير معلوم لكن 
السند الثاني » خال منه وقد حكم شيخنا البهائي في مشرق الشمسين بتعدد اسحاق 
بن عمارء وأن أحدهما ثقة صحيح المذهب والآخر ثقة فطحي , لكن الإحتمال 
باق هنا . 

وسند الثاني عشر أيضأ موثق وسند السادس عشر صحيح وسند العشرين 
والحادي والعشرين موثقان ‏ وفي البواقي ثقات كثيرون . 

القراين : كثيرة دا أوضع ميا مد وكذا العؤائر .والكنماء: 


لض تحرير وسائل الشيعة مقدمة العبادات 


اللغة : قال في القاموس: الرقد . النوم كالرقاد . الوساد, المتكا والمخدّة . 
كالوسادة ويثلث . النعاس بالضم ‏ الوسن أو فترة في الحواس » نعس كمنع فهو 
ناعس . ونعسان قليلة . مقته مقتا. ابغضه . زري عليه زرياء. عابه وعاتبه كازرى 
لكنه قليل » وأزرى بأخيه , أدخل عليه عيبا أو امرأ يريد أن يليس عليه به. 
وبالأمرء تهاون . العجب بالضم . الزهو والكبر وإنكار مايرد عليك . كالعجب 
محركة , وأعجب به عجب وسرٌ . إستحوذ عليه » غلب واستولى . الصفر بالضم 
من التحاس . وضانعة » الصفّار والذهب أدل غليه . البسط كتدللء وثق بمحبته 
فأفرط عليه وعلى أقرانه . 

ضبط الأسماء : داود بن كثير , بالثاء المثلثة مكيراً . أبي عبيدة مصغراً . 
أحمد بن عمر الحلال بالحاء المهملة وتشديد اللام » بياع الحل وهو الشيرج . 
هذا المشهور والأقوى وقيل : الخلال بالمعجمة , بياع الخل وقيل بالتعدد 
وهو ضعيف . أبو حمزة الثشمالي بضم الثناء المثلثة .سعد بن طريف بالطاء 
المهملة . 

المعنى : في أكثر الأحاديث ظاهر واضح وكذا الدلالة إلا أن بعضها يدل 
على المرجوحية وبعضها. عليها مع المنع من الفعل . وقوله في الأول : فيصيره 
العجب الى الفتنة باعماله , فيأتيه من ذلك . مافيه هلاكه . لعجبه بأعماله ورضاه عن 
نفسه حتى يظن انه قد فاق العابدين . ظاهر الدلالة على تحريم العجب المذكور مع 
وجود هذه الصفات لامطلقا . لكن في عدة أحاديث إطلاق وفي بعضها :ان الذنب 
خير من العجب وفي بعضها : من دخله العجب هلك . وفي بعضها :أن المدل لاايصعد 
من عمله شيء . ووجهه : أن من استحسن عمله وحصل له العجب ووثق بعبادته . 
زال عنه الخوف أو قلّ . وحصل له غفلة من مفسدات العمل فلا يقبل منه . وفي عدة 
منها : انه من المهلكات وفي بعضها :انه يبطل العمل ويفسده . وفي بعضها :انه من 
الجهل وفي بعضها انه دليل على ضعف العقل . 


وقوله في الخامس : العجب درجات . منها . أن يزين للعبد سوء عمله فيراه 
جا شيعه و بعت انا عم مدا رم وقول الجائل «متاله من النسسب الذى 
يفسد العمل + لعله اشازة الى .رد قول الشائل 6دوانة ليشن كل عكب يفسد العمل بل 
هو درجات . والقسم المذكور لايظهر له دخل في إفساد العمل أيضاً وقد تقدم أن 
الأمر يقتضي الإجزاء ويأتي مايدل على حصر مبطلات الصلوة وموجبات الاعادة 
فلا يحكم بشيء آخر إِلَّا بعد وجود مخصص صريح . 

وقد ذكر جماعة من علمائنا» منهم الشهيد الثاني : ان العجب غير مبطل 
للعبادة » لتأخره وأن الرياء مبطل لها . لمقارنتها , نعم قد يستلزم العجب نقص ثوابها 
أو بطلانه . 

وقوله فيه : ومنها ان يؤمن العبد بربّه فيمنّ على الله » ولله عليه فيه المنّ. 
لايدل على إبطال الإبيمان أيضاً بل هو إشارة الى بطلان التفويض لا الى إثيات الجبر 
بل وجهه أن أسباب الإإيمان تفضل فالمنّة فيها لله كخلق العبد واعطائه العمر والعقل 
والقدرة وساير الأسباب ورفع الموانع . 

وقوله في الحادي عشر: إن الله فوّض الأمر الى ملك من الملائكة فخلق سبع 
سموات وسبع أرضين فلما رأى أن الأشياء قد انقادت له قال من مثلي ؟ فأرسل الله 
اليه نويرة من النار فاستقبلها بجميع ماخلق فتخيل ١!‏ لذلك حتى وصلت الى نفسه 
لما دخله العجب ء لا دلالة له على التفويض الباطل الذي ذهب اليه المفوّضة . وهم 
طايفة من الغلاة زعموا أن الله فوض أمر الخلق والرزق الى محمد وآل محمد 
صلوات الله عليهم ‏ فإن بطلان ذلك » قطعي متواتر والحديث لا إشعار له به فإنه دل 


(١)كذا‏ في الوسائل طبعة آل البيت وفي تعليقه : في نسخة فتخللت (منه ني ) وفي المصدر فتخبل وعن 
هامش الوسائل للمصنف آخر الحديث : هذا يشعر بأن بعض العجب غير حرّم لما تقرر من عصمة 
الملانكة ولعلّه أوّل مراتبه فتدبر» (منه يع ) . 
ثم إفي وجدت نسخة المصنف هكذا : فتخبل . 


كش نحرير وسائل الشيعة مقدمة العبادات 


على تفويض خاص أعني خلق سبع سموات وسبع أرضين الى ملك وقد قال 
تعالى  :‏ تبارك الله أحسن الخالقين ١»‏ , وقد قال كثير من المسلمين : يخلق 
العباد أفعالهم . 

وقد روي: أن الله يبعث الى الجنين ملكين خلاقين يصوران مايأمرهماء 
والظاهر ان الخلق هنا بمعنى إنشاء صورة كما قال تعالى في عيسى 4١‏ 
«واذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنى فتنفخ فيها فتكون طيراً 
بإذنى ١4»‏ . 

وقد دل العقل والنقل على أن الله » المتفرد بخلق الأجسام والعقول 
والأرواح » وقد روي أن الصادق نيا احتج على رجل من المفوّضة بقوله تعالى 
ام جعلوا لله شركاء خلقواكخلقه فتشابه الخلق عليهم * قل الله خالق كل شىء 
وهو الواحد القهار 4 7" فأفحم الرجل . على أنه يحتمل أن يكون الله . يخلق 
الصورة عند فعل المخلوق ويكون الخلق بمعنى التقدير كفعل عيسى أو تأليف 
الأجزاء المتفرقة , الى غير ذلك من معانيه . 

ثم إن عصمة الملئكة مما دل عليه النص المتواتر . وعليه إجماع الإمامية كما 
ذكره جماعة , والحديث غير صريح في منافاة العصمة ولا في العذاب بل إِنْما قاربته 
النارع تكويقًا له على ترك الآون كأكالهتسة المتصومين. 

وفيه دلالة على أن بعض أفراد العجب . غير محرّم ولعله أدنى مراتبه 
أعنى السسرور بالحسنة والعبادة كما يأتي في الباب الذي يلي هذا 
ا 

ولا يخفى ظهور دلالته على جواز الخرق والإلتيام على الأفلاك وبطلان قول 
من زعم امتناع ذلك , والأدلة على جوازه , متواترة في الكتاب والسنة كما دل على 


.١١١/6 ,ةدئاملاةروس)1١(‎ .١1/77 . نونمؤملاةروس)١(‎ 
.١1/١؟ سورة الرعد.‎ )'"( 


شرح الباب (14؟) جواز السرور من غير عجب وحكم تجدد العجب شري 


المعراج ونزول الملائكة وصعودهم وصعود عيسى وإدريس وجميع الأنبياء'"' ليلة 
المعراج وغير ذلك . ولتحقيقه مكان آخر . 


الاصل : باب جواز السرور من غير عَجْبٍ 
وحكم تجدد العجب فى أثناء الصلاة 


محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير الى آخر 
الباب . 

الشرح : هذا الباب الرابع والعشرون من مقدمة العبادات » وفيه أربعة 
اجا ويك ونس انه لايضر تجدد العُجْب . وفيه مدح الاستغفار والشكر والصبر 
والعلو وظير للك ١‏ 

السند: في الأول. ليس فيه من يرتاب فيه إلا القاسم بن عروة وهو 
ممدوح ء له كتاب . خال من الذم فيكون حسنا باصطلاحهم , و رواية ابن أبي عمير 
عنه تقتضي صحته لانه قد صح عنه وقد اجمعوا على تصحيح مايصح عنه . 

وفي الثاني » قريب منه وان كان فيه ارسال في الكافي فقد صرح في سند 
الأمالي بأن الواسطة المتروكة؛ محمد بن مسلم وغيره فظهر تعدد الراوي وثقته. 

وفي الثالث . خال من الذم وان كان راويه غير مصرح بتوثيقه , فالراوي عنه 
من أصحاب الإجماع . وقريب منه الرابع مع موافقة مضمونه للأولين . 

القرائن :كثيرة منها. وجود الأحاديث في عدة كتب معتمدة » ومنها . ثقة 
أكثر رواتها , ومنها » رواية عدة من أصحاب الاجماع لها ء ومنها , تعددها وأن كلا 
منها يعضد الباقي , ومنها . عدم المعارض ., ومنهاء أن ترك السرور المذكور غير 


)١(‏ في نسخة (م) بدل الأنبياء : الملائكة . وكذلك كان في نسخة (ص) ثم شطب عليه المصنف وأبدله 
بالأنبياء . وهذا يؤكد ما تكرر منّا من أن ناسخ (م) أو غيره نسخوا من كتاب المصنف قبل بعض 
تغييرات وتصحيحات ومراجعات وحذف وزيادات حدثت من نفس المصنف في . 


1 حرير وسائل الشيعة مقدمة العبادات 


فقون غالنا وميا اد حصر مبطلات الصلوة وموجيات الإعادة نص عام على 
مضمون الثالث الدال على الحكم الثاني مثل قولهم 8 : لاتنقض الصلوة إلا 
أربعة ‏ لاتعاد الصلوة إلا من خمسة كما يأتي . وليس فيهما تجدد العجب .ء الى غير 
ذلك . 

اللغة : قال في القاموس: سرّه سرورا أفرحه . وسر هو بالضم . والاسم 
السرور بالفتح . البشر بالفتح الجمال والبشر بالكسر طلاقة الوجه. خسأ الكلب 
كمنع طرده » خسأ وخسوءٌ والكلب بعد. 

المعنى : قوله حي في الأول والأخير : من سرته حسنته وسائته سيئته فهو 
مؤمن . واضح الدلالة على جواز السرور بالعبادة بالمعنى الأعم الشامل للاستحياب 
والوجوب بل ظاهر في الرجحان الذي أقله الإستحباب . ويأتي مايدل على 
وجوب الندم على السيئة وهو يستلزم وجوب القسم الثاني لا الأول . لأصالة عدم 
الوجوب . وتنوين مؤمن ء الظاهر انه للتعظيم أي مؤمن كامل الايمان وظاهره 
اشتراط كمال الاإيمان , بالأمرين معا لا بكل واحد . وقوله في الثاني وقد سئل عن 
خيار العباد : الذين إذا أحسنوا استبشروا الخ . واضح الدلالة على الرجحان أيضاً 
وقد عطفت عليه أيضاً قوله : وإذا أساؤوا استغفروا وإذا أعطوا شكروا واذا ابتلوا 
صبروا واذا غضبوا غفروا., فالأولان للوجوب والأخيران للاستحباب وذلك يظهر 
من بعض مايأتي بل يظهر أن الصبر قسمان : أحدهما واجب والآخر مستحب 
ويأتي في علدا شاء الله . 

وقوله في الثالث وقد سئل عن الرجل يكون في صلوته خاليا فيدخله 
العجب : إذا كان أول صلوته بئية يريد بها ربه فلا يضر مادخله بعد ذلك فليمض 
على صلوته وليخس الشيطان » واضح الدلالة على الحكم الثاني المذكور في 
العنوان وعلى أن العُجب من الشيطان . 

ولعل المراد بقوله: يريد بها ربه , انه لايريد الريا ولا التوصل الى العُجب فانه 


شرح الباب (20) التقية في العبادة اين 


لايمكن إلا بعد العبادة نعم يمكن وقوعه في أثنائها بأن يحصل العجب بما مضى من 
أجزاء العبادة ولذلك حكم جماعة من علمائنا بأن العجب غير مبطل للعبادة بحيث 
يجب القضاء لتأخره عنها بعد ماوقعت صحيحة »ء وقد اشرنا الى مايؤيده . 

وقوله: فليمض على صلوته » ظاهر في الحكم بصحتها وعدم بطلان مامضى 
منها بحيث يجب الاستيناف . 

وقوله: وليخس الشيطان , الذي وصل الينا من النسخ . بغير همزة وفي نسخة 
بالهمزة . والذي في القاموس بالهمز ولعله من تسهيل الهمزة أو حذفها . ووجهه أن 
الشيطان يريد إبطال ثواب العبادة أو أكثره بالعجب أو المنع من زيادة عبادة والإكثار 
منها كما هو مقتضى العٌجب . 


الأصل : باب جواز التقية فى العبادة 
ووجوبها عند خوف الضرر 

علي بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه . نقلا من تفسير 
النعماني بإسناده الآتي عن علي ليا الى آخر الباب . 

الشرح : هذا الباب الخامس والعشرون من مقدمة العبادات وفيه حديث 
وإشارة الى مايأتي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وفيه . تحريم موالاة 
الكافر لغير تقية وفيه , ان لله يحب أن يؤخذ برخصه , وغير ذلك . 

السند : يأتي في آخر الكتاب وأكثر رواته ثقات وإن كان فيه علي بن أبي 
حمزة وهو واقفى لكن ونّقه أيضاً بعضهم وهو أيضاً من أصحاب الأصول فان كان 
الحديث ماخوذا من كتابه فهو اصل معتمد وان كان مرويا عنه بالإجازة لكتاب 
إسماعيل بن جابر الثقة الجليل فلا يضر ضعفه شيئاً . 

القرائق ‏ كثيرة"منهاء ثقة أكثر الزواة »ومتهاء صيحة اساند كعر ميق 
الأحاديث الآتية المشار اليها . ومنها . كثرة الأحاديث واعتضاد بعضها ببعض »ع 


تي تحرير وسائل الشيعة مقدمة العبادات 


ومنهاء تواترها بل تجاوزها حد التواتر كما يعرفه من رجع اليها . ومنها .» وجودها 
في أكثر كتب الحديث المعتمدة بل كلها لاتخلو من بعض مافي معناها . ومنها. 
موافقة القران في غدة اياك ياتي بعضها . ومنها. موافقة الإجماع من الإمامية. 
ومنها » عدم موافقة العامة ومنها . موافقة العقل الدال على وجوب دفع الضررء 
ومنها ء موافقة مادلٌ عقلاً ونقلاً على بطلان تكليف مالايطاق وعلى نفي الحرج » 
ومنها . رواية اكثر اصحاب الإجماع بل كلهم كما ياتي » ومنها . موافقة الشهرة بين 
الطايفة المحقة . ومنها. عدم المعارض . ومنها . اجتماع المؤيدات وكثرتها. الى 
غير ذلك من المؤيدات التي توجب باجتماعها اعلى مراتب اليقين فلا يليق الغفلة 
عن مثل هذه القراين والقول يضعف حديث تكون مؤيداته كثيرة جداً . 

التواتر: لاريب في ثبوته بعد ملاحظة جميع ما أشرنا اليه بل في جميع كتب 
الغبادات "له عملة وافزة من النؤيدات بل كل حديت منهاء له قرايق كثيرة بجبذا 
بحيث يجزم من عرفها ولاحظها بالتواتر بعد تحقق أدنى مراتب الجمع فافهم ولا 

الإجماع : ظاهر واضح بعد تتبع أقوال الإمامية فانهم لايختلفون في جواز 
التقية بالمعنى الأعم ولا في وجوبها عند خوف الضرر إلا ما استثني وإن اختلفوا 
في بعض التفاصيل والصور الآتية وما زالوا ينكرون على العامة المخالفين 
ويناظرونهم في جواز التقية ووجوبها وقد ذكر بعض المحققين من مشايخنا 
المتأخرين أن إجماع الطايفة المحقة مع مخالفة العامة ووجود النص عن 
الائمة 82 » أقوى من إجماع المسلمين من الخاصة والعامة ؛ لأن العمدة في اعتبار 
الإجماع العلم بدخول الإمام كما عرفت واعترف به أصحابنا ولا سبيل اليه بغير نقل 
الأحاديث عنهم . وهي في الإجماع الأول , لاتحتمل التقية وفي الثاني تحتمل » إذ 
لايقدر الامام على مخالفة جميع المسلمين بل ذلك . يلزم منه قتله وقتل أكثر 
شيعته » وقد عرفت انه قريئة لادليل وان مخالفة العامة قرينة بل من أقوى القراين 


ففي الأول قرينتان وفي الثاني واحدة »وان رجح بعض علمائنا الثاني على الأول 
فقد غفل عما قلناه. 

اللغة : قال في القاموس : الرخصة . بضمة وبضمتين ترخيص اله العبد فيما 
يخففه عليه والتسهيل ورخص له في كذا ترخيصا فترخص هو أي لم يستقص ١7‏ 
الولن التعك :والصديق 'والتصيين لوعولاء.:اتخذه :ولي وقاء وقيا وؤقاية #عنائه 
والتوقية الكلاءة والحفظ واتقيت الشيء تقي وتقية حذرته . عزم على الأمرء أراد 
فعله وقطع عليه وعزمة من عزمات الله » حق من حقوقه أي واجب مما أوجبه 
وعزائم الله » فرايضه التي أوعكييا:: 

الدلالة : في مجموع الأحاديث , قطعية واضحة في الجواز بل الرجحان بل 
الوجوب على تفصيل يأتي ان شاء الله . 

في الحديث المذكور. دلالة في أوّله على الجواز وفي اشرد على 
الاستحباب ولا ينافي الوجوب في بعض أفراده ولا في كلها . 

المعنى : قوله: إِنّ الله نهى المؤمن أن يتخذ الكافر ولياء ثم منّ عليه بإطلاق 
ا اس ا را سر 0 
بعمله الخ 

ذكر نوعا من التقية على وجه المثال لا على وجه الحصر ويأتي فيها 
عمومات وإطلاقات كثيرة . 

وقوله : قال الله تعالى : « لايتخذ المومئون الكافرين أولياء من دون 
المسؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم 
تقاة » !' . 

الآية . واضحة الدلالة على التقية التي يقول بها الشيعة وينكرها العامة» 


)١(‏ وقد ذكر المصنف في الهامش جملة لم يعلم موضعه من الكتاب وهى : الرخصة في الأمر خلاف 
التشديد فيه . (؟)سورة ال عمران. /78. 


عق تحرير وسائل الشيعة مقدمة العبادات 


والآيات الموافقة لها كثيرة » منهاء قوله تعالى : « إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالإيمان 4 !'' وقوله تعالى : 8 وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه » !"ا 
وغير ذلك مما أشرنا اليه سابقا . 

وقوله : رحمة منهم ليستعملوها عند التقية في الظاهر . واضح في رجحان 
التقية الشامل للاستحباب والوجوب . 

وقوله : إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزايمه » أيضاً 
يحتمل الأمرين . وتفاصيل أحكام التقية تأتي في محلها إن شاء الله . وأحكام 
الرخصة أيضأ متفرقة تأتي وبعضها واجب كالقصر وترك الحايض والنفساء الصلوة 
والصوم . وبعضها مستحب وبعضها مباح . 

وقال الشهيد في قواعده: المشقة موجبة لليسر , لقوله تعالى : « وما جعل 
عليكم فى الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» وقول 
النبي يَيِةُ : بعئت بالحنيفية السهلة السمحة . 

وقوله هذ لاضرر ولا ضرار بكسر الضاد وإسقاط الهمزة » وهذه القاعدة 
تعود اليها جميع رُّخَّص الشرع كأكل الميتة في المخمصة ومخالفة الحق للتقية قولا 
وفعلا لا اعتقادء عند الخوف على النفس أو البضع أو المال أو بعض المؤمنين . 
إنتهى . 


الأصل : بياب استحياب الإقتصاد في 
العبادة عند خوف الملل 


محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حفص 
بن البختري وغيره عن أبي عبد الله له الى آخر الباب . 


.58/14٠ غافر.‎ ةروس)1١(‎ .٠١31/١5 سورة النحل.‎ )١( 


شرح الباب (11) استحباب الاقتصاد في العبادة عند خوف الملل ضفن 


الشرح : هذا الباب السادس والعشرون من مقدمة العبادات , وفيه تسعة 
أحاديث وإشارة الى مامضى ويأتي , وفيه عدة أحكام . 

السئد : في الأول.» حسن بل صحيح كما تقدم في مثله , وفي الثاني . كذلك 
إذ سندهما وأحد وة في الثالث » موثق بابن فضال وهو الحسن بن علي بل صحيح . 

ما أوَّلاً فلأنه قد روي أنه رجع عن الفطحية , من عدة طرق ». ولا ريب في 
ثقته وجلالته وفضله وعبادته . 

وأمّا ثانياً: فللحديث عنهم ليه وقد سئلوا عن كتب بني فضال فقال : خذوا 
بما رووا وذروا مارأوا : 

وأمّا ثالثاً: فلما قيل انه من أصحاب الإجماع . نقله الكشي . 

ولا يضر اشتراك أبي بصير فإنه إِمّا ثقة » صحيح المذهب أو ممدوح كذلك أو 
ثقة واقفي . وأمّا الضعيف فإنه متأخر عن هذه الطبقة كما حققناه في محله ويأتي . 

ومنصور , الظاهر انه بن حازم الثقة الجليل واحتمال كونه بزرج الواقفي» 
لايضر لأنه ثقة . وفي الرابع : أيضاً موثق بحنان بن سدير , وفي الخامس : رواته 
ثقات إلا سلام بن المستئير فإنه لم يصرح بتوثيقه بل هو مذكور بغير تضعيف ولا 
توثيق , ورواة السادس . في سنده الثاني أيضاً ثقات إِلَّا مقرن فانه مهمل كسلام . 
وفي الثامن » صحيح حيث ان الظاهر ان محمد بن مروان فيه , الثقة . 

القرائن :كثيرة تظهر مما تقدم في عدة أبواب . 

التوائر يشكن اقباتة يفه خلاحظة السؤيدات واسشوال الكشب: والرواة 
والأحاديث المشار إليها . 

اللغه : قال في القاموس : دون . نقيض فوق » ويكون ظرفا . وبمعنى أمام و 
وراء وفوق ضد وبمعنى غير وبمعنى شريف والخسيس ضد . الشر ‏ ويُضم . نقيض 
الخير » وشرة الشباب ., بالكسر . نشاطه . فترء سكن بعد حدة ولأن بعد شدّة » 
فر الماء «شكن عدده م وغتسمة لانت مفاضلة وطعك:. التبر.بالكسر+ الذقت 


١‏ تحرير وسائل الشيعة قد السادات 


والفضة ويالفتح الكسر والإهلاك ؛ وكسحاب . الهلاك , المتن » ماصلب من الأرض 
وارتفع » والرجل الصلب . ومتن ككرم ومتنا الظهر . مكتنفا الصلب . الوغل : 
الداخل على القوم في طعامهم وشرابهم كالواغل . ووغل في الشيء يغل وغولا. 
دخل وتوارى أو يعد وذهب وأوغل في البلاد والعلم » ذهب وبالغ وأبعد كتوغل ‏ 
وكل داخل مستعجلا موغل . 

البت » الطيلسان من خز ونحوه . والقطع والإنقطاع كالإنبتات , وطلقها بتة ‏ 
اي بائنة » ولا افعله البتة وبتة » لكل أمر لارجعة فيه . وانبت» انقطع ماء ظهر 
الهرم . محركة أقصى الكبر . 

ضبط الأسماء : ابن أبي عمير » بذ يضم العين المهملة إسمه محمد واسم أبيه 
زياد . 

ابن فضال », بفتح الفاء وتشديد الضاد المعجمة . 

أبي بصير ء بفتح الباء الموحدة . مشترك بين أربعة لاخمسة كما ظن فإن 
الخامس بالنون وإطلاقه على غيرهم نادر جدا . 

حنان » بفتح الحاء المهملة والنون المخففة قبل الألف وبعدذها: 

بن سدير بفتح السين المهملة وبالدال والراء المهملتين . 

الخشاب بفتح الحاء المعجمة وتشديد الشين المعجمة . اسمه الحسن بن 
موسى . 

الأعمش بفتح الهمزة وسكون العين وآخره شين معجمة , اسمه سليمان بن 
ا 

الإعراب : قوله : وأنا شاب . جملة حالية من فاعل اجتهدت . وقوله : دون ما 
أراك ‏ تصنع » نصب على أنه مفعول مطلق أي أصنع صنعا دون , ويحتمل أن يكون 
في محل رفع. مبتداً أو خبر» أي عمل دون هذا كاف أو الذي يكفيك دون 


هذا. 


شرح الباب (17) استحباب الاقتصاد في العبادة عند خوف الملل كين 


الدلالة : في أكثر الاحاديث ظاهرة . وفي مجموعها تفيد العلم والقطع 
باستحباب الإقتصاد المذكور وعدم وجوبه , كما أن سندها مع ملاحظة القراين 
والمؤيدات وجميع ما أشرنا اليه . أيضاً يفيد العلم واليقين بثبوت هذا المعنى عن 
المعصومين ك9 , ويأتي أيضاً مايتعلق ببيان الدلالة وتوضيحها إن شاء الله . 

المعنئ : قوله ملا في الأول : اجتهدت في العبادة وأنا شاب فقال لي أبي :يا 
بن دون ما أراك تصنع الخ . 

واضح الدلالة على المقصود . فان الصادق كذ اجتهد في العبادة وبذل جهده 
واستفرغ قوته في زمان الشياب في العبادة وأتى بأنواعها وأقسامها وأتعب نفسه 
وبدنه في ذلك واغتنم وجود القوة والشباب قبل حصول الضعف وذهاب القوة عند 
الشيب والهرم فراه أبوه الباقر كذ فأمره بتقليل العبادة ليأتي بهذه العبادة التي هي 
الإقتصاد. ولو كان واجبا لما تركه المعصوم فظهر الاستحباب ونفي الوجوب»ء 
والأحاديث المتواترة التي تقدم جملة منها . دالة على استحباب الاجتهاد في العبادة 
وبذل الجهد فيها فهي أيضأ دالة على نفى وجوب الاقتصاد المذكور وان كان 

وقوله فى الثالث: مرٌ بى أبى وأنا بالطواف وأنا حدث وقد اجتهدت فى 
العبادة الخ َ ١‏ 00 ْ 

دلالته كدلالة الحديث الأول وليس بمخصوص بالطواف لعموم العبادة 
المذكورة فيه وإطلاقها وعموم باقي الأحاديث » فظهر الاستحباب وعدم الوجوب 
مضافا الى أصالة عدم الوجوب وعدم كون دليل الإقتصاد ظاهرا في الوجوب فضلا 


عن كونه نصا . 
وقوله في السادس: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق ولا تكرهوا عبادة 
الله الى عباد الله . 


أوضح دلالة في الأمر بالأمرين ولعل المراد بكونه متيناء أن العسبادات 


الواخبات والسعحات» كتترة جردا عاقة .ويها ترك التحرمات والمكروهات يبلن 
المباحات التي تزيد عن الكفاية , أو المراد أن أدلة أصوله وفروعه قوية فكثيراً ماء 
يشتبه المندوب بالواجب فيظن وجوبه . والمكروه بالحرام.» فيظن تحريمه بل 
المباح يأحدها . فوقع النهي فيه عن الإفراط والوسواس الذي يعرض لبعض 
الضلهاء والعياة. 

والأمر بالرفق . يحتمل كونه أعم من الرفق بالنفس وبالغير كما يأني 
التصريح به في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عدة أحاديث . 

وقوله ولا تكرهواء لعل المراد منه أن من رأى أحداً مجتهدا في العبادة 
يوسوس اليه الشيطان , انه لايقدر على مثل ذلك فيكره العبادة ويميل الى تركها أو 
الاكتفاء منها بأقل القليل , أو المراد لاتكرهوا العبادة الى أنفسكم بالإفراط فيها . 
على وضع الظاهر , أعني الى عباد الله موضع المضمر ء أي اليكم أو الى أنفسكم كما 
صرح به في السابع حيث قال فيه بعد هذه العبارة بعينها : ولا تبغض الى نفسك 
عبادة ربك . وفي الثاني أيضا حيث قال : لاتكرهوا الى أنفسكم العبادة . ومن هنا 
يفهم التقييد بخوف الملل , مضافا الى كونه اقرب وجوه الجمع بين أحاديث البابين . 


الاصل: باب استحباب تعجيل فعل 
الخير وكراهة تأخيره 

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن 
علي بن النعمان عن حمزة بن حمران قال سمعت أبا عبد الله ليْةِ الى آخر الباب. 

الشرح : هذا الباب السابع والعشرون من مقدمة العبادات وفيه ثلاثة عشر 
حديئا وإشارة الى مايأتي , وفيه فضل الصلوة والصوم والتطوع بهما وفعل الخير 
طرفي النهار وعقاب السيئة وتقديم الصلوة في أول وقتها وتأخير أمور الدنيا والنهي 
عن طول الأمل وغير ذلك . 


شرح الباب (1؟) استحباب تعجيل الخير وكراهة تأخيره ١‏ 


السند : في الأول ليس فيه من يرتاب فيه إلا حمزة بن حمران ود تفاد 
مدحه من قولهم له كتاب ومن » رواية صفوان وغيره من اصحاب اللإجماع عنه 
ومن كثرة رواياته عن الباقر والصادق نَلِيّ مع قولهم : إعرفوا منازل الرجال منا 
على قدر رواياتهم عنا ومن خلوه من الذم وغير ذلك فيكون حسنا عندهم . وفي 
الثاني ء صحيح لاريب فيه وفي الثالث , موثق بعلي بن أسباط بل صحيح حيث انه 
قد رجع عن الفطحية على الأقوى وكان ثقة أوثق الناس وأصدقهم لهجة.وفي 
الخامس . حسن بل صحيح لما عرفت في ابراهيم بن هاشم وكذا السادس والحادي 
عشر وأكثر الرواة في السابع والثامن والتاسع والعاشر ثقات . 

القرائن : كثيرة تقارب مامرٌ بل تزيد . 

وكذا التواتر والإجماع . ومن الآيات المؤيدات . قوله تعالى : #8 سارعوا 
الى مغفرة من ربكم 4 ''١‏ وقوله تعالى : ظ فاستبقوا الخيرات » '" وغيرهما. 

المعنئ : قوله في الأول: إذا هم أحدكم بخير فلا يؤخره فان العبد ريما صلى 
الصلوة الخ . 

يظهر من التعليل أن المراد بالتأخير, الترك أو مايشمله أو مبني على أنه 
كثيراً مايستلزمه . لقوله في الثاني : فبادر فانك لاتدري مايحدث بسبب التأخير» 
التستياق او وسواس الشيطان اوهو الشين بوامرها بالسنوء أو المرضن او الموت أو 
نحوها من الموانع الكثيرة جدا . 

وقوله في الثالث: إن الله نقل الخير على اهل الدنيا الخ . 

إشارة الى ان الموانع منه كثيرة كما مرّ فينبغي جهاد النفس ودفع الشواغل 
والموانع مهما أمكن وتعجيله قبل أن تكثر وتتمكن . 


(6)شورة ال عمران رع 
(؟)شتوز:المائدة 0و والبقرة ١18/7‏ . وفي المتن ( واستبقوا ) وهو سهو. 


وقوله : موازينهم في أوله واخرةه العاف منة موازين العينتات:::والقرابية 
ظاهرة . 

وقوله في الخامس:إن الله يحب من الخير مايعجل . وفي السابع :إذا أردت 
شيئا من الخير فلا تؤخره » وساير احاديث الباب . مخصوصة بغير العبادات التى 
دلت الأدلة اللقرمية عل عياب «الخيرها ونيا بض كلاه البو ايع فى 
مواقيت الصلوة وغيرها . 

وقوله فى العاشر: من همّ بشيء من الخير فليعجله » فان كل شيء فيه 
تاخير ‏ فان للشيطان فيه نظرة . 

أي مهلة يفكر فيها ويحتال لمنع ذلك الخير ويوسوس الى من همّ به أمورا 
تقتضي تركه وتدعو الى الزهد فيه ويشغل فكره بغيره فينسيه إياه الى غير ذلك من 
مكائد الشيطان فينبغي الحذر من ذلك بتعجيل الخير . 

وقوله في الأخير: إغتنم خمسا قبل خمس .» شبابك قبل هرمك الخ . 

موعظة بليغة ونصيحة حسنة يتعين فهمها وقبولها , أي إعتقد تعجيل العبادة ‏ 
والخير والمبادرة به غنيمة فلا تفوتنك ١١‏ بالتأخير أو الترك . 

وفي معناه ماروي عن علي 12 : الفرصة تمر مر السحاب فانتهزوا فرص 
الخين .: 

وقوله فيه : إياك والتسويف بأملك فانك بيومك ولست بما بعده . 

لعل الباء في قوله : بأملك , للسببية أي إياك والتسويف أي تأخير الخيرات 
بسبب طول أملك فلعله أمل كاذب وظن خائب » فإنك في يومك الحاضر ويمكنك 
الإتيان بالخير فيه ولست فيما بعده من الأيام , إذ لاوثوق بالحيوة حتى يأتي 
مابعده ‏ أو أن كمالك وحصول العبادة وإصلاح حالك يحصل بسبب حضور يومك 


(0) كلمة وفك اتعافين تنينة الصنف: 


شرح الباب (18) عدم جواز استقلال عبادة ما يؤدي الى الترك ا 


والتمكن فيه من فعل الخير فلا تفرط فيه . لابسبب مابعده . لعدم الوثوق بحصوله 
والباء للظرفية فيهما أو للسببية على تقدير مضاف . والله أعلم . 


الأصل : باب عدم جواز استقلال شىء 
من العبادة والعمل , استقلالاً 
يؤدى الى الترك 
عمل بن يعقوت عق عداة من اصضعابنا عن ادبن محمد ين خالد عق 
علي بن الحكم عن أبان بن عثمان الى آخر الباب . 
الشرح : هذا الباب الثامن والعشرون من مقدمة العبادات وفيه احد عشر 
حديثا وفيه استحباب التصدق بشق تمرة والإنكار على من يقول يسقوط التكليف 
عند كمال المعرفة ولعن قائله والنهي عن الكسل وفضل الصلوة والصوم والصدقة 
والنهي عن استصغار المعصية وعن ترك الدعاء وعن احتقار الناس وعن الاغترار 
بهم وغير ذلك . 
السند :في بعضها صحيح والباقي , اكثر رواته ثقات وكثير منهم من أصحاب 
والقرائن :كثيرة ويدل عليه جملة من أحاديث الأبواب السابقة والآنية 
أيضاً . 
والتواتر: أيضأ واضح بعد ملاحظة جميع ما أشرنا إليه . 
المعنئ : قوله في الأول: لاتستقل ماتتقرب به الى الله ولو بشق تمرة. 
ظاهر في أن الاستقلال المنهى عنه , هو ماكان سابقا للعبادة فيدعو الى تركها 
غالبا فان المضارع للحال والإستقبال لا للماضي ء بل ينبغي استقلال العمل بعد فعله 
والاعتراف بالتقصير , والاستقلال المؤدي الى الترك . محرم في الواجبات . مكروه 
في المندوبات فيصدق عدم الجواز بالمعنى الأعم . 


غ3 حرير وسائل الشيعة مقدمة العبادات 


وقوله في الثاني: حديث روي لنا عنك , إذا عرفت فاعمل ماشئت فقال : قد 
قلت ذلك . 

يفهم منه ومن أحاديث كثيرة جدا يأتي بعضها في القضاءء أنهم كانوا 
يعرضون مايشُكون في ثبوته من الأحاديث » على الأئمة مب في زمان ظهورهم 
وهو من جملة القراين وفي انكاره الحمل على ظاهره» بقوله : انالله وانا اليه 
راجعون والله ما أنصفونا. وقوله في تأويله :إِنْما قلت :إذا عرفت فاعمل ماشئت 
من قليل الخير وكثيره فانه يقبل منك . فيه رد على الصوفية القائلين بسقوط 
التكليف عند كمال المعرفة » ومثله بل أبلغ منه في الإنكار وفي لعنهم . الحديث 
القافسن- 

وقوله في الثالث: تصدق بالشيء وان قل الخ . 

ظاهر فيما قلناه في الأول من أنه لا ينبغي استقلال العبادة قبل فعلها بل 
يفعلها وان كانت قليلة فان الله يضاعف ثوابها وقد استدل بقوله تعالى :« فمن 
يعمل مثقال ذرة » الآية » وأوضح منه قوله في التاسع : إفعلوا الخير ولا تحقروا 
منه شيئا فان صغيره كبير وقليله كثير وما قلناه يفهم من عدة أحاديث مما تقدم 


وياتي . 


الأصل : باب بطلان العبادة بدون ولاية الأئمة 86 


واعتقاد إما متهه ١١‏ 


محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن 
يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سمعت ابا جعفر يقول الى اخر 
النات. 


)١(‏ أقول : قد حققنا القول في هذه المسألة في رسالة كتبناها سالفاً وفصلنا القول فيه واخترنا فيها 
اشتراط صحة العبادة بالايمان وولاية أئّة الحق ولو متأخراً عن العمل . 


2 الباب (59؟) بطلان العبادة بدون ولاية الأئمة م 


الشرح : هذا الباب التاسع والعشرون من مقدمة العبادات وفيه تسعة عشر 
حديثا وإشارة الى احاديث كثيرة , وفيه » وجوب الإمامة وكفر من لايقول بها 
ووجوب الرجوع في جميع الأحكام الى الإمام وان ذلك شرط الاإيمان وقبول العمل 
وأن أفضل البقاع مابين الركن والمقام وباب الكعبة وأنه الحطيم ومابين القبر والمنبر 
وغير ذلك . 

السند : في الأول» صحيح لاريب فيه وكذا الثاني والخامس والتاسع بناء 

توثيق سهل بن زياد ومحمد بن سنان كما رجحه بعضهم , وكذا الثاني عشر 
0 توثيق إبراهيم بن هاشم ومحمد بن الفضيل ء واما سنده الثاني فصحته 
أوضح . وفي الرابع عشر . موثق بابن فضال بل صحيح كما مر من عدّه من أصحاب 
الإجماع . والنص على العمل برواياته » وفي الباقي ثقات كثيرون . 

القرائن :كثيرة جدًا تظهر مما ذكرناه سابقا في مثله بل هنا أوضح من أكثر 
مامرٌ وكذا التواتر ومن نظر في أحاديث نصوصهم وفضائلهم 8 لم يبق عنده شك 
في ذلك وكذا الاجماع . 

اللغة : قال في القاموس : شنأه كمنعه وسمعه , أبغضه . 

ذروة الشيء ء بالضم والكسر أعلاه . 

الغثاء » كغراب وزنار القمش والزبد والهالك والبالى من ورق الشجر المخالط 
زبد السيل . 1 

القمش . جمع القماش وهو ماعلى وجه الارض من فتات الأشياء حتى يقال 
لرذالة الناس قماش 

الدلالة : في بعضها ظاهرة وفي أكثرها قطعية , كقوله في الأول :كل من دان 
الله بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول وهو ضال متحير والله 
شانئ لأعماله . وقوله فيه : فأعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف 
لايقدرون مما كسبوا على شيء . وقوله في الثاني : ماكان له على الله من حق في 


1 ريز :وسائل الععة وعدم السنادالت 


ثوابه ولا كان من أهل الاإيمان , وقوله في الرابع : لايتقبل الله منك حتى تقول قولا 
عدلاء وفي أكثر الأحاديث مثل هذه العبارة » وفي بعضها : لم ينفعه ذلك شيئاً» وفى 
بعضها :كان حقيقا على الله أن يكبه على منخريه في نار جهنم, الى غير ذلك. 

المعنى : قوله فى الأول: ولا إمام له من الله . 

فق الأذلة السعية على وجوي الاعامة وكذا ساي انعاديت البات وغيرةة 
ولا يلزم الدور(١)‏ حيث أنه استدلال بدعوى الإمام على الامامة وعلى بطلان عبادة 
منكرها , لأن الإمام إذا أثبت دعواه بالنص أو الاعجاز ظهر حجيّة قوله ولا يتوقف 
على وجوب الإمامة ولا على اشتراطها في العبادة بل لو كانت راجحة أو جايزة . 
لثبت بالنص والاعجاز أنّ مدعيها صادق . وان قوله حجة في ذلك وفي غيره » كما 
أن النبوة تثبت بذلك ولا تتوقف على ثبوت وجوبها بل رجحانها بل جوازها الذي 
لاينكره عاقل كاف . 

وقوله في الثاني : وتكون جميع اعماله بدلالته اليهء صريح فيما يقوله 
الأخباريون من وجوب الرجوع في جميع الأحكام الى الإمام والأحاديث به 
متواترة تأتي بعضها في القضاء . 

وقوله في التاسع : لا والله ما الحج إلا لكم . 

أي ليس بصحيح ولا مقبول ولا نافع إلا لكم كما صرح به في غيره. 

وقد ورد فى عدة من أحاديث الباب وغيره. أن أفضل البقاع مابين الركن 
والمقام وأن العبادة هناك بغير ولاية الامام غير مقبولة ولا نافعة بل فاعلها من أهل 
النار . 

ويأتي مايدل على تخصيص ذلك بمن مات على اعتقاده الفاسد فلو استبصر 
فلا قضاء عليه بل يلحقه ثواب عبادته ويكتب له ويعطى أجره. والله اعلم. 


. في نسخة (م) وحيث ء والظاهر زيادة (و) فلذا حذفناها ثم وجدنا نسخة ا لصنف كما أثبتناه‎ )١( 


شرح الباب (0؟) عدم بطلان العمل بالارتداد مع تجدد الإيمان ا 


الأصل : باب أن من كان مؤمناً ثم كفر ثم آمن 
لم يبطل عمله فى إيمانه السابق 

محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن علي عن علي بن الحكم الى آخر 
الباب . 

الشرح : هذا الباب الثلاثون من مقدمة العبادات » وفيه حديث وإشارة الى 
أحاديث التوبة الآتية واياتها . 

السند : فيه موسى بن بكر وقد قيل إنه واقفي ولم يذكر ذلك النجاشي فيضعف 
كونه واقفيا وعدّه الشيخ والنجاشي من أهل الكتب , وقد ظهر مدحه ومدح كتابه من 
كلام ابن ادريس في آخر السراير وغيره . 

القرائن : كثيرة . منها , رواية الشيخ له في التهذيب من غير تضعيف ولا رد 
وَل كاويل :ولا أوزواله معارقنا #ومنياء مو افع لآيات التوبة وهي كثيرة جدا يأتي 
بعضها . ومنها , موافقته لأحاديثها الآتية وهي متواترة بل متجاوزة حد التواترء 
ويأتي الكلام في هذا المعنى عند ذكر أحاديث التوبة في جهاد النفس وغيره , ومنها 
موافقتها لآيات أخر كقوله تعالى : (إِنَ الله لا يضيع عمل عامل منكم » "١‏ ل إِنَّ 
لله لايضيع أجر المحسنين 4 82)"7 فمن يعمل مثقال ذرة:خيراً يره 7" . ومنها . 
رواية زرارة وهو من أصحاب الإجماع الى غير ذلك . 

ودلالة الحديث على العنوان واضحة حيث قال أبو جعفر ل بعد قول 
زرارة »من كان مؤمنا فحج وعمل في إيمانه ثم أصابته فتنة فكفر ثم تاب وآمن. 
قال : يحسب له كل عمل صالح عمله في إيمانه ولايبطل منه شيء . 

وفى هذا الحديث7؟) وأكثر أحاديث التوبة الآتية » دلالة على أن توبة المرتد 


(١)هذانقل‏ بالمعنى وإلا فالذي ورد في المصحف : «أني لا أضيع عمل». آل عمران, 1586/7. 
(1) سورة يوسف . 1١/1١5‏ . وفي القران فإنّ الله » ولعل غرض المصنف نفل الآية بالمعنى . 
(5؟) سورة الزلزلة . /99/1. ( :)هذا شطر المعنى وإن / يعنونه ني . 


م4" حر بر وسائل الشيعة مقدمة العبادات 


عن فطرة » ريما تقبل فيما بينه وبين الله وإن كانت لاتقبل في الظاهر ويتعين قتله . 
لكن لو لم يقتل أو تأخر قتله ولو يسيرا أو لم يعلم به أحد أو علم به ولم يثبت عند 
الإمام فلا ريب في وجوب التوبة عليه » ولو لم يقتل كان التكليف بها عبثا . ومعلوم 
أنه لم يخرج عن التكليف وأن وجوب قتله في الظاهر . لإعزاز الدين وحفظه ومنع 
الفساد . لاينافي قبول توبته في الباطن . ورحمة الله واسعة فتجب عليه التوبة 
ويكون .نين الخوف والرجاء كقيرة من اهل النوت التاتتيق وقد كر تهو ذلك 
بعض المحققين من علمائنا والله أعلم . 


سوى الزكاة إذا دفعها الى غير المستحق , 
والحج إذا ترك ركناً منه 


محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير 
عن عمر بن أذينه عن بريد بن معوية العجلي عن أبي عبد الله يِه الى آخر الباب. 

الشرح : هذا الباب الحادي والثلاثون من مقدمة العبادات وهو آخرها وفيه 
خمسة أحاديث وإشارة الى مايأتي في الزكوة وفي الحج . 

السند : في الأول . صحيح لاريب فيه وقد قيل :إن عمر بن أذينة » اسمه 
محمد بن عمر فغلب عليه اسم أبيه » وقيل : اسمه عمر بن محمد بن عبد الرحمن بن 
أذينة» غلب عليه النسبة الى جده وعلى كل حال فهو ثقة عظيم الشأن. 

وسند الثاني . ليس فيه من يرتاب فيه إِلّا علي بن أبي حمزة وقد ذكروا أن 
كتابه أصل فان كان النقل من كتابه فهو معتمد وإن كان بالإجازة عن أبي بصير فهو 
ثقة ولا يضر ضعف الراوي بالإجازة ؛ للكتاب المعتمد وقد كان أكثر نقلهم من 
الكتب ولا يدونون حديثا في كتاب معتمد إلا بعد الإطلاع على ثبوته» كما هو 
معلوم لمن تتبع طريقتهم وأثارهم . 


شرح الباب (١؟١)‏ قضاء الخالف عبادته بعد الاستبصار 4 


وسند الثالث , ليس فيه من يرتاب فيه إلا سهل بن زياد وعلى قول من رجح 
توثيقه فهو صحيح , والخامس . حسن الطريق . 

القرائن :كثيرة » منها » وجودها في جملة من الكتب المعتمدة , ومنها » صحة 
جملة من أسانيدها , ومنها » رواية جماعة من أصحاب الإجماع لها .ومنها. 
تعددها وتعاضدها , ومنهاء موافقة آيات التوبة » ومنهاء موافقة رواياتها , ومنها . 
موافقة مايأتي في الأحاديث المشار اليها , ومنهاء موافقة مامرٌ من أن الأمر لايدل 
على جوب القضاء , ومنها , موافقة مادل على أصالة عدم الوجوب عقلاً » ومنها . 
عمومات وإطلاقات تأتي في وجوب قضاء الزكوة والحج في الصورتين » ومنها . 
موافقة الإجماع , ومنها . كثرة وجود الثقات والممدوحين في الأسانيد ‏ ومنها عدم 
المعارض الصريح . الى غير ذلك . 

التواتر: يمكن اثباته بعد ملاحظة جميع ما أشرنا اليه من الأحاديث 
والقرائن.. 

المعنئ : قوله في الأول:كل عمل ١١‏ عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم 
منّ الله عليه وعرّفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكوة فانه يعيدها . 

واضح الدلالة عموماء على نفي وجوب إعادة ماسوى الزكوة مضافاً الى 
ماتقرر من أصالة عدم الوجوب . ومن أن الأمر يقتضى الاجزاء ومن أنه لايستلزم 
ويكونن القضاء: ْ 

وقوله: فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها لأنها لأهل الولاية . 

تعليل لوجوب إعادة الزكوة . وهو مبني على الغالب من حال الناصب », فلو 
ارقو ردقه إباغة الى أل اللا الاستحتيوج لم ينكق لحك بوجو إعادنها: 
لصدق الإمتثال واستلزامه الإجزاء . ووجه التقييد في العنوان ماقلناه. وأن القدر 


. لفظة عمل أوردناه من الوسائل لسقوطه من نسختنا من الكتاب ظاهراً‎ )١( 


ى تحرير وسائل الشيعة مقدمة العبادات 


المتيقن الذي يمكن الجزم به ء هو حالة وجود القيد. وما أشرنا اليه دال على نفي 
الوجوب في حالة عدم وجود القيد. 

وقوله: وأمّا الصلوة والحج والصيام فليس عليه قضاء . 

نص خاص في العبادات الثلاثة بعد دخولها في العموم السابق . وقد رواه 
الكليني عن عمر بن أذينة قال :كتب اليّ أبو عبد الله 12 وذكر مثله ء إلا انه أسقط 
لفظ الحج , ولا منافاة بينهما لتعددهما ووجود الواسطة في الأول وعدمها في الثاني 
ووجود الكتابة فيه . لا في الأول. ووجه ترك الحج ‏ ظاهر لدخوله في العموم ‏ 
ووجه ذكره» أن المفروض عدم ترك شيء من أركانه فلو ترك شيئا منها بحيث 
يبطل الحج وتجب الإعادة » فالعموم والإطلاق في دليل ذلك » شامل للناصب قطعا 
بل هو أظهر الأفراد وأولاها بالحكم فلا حاجة الى النص على حكمه . 

وقد ذكروا الركن في الصلوة والحج إصطلاحا ء وأحاديثنا خالية من لفظ 
الركن في المقامين على مايحضرني وذكره بعض المتأخرين من علمائناء وإِنّما 
ذكروه لوضع القواعد والضوابط للأحكام ولا يترتب عليه فائدة يعتد بها . وذكروا أن 
الركن في الصلوة ماتبطل بزيادته ونقصانه عمدا وسهوا وفي الحج مايبطل بتركه 
عمدا لا سهوا فإنه لايبطل بترك شيء من أفعاله سهوا إلا الموقفين معاء وقاعدة 
الأركان في الصلوة غير مستقيمة كما يأتي في محله إنشاء الله » ولا بلغنا فيها نص 
صريح في العموم واستفادة قاعدة كلية من نصوص خاصة بالصور الجزئية غير 
جائز لاحتياجه الى القياس وبطلانه ضروري . 

وقوله في الثاني : وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وان كان قد حج . 

معارض بظاهره . للأول الذي دل عموما في رواية » وخصوصا في أخرى 
على نفى وجوب إعادة الحج حينئذ . وحمله على الإستحباب وعلى ترك ركن 
عمداً . طريقان واضحان للجمع . لما عرفت من المؤيدات ولأن العامة يتركون 


شرح الباب (١5؟)‏ قضاء المخالف عبادته بعد الاستبصار لقا 


طواف النساء عمداً ١!‏ غالبا ويتركون حج التمتع مع وجوبه عليهم عينا ويختارون 
القران أو الإفراد مع عدم إجزائه لهم وعدم صحته مع البعد عن مكة. في حجة 
الاسلام ويترتب على ذلك ترك كثير من الأفعال والكيفيات . 

والأمر بإعادة الحج في الثالث محمول على أحد الأمرين السابقين . 

وقوله في الرابع : أقضي مافاتني قبل معرفتي ؟ قال : لاتفعل إمّا أن يكون 
النهي لإرادة نفي الوجوب أو للمرجوحية أي الكراهة أو التحريم . إذ لايظهر له 
سبب موجب ولا نص على وجوب ولا استحباب . فالاتيان بالقضاء بغير دليل . 
تشريع أو بدعة » وقد اختلفوا في جواز إعادة الصلوة أو قضائها إحتياطا لاحتمال 
الخلل كما ياتي . 

وقوله : فإن الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ماتركت من الصلوة . 

قال الشهيد : يعنى ماتركت من شرائطها وأفعالها وليس المراد تركه بالكلية . 
انتهى . ْ 

ويؤيده مادل على وجوب قضاء الصلوة على من تركها عموما فضلا عن 
خصوص هذه الصورة التي هي أقوى الأفراد وأظهر الصور . 

والاقدر كالأول في قضاء الزكوة دون الحج . 

وقد ذكرنا في الكتاب . أنه يأتي من أحكام العبادات أشياء كثيرة متفرقة في 
أبواب جهاد النفس وغيرهاء لأن'') تلك المواضع أشد مناسبة بها . 


)١(‏ في نسخة (م) بدل عمداً : عملاً. 
(7)كذا وجدناه في نسخة (م) والظاهر بدل إنء إذ أو فإن ثم وجدنا نسخة المصنف مشتملة على لأن 
فأثبتناه . 


كتاب الطهارة 


قال الشهيد في شرح الإرشاد !'' : الكتاب . لغة فعال من الكتب وهو الجمع . 
ومنه كتبت القربة إذا جمعتها بالخرز . 

وهو هنا مصدر بمعنى المفعول به . نحوء هذا خلق الله » أي مخلوق الله 
وقولهم : رجل رضا أي مرضي » فيكون بمعنى المكتوب في الطهارة . 

أو بمعنى مايفعل به كالنظام لما ينظم به فيكون بمعنى الذي يجمع به 
الطهارة . 

وعرفاء كلام جامع بين مسائل متحدة جنساً مختلفة نوعا . 

والطهارة مصدر طهر بضم العين وفتحها وهو أفصح ومعناها لغة . النظافة 
والنزاهة قال الله تعالى : « إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيرا» !"ا قال المفسرون: معناه ينزهكم ويرفع درجاتكم . ثم نقلت 
في الإصطلاح الشرعي الى معنى اخر لمناسبة بينهما . 


.87/88.بازحألاةروس)١(‎  . شرح الإرشاد: ؟. أوَل كتاب الطهارة‎ )١( 
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ومن العلماء من يطلقها على المبيح للصلوة خاصة . ومنهم من يطلقها عليه 
وعلى إزالة الخبيث» والأكثرون على الأول واختلفوا في جواز إطلاقها على وضوء 
الحايض والمجدّد وقد جرت العادة بتقديم تعريفها ونحن نذكر ما أوردوه. 

قال الشيخ في النهاية ("': الطهارة في الشريعة اسم لما يستباح به الدخول في 
الصلوة » ونقضه ابن إدريس(") في طرده. بإزالة النجاسة فإنها معتبرة في 
الإستباحة ولا تسمى طهارة . وفي عكسه بوضوء الحايض فإنه يسمى طهارة ولا 
يستباح به ماذكر . 

وأجاب المحقق في المسائل المصريات7": بأن الشيخ لم يقصد التعريف 
الحقيقي وإِنْما قصد اللفظي » وهو تبديل اسم باسم آخر أظهر منه وإن كان أعم . 
والثياب والبدن مع نجاستهما . يمكن الدخول في الصلوة على بعض الوجوه وتمنع 
من تسمية وضوء الحايض . طهارة شرعية » ثم ذكر حديث محمد بن مسلم 
ويأتي قال : وربما قيل إن التعريف اللفظي شرط الإطراد والإنعكاس كما صرح به 
من اعتبره من الأصوليين والفقهاء فلا يكون التعريف حقيقيا ولا لفظياء وأجيب بأن 
المراد التعريف اللفظي على قانون اللغة وهو ديدنهم في كتبها بالإستقراء . 

وعرّفها القاضي عبد العزيز بن البراج في الروضة''' , بتعريف النهاية , وزاد : 
ولم يكن ملبوسا أو مايجري مجراه . 

واحترز به عن المأخذ الطردي . 

وقال في المهذب والموجز”* : الطهارة الشرعية هي استعمال الماء والصعيد 
على وجه تستباح الصلوة ويكون عبادة تختص بغيرها . ويرد عليها مايرد على 


تعريف النهاية . 
)١(‏ النهاية : .١‏ أوّل كتاب الطهارة . (1)السرائر: 5,١‏ ول كتاب الطهارة . 


(7)المسائل المصريات المطبوع بعنوان الرسائل التتسع : ٠٠١‏ المسألة الأولى . 
(؛)الروضة : مخطوط . (0)المهذب والموجز : أوّل كتاب الطهارة . 


معنى الطهارة /ام؟ 


وقال الشيخ في المبسوط ١١‏ : الطهارة عبارة عن إيقاع أفعال فى البسدن 
مخصوصة على وجه مخصوص تستباح به الصلوة . 

وقيل عليه: إنه في غاية الإبهام بحيث لايفهم منه شيء على التعيين أصلاً ثم 
هو منطبق على كثير مما يفعل في البدن غير الطهارة . 

وقال قطب الدين بن سعيد بن هبة الله الراوندي7" : الطهارة الشرعية» 
استعمال الماء والصعيد نظافة على وجه يستباح به الصلوة وأكثر العبادات. 

وينتقض بالوضوء المجدد . 

وقال نجيب الدين محمد بن أبي غالب في المنهج الأقصد'" : الطهارة 
الشرعية إزالة حدث أو حكمه لتؤثر في صحة ماهي شرط فيه . 

ويرد عليه النقض بالمجدد , مع انه دوري لأن هي ضمير للطهارة. 

وقال المحقق في الشرائع !'!: هي اسم للوضوء والغسل والتيمم على وجه له 
تاثير في استباحة الصلوة . ثم اعترض عليه واجاب ثم قال : وقال في المسائل 
المصرية : هي استعمال أحد الطهورين لازالة الحدث أو لتأكيد الإزالة وأتى بالتأكيد 
ليدخل المجدد , قيل : وهو غير منعكس . لخروج طهارة المضطر إِلَا أن يلتزم 
بإزالتها . 

وقال في المعتبر '9': هي اسم لما يرفع به الحدث , واعترض بالمجدد. 

وقال العلامة في التحرير والتلخيص ”7 :الطهارة شرعا ما له صلاحية التأثير 
في استباحة الصلوة من الوضوء والغسل والتيمم . 


(١)المبسوط 4/١:‏ كتاب الطهارة أوَّها. 

(1)الراوندي : ولعله يعني كتابه فقه القرآن . ولكن لم أجده فيه عاجلاً . 

(*)المنهج الأقصد :لم أعثر على الكتاب عاجلاً . 

( )الشرايع : ,"/١‏ كتاب الطهارة . ( 6 )المعتير : ,"0/١‏ كتاب الطهارة . 
(١)التحرير‏ : 4 كتاب الطهارة , المقدمة . البحث الأُوّل . 
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وقال في التذكرة :)١(‏ هي وضوء أو غسل أو تيمم يستباح به عبادة 


وقال في القواعد7"': الطهارة غسل بالماء أو مسح بالتراب متعلق بالبدن على 
وجه له صلاحية التأثير في العبادة . 

وقد أمعن فضلاء العصر في ايراد الشكوك عليه . وحاصلها سبعة عشرء ثم 
ذكرها واجاب عنها وذكر تعريفات اخر للعامة والخاصة والإعتراض عليها ثم 
قال : وللمحقق هنا كلام حسن . قال : إِنْما وقع الخلاف في تعريف الطهارة لأن 
اللفظ الواقع على المعاني المختلفة بالإشتراك اللفظي , يعسر إيضاحه كلفظ العين 
مثلاً لما وقع على الباصرة والماء والشمس الى غير ذلك من معانيها السبعة عشر 
على ماقيل , لم يمكن تعريفه إلا بذكر موضوعاته . وكذلك الطهارة الواقعة على 
الغسل » تارة لاستباحة العبادة وتارة لا لها كالغسل المندوب , وكالوضوء فإنه يقع 
تارة مع إرادة الإستباحة والتجديد . والتيمم كذلك . وليس هناك قدر مشترك بين 
هذه الحقايق المختلفة . فمن نّم تعذر تعريفها بتعريف واحد.ء بل إمّا أن يعرّف كل 
فرد أو تعرف بحسب الإيضاح لمسماها ء ثم قال الشهيد : في إخراج نحو وضوء 
الحايض وإدخال المجدد مناقشة » ثم ذكرها وقال: اللازم إِمَا إدخالهما أو 
إخراجهما . 

ثم تقسيمهم الطهارة الى واجب وندب . والندب الى المجدد ووضوء 
الحايض وغسل الجمعة والتيمم للجنازة الى غير ذلك . مشعر بمقوليّة الطهارة عليها 
فيختل التعريف أو يفسد التقسيم » مع إمكان أن يكون المعرّف المعنى الأول أي 
المبيح''' والمقسم ء الثاني فيقال في تعريقت المعتن الأول استعمال الفاء أو الصعيد 


(١)التذكرة‏ : ١‏ كتاب الطهارة , المقدمة . 
(١)القواعد‏ : ؟ .كتاب الطهارة , المقدمات . الفصل الأوّل . 


(9) في نسخة (م) بدل المبيح ‏ المسح . 


معنى الطهارة 06 


لإباحة الصلوة مشروطا بالقربة » وفي تعريف الثاني : إستعمال الماء أو الصعيد 
ليحصل مسمى الوضوء والغسل والتيمم . انتهى ملخصا . 

وقال فى الذكرى('': الطهارة لغة . النزاهة من الأدناس » وشرعا إستعمال 
الماء أو الفتييية لاباحة العبادة » ويطلق على الاستعمال للقربة وإزالة النجاسة 
مجازا . انتهى . 

وفيه مايظهر مما مرّ. 

وقال في اللمعة''': الطهارة لغة , النظافة » وشرعا, إستعمال طهور مشروط 
بالنية . 

وقال الشارح 7" : الإستعمال بمنزلة الجنس . والطهور مبالغة في الطاهر. 
والمراد هناء الطاهر في نفسه. المطهر لغيره؛. وخرج بقوله: مشروط 
بالنية , إزالة النجاسة . وبقيت الطهارات الشلاث مندرجة في التعريف 
واجبة ومندوبة . مبيحة وغير مبيحة » وهو خلاف اصطلاح الأكثر ومنهم المصنف 
في غير الكتاب . 

وينتقض في طرده بالغسل المندوب والوضوء غير الرافع منه والتيمم بدلا 
منهما إن قلنا به وبأبعاض كل واحد من الثلاثة مع أنه لايسمى طهارة , وبما لو نذر 
تطهير الثوب ونحوه ناوياء ومع ذلك فهو من أجود التعريفات . لكثرة مايرد عليها 
من النقوض . انتهى . 

وينتفض أيضا: برمي الجمار واستلام الحجر والأركان والقبرك بالتربة 
الحسينية والسجود عليها والتسبيح بها والتتصدق بالماء والتراب» بل الطواف 
والمشي الى الحج والعمرة والزيارة والمسجد ونحوها وبناء المساجد والمشاهد 
والكعبة , فإن التعريف صادق عليها ولا شيء منها بطهارة . 


(١)الذكرى‏ : /ء القطب الأوّل.ء الباب الأوّل . ( 1) اللمعة : شرح اللمعة . 550/١‏ كتاب الطهارة . 
(7) الروضة البهيّة في شرح اللمعة . ,» كتاب الطهارة . 
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وقال صاحب المدارك :'١(‏ الكتاب مصدر ثالث لكتب». من الكبّب وهو 
الجمع . 

قال جمع من المفسرين: المراد بقوله سبحانه : و كتب فى قلوبهم 
الإيمان »!'!, جمعه في قلوبهم حتى امنوا بجميع مايجب عليهم » ليسوا ممن 
يقول : نؤمن ببعض ونكفر ببعض , وهو هنا إمّا بمعنى المفعول . نحوء هذا خلق 
الله ؛ أي مخلوقه أو بمعنى مايفعل به , كالنظام . والطهارة لغة : النظافة والنزاهة ‏ 
ثم ذكر الآية وتفسيرها ثم قال : وقد استعملها الشارع في معنى آخر مناسب 
للمعنى اللغوي . مناسبة السبب للمسبب وصار حقيقة عند الفقهاء . ولا يبعد كونه 
كذلك عند الشارع أيضاً . واختلف الأصحاب » فمنهم من أطلقها على المبيح 
للعبادة من الأقسام الثلاثة » دون إزالة الخبث لأنه عدمي والطهارة من الأمور 
الوجودية ومنهم من أطلقها على إزالة الخبث أيضأ وربما ظهر من كلام بعض 
المتقدمين إطلاقها على مطلق الوضوء والغسل والتيمم سواء كانت مبيحة أم لاء 
والأكثرون على الأول . 

ومن الإشكال العام . أنهم يعتبرون في التعريف قيد الاباحة . ثم يقسمون 
الطهارة الى واجبة ومندوبة » والمندوبة الى مايرفع والى ما لايرفع » فيدخلون في 
التقسيم , ما لا يدخلونه في التعريف ء واللازم إمّا إختلال التعريف أو التقسيم . إلا 
بالتزام كون المقسم أعم من المعرف . 

وكيف كان فالأمر في ذلك هين . إذ لا جدوى له فيما يتعلق بالعمل إلا ماندر 
كالنذر على بعض الوجوه . انتهى ملخصا . 

ثم ذكر تعريف المحقق ومايرد عليه وما يجاب عنه (قريبا مما مرٌ. ولا 
يخفى أنه يلزم على بعض التعريفات كون كثير من مباحث الطهارة مذكوراً على 


.77/0 مدارك الأحكام:١/0. أوَل كتاب الطهارة . ( ؟) سورة اليجادلة,‎ )١( 


وجه الاستطراد ولا مفسدة فيه)!" . 

وتقريفات الظيارة كقيراة + ومايرة عليها أكثر والآهن سهل كنا غرفت 

وقد ذكرت في الكتاب هنا فهرست أنواع الأبواب إجمالاء وأنواعها أحد 
وعشرون »ء وأبوابها التي يأتي تفصيلها تزيد على ثمانمأة باب وفيها من الأحاديث 
ماقارت ازيقة الاق حدييف 11 

الأصل : تفصيل الأبواب : أبواب الماء المطلق 
باب أنه طاهر مطهر يرفع الحدث 
ويزيل الخبث 

محمد بن علي بن الحسين بن بابويه يَيفِيه . بأسانيده عن محمد بن حمران 
وجميل بن دراج عن أبي عبد الله ليا قال : إن الله جعل التراب طهورا . كما جعل 
الماء طهوراء الى آخر الباب . 

الشرح : هذا الباب الأول من هذه الأبواب وفيه تسعة أحاديث وإشارة الى ما 
يأتي من الأحاديث الكثيرة . وفيه أيضأ طهورية التتراب وأصالة طهارة الماء 
والإستنجاء من البول بالماء وأن الماء يطهر ولا يطهر وأنه ينجس بالتغير واستحباب 
الإفطار على الحلو فإن لم يجد فعلى الماء وغير ذلك . 

السند : في الأول صحيح لاريب فيه على ماذكره ابن بابويه في آخر كتابه 
وله سند متعدد يأتي نقله في آخر الكتاب مع أمثاله وكذا الرابع صحيح. 


)١(‏ ما بين القوسين ليس في نسخة (م) بل هو من زيادات نسخة (ص) وقد تكرر سابقاً من أن الظاهر 
الحاق المصنف لمثل ذلك بعد ما استنسخوا من كتابه , ولذا كان مذكوراً في ال هامش ولما ذكرنا شواهد 
ذكرنا بعضها سابقاً وما يؤكد ماذكرناه أن المصنف ذكر عبارة المدارك هنا في الهامش وذكر عند قوله وما 
يجاب عنه , قبل القوسين , علامة ( صح ) دليلاً على إنتهاء ما زاده بي في المتن ثم حوّل علامة صح الى كلمة 
(قر) وذكر بعدها ( يبا ) حتى صار قريباً ثم ذكر بعده بقية ما بين القوسين . 

0 هذا اخوها اتكولت عليه سخة (م). وما هدعا كو مق شن تببحة لتك ف قط : 
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والثاني والثالث مرسلان وقد جزم الصدوق رئيس المحدثين بنسبتهما الى 
قا جد و توت را جو لل يل ا د 
كتابه من الشهادة له بأن جميع أحاديثه صحيحة وأنها حجة بينه وبين ربه وأنها 
منقولة من كتب عليها المعول وإليها المرجع ومعلوم أن الأصول الأربعمأة المجمع 
عليها والمعروضة على الأئمة 8 والموافقة لها كانت كثيرة ممتازة عن غيرها » 
وكذا مؤلفات أصحاب الإجماع وأمثالها وقد ذكر بعض المحققين أن أحاديث ذلك 
الكنات المرئئلة أوثق .من السيهدة لاد كز 

قال شيخنا البهائي في حاشية الفقيه!'': هذا الحديث من مراسيل المؤلف 
وينبغي أن لايقصر الإعتماد عليها عن الإعتماد على مايسنده من حيث تشريكه بين 
النوعين في كونهما مما يفتى به ويحكم بصحته ويعتقد أنه حجة بينه وبين الله » بل 
ذهب جماعة من الأصوليين الى ترجيح مراسيل المعدل على مسانيده» محتجين 
بأن قول المعدل: قال كذ كذا » يشعر بإذعانه بمضمون الخبر » بخلاف ما لو قال : 
حدئني فلان . وقد جعل أصحابنا مراسيل ابن أبي عمير كمسانيده في الإعتماد . 
فجعل مراسيل المؤلف كمراسيله » فبلغت ألفين وخمسين حديثاً . وأمَا مسانيده 
فثلاثة الاف وتسعمأة وثلاثة عشر حديثاً » فجميع الأحاديث المودعة فيه خمسة 
الاق واسبسناء وغلاثة:ويكون بهد ها .. انين 

وذكر بعض علمائنا المعاصرين عدد الأحاديث المذكورة وزاد عليه فقال : 
وكناتن الاتفيضار تسيناأة وكمشة وعفرون ياباً مقعيل عان غنسية الاق 
وخمسمأة وأحد عشر حديثاً » ذكره مصنفه في آخره . وكتاب الكافي جميع 
أحاديثه أحصرت في ستة عشر ألفاً ومأة وتسعة وتسعين حديثأ . الصحيح منها 
باصطلاح المتأخرين خمسة آلاف واثنان وسبعون حديثا . 


. حاشية الفقيه : خطوط‎ )١( 


الماء المطلق شرح الباب )١(‏ الماء طاهر مطهر رعق 


ثم ذكر ضبط الحسن والموثق والضعيف ولا فائدة في نقله . لضعف ذلك 
الإصطلاح وتصريح مؤلفه بصحة جميع أحاديثه . قال: وأمّا التهذيب » فلم نقف 
على ضبط أحاديثه والإشتغال به ليس من المهمات وهي إن لم تزد على أحاديث 
الكافي لا تنقص عنها تخميناً . إنتهى . 

0 الخامس أبو داود المنشد وهو سليمان بن سفيان المسترق بتشديد 
القاف وقد وثقه العلامة ونقل الكشي توثيقه عن العياشي عن علي بن الحسن بن 
فضال ويحتمل كون توثيقه من الكشي كما فهمه بعض علمائنا . وجعفر بن محمد 
مشترك بين جماعة كثيرين وقد وثقوا جماعة منهم ولعله بن محمد بن يونس الثقة 
ولفظة عن . أصلها بن . وقع إبدالها بعن . لما أشار إليه صاحب المنتقى من أغلبية 
الإقتصار في بيان الرواة على اسم الراوي واسم أبيه » فعلى ماذكرنا فالسند صحيح 
باصطلاح المتأخرين . 

وفي سنده الثاني الحسن بن الحسين اللؤلؤي . مختلف في توثيقه وتضعيفه . 
وفي باقي الأسانيد ثقات كثيرون . 

القرائن :كثيرة جداً , منها: تعدد الروايات وتعاضدها . ومنها : ما أشرنا إليه 
مما ياتي في اكثر احاديث كتاب الطهارة وناهيك بذلك . ومنها : كثرة وجودها في 
الكتب المعتمدة . ومنها: صحة عدة أسانيد منها وصحتها كلها عند المتقدمين . ومنها 
موافقتها لإجماع المسلمين . ومنها : موافقتها للقرآن في عدة آيات يأتي بعضها . 
ومنها : عدم ظهور معارض . ومنها : رواية الشقات لها . ومنها : رواية أصحاب 
الإجماع لها , الى غير ذلك . 

التواتر : لاريب فيه بعد ملاحظة جميع ما أشرنا إليه بل بعضه . 

الإجماع :كذلك وقد نقله جماعة من علمائنا يأتي ذكر بعضهم ودخول 
المعصوم بل المعصومين فيه بالأحاديث المتواترة معلوم كما لايخفى . 

اللغة : قال في القاموس: الطهر بالضم نقيض النجاسة كالطهارة . طهر كنصر 
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أو كرم » فهو طاهر والإسم الطهر بالضم . والطهور المصدر واسم ما يتطهر به أو 
الطاهر المطهر . والتطهر التنزه والكف عن الاثم . قرضه قطعه . والمقراض واحد 
المقاريض . 

وقال ابن الاثير في النهاية: الطهور بالضم . التطهر , وبالفتح الماء الذي يتطهر 
به كالوّضوء والوّضوء . قال : وقال سيبويه : الطهور بالفتح يقع على الماء والمصدر 
معا . والطهور ماء أي المطهر وفي مختصر النهاية: قذرت الشيء أقذره . كرهته 
واجتنبته . ١‏ 
قال الجوهري: الطهور ما يتطهر به كالفطور والسحور والوقود .قال اله 
تعالى : « وأنزلنا من السماء ماءً طهورا » ١١‏ . 

القذر. ضد النظافة . وشيء قذر بيّن القذارة . وقذرت الشيء بالكسر 
وتقذرته إذا كره منه . إنتهى . 

وقال صاحب المدارك ''!: الطهور يرد في العربية على وجهين: صفة 
كقولك : ماء طهورا أي طاهر . واسم عن صفة ومعناه مايتطهر به كالوضوء والوقود 
بفتح الواو فيهما لما يتوضأ به ويوقد به . ثم قال : المراد بالحدث في عرف أهل 
الشرع ء المانع من الصلوة الذي يتوقف رفعه على النية . وبالقيد الأخير يخرج 
الحبيك والعزادية كين النجاينة اننهن + 

الأقوال: قال في المدارك ("": أجمع العلماء كافة على أن الماء المطلق طاهر 
في نفسه ومطهر لغيره سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض أو أذيب من الثلج أو 
البرد أو كان ماء بخر أو غيره» حكاه فى المتتهى . إنتهى . 


- 


وقال العلامة في منتهى المطلب7": الماء المطلق طاهر في نفسه ومطهر لغيره 


(١)سورة‏ الفرقان . 6؟18/5. (١)المدارك 7/١:‏ ؟» الطهارة ء المياه , الماء المطلق . 
(9")المدارك : ١/537,ءالمصدر.‏ 
( ؛)المنتهى : ١/؛‏ . الطهارة . الفصل الأول فما يتطهر به من المياه , البحث الأوّل. 


الماء المطلق شرح الباب )١(‏ الماء طاهر مطهر ان 


أمَا الأوّل فبالنص والإجماع والمعقول, أمّا الأول فقوله تعالى . ثم ذكر ايتين 
وروايتين وقال وأمّا الإجماع فلأن أحداً لم يخالف في أن الماء المطلق طاهر وأمًا 
المعقول فلأن النجاسة حكم طارئ على المحل والأصل عدم الطريان ولأنَّ تنبجس 
الماء يلزم منه الحرج المنفي إجماعاً . ثم نقل الإجماع على كونه مطهرا أيضاً ولم 
ينقل فيه خلافا إلا من بعض العامة في ماء البحرء كما يأتي ورده بالنص 
والإجماع . 

ونحوه عبارة جماعة من علمائنا . 

الآيات : قال في المدارك بعد العبارة السابقة ١١‏ : ويدل عليه قوله تعالى : 
( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به 4(" وقوله عرّوجل : ١‏ وأنزلنا من 
السماء ماءً طهورا » (' والطهور يرد صفة كقولك ماء طهور أي طاهر . واسماً 
ومعناه ما يتطهر به وإرادة المعنى الثاني هنا أولى . لأنَّ الآية مسوقة في معرض 
الإنعام فحمل الوصف فيها على الفرد الأكمل أولى وأنسب . وهذا مع إمكان 
المناقشة فيه ببعد إرادة المعنى اللإسمي من الطهور لوقوعه صفة للماء وابتنائه على 
بوت الحقيقة الشرعية للمطهر على وجه يتناول الأمرين » فهو أولى مما ذكره 
الشيخ في التهذيب من أن الطهور لغة هو المطهر , لأنّ فعولا موضوع للمبالغة وكون 
الماء مما يتطهر به ليس مما يتكرر ويتزايد » فينبغي أن يعتبر فيه غير ذلك وليس 
بعد ذلك إلا أنه مطهر . لتوجه المنع الى ذلك وعدم ثبوت الوضع بالإستدلال كما 
لايخفى . إنتهى . 

واستدل الشهيد في الذكرى7 على أن الطهور في الآية الثانية بمعنى 
المطهر . بالآية الأولى » وهو كما ترى . 


(١)المدارك‏ :المصدر. )1١(‏ سورة الأنفال, .١١/8‏ 
(") سورة الفرقان . 06 . ( ؛)الذكرى : /ء الطهارة ‏ الفصل الأُوّل في الماء . 
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وقال المقداد في كنز العرفان عند ذكر الآية الفانية "١‏ : الطهور لغة ورد 
لأمور : أحدها : مبالغة في الطاهر فيكون صفة للماء ليعلم أن الطهارة صفة ذاتية له . 
وثانيها : اسم لما يتطهر به كالسحور والوقود . وثالثها: بمعنى الطهارة كقوله الا : لا 
صلاة إلا بطهور . وقال بعض الحنفية : إنه في الآية والإستعمال بالمعنى الأول لا 
غير لأنَّ فعولا يفيد المبالغة في فائدة الفاعل كالضروب والأكول ولا يفيد شيئاً 
مغايراً له فلا يكون بمعنى المطهر , لأنه مغاير لمعنى الطاهر فلا يتناوله المبالغة 
ولأنه قد يستعمل فيما لايفيد التطهير. كقوله تعالى: « وسقاهم ربهم شراباً 
طهورا » !' وقول الشاعر : 

عذاب الثنايا ريقهن طهور 

وقالت الشافعية وأصحابنا : إنه بمعنى المطهر فيكون مأخوذا من الموضع 
الثاني واستدلوا بالنقل والإستعمال . أمّا الأول فما ذكره اليزيدي قال : الطهور بالفتح 
من الأسماء المتعدية وهو المطهر غيره . وأمّا الثاني فلأنه مراد منه فيكون حقيقة . 
ما إرادته فلقوله ليا : جعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهورا . ولو أراد الطاهر 
لم يكن له مزية . وقوله عَيِةِ وقد سئل عن ماء البحر فقال : هو الطهور ماؤه الحل 
ميتته . ولو لم يرد كونه مطهرا لم يصلح جوابا ولأنَّ فعولا للمبالغة ولا يتحقق إلا مع 
إفادة التطهير ولأنهم يقولون ماء طهور ولا يقولون ثوب طهور فلابد من فائدة 
تختص بالماء ولا تظهر إلا مع إفادة التطهير لغيره . إنتهى ملخصاً . 

وقال عند ذكر الآية الأولى هنا مسألتان7": الأولى : إن غير الماء من 
المائعات لايطهر من الحدث ولا من الخبث ء أمّا الحدث فإجماع إِلَّا من أبي حنيفة 
في الوضوء بالنبيذ مطبوخا مع عدم الماء في السفر . وأما الخبث فأكثر أصحابنا 


(١)كنز‏ العرفان : /ا”, الطهارة . (؟)سورة الإنسان .7١/195‏ 
(7) كنز العرفان : ٠‏ 4» الطهارة . 


على ذلك وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة : كل مائع مزيل للعين تجوز إزالة 
التخاسةبة ؛ 

حجتنا أن صريح الآية يدل على الإمتنان بكون الماء مطهرا فلا يكون غيره 
كذلك وإلا لما تم الإمتنان بل كان ذكر الأعم وهو المائع أولى . 

الثانية : إ ويذهب عنكم رجز الشيطان » ١!‏ قيل : هو الجنابة . والرجز 
النجاسة وقيل العذاب وقيل وسوسته , فإنه لما نزل المسلمون على كثيب تسوخ فيه 
أقدامهم . فاحتلم أكثرهم والمسلمون سبقوهم الى الماء فتمثل لهم الشيطان وقال 
لهم تصلون على غير ماء وعلى جنابة وقد عطشتم فلو كنتم على الحق لما غلبكم 
هؤلاء على الماء فخزنوا حزناً شديدا فمطروا ليلا حتى جرى الوادى وتليد الرمل 
حتى ثبتت عليه الأقدام وطابت النفوس . فعلى القول الأول . فيه دلالة على نجاسة 
المني . ولذلك قرء رجس وهو مرادف للنجاسة . إنتهى . 

وقريب منها عبارة شيخنا البهائي في مشرق الشمسين .» وفي الإستدلال 
الأخير ضعف والأحاديث الآتية دلالتها واضحة وكذا الاستدلال الأول . والظاهر أن 
الرواية عامية وأحاديثنا في المقامين كثيرة يأتي جملة منها ويأتي في الإستنجاء 
سبب نزول قوله تعالى : ١‏ والله يحب المتطهرين ١4‏ أن بعضهم استنجى بالماء 

وقال صاحب المعالم!' : كون الماء مما يتطهر به يقتضي كونه مطهرا ولا 
مجال لإنكار ورود طهور بهذا المعنى . فقد نص عليه جميع أهل اللغة على ما 
وصل الينا . إنتهى . 

ثم نقل قول صاحب الجمهرة الطهور الذي يتطهر به بفتح الطاء . ثم نقل قول 
الجوهري وابن الأثير وصاحب القاموس كما مرّ » وقد عرفت أن دلالة الآيات على 


(١)سورة‏ الأنفال. .١١/8‏ 0) سوزة البقدة 1177 
( 1 ) المعالم : ”, الطهارة ء المياه . الماء المطلق . 
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حكم غير ماء السماء غير ظاهرة وربما توجه بناء على جواز إرادة مفهوم الموافقة 
لأنه إذا كان ماء المطر طاهرا مطهرا مع ضعفه وقلته وكونه مؤلفا من قطرات متفرقة 
غالباً لا مادة له فغيره من المياه الكثيرة الغزيرة النابعة الجارية كالعيون والأنهار 
والآبار والبحار طاهرة مطهرة بطريق أولى . وضم الروايات الى الآيات أقوى. 

المعنى : في أكثر الأحاديث واضح وقوله في الأول : إِنَّ الله جعل التراب 
طهورا. الظاهر أن المراد به المطهر بمعنى جواز التيمم به وإرادة معنى الطاهر في 
غانه اليد واقر لد كنا جد ل الغاد هورم قد له إن سيد اله فى :هذا الى كدر 
والتصريحات بذلك في المقامين متواترة كما يأتي وكون المشبه به أقوى , أغلبي 
كحايصو] عليه وقولة فى الت كل نال ظاهر الابماعلقت آنه قذرج ظافن فى 
الطهارة الشرعية العرفية لا اللغوية فإن كلام الشارع لايفهم منه بيان اللغة بل غرضه 
بيان الأحكام الشرعية قطعاً . مضافاً الى التصريحات ء وبهذه القرينة يظهر أن المراد 
بالقذر النجس لا المعنى اللغوي الذي هو أعم منه . ويظهر منه اشتراط العلم واليقين 
في الحكم بالنجاسة . 

وقوله في الثالث وغيره : الماء يطهر ولا يطهر . صريح في أن الماء المطلق 
مطهر والتصريحات به متواترة كما ياتي ولعل المراد انه يطهر كل شيء كما يستفاد 
من الإطلاق ومن حذف المفعول وأنه لايطهره غيره لما يأتي من المخصّص . 

وقوله في الرابع : كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا 
ويف النقاريض ١‏ اذاه أن قرض لحومهم إِنّما فرضه الله عليهم من بول يصيب 
أبدانهم من خارج لا أن استنجائهم بالبول كان بقرض لحومهم . فإنه يؤدي الى 
انقراض اعضائهم في مدة يسيرة والظاهر انهم لم يكونوا مكلفين بذلك . قاله شيخنا 
البهائي في الحبل المتين "١7‏ . 


(١)الحبل‏ المتين : 4 7, الطهارة . الجملة الأولى . الفصل ١١‏ الحديث 5. 


ثم الظاهر أن الدم كان طاهرا في شرعهم أو نجساً معفوا عنه كالقليل في 
شرعنا أو كانت إزالته بالماء جائزة كهذه الشريعة . 

وقوله فيه : وقد وسع الله عليكم بأوسع مما بين السماء والأرض وجعل لكم 
الماء طهورا فانظروا كيف تكونون , واضح الدلالة على أن الطهور فيه بمعنى الطاهر 
المطهر , لظهور القرينة في أوله . 

واستدل به العلامة في المنتهى ١7‏ على عدم جواز الإستنجاء من البول بغير 
الماء , قال : إنَّ تخصيصه لذ الطهورية بالماء يدل على نفي الطهورية عن غيره 
خصوصاً عقيب ذكر النعمة بالتخفيف , فلو كان البول يزول بغيره كان التخصيص 
منافياً للمراد . إنتهى . 

ونقله في الحبل المتين واعترضه بما مر !" . 

وقوله في الخامس: الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر. قريب من الثاني . 

قال شيخنا البهائي في حاشية كتاب من لايحضره الفقيه : العلم في قوله : 
حتى تعلم أنه قذر. محمول عند بعض الأصحاب كأبي الصلاح على الظن فإنه 
اكتفى به في الحكم بالنجاسة » سواء استفيد بسبب شرعي كإخبار المالك وشهادة 
العدلين أم لا . وعند بعضهم كابن البراج على العلم القطعي فإنه لايعتبر ظن النجاسة 
وإن استند الى سبب شرعي . وعند الآخرين كالعلامة على ما يعم القطع والظن 
المستند الى سبب شرعي لا مطلق الظن . وأنت خبير بأن هذا التعميم من الرواية 
بعيد . إنتهى . 

والروايات المؤيدة لقول ابن البراج ومن وافقه كثيرة جداً كما يأتي واعتبار 
الظن هنا لايظهر له دليل من الكتاب والسنة . نص ولا ظاهر , بل النهي عن العمل 
بالظن شامل له ولا مخصص له على مايحضرني . 


(١)المنتهى‏ : 45/١‏ . الطهارة . فروع التخلى . ((١)الحبل‏ المتين: 14", المصدر. 


7 تحرير وسائل الشيعة كتاب الطهارة 


وقوله في السادس والسابع : الماء يطهر ولا يطهر, قد م فيه كلام. 

وقال شيخنا البهائي في حاشية الفقيه : إنه يشكل بان القليل يطهر بالجاري 
والكر من الراكذ فلعله كه آراد أن الماء يطهر غيرة ولا يطهره غيره: 

فإن قلت : الماء يطهر بالنزح وهو غير الماء . قلثُ : مطهر ماء البئر في 
الحقيقة ليس هو النزح وإنما هو الماء النابع منها شيئاً فشيئاً وقت إخراج الماء 
المنزوح » فالإطلاق مستقيم . 

فإن قلت : الماء النجس يطهر باستحالته ملحا إذ ليس أدون من الكلب إذا 
استحال ملحاً فقد طهرّه غيره . قلت : إن الماء يطهر غيره من الأجسام ولا يطهره 
غيره منها . على أنه يمكن أن يقال : أن الماء إذا استحال ملحأ فقد عدم فلم يبق 
هناك ماء مطهر بغيره . 

فان قلتٌ: الماء النجس إذا شربه حيوان مأكول اللحم وصار بولا فقد طهره 
جوف الحيوان » فقد طهر الماء غيره من الأجسام من دون انقلاب . 

قلتٌ : كون المطهر له جوف الحيوان ممنوع وإنما مطهره استحالته بولاً على 
وتيرة استحالته ملحا . إنتهى . 

وذكر مولانا الخليل في شرح الكافي ما ملخصه : أن الماء الجاري إذا لاقى 
الماء النجس ومازجه لايطهره بل يعدم كل واحد منهما ويوجد ماء اخر طاهر 
بقدرهما وان ما يأتي من قولهم 9 : إنّ ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضاأ 
مجاز بناءً على بطلان القول بأن الماء مركب من أجزاء لا تتجزء ‏ والقول بأنه 
مركتي من أجزاء تقس ذهناً لا خارجا . 

وقال مولانا محمد الأمين في الفوائد المدنية في بحث أغلاط الفلاسفة 
والحكماء ما هذا لفظه : ومن تلك الجملة أن المشائين ادعوا بداهة أن تفريق الماء 
إعدام شخصه وإيجاد لشخصين أخرين وعليه بنوا إثبات الهيولى. والإشراقيين 
ادعوا بداهة نقيضهاء ومن المعلوم أن أحد القولين باطل . إنتهى . 


الإشارة : قد ذكرنا في آخر الباب إنه يأتي ما يدل على ذلك في أحاديث 
كثيرة جداً . فمن ذلك أحاديث الباب الثاني وأكثر هذه الأبواب وأبواب النجاسات 
وأبواب الإستنجاء بل أكثر أحاديث كتاب الطهارة بل جملة من أحاديث باقي 
الكتب وناهيك . 


وهنا فوأئد : 

الأولى : قال الشهيد في الذكرى ١‏ : المستعمل الإختياري هو الماء المطلق 
أي المستغني عن قيد الممتنع السلب واختصاصه بإزالة الحدث والخبث من بين 
المايعات إمّا تعبد أي لا لعلة معقولة فيجب الإقتصار عليه أو لاختصاصه بمزيد 
رقة وطيب وسرعة اتصال وانفصال بخلاف غيره . فإنه لاينفك من أضدادها حتى 
أن ماء الورد لا يخلو من لزوجة وأجزاء منه تظهر عند طول مكثه ما دام كذلك . 
إنتهى . 

وذكر يعض علمائنا المتأخرين : أن الماء لما كان أشد نفوذا من سائر 
المايعات اقتضت حكمة الشرع كونه طاهراً مطهراً . فإنه ينفذ الى حيث تنفذ 
النجاسة ويتجاوزه ولعل في ذلك الحكم حكمة اخرى . 

الثانية : قال الصدوق في الفقيه!' : إن الله يقول : ط وأنزلنا من السماء ماءً 
طهورا» ''' ويقول: « وأنزلنا من السماء ماءً بقدر وأسكناه فى الأرض وإنّا على 
ذهاب به لقادرون 4 !'' ويقول عزوجل: ١‏ وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم 
به » !0 فأصل الماء كله من السماء وهو طهور كله وماء البحر طهور وماء البثر 


(١)الذكرى‏ : /7ء الطهارة , الفصل الأول . (1) الفقيه : 5/١‏ أوَّل أبواب الفقيه . 
(") سورةالفرقان . 8/1560]. (غ)سورةالمؤمنون. .١8/77‏ 


(6)سورة الأنفال. .١١/8‏ 


ا تويز ونائل القيفة كتاب الطهارة 


وفي الإستدلال بالآيات على أن أصل الماء كله من السماء ما لايخفى لعدم 
النص على العموم . 

وقال شيخنا البهائي في حاشيته!'' : يجوز أن يراد بالسماء في الآيات 
السحاب فإن السماء يطلق في اللغة على ما علا , ولذلك يسمون السقف سماء » وأن 
يراد بها الفلك على معنى أن المطر ينزل منه الى السحاب » ومنه الى الأرض ولا 
التفات الى ما زعمه الطبيعيون إذ لم يقيموا عليه برهانا . تركن النفس إليه ولو سلمنا 
ذلك لأفكن أن يكو المراد بأنال الماء:من الشماء أنةحصل من أسباب ستماوية 
تضَعد مق أعماق الأرطن الى الهو أجزاء بخازاية لظيّفة :قتشعد ستطابا فاظرا كينا 
قالوه . 

ثم نقل عن بعضهم الإعتراض على الصدوق بما ملخصه: أنه ليس في 
الآيات دلالة على أن كل ماء طهور بل ليس في الثانية إشعار بطهارة شيء من 
المياه أصلاً والتفريع على الآيات أن كل جميع المياه من السماء غير مستقيم إذ 
النكرة إنما تفيد العموم في سياق النفي لا الإثبات .ثم نقل البهائي عن 
والده أنه أجاب بأن الصدوق استدل بمجموع الآيات على أن الماء كلّه طهور 
وأنه من السماء ويكفي دلالة بعضها على أحدهما والآخر على الآخر وحيث أنه 
سبحانه في مقام الإمتنان علينا بخلق الماء فلو كان بعضه ينزل من السماء 
والآخر ينبع من الأرض لكان الإمتنان بهما أتم فإن الإنتفاع بالثاني أكثر . 
إنتهى ملخصا . 

وهو كما ترى وزاد عليها صاحب المعالم الإستدلال بقوله تعالى : ١‏ ألم تر 
أن الله أنزل من السماء ماءً فسلكه ينابيع فى الأرض "١4‏ ولا دلالة فيها أيضاً على 
العموم والاستغراق » بل روى الكليني في الأشربة بإسناده الصحيح عن محمد بن 


117755 حاشية الفقيه : مخطوط . (00) سوززة الور‎ )١( 


الماء المطلق شرح الباب )١(‏ الماء طاهر مطهر فض 


مسلم قال : سمعت أبا جعفر م2ة يقول : قال رسول الله يَيهُ في قول الله عزوجل : 
« ونزلنا من السماء ماءً مباركا ١١‏ قال : ليس من ماء في الأرض إلا وقد خالطه 
ماء السماء . وهو واضح الدلالة على أنه ليس كل ماء في الأرض من السماء وإن 
لقعا لساب ريجات عق نكر فى عرض الأنا و أنه لا ووو له فى 
الدلالة على العموم المدعى , إذ لا مانع من الإمتنان بأحسن أنواع الماء وألطفها 
وأصفاها وأشرفها وأعمها نفعا ويأتي أحاديث كثيرة في فصل ماء السماء في 
الأشربة . 

أشار الى نحوه صاحب المدارك في بحث المضاف .قال في أول بحث الماء 
المطلق : أجمع العلماء كافة على أن الماء المطلق طاهر في نفسه مطهّر لغيره» سواء 
نزل من السماء أو نبع من الأرض أو أذيب من الثلج أو البرد أو كان ماء بحر أو 
غيره حكاه في المنتهى . إنتهى . 

وهو واضح في أنه ليس كل ماء من السماء . 

ولو استدلوا بقوله تعالى : « أفرأيتم الماء الذي تشربون ءأنتم أنزلتموه من 
المزن أم : نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجاً فلولا تشكرون ١»‏ لكانت أظهر 
في الجملة . فإن فيها اطلاقا ولكن يبقى احتمال الإمتنان بأحسن الأنواع 
وأيضاً فهو صادق باعتبار المخالطة السابقة » فكل من شرب من ماء الأرض فقد 
شرب من ماء السماء . فيظهر ضعف الاستدلال على أن كل ماء من السماء ء 
على أنه ليس من المهمات . ومما ينافي العموم قوله تعالى «ءأنتم أشد خلقا 
أم السماء بناها 4 الى قوله : « والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها 
ومرعاها » "١‏ . 


(١)سورةق.9/60.‏ (؟)سورة الواقعة. 18/65. 
() سورة النازعات , 94/ا//ا7. 


5 تحربر وسائل الشيعة كتاب الطهارة 


فيظهر قصور دلالة الآيات على طهارة كل ماء وطهوريته إلا إذا ضمت الى 
الأحاديث المتواترة كما أشرنا إليه , فالحكم الشرعي هنا أدلته متواترة قطعية السند 
والدلالة كما يظهر لمن تتبع » والعجب من صاحب المعالم )١(‏ أنه وافق الصدوق فى 
ذلك :وجتمله كلاه الآننين وذكر أن القسوية بين الكل فى الك فابعة بالاجماع؛ 
وقد عرفت ضعف الإستدلال جدًا . 

وقد روى الكليني بسنده عن أبي بصير عن أبي عبد الله كذ قال : قال أمير 
المؤمنين خْيّةٍ : اشربوا ماء السماء فإنه يطهر البدن ويدفع الأسقام , قال الله تبارك 
وتعالى : لإ وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان 
وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام "١4‏ وتخصيص تطهير البدن هنا جملة إنه ‏ 
تعليل للأمر بالشرب فلا وجه لذكر تطهير غير البدن كالثياب والأواني وغيرها في 
الحديث . 

الثالثة : قال العلامة في منتهى المطلب!" : لو كان معه ماء قليل لايكفيه 
للطهارة وماء ورد لايتغير اطلاق اللإسم بامتزاجه به » هل يجب عليه المزج للطهارة 
أم لا ؟ نص الشيخ في المبسوط على عدم الوجوب ووجهه أنه غير واجد للماء قبل 
المرج وهو شرط التيمم . وعندي فيه نظر فإنه بعد المزج يجب عليه الوضوء لكونه 
واجدأ للماء فلا يجوز التيمم . وإن كان تغيره لطول بقائه فإن سلبه اطلاق الاسم لم 
تجز الطهارة به ولا يخرج عن كونه طاهرا إلا فلا بأس ولكنه مكروه لما رواه 
الشيخ في الصحيح عن أبي عبد الله مذ في الماء الآجن يتوضأ منه إلا أن يجد 


وما ذكره أقوى من قول الشيخ لما يأتي من الأمر بطلب الماء وشرائه وإن زاد 
لعن غير دلت 


(١)المعالم‏ : ؟ . الطهارة ء المياه» الماء المطلق . (؟)سورةالأنفال .١١/8‏ 
(9) المنتهى : 0/١‏ الطهارة . المياه , الماء المطلق , تغيره . 


الماء المطلق شرح الباب (؟) طهورية ماء البحر والبئر وماء الثلج 5-1 


الأضل#فاك أن ماء اليجر طامن طون 
وكذا ماء البئر وماء الثلج 

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن 
عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله نةٍ قال : سألته عن ماء البحر 
أطهور هو ؟ قال : نعم , الى آخر الباب . 

الشرح : هذا الباب الثاني من أبواب الماء المطلق وفيه أربعة أحاديث وإشارة 
الى ماتقدم وياتي . 

السئد : في الأول صحيح وإن كان فيه ما مر بيانه . 

وفي الثاني موثق على اصطلاحهم والأقوى صحته لضعف ذلك الإصطلاح. 

وفي الثالث جهالة » والرابع مرسل . 

القرائن :كثيرة وهي جميع ماسبق مع زيادة النص الخاص هنا وما يأتي من 
أحاديث ماء الثلج وماء البئر وغير ذلك ولصدق الماء المطلق يدل عليه جميع ما 
أشرنا إليه سابقاً وناهيك به . 

الإجماع : لا شك فيه من أصحابنا وأكثر العامة وإن خالف فيه بعضهم فهو 
نادر جدا . 

وقال في المنتهى ١‏ : إن أحداً لم يخالف فيه. يعني طهارة ماء البحر سوى 
مانقل عن سعيد بن المسيب وعبد الله بن عمر : أنه لا يجوز التوضوء بماء البحر . 
وهو محجوج بالإجماع وبما رواه الجمهور ثم ذكر الحديث الرابع » ومن طريق 
الخاصة ثم ذكر الحديث الأول ونقل الإجماع أيضاً على أن الماء المطلق طاهر 
مطهر . 


. المياه‎  ةراهطلا‎ . 1/١١ ىهتنملا)١(‎ 


فض تحرير وسائل الشيعة كتاب الطهارة 


وقال في التحرير''' : ماء البحر طاهر مطهر وخلاف ابن المسيب وابن عمر 
لا اعتداد به مع إجماع المسلمين . إنتهى . 

وقال صاحب المعالم : ماء البحر كغيره من أصناف الماء المطلق فيجوز 
استعماله في الطهارة وإن وجد خلافه وهو موضع وفاق بيننا » إذ حكي فيه إجماعنا 
جمع من الأصحاب منهم الشيخ في الخلاف والمحقق في المعتبر والعلامة في 
المنتهى والتذكرة وأكثر الجمهور على ذلك أيضاً ويعزى الى شذوذ منهم الخلاف فيه 
وهو مما لا يلتفت إليه. إنتهى. ثم استدل بصدق اسم الماء والحديثين. 

ونحوه عبارة جماعة من علمائنا . 

المعنى : في الأول ظاهر ودلالته على أن ماء البحر طهور واضحة وكذا 
الثاني وقد عرفت أنه ورد بمعنى الطاهر المطهر ونص عليه أهل اللغة وعلى تقدير 
الشك لبقاء الإحتمال يزيل الشك باقي الأحاديث المتواترة الصريحة وتصريح 
الثالث والرابع بجواز الوضوء به وغير ذلك وقد روى العلامة في المنتهى , الرابع من 
طريق الجمهور وقد رواه المحقق في المعتبر والظاهر أنه متفق على روايته وعلى 
تقدير كونه من طريقهم فهو موافق للمتواتر من طريق الخاصة . 

وقوله : الحل ميتته » وجهه أن ذكوة السمك إخراجه من الماء حيا كما ياتي 
مع أنه ميتة لعدم ذبحه ومع ذلك هو حلال بالنص المتواتر الخاص الآتي . والسؤال 
فيه قرينة على ان المراد بالطهور المطهر . 


الأصل : باب نجاسة الماء بتغير طعمه أو لونه أو ريحه 
بالنجاسة لا بغيرها من أى قسم كان الماء 


يعيي العما عو مسيدين محمددن اللعسان التفيدج الى اخر:البات: 


)١(‏ التحرير : 5» الطهارة ‏ المياه , الفصل الثالث في الأحكام » ز. 


الماء المطلق شرح الباب (”) نجاسة الماء بالتغير يفف 


الشرح : هذا الباب الثالث من أبواب الماء المطلق وفيه ثلائة عشر حديثاً 
وإشارة الى ما تقدم ويأتي وفيه النهي عن شرب الماء النجس والوضوء والغسل به 
وذكر جملة من النجاسات وغير ذلك . 

السند : في الأول صحيح وكذا الثاني بناء على توثيق إبراهيم بن هاشم . وكذا 
الرابع . وفي الخامس والسادس موثق عندهم وإن ضعف بعضهم عثمان بن عيسى 
بالوقف » فلا ينافي الثقة المستفادة من كونه وكيلاً » ومن قولهم : إنهم لايتهمونه , 
ومن عدّ جماعة منهم إياه من أصحاب الإجماع وغير ذلك . وفي السابع صحيح بناء 
على توثيق محمد بن سنان كما رجّحه بعض المحققين » وقد مر » وكذا الثامن بسند 
الكليني وقد يعد حسنا وفي التاسع صحيح وكذا العاشر والحادي عشر . وفي الباقي 
ثقات كثيرون . 

القرائن :كثيرة جداً تقارب ما مر وكذا التواتر وكذا الإجماع المعلوم دخول 
المعصوم فيه بالأحاديث المتواترة 

وقد نقل الإجماع جماعة من علمائنا . 

قال في التذكرة : كل ماء تغيّر أحد أوصافه الثلاثة كان نجساً إجماعاً . 

وقال في المنتهى ١7‏ : إذا تغير أحد أوصاف الماء المطلق اللون والطعم 
والرائحة فإن كان تغيره 100 تحن نسواء كيان قتلياذ أو كتغيرا عساريا أو 
راكداً . ويدل عليه الإجماع فإني لا أعرف فيه مخالفاء. ثم أورد حديثا من 
أحاديث الباب ثم قال : وان كان تغيره بمرور النجاسة عليه لم ينجس لأنّ الرائحة 
ليست نجاسة . 

ويشكل ذلك على القول بعدم انتقال الأعراض وطريق التخلص أنه معفو عنه 
للحرج ولأنه يجوز حدوث رائحة من غير انتقال . وإن كان تغيره بملاقاة جسم 


(١)المنتى: /١‏ الطهارة ء المياه , الماء المطلق , تغيره . 


ا تحرير وسائل الشيعة كتاب الطهارة 


طاهر فإن لم يسلبه التغير اطلاق الإسم فهو باق على طهارته ويصح الطهر به 
اجماعاً . انتهى . 

وقال صاحب المدارك ١١‏ : نجاسة الماء الجاري باستيلاء النجاسة على أحد 
أوصافه والمراد بها اللون أو الطعم أو الرائحة لا مطلق الصفات كالحرارة 
والبرودة .هذا مذهب العلماء كافة نقله في المعتبر .والأصل فيه الأخبار 
المستفيضة . إنتهى . 

وقال صاحب المعالم!' : لاريب في تنجس الواقف باب مطلق الماء وإن 
كثر بتغيره بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة وهو مذهب أهل العلم كافة ذكره 
جماعة من الأصحاب ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز وذكر عدة 
احاديث . 

وقال أيضاً!" : إذا تغير المطلق بممازجة طاهر أو مجاورته » لم يخرج 
بالتغير عن إفادة التطهير ما لم يسلبه اطلاق اسم الماء سواء كان التغيير بما لاينفك 
الماء عنه كالتراب والطحلب والكبريت و ورق الشجر أو مما ينفك عنه كالدقيق 
والزعفران أو من المائعات كاللبن وماء الورد أو مما يجاوره ولا يشيع فيه كالعود 
بغير خلاف في ذلك كله لأحد من الأصحاب فيما نعلم , وإنما حكوا فيه خلافا 
لبعض العامة حقيقا بالاعراض عنه . ثم ذكر استدلال الأصحاب بما يعود الى تقرير 
النبي والأئمة طاليّل . 

اللغة : قال في القاموس : الجيفة بالكسر . جثة الميت وقد أراح . الجمع 
كعنب وأعناب . الآجن ء الماء المتغير الطعم أو اللون . أجن كضرب ونصر وفرح » 
اجنا واجونا . الضرير . الذاهب البصر . النقع » أن تجمع الماء في فمك . والماء 


(١)المدارك‏ : 58/١‏ الطهارة ء المياه الماء المطلق , الجاري . 


(؟)المعالم : 6» الطهارة ء المياه , الماء المطلق . قسم الواقف . 
(37) المعالم : ١177‏ » الطهارة , المياه , البحث السابع في متفرقات الماء المطلق . 
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المستنقع النتن ضد الفوح . أنتن فهو منتن . الرواية . المزادة فيها الماء به . والبعير 
والبغل والجمال يستقى عليه . الجرذ» كصرد ضرب من الفار. الصعو. عصفور 
صغير ء الواحدة بهاء . 

وفي جملة من كتب اللغة نحوه . 

الأغرات عن الناء التقيع :فيو له قي الدزائم» التسحلة مستصيوية نابعلي العنالدة 
أو الؤضلية الأنه مع فة لنظذا كر ةمع م وكذا قولف العاء ديفن يه الرجل رفوك 
وهو نقيع » جملة حالية . وقوله : فيه الميتة » كذلك . وكذا قوله : الرجل يمر بالماء 
وفيه دابة . 

المعنى : في أكثرها واضح . وقوله في الأول : كلما غلب الماء ريح الجيفة 
فتوضاً من الماء واشرب ., دلالته على طهارة الماء حينئذ ظاهرة لما ثبت من تحريم 
الوضوء بالماء النجس وشربه . 

وقوله : فإذا 7 تغير الماء وتغير الطعم فلا تتوضأ منه ولا 7 تشرب . ظاهر الدلالة 
أيضاً على النجاسة مع ضم غيره كما تقدم من قولهم 25 في الماء: لاينجسه شيء 
الفا غين لولة اواطعمه اوريحة وغير ذلك من التضر نات الشابقةوالانة. 

ومعلوم أن الشيء الذي ينجس الماء إذا غيره لا يتصور كونه غير نجاسة 
وبهذا يندفع مايقال : إنَّ النهي أعم من النجاسة أو إِنّه أخص من المدعى لاشتماله 
على بعض النجاسات . فوجود جملة من الأحاديث التي فيها عموم وإطلاق تدل 
على أن ذكر بعض النجاسات على وجه المثال لا حصر الحكم فيتم الدليل . 

ورواية حريز» في سند الشيخ بغير واسطة وفي سند الكليني مرسلاً لا بُعد 
فيه لاحتمال روايته على الوجهين ولأنَّ طريق الأول أصح كما أشار إليه في 
المنتقى . 

وقوله في الثاني في الماء الآجن : لايتوضأ منه إلا أن لا تجد غيره فتنزه 
عنه . حمله الشيخ على حصول التغير من نفسه أو بمجاورة جسم طاهر ء لما مضى 


0 تحرير وسائل الشيعة كتاب الطهارة 


ويأتي . وهو قريب . للتصريحات والمعارضات الكثيرة وعدم ظهوره في التغير 
بتحابة: 

وقوله في الثالث : بعد ذكر أبوال الدواب في السوال : إن تغير الماء فلا 
تتوضاً منه » يمكن أن يراد به الدواب المأكولة اللحم ويراد بالتغير صيرورة الماء 
مضافاً وأن يراد غير المأكولة اللحم فيكون النهي بسبب النجاسة كالمعطوف أعنى 
الدم وأشباهه وقوله فيه : وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه . واضح الدلالة 
على تساوي حكم النجاسات في ذلك كما مرّ . 

وقوله في الخامس : لا توضأ منه ولا تشرب منه » حمله الشيخ على التغير . 
وحمله على الكراهة قريب بقرينة اشتماله على ما ليس بنجاسة لأنه قال : بال فيه 
حمار أو بغل أو إنسان » ونحوه ما في الثامن من ذكر ما لا نفس له . 

ولا يخفى تعاضد النصوص ووضوح دلالة مجموعها وزوال اللإحتمال بعد 
الرجوع الى المؤيدات . بل بعضها كاف بل يزيد على الكفاية . والثامن مروي في 
الكافي من غير تصريح باسم الإمام . ورواه الشيخ عنه مصرحاً يه وأورده صاحب 
المنتقئ وقال : أمّا التصريح بإسناده الى أبي جعفر نه فكأن الشيخ عرفه من غير 
الكافي » مع أنّ بعض نسخ الإستبصار خالية منه . هذا ويجب أن يحمل الأكثر من 
الروالة:غلى: أخذ المقادي حيها 37 


وهنا مسأئ : 
الأولى : قال صاحب المعالم!" : أكثر الأصحاب على أن المعتبر من التغير 


(١)المنتق‏ : »67/١‏ باب حد الكثير . 
وفيه : يجب أن يحمل الأكثر من الرواية في هذا الخبر على ما يبلغ أحد المقادير (الثلاثة ) المذكورة في 
الأخبار السالقة عيها:: 

(1)المعالم : ١17‏ الطهارة ء المياه» الماء المطلق , قسم الواقف . 
وفيه بدل مساوية في الصفات : مسلوبة الصفات , والظاهر أنه سهو والصحيح ما حكاه المصنف . 
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ما يظهر للحس . ولو كانت النجاسة مساوية في الصفات لم تؤثر في الماء وإن 
كثرت . وذهب العلامة الى وجوب تقدير النجاسة على أوصاف مخالفة » فإن كان 
الماء يتغير بها على ذلك التقدير حكم بنجاسته وإلَا فهو باق على الطهارة . حجته أن 
التغير الذي هو مناط النجاسة دائر مع جود الأوصاف فإذا فقدت وجب تقديرها . 
وليست بشيء إذ لاتزيد على ما ادعاه المدعي . 

ثم نقل دليلاً لولده وأجاب عنه وضعفه ظاهرء ثم قال : وقد بان بما ذكرناه 
أن الأظهر مختار الأكثر وإن كان في القول الآخر احتياط في الجملة, انتهى . 

وقد ذكر مولانا محمد أمين صاحب الفوائد المكية في شرح الإستبصار "١(‏ : 
أن القول بالتقدير المذكور في المسئلة السابقة قول العامة وأنه شبيه الوسواس 
وتعجب من صاحب المعالم ووافقه في هذه المسألة وهو مشكل مع عدم اليقين لكن 
صرح فيما بعد بأنه مع الشك لا يحكم بالنجاسة . 

ونحوه قال صاحب المدارك (") واستدل عليه بأن التغير حقيقة في الحسي 
لصدق السلب بدونه واللفظ إنما يحمل على حقيقته ثم نقل عن بعض المحققين أنه 
يعتبر وسطأً في الأوصاف من العذوبة والملوحة والرقة والغلظة والصفاء والكدورة 
وقد عرفت ضعفه . 

الثانية : قال صاحب المدارك!" : لو خالفت النجاسة . الجاري . في 
الصفات لكن منع من ظهورها مانع كما لو وقع في الماء المتغير بطاهر أحمر» دم 
مثلاً فينبغي القطع بنجاسته لتحقق التغير حقيقة . غاية الأمر أنه مستور عن الحس 
وقد نبّه على ذلك الشهيد فى البيان . إنتهى . 


(١)الفوائد‏ المكيّة : خطوط . 
(1)المدارك : .59/١‏ الطهارة ءالمياه , الماء المطلق , الجارى . 
(9)المدارك : ١‏ لمصدر. 


دن محرير وسائل الشيعة كتاب الطهارة 


ونحوه عبارة المعالم 7" . 

وفيه ما فيه لتوجه الدليل السابق ولعدم حصول العلم بالتغير وتحقق التغير 
غير واضح لكونه مستوراً وللنص على اشتراط العلم واليقين في الحكم بالنجاسة 
كما تقدم وياتي . 

الثالثة :قال صاحب المعالم !'! : لو تغيرت رائحة الماء بمرور رائحة النجاسة 
القريبة لم ينجس لأنّ الرائحة ليست بنجاسة ولا يؤثر تنجيسها . إنتهى . وقد تقدمت 
عبارة المنتهى . 

الرابعة : قال في المعالم!' : لو حصل التغير في أحد الأوصاف بالمتنجس لا 
بالنجاسة وبقي الإطلاق لم ينجس كما لو تغير طعمه بالدبس النجس من غير أن 
تؤثر نجاسته فيه أو يخرجه عن إطلاق الإسم . وللشيخ فيه خلاف ضعيف يأتي في 
المضاف . إنتهى . 

الخامسة : قال المحقق في الشرايع '' : لو مازجه طاهر فغيره أو تغير من 
قبل نفسه لم يخرج عن كونه مطهرا مادام إطلاق الإسم باقيا عليه . 

قال في المدارك 20 : هذا الحكم مجمع عليه من الأصحاب ووافقنا عليه أكثر 
العامة تمسكاً بعموم ما دلّ على طهورية الماء ويندرج في الطاهر ما لا يمكن 
التحرز منه كالطحلب وما ينبت في الماء وما يتساقط من أوراق الشجر وما يكون 
في مقرّه أو ممره من النورة والملح وما يمكن فيه ذلك كقليل الزعفران وغيره . 
وخالف في الباقي بعض العامة ولا يعبأ به . إنتهى . 


(١)المعالم‏ : ٠‏ الطهارة ء المياه » الماء المطلق ‏ قسم الراكد . 

(؟)المعالم : 1 ء الطهارة ء المياه , الماء المطلق , قسم الواقف . فروع تغير الماء . 
(5)المعالم: ٠07‏ المصدر . 

( ؛) الشرايع : ١‏ الطهارة ء المياه » الماء المطلق , الجاري . 

( 0 )المدارك : ,//١‏ الطهارة , المياه , الماء المطلق , الجاري . 
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السادسة : قال في المعالم('' : قال في التذكرة : لو نبع الماء من تحت 
الواقف النجس لم يطهره وإن أزال التغير وهذا الحكم على ظاهره مشكل .ء الى أن 
قال : والحق ان النابع في هذه الصورة لا ينفعل وأما الواقف فإن استهلكه النابع 
بأن كثر تدافعه عليه واستعلائه له طهر أيضاً وإلا فلا. ثم نقل عبارة جماعة من 
الفقهاء واعترض عليهم ثم قال : وفي الذكرى : لو نبع الكثير من تحته كالفوارة 
فامتزج طهره لصيرورتهما واحداء أما لو كان ترشحا لم يطهر لعدم الكثرة 
الفعلية . وهو ناظر الى ما ذكرناه من اعتبار الإستهلاك بالتدافع والإستعلاء وقد 
أجاد . إنتهى . 

السابعة : قال في المعالم!'! : لو شك في استناد التغير الى النجاسة لم ينجس 
لأنَّ أصالة الطهارة لا تدفع بالشك . إنتهى . 

ويأتي ما يدل عليه من الأخبار في محله . وقد صرّح جماعة من علمائنا 
بنحو ذلك وأن المعتبر من التغير ماكان بنجاسة تغير أحد أوضافة لا بالمتتجس ولا 
بالطاهر ولا من نفسه ودلالة الأحاديث على ذلك ظاهرة واضحة » منها : صحيحة 
زرارة الآتية في النواقض من قولهم 9592 : لا تنقض اليقين أبداً بالشك وإنما تنقضه 
بيقين آخر . وغير ذلك من النص العام والخاص. 0 02 

وقد جعل مولانا الخليل في شرح الكافي أحاديث ماء البحر السابقة » من 
الأدلة على أن تغير الماء بغير نجاسة لا يؤثر في تنجسه ولا يوجب خروجه عن 
كونه مطهراً فضلاً عن كونه طاهراً . 


(١)المعالم ١١1:‏ الطهارة ءالمياه ء الماء المطلق , الجاري والغيث . 
(1)المعالم : ١0‏ . الطهارة ‏ المياه , الماء المطلق , قسم الواقف , فروع تغير الماء . 
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الاصل : باب الحكم بطهارة الماء الى أن يعلم ورود 
النجاسة عليه فان وجدت النجاسة فيه 
بعد استعماله وشك فى تقدم وقوعها 
وتأخره حكم بالطهارة . 


محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار بن موسى » الى آخر الباب . 

الشرح : هذا الباب الرابع من أبواب الماء المطلق وفيه حديثان وإشارة الى ما 
تقدم ويأتي . وفيه أن المتنجس ينجس غيره إذا لاقاه» ونجاسة الفأرة إذا ماتت 
وغير ذلك . 

السند : في الأول موثق وقد نقل الشيخ في العدة إجماع الطائفة على العمل 
روايات مار ومن فائلة من القات :وقد وق علماء الرجال عبمارا الوا : له 
كتاب كبير جيد معتمد ويظهر من آخر التهذيب والفقيه أن الصدوق والشيخ نقلا 
الحديث من ذلك الكتاب كأمثاله . والحديث الثاني هو الخامس من الباب الأول من 
هذه الأبواب وقد عرفت حال سنده هناك . 

القرائن : كثيرة ظاهرة مما م وقد تقدم في الباب الأول مؤيدات ويأتي كثير 
منها في الأبواب المتفرقه . منها: صحيحة زرارة المشار اليها في النواقض وغيرها 
وننبه عليها في محلها إن شاء الله . 

وتأتي بعضها في النجاسات وغيرها ومن تتبع ذلك ظهر له التواتر ومن تتبع 
الأقوال ظهر له الإجماع أيضاً دور التشالق دا كنا رظي مما هت 

وما الروايات فلا يظهر لها معارض وهي قرينة كما عرفت وذكره الشيخ في 
أول الإستبصار وغيره . 

اللغة : قال في القاموس : سلخ كمنع ونصر . كشط ونزع . والمسلوخ شاة 
سلخ جلدها . علمه كسمعه . عرفه . وعلم هو في نفسه وعلم به كسمع . شعر . 


والأمر اتقنةبوايققة: 
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المعنى : قوله في الأول : إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل الخ . واضح 
الدلالة على اشتراط العلم واليقين بوجود النجاسة حال الإستعمال فإن المشاهدات 
أقوى اليقينيات . وكذا قوله : وإن كان إِنْما راها بعد ما فرغ من ذلك وفعله . ودلالته 
كما ترى على نجاسة الماء القليل بملاقاة النجاسة إذا وردت عليه واضحة وكذا 
دلالته على ان المنجس ينجس غيره . وليس شيء منهما بمحل توقف والأحاديث 
الآتية دالة عليهما . وكذا قوله : ويعيد الوضوء والصلوة ودلالته على بطلان الوضوء 
بالماء النجس أيضاً أوضح من أن تبين . 

وقوله : وليس عليه شيء لأنه لايعلم منتى سقطت فيه. ظاهر في اشتراط 
العلم واليقين في الحكم بالنجاسة وانه لا يكفي الظن. وآخره واضح في أن احتمال 
الطهارة كاف ومعه لايجوز الحكم بالنجاسة. ومؤيداته كثيرة تأتي. والعلم في 
العديك النانى لاامبيال الى بجبله شال التلخ لما عرفت ولف إلللاقه على الل أخد 
ولا شرعاً ولا عرفا كما مر وللتصريحات هنا وفيما يأتى إنشاء الله من المؤيدات 
وبعد التت, التام لايبقى شك في تلك الأحكام ببركات أحاديثهم +92 . 

وأمًا إطلاق العلم على الظن فقد عرفت أنه من اصطلاحات العامة وأهل 
المنطق وهو بعيد من عرف زمانهم 85 كما يظهر لمن تتبع أحاديثهم . وعلى تقدير 
وجوده نادراً فهو مجاز جايز مع القرينة لا مع الإطلاق . وفي هذه الأحاديث 
وأمثالها رد على أهل الوسواس . ويؤيدها ما دل على رفع الحرج من الآيات 
والروايات كقوله تعالى: إ ماجعل عليكم فى الدين من حرج » !١ط‏ يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر» « ولو شاء الله لأعنتكم 4 "١‏ وأمثالها كثيرة ومن 
الروايات اكثر . 
وهنا مسأن : 

الأولى : قال شيخنا الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي في رسالة 


(١)سورة‏ الحج. ١؟/8/.‏ (١؟)سورةالبقرة.‏ ١/860١و١5570؟.‏ 


1 قو وميائل القبيية كتتاب الطهارة 


الوسواس ''' : الطهارة والنجاسة ليس مدارهما على العقل كبعض الأفعال ولا على 
معنى في ذات الطاهر يقتضي طهارته وفي النجس يقتضي نجاسته على الظاهر بل 
هما تعبد محض متلقئ من الشارع » لأجل تكليف عباده بالواجب عليئا أن ندخل 
البيوت من أبوابها كما أمر الله وليس لنا أن نخيل ذلك الى عقولنا وأوهامنا التى 
يخيلها لنا الشيطان لأنه عدونا » الى أن قال : أجمع لطبا على أ اهار مين 
الخبث لا تجب لنفسها وإِنْما تجب للصلوة والطواف ودخول المساجد وكذا فيما 
يؤؤكل ويشرب وعن الضرائح المشرفة والمصاحف ونحو ذلك . وكذا الطهارة من 
الخدت لأتجب لنفسها وإئما تجب: للضلوة والظواف ومس كتابة القران .وتتخو ذلك: 
وقال بعضهم : غسل الجنابة واجب لنفسه, وهو فرق غير وجيه والأصح الأول. 

وقد استفاض النقل عن الأئمة مه وأجمع علماء الإسلام على أن الأصل 
في الأشياء كلها الطهارة حتى تعلم نجاستها . فقد روينا بإسنادنا الى علي مقةٍ أنه 
فال:ما أبالي أبول أصابتي أم ماء إذا لم أعلم» وذلك لأنَّ البول ماء والأصل فيه 
الطهارة حتى يعلم أنه شرب وصار بولاً . بل إذا علم نجاسة الماء بعد ما توضاً منه 
فإنه لايجب عليه إعادة الوضوء ولا غسل الأعضاء إذا أمكن كون وقوع النجاسة 
بعد اللإستعمال . ثم ذكر حديث عمار وقال : وعلى هذه القاعدة مدار العلماء في 
مسائلهم والمسلمين في طهارتهم وأحوالهم . ويتفرع على ذلك أن الخارج من الذكر 
بعد الاستبراء طاهر ولا ينقض الطهارة وإن كثر وتفاحش . 

ومما يشبه أصل الطهارة أصل براءة الذمة كما نقول : الأصل براءة الذمة من 
وجوب تطهير الشيء ومن التكليف بهذا الفعل ومن وجوب إعادة الصلوة لمن شك 
في صحتها , والأصل بقاء الشيء على ما كان » كما نقول : هذا الشيء كان نجساً 
والأصل بقاء النجاسة حتى يعلم طهره فإذا طهر فالأصل بقاء الطهارة حتى يعلم 


. رسالة الوسواس : العقد الطهماسبى . مخطوط‎ )١( 


الماء المطلق شرح الباب (4) طهارة الماء عند الشك ارس 


عروض النجاسة . نعم اختلفوا في أن الأصل في الأشياء الحرمة أو الحل . وأما 
أصل الطهارة وبراءة الذمة فلم يخالف فيه أحد. فإذا حكمنا بنجاسة شيء أو 
تحريمه بغير دليل فقد وقعنا في الاثم وإذا تعارض الأصل والظاهر , قدم الأصل إلا 
في مواضع يسيرة لأنّ الأصل دليل عقلي وحجة بالإجماع والظاهر كثيرا مايخرج 
الأمر بخلافه فليس حجة . وعلى ذلك فرع العلماء طهارة الطريق وثياب الصبيان 
والخمارين والقصابين ومن لا يجتنب النجاسة وثياب الكفار وأقرانهم حتى يعلم 
عروض النجاسة لذلك . إنتهى . ثم ذكر أحاديث يأتي في محلها . 

الثانية :قال صاحب المعالم ١7‏ : إذا وقع الإشتباه في إصابة النجاسة للماء 
على وجه ينفعل بها فلا ريب في عدم تأثيره مع توهم الإصابة أو الشك فيها . وأما 
مع الظن فقيل : يحكم بالتنجيس مطلقا . وقيل : يبقى على حكم الأصل وهو 
الطهارة مطلقاً » والأول محكي عن أبي الصلاح والثاني عن ابن البراج . 

وقال العلامة في التذكرة : إن استند الظن الى سبب كقول العدل فهو كالمتيقن 
وإلا فلا . 

وقال في المنتهى : لو أخبره عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول , أما لو شهد 
عدلان فالأولى القبول . 

وقال فل جوضع اخ و أشي الندك متجاننة إنائه هالوعنه القنول ولو احير 
الفاسق فالأولى القبول أيضاً . واحتج لقبول العدلين بأن شهادتهما معتبرة في نظر 
الشارع قطعا . ولهذا لو كان الماء مبيعاً فادعى المشتري فيه العيب لكونه نجسا 
وشهد له عدلان ثبت جواز الرد . 

وما وصله في المنتهى هو المشهور بين المتأخرين وقد ذكر نحوه في موضع 
آخر من التذكرة وجزم المحقق في المعتبر يعدم القبول مع إخبار العدل الواحدء 


(١)المعالم‏ : ١7‏ الطهارة . المياه , البحث السادس في المشتبه . 


م84" نحرير وسائل الشيعة كتاب الطهارة 


وحكى عن ابن البراج القول بعدم القبول في العدلين أيضاً . ثم قال : والأظهر القبول 
لثبوت الأحكام بشهادتهما . وقيد جماعة الحكم بقبول خبر الواحد بنجاسة مائه بما 
إذا وقع الإخيار قبل الإستعمال , فلو كان بعده لم يقبل بالنظر الى نجاسة المستعمل 
له . 

ويحكى عن ابن البراج انه احتج على عدم القبول حيث يشهد العدلان , بأن 
الطهارة معلومة بالأصل وشهادة الشاهدين لا تفيد إلا الظفن فلا يترك لأجله 
المعلوم . إنتهى ملخصاً . 

ولا يخفى قوة قول ابن البراج ووجوه مؤيداته من النصوص والتصريحات . 
بل الضابط في الحكم بالنجاسة العلم واليقين وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً . 
وحجية شهادة العدل مخصوصة بالدعوى المالية . وحمل غيرها عليها قياس باطل 
ويلزمهم مثله في شاهد ويمين وهم لا يقولون به هنا » وكذا يمين المنكر ورد اليمين 
على المدعي والحكم بالنكول وغير ذلك مما لم يقل به أحد منهم فيما أعلم . 
ودليلهم لو تم جار فيه . 

وقال مولانا محمد أمين في شرح الإستبصار”"' بعد ما نقل عن كتب 
الشافعية ككتاب المجرد أنه إذا أخبر بنجاسة الماء » اعتمد على قول المخبر إذا كان 
ممن تقبل روايته وبيّن سبب النجاسة أو كان ممن يعلم أنه لا يجازف . إنتهى . ظاهر 
الأحاديث أن الناس مصدقون في قولهم بنجاسة أبدانهم أو طهارتها وكذلك ثيابهم 
وأشباهها إذا لم يظهر خلاف قولهم , وأما في الأشياء المباحة وثيابنا وأبداننا وما 
أشبهها فالأحاديث البالغة حدّ التواتر المعنوي . دالة على أنا لا نحكم بنجاستها إلا 
بقطع ويقين , ثم ذكر جملة من الأحاديث وذكر في آخر كلامه ما حاصله : أنه إن 
حصل العلم بقول المخبر تعين العمل وإلا فلا . 


(١)الفوائد‏ المكيّة : مخطوط . 


الماء المطلق شرح الباب (60) عدم نجاسة الجاري بدون التغير كيس 


الثالثة : لو تعارضت البينتان ففيه تفصيل يأتي في الباب الثاني عشر من هذه 


الأبواب . 


الأصل : باب عدم نجاسة الماء الجارى بمجرد 
ملاقاة النجاسة مالم يتغير 


محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن 
الفضيل عن أبى عبد الله لك . الى آخر الباب . 

الشرح : هذا لناب الكامسن من ابوات الماء المطلق :وقنية سبقة احناديك 
وإشارة الى ما يأتي في أحاديث ماء الحمام وماء المطر وماء البئر وغير ذلك » وفيه 
جواز البول في الماء جارياً » وكراهته راكداً وغير ذلك . [ 

السند: في الأول صحيح لاريب فيه . وفي الثالث والرابع والخامس موثق. 

القرائن : كثيرة ظاهرة مما مرّ . منها: الإجماع . ومنها : كثرة الروايات 
وتعاضدها . ومنها : رواية الثقات . ومنها: وجودها في الكتب المعتمدة . ومنها: 
رواية أصحاب الإجماع . ومنها: ما يأتي في أحاديث البئر وقولهم : لأنَّ له مادة . 
وهو نوع من الجاري لأنَّ المراد به النابع من الأرض كما فسّروه . ومنها:ما يأتي في 
احاديث ماء الحمام وأنه بمنزلة الماء الجاري مع أن المشبه به أقوى . وكذا في ماء 
المطر وغير ذلك . ومنها عدم المعارض »ء الى غير ذلك . 

التواتر: ظاهر بعد تأمل الأحاديث والمؤيدات والقرائن . 

الإجماع : أيضأً ظاهر بعد تتبع الأقوال فإنه لايظهر فيه مخالف . نعم اشترط 
العلامة فيه الكرية وهو ضعيف لما يأتى . 

وقال قدى المنتهى (8+ اتفق فلناقا سان أن الساء الجارى لأ متهسن 


(١)المنتهى‏ : ١‏ الطهارة , المياه , الماء المطلق . الجاري . 


بس تحرير وسائل الشيعة كتاب الطهارة 


بالملاقاة وهو قول أكثر المخالفين . وللشافعي قولان : أحدهما : أنه كالراكد . 
والثاني : مثل قولنا . ونقل الشيخ في الخلاف عنه : أن الماء الذي قبل النجاسة 
طاهر وما بعدها إن كانت النجاسة لم تصل إليه فهو طاهر وأمّا المجاور فكالراكد . 
إنتهى . 

ثم استدل عليه بروايات العامة والخاصة . 

وقال في المدارك '١(‏ : الجاري الكثير كالأنهار الكبار والجداول الصغار لا 
تنجس بملاقاة النجاسة إجماعاً منا . إنتهى . ونقل الإجماع أيضاً الشهيد في 
الزكرى!' وجماعة . 

اللغة : قال في القاموس : جرى الماء جريا » ولم يفسره بشيء بناء على 
ظهور معناه . 

وقال الشهيد الثاني في شرح الإرشاد'" : الجاري من الماء المطلق » المراد 
به النابع غير البئر سواء جرى أم لا . وإطلاق اسم الجاري عليه إِمّا حقيقة عرفية أو 
تغليب لبعض أفراده على الجميع وأمًا الجاري غير النابع فهو من أقسام الواقف . 
إنتهى . 

وإخراج البئر اصطلاح والنصوص المتواترة دلت على تساوي حكمهما كما 
يأتي . ونحوه عبارة جماعة من علمائنا بل يظهر من الأحاديث كما يأتي التنبيه 
عليه . ظ 

وقال في القاموس : الركود ء السكون والثبات . وزبٌ الماء يزب وزوياً . 
سال منه الميزاب أو هو فارسي فعربوه ولهذا جمعوه مازيب . ونحوه عبارة جماعة 
مو علهاء اللقة.. 


(١)المدارك‏ :لم أعثر عليه فيه عاجلاً . )١(‏ الذكرى :8» الطهارة ء المياه , الماء المطلق . 
(1')روض الجنان : ٠74‏ ,. الطهارة , النظر الخامس ف المطهر المائي . الماء الجاري . 


الماء المطلق شرح الباب (0) عدم نجاسة الجاري بدون التغير حكن 


الإعراب :لا بأس بأن يبول . الجار متعلق بمحذوف . وأن مصدرية 
والمصدر مجرور بالباء كما في الحديث الثاني . واللام في الرجل والماء . الأقرب 
أنها جنسية . وكره ‏ إِمّا مبني للمجهول فالمصدر المؤول نائب الفاعل , أو للمعلوم 
والفاعل ضمير المعصوم والمصدر مفعول . وقوله في الرابع : الماء الجاري يبال 
فيه , الجملة الفعلية إِمّا حالية أو وصفية أو بتقدير همزة الإستفهام . وضمير . لابأس 
به » إما عائد على الماء أو على المصدر المفهوم من الفعل المضارع . وقوله في 
الشاميى * زتوضا من الناختيةة: الجدلة تخبوية يعي الاتقناء .و الامر أى ليقوها 
والأمر للاباحة . ويحتمل الخبرية أي يجوز له ذلك . 

ضبط الأسماء : حماد » بتشديد الميم هو بن عيسى ء كما وقع التصريح به 
كثيرا . وأما ابن عثمان فيروى عنه الحسين بن سعيد بواسطة . ربعي » بكسر الراء 
المهملة وسكون الباء الموحدة والعين المهملة . عنبسة . بفتح العين المهملة ثم النون 
تو الباء التوهدةى السين المهملة. 

الدلالة : في الأول من حيث أن نفي البأس على وجه العموم » ونجاسة الماء 
أعظم البأس وقد عرفت أن النكرة في سياق النفي للعموم . وكذا الشلاثة بعده. 
وإرادة نفي البأس عن الفعل من غير ملاحظة النجاسة وعدمها بعيد . وكذا إرجاع 
نفي البأس الى التنجيس أي يجوز . وما ورد فى النهى عن البول فى الماء الجاري 
للكرلدة ولة دلاله له غلى النج سات الأند اع برلو جره الإتحضة: 1 

وفي الخامس . من حيث رخص في الوضوء من الماء الذي فيه الميتة فهو 
بإطلاقه على قول وبعمومه على آخر , دال على حكم الجاري . وفي السادس . من 
حيث الإطلاق فإن أقوى أفراد الماء . الجاري وأقربها احتمالا . 

الإشارة : يأتي في ماء المطر . إذا جرى فلا بأس . وفي ماء الحمام ؛ أنه 
بمنزلة الماء الجاري . والمشبه به أقوى غالباً ووجه الشبهء أنه لا ينجس بالملاقاة 
بقرينة المقام . وفي حديث آخر : لابأس به إذا كان له مادة . وأقواها الجاري . وفي 


اس تحرير وسائل الشيعة كتاب الطهارة 


حديث آخر : ماء الحمام كماء النهر . وهو كالأول وتعليل عدم نجاسة البئر بأن له 
مادة كالثاني ويأتي غير ذلك في ماء الثلج وغيره . 

المعنى : قوله في الأول : لابأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري » صريح 
في جواز الفعل ويلزمه نفي التنجيس فإنه أظهر أفراد البأس والظاهر أن ذكر البول 
لعموم البلوى وذكر الرجل لوجه المثال ويطلق في بعض الأخبار على مطلق 
الإنسان» كما يأتي. وكراهة البول في الراكد أعم من التنجيسء فإن الكراهة تجامع 
الطهارة . وفي الثاني : الظاهر ان المراد بالجاري في اوله. الجاري على وجه 
الأرض» وفي آخره النابع . إحترازاً من الراكد. ومن عدم الفائدة في الشرط . 

وقوله في الخامس : يتوضأً من الناحية التي ليس فيها الميتة . إِمّا على وجه 
الإستحباب أو على فرض التغير في ناحية الميتة . 

وميزاب ما في الأخير أوضح أفراده وأقرب احتمالاته , الجاري والمطر 
وحكمهما واحد كما عرفت . وقوله : اختلطا . إِمَا حقيقة بمعنى الإمتزاج فدلالته 
على عدم نجاسة الجاري واضحة » أو على الإشتباه فيكون مجازا ويدل على اصالة 
الطهارة وكل من الإحتمالين مؤيداته كثيرة » كما مضى ويأتي . 


وهنا مسائ : 

الأولى : قال في المدارك "١‏ : الجاري لاينجس إلا باستيلاء النجاسة على 
أحد أوصافه . المراد بالجاري النابع لأنَّ الجاري لا عن مادة . من أقسام الراكد 
اتفاقاً م قال[ : الجاري لا ينجس بدون ذلك وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق 
بين قليله وكثيره . واعتبر العلامة فيه الكرية وحكم بنجاسة ما نقص عن الكر منه 
بالملاقاة كالمحقون والمعتمد الأول. ولنا عليه وجوه من الأدلة : 


(١)المدارك: 0١‏ الطهارة , المياه . الجاري . 
(؟)المدارك : "١/١‏ المصدر. 


الأول : أصالة الطهارة فإن الأشياء كلها على الطهارة إلا ما نص الشارع على 
نجاسته . لأنها مخلوقة لمصالح العباد ولا يتم النفع إلا بطهارتها . 

الثاني : الإجماع نقله المصنف في المعتبر . وقال الشهيد في الذكرى : إنه لم 
يقف في ذلك على مخالف ممن سلف واستغربه جدي لتصريح العلامة باعتبار 
الكرية فيه وهو غير جيد فإن مراده بمن سلف . من تقدم على العلامة لأنه نقل عنه 
اعتبار ذلك بعد هذه العبارة بغير فصل . 

الثالث : الأخبار كقول الصادق لكا فيما روي عنه بطرق متعددة : كل ماء 
طاهر حتى يعلم أنه قذر , ثم ذكر عدة أحاديث تقدم بعضها ويأتي الباقي. 

احتج العلامة بعموم الأدلة الدالة على اعتبار الكرية » كقوله لق : إذا بلغ 
الماء كرا لم ينجسه شيء . 

والجواب أولاً: منع العموم لفقد اللفظ الدال عليه .سلمنا العموم لكن نقول : 
عمومان تعارضا من وجه فيجب الجمع بينهما بتقييد أحدهما بالآخر والترجيح في 
جانب الطهارة بالأصل والإجماع وقوة دلالة المنطوق على المفهوم . إنتهى . 

وقال صاحب المعالم ١١‏ : ذهب أكثر الأصحاب الى أن الماء الجاري وهو 
النابع غير البئر لاينجس بملاقاة النجاسة وإن نقص عن الكبٌ . وخالف فيه العلامة 
فاغتبر فيه الكرية كالواقف ولم يعرف له موافق ممن تقدمه من الأصحاب بل ظاهر 
المحقق انعقاد إجماعهم على خلافه . 

قال في المعتبر : لا ينجس الجاري بالملاقاة وهو مذهب فقهائنا أجمع 
والعجب ان العلامة في المنتهى وافق المحقق على نقل اتفاق فقهائنا على عدم 
نجاسته بالملاقاة وقال قبل ذلك : إن تغير الجاري بالنجاسة لا يوجب نجاسة 
جميعه بل القدر المتغير فقط . ووافقه في الإستدلال وهو كثير الإقتفاء لأثره في هذا 


(١)المعالم‏ : ٠١9‏ الطهارة . المياه الماء المطلق , قسم الجاري . 


وم تحرير وسائل الشيعة كتاب الطهارة 


الكتاب في الإستدلال . ثم قال : وكذلك البحث في الواقف الزائد على الكرّ فإن 
ما عدا المتغير إن بلغ كرا فهو على الأصل . الى أن قال : ويعزى الى جماعة 
من المتأخرين عنه الموافقة له على اشتراط الكرية . والأظهر عندي . مختار 
الأكثر وعليه استقر رأي والدي بعد ذهابه في المسالك وغيره الى ما اختاره 
العلامة . إنتهى . ثم ذكر نحو استدلال صاحب المدارك . ونحوها عبارة جماعة 
من علماننا.. 

الثانية : قال في المعالم(١)‏ : الظاهر من كلام العلامة أنه يكتفي 0 
مجموع الماء مقدار الكرّ وان اختلفت سطوحه وقد مر في بحث الواقف ادر يشترط 
في بعض كتبه المساوأة على بعض الوجوه ولم يتعرض لذلك هنا وكأنه يرى 
للجاري مزية على الواقف في الجملة . 

ولعل الخصوصية كون الغالب فيه عدم الإستواء فلو اعتبرت المساواة لزم 
الحكم بتنجيس الأنهار العظيمة بملاقاة النجاسة أوائلها التي لاتبلغ الكرّ ولو بضميمة 
ما فوقها وهو معلوم الإنتفاء . إنتهى . وقد عرفت ضعف الإشتراط وهذا مبني عليه . 

الثالثة : قال في المعالم'": إذا اتصل الواقف القليل بالجاري لحقه حكمه فلا 
ينفعل بملاقاة النجاسة له ويعتبر في ذلك تساوي السطحين أو علو الجاري . وبهذا 

الاشتراط صرّح جمع من الأصحاب ء منهم الشهيد في أكثر كتبه وخالف والدي 

فاكتفى فيه بمجرد الاتصال إذا صدقت معه الوحدة عرفاً » وصدقها حينئذ مستبعد 
جداً وأطلق العلامة الحكم في أكثر كتبه . ويعتبر أيضاً كون الواقف طاهرا قسبل 
الاتصال فلو كان نجسا توقف لحوق الحكم له على الممازجة بينهما لأنه مع عدمها 
يبقى على نجاسته كما مرّ . ومن اكتفى في طهارته بمجرد الاإتصال ‏ اكتفى به في 
ثبوت حكم الجاري له . إنتهى . 


.ردصملا.:ملاعملا)١(‎ .ردصملاء١١١‎ :ملاعملا)١(‎ 


الماء المطلق شرح الباب (0) عدم نجاسة الجاري بدون التغير 6 


واعتبار الممازجة لا يحضرني فيها نص صريح ولا ظاهرء إلا النهي عن 
نقض اليقين بالشك وفي دلالته نظر والإحتياط يؤيد ما ذكره وقد ذكر نحو ذلك 
حفاعة من علماننا . 

الرابعة : قال في المعالم ١١‏ : اشترط الشهيد في الدروس دوام النبع في عدم 
انفعال قليل الجاري بالملاقاة وتبعه بعض المتأخرين ولا يخلو هذا الشرط عن 
إجمال . وقد ذكروأ فيه وجهين : 

أحدهما : أن المراد بالدوام عدم الإنقطاع في أثناء الزمان ككثير من المياه 
التي تخرج زمن الشتاء وتنقطع في الصيف وهو مستبعد» لأنه لا شاهد له من 
الأخبار ولا يساعد عليه الإعتبار فهو تخصيص لعموم الدليل بمجرد التشهي ولأنّ 
الدوام إن أريد به ما يعم الزمان كله فلا ريب في بطلانه إذ لا سبيل الى العلم به وإن 
خصٌ ببعضها فهو مجرد التحكم . 

قال المحقق الشيخ علي : إن أكثر المتأخرين عن الشهيد فهموا هذا المعنى 
من كلامه وهو منزه عن مثله وبالغ في توجيه فساده . 

الثاني : مافهمه الفاضل الشيخ علي وجعله الظاهر و هو أنّ المراد بدوام النبع 
استمراره حال الملاقاة للنجاسة . وتقريبه أن عدم الإنفعال بالملاقاة في قليل 
الجاري مشروط بوجود المادة فلابد من وجودها حال ملاقاة النجاسة وربما تخلف 
ذلك في , بعض أفراد النابع كالقليل الذي يخرج بطريق الترشح » فإن العلم بوجود 
ا اوت انا فانا فليس لين الرمانيق 
مادة وهذا يقتضي الشك في وجودها حال الملاقاة . إنتهى ملخصاً . 

ولحو عبارة المدارك!" ورجح الثاني وقال : إنه لايزيد على اشتراط أصل 


النبع . 


(١)المعالم:‏ ١١١,المصدر.‏ (١)المدارك .,57/١:‏ المصدر. 


لكل تحبر وسائل الشيعة كتاب الطهارة 


الخامسة : قال في المعالم''': إذا تغير بعض الجاري فإما أن يكون متساوي 
السطوح أو لا وعلى التقديرين إمّا أن ينقطع بالتغير عمود الماء وهو ما بين حافتي 
المجرى عرضا وعمقاء أو لا وعلى الأول إمّا أن يبلغ ما يلي المتغير الى غير جهة 
الناذة كرا أوءلة :قهزاة ضور سنت 

الأولى : أن يكون السطوح مستوية ولا ينقطع عمود الماء ولا إشكال في 
اختصاص المتغير بالتنجيس . لاسيما إذا كان المجموع مما ليس بمتغير بالغا مقدار 
الكرٌ . 

الثانية : الصورة بحالها لكن قطع التغير عمود الماء وكان مايلي المتغير في غير 
جهة المادة كرّاً وحكمها كالأولى . إلا انه على القول باعتبار الكرّ في الجاري لابدّ 
من بلوغ ما يلي المتغير الى جهة المادة كرّأ . 

الثالثة : أن تستوي السطوح ويقطع التغير العمود ويكون مايليه الى غير 
الجرية دون الكرّ . ولا ريب في نجاسته مع المتغير لملاقاته له وقبول التأثير به من 
حيث القلة وحكم ما قبل المتغير كالتي قبلها . 

الرابعة : أن تختلف السطوح ولا ينقطع العمود والحكم كما في الصورة 
الأولن:: 

الخامسة : الصورة بحالها ولكن انقطع العمود وكان ما بعده بالغا حدّ الكرّ 
والكلام فيها مبني على الخلاف في اشتراط استواء سطوح الكرّ من الواقف وعدمه 
فعلى الاشتراط ينجس ما تحت المتغير وعلى عدمه يختص الحكم بالمتغير وأمًا ما 
فوقه فهو طاهر قطعاً . وإن اعتبرنا الكريّة في الجاري لأنه أعلى من النجس فلا 


يؤثر فيه . 


.ردصملاء.1١4‎ :ملاعملا)١(‎ 


الماء المطلق شرح الباب (1) عدم نجاسة المطر حال نزوله بالملاقاة ينض 


السادسة: أن يختلف وينقطع وينقص ما تحته عن الكرٌ ولا إشكال في طهارة 
مافوقه . إنتهى . 

وقال في المدارك : متى تغير شيء من الجاري اختص بالنجاسة دون ما فوقه 
وما تحته وما حاذاه إلا أن ينقص ما تحته عن الكدّ ويستوعب التغير عمود الماء 
فينجس ما تحت المتغير أيضأ لانفصاله عما فوقه . إنتهى . 

السادسة : قال في المدارك ١‏ : توقف طهارة الجاري المتغير بالنجاسة على 
تدافع الماء الطاهر وتكائره عليه . إِنّما يتم إذا اعتبرنا في تطهير الماء النجس »ء 
امتزاج الماء الطاهر به وإِلا فالمتجه الإكتفاء في طهارته بزوال تغيره مطلقاً لمكان 
المادة . إنتهى . ونحوه عبارة جماعة . 

السابعة : قال في المعالم ('': حكم البئر على القول بعدم انفعاله بالملاقاة كما 
هو المختار. حكم الجاري فإنه بعض أفراده فيطهر مع التغير بتكاثر مادته وتدافعها 
حتى يستهلك المتغير كما في غيره من أقسام الجاري وظاهر بعض الأصحاب 
توقف طهارته على النزح مع القول بعدم الإنفعال بالملاقاة ولعل وجهه أن التدافع 
والتكاثر لا يحصلان إلا مع النزح ولهذا قالوا إن السرّ في النزح كونه بمنزلة إجراء 
الماء ليزول عنه الأثر الحاصل بالنجاسة . إنتهى . 


الأصل : باب عدم نجاسة ماء المطر حال 
نزوله بمجرد ملاقاة النجاسة 
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم إنه سأل أبا 


عبد الله عْلئةٍ . الى اخر الباب . 
الشرح : هذا الباب السادس من أبواب الماء المطلق وفيه تتسعة أحاديث 


.ردصملاء١١6‎ :ملاعملا)١( المصدر.‎ ,””7/١: كرادملا)١(‎ 


حكن تحرير وسائل الشيعة كتاب الطهارة 
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وإشارة الى ما تقدم ويأتي عموما. وفيه طهارة طين المطر وغير ذلك. 

السند : في الأول صحيح . وكذا الثاني وكذا الأخير . وفي الرابتع حسن بل 
صحيح على ما عرفت في إبراهيم بن هاشم . وأكثر رواة الباقي ثقات. 

القرائن : كثيرة قريبة مما مر . 

اللغة : قال في القاموس : وكف البيت يكف وكفا ووكيفا. قطر . السماء . 
معروفة وتذكر » وسقف كل شيء . والسحاب ., والمطر . 

المعنى : في أكثر الأحاديث واضح ودلالة أكثرها ظاهرة . 

وقوله في الأول : ما أصابه من الماء أكثر منه . لعله إشارة الى أن ماء المطر 
الوارد على النجاسة أكثر منها فلا يتغير بها فيطهرها ويبقى على طهارته . وفيه إشارة 
الى الفرقئ نين :وووة الماء على النجاسة ووروذها علية. 

وقوله في الثاني : إذا جرى فلا بأس . نص في حكم صورة الجريان . 
ومفهوم الشرط ء قد عرفت أنه ليس بحجة ولعل وجهه أنه إذا حصل فيه مسمى 
الجريان حصل الأمن من تغيره بالنجاسة . 

وقد قال المحقق في المعتبر )١(‏ : هذا لا يدل على اشتراط الجريان لأنه لو لم 
يكن طاهرا لما طهره الجريان . إنتهى . 

وكأنه إشارة الى عدم اعتبار مفهومه هنا . وباقي الأحاديث الخالية من 
الشرط واضحة في عموم الحكم وإطلاقه . ويؤيدها ما دلّ على أصالة طهارة الماء 
وغير ذلك . 

وقال شيخنا البهائي في الحبل المتين , بعد ذكر حديثئي هشام وحديث علي 
بن جعفر(' : استفادوا منها أن ماء الغيث ما دام متقاطرا كالجاري فإذا انقطع تقاطره 
فكالواقف في اعتبار الكرية والمراد بالسماء المطر ويمكن حمله على المعنى 


(١)المعتبر‏ : ١/؛‏ ء الطهارة . المياه ‏ الماء المطلق . الجاري . 
(1)الحبل المتين : ١١60‏ , الطهارة , أحكام المياه , الفصل الثالث . 


الماء المطلق شرح الباب (1) عدم نغجاسة المطر حال نزوله بالملاقاة م 


الظاهر المتبادر على معنى إصابة السماء له بمطرها . وقوله : إذا جرى فلا بأس » 
لعله مستند الشيخ في اشتراط الجريان من ميزاب ونحوه. والعلامة في المنتهى 
حمل الجريان على النزول من السماء وهو كما ترى . إنتهى . 

وعدم الوثوق بإرادة مفهوم الشرط يمنع من تخصيص العام وتقييد المطلق 
كما قلنا . 


وهنا مسائ : 

الأولى : قال في المعالم ١‏ : ماء الغيث ملحق بالجاري في عدم الإنفعال 
بالملاقاة مادام نازلاً سواء جرى أو لم يجر , ذهب اليه أكثر الأصحاب كالفاضلين 
والشهيدين وغيرهم . وقال الشيخ في التهذيب : الوجه أن ماء المطر إذا جرى من 
الميزاب فحكمه حكم الماء الجاري لا ينجسه شيء إلا ما غيّر لونه أو طعمه أو 
رائحته . وتبعه في ذلك صاحب الجامع . إنتهى . 

ثم استدل للأولين بعدة من أحاديث الباب . وللشيخ بحديث الميزابين 
وحديث : إذا جرى فلا باس . 

أقول : لا تصريح في كلام الشيخ بمفهوم الشرط وكذا من تتبعه فلا يكاد 
يتحقق الخلاف . ولذلك قال صاحب المعالم : الظاهر أن ذكر الميزاب في كلام 
الشيخ ليس على وجه التعين بل للمثال , انتهى . وذكر الشرط يحتمل ذلك أيضاً 
ويحتفل ماقد متا 

الثانية :قال في المعالم''": إذا انقطع التقاطر صار واقفاً وإن كان جارياً وذلك 
مما لا خلاف فيه وحكمه مع اختلاف السطوح كالواقف فيبتني عدم انفعاله بالملاقاة 
مع بلوغ مجموعه الكرٌ واتصاله بالكثير على الاختلاف فى اشتراط المساواة فى 
مقدار الكرّ وعدمه. إنتهى . ويأتي حكم اختلاف السطوح ل شاء الله . 1 


.ردصملاء١؟١‎ :ملاعملا)١1(‎ .ردصملا,١١9‎ :ملاعملا)١(‎ 


1 تحررير وسائل الشيعة كتاب الطهارة 


الثالثة : قال في المعالم ١١‏ : إذا أصاب في حال تقاطره منجسا كالأرض 
ونحوها واستوعب موضع النجاسة وزالت العين إن كانت موجودة » طهر وإن لم 
يبلغ حدّ الجريان كما دلّ عليه صحيح هشام ولابد من كون الواقع أكثر من النجاسة 
لجعله في الحديث علة لحصول الطهارة ولا نحكم بنجاسة ماينفصل منه عن المحل 
من دون أن تغيره النجاسة ‏ وإن قلنا بنجاسة المنفصل عن المحل في الواقف عملاً 
بهذا الحديث . إنتهى . 

وستعيرف :يلحك القدول:والتعانية هاه وكعرة مويذات الطهارة فين 
المقافيرة : 

الرابعة : قال في المعالم!' : إذا وقع على ماء نجس غير متغير بدون 
جريان لم يطهره على الأصح وإن قلنا بالإكتفاء في تطهيره بمجرد الاإتصال لأنَ 
ذلك موقوف على تحقق الكثرة في المطهر المتصل . ويعزى الى بعض المتأخرين 
ممن يرى الاإكتفاء بالإتصال. حصول الطهارة حينئذ بوقوع القطرة الواحدة منه 
وهو غلط . ثم ذكر ضعف دليله » الى أن قال : نعم لو تكاثر تقاطره بحيث 
استوعب وجه الماء أو أكثره احتمل طهارته عند من لم يشترط الجريان ولا 
اللإمتزاج . إنتهى . 

ولا يظهر للإشتراط دليل يعتد به . 

الخامسة : قال في المعالم7':إذا جرى في حال التقاطر فلا ريب في ثبوت 
أحكام الجاري له ويبني طهارة الماء النجس من المتغير مع اتصاله به على الخلاف 
في الإكتفاء بمجرد الإتصال أو التوقف على الإمتزاج فعلى الأول يطهر بوصوله إليه 
وعلى الثاني يتوقف على التكائر والتمازج . إنتهى . 


(1١)المعالم:‏ المصدر. (؟)المعالم: 1١١ءالمصدر.‏ 
(7)المعالم : ١71‏ المصدر. 


الماء المطلق شرح الباب (7) عدم نجاسة ماء الحمام ذي المادّة بملاقاة النجاسة 0١‏ 


الاصل : ياب عدم نحاسة ماء الحمام إذاكان 
له مادة بمحرد ملاقاة النجاسة 


محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد يعني ابن عيسى عن عبد 
الرحمن بن أبي نجران عن داود بن سرحان قال : قلت لأبي عبد الله 340 : ما تقول 
في ماء الحمام ؟ قال : هو بمنزلة الماء الجاري . الى آخر الباب . 

الشرح : هذا الباب السابع من أبواب الماء المطلق وفيه ثمانية أحاديث 
وإشارة الى ماتقدم ويأتي . 

السند : في الأول صحيح لاريب فيه وكذا الثاني والثالث 5 . وأكثر 
رواة الباقي ثقات . 

القرائن : كثيرة قريبة مما مر . 

ضبط الأسماء : داود بن سرحان . بكسر السين وسكون الراء وفتح الحاء 
المهملات واخره نون . منصور بن حازم , بالحاء المهملة والزاي بعد الألف . 

المعنى : قوله في الأول : هو يمنزلة الماء الجاري . معلوم ان وجه الشبه فيه 
عدم الإنفعال بدون التغير بقرينة المقام والسؤال وعدم مناسبة غيره والمشبه به أقوى 
غالبا فيدل على الحكمين . وأوضح منه السابع . 

وقوله في الثاني : الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره » اغتسل من مائه ؟ قال : 
نعم » إشارة الى أنه لاينجس بملاقاة النجاسة . أو الى أصالة طهارته حتى يتيقن 
النجاسة . وكل من الإحتمالين منصوص ومؤيداته كثيرة . والمشروط بالمادة الأول 
لا الثاني 

ودلالة الثالث على كونه طاهرا مطهرا وعلى طهارة أرض الحمام واضحة 
وفيه إشارة الى نفى استحباب الاجتئاب . 

وترلفقن اران : ماء الحمام لابأس به إذا كانت له مادة . الظاهر منه أن نفى 
البأاس يراد به عدم الإنفعال بدون تغير . وإن فيه إشارة الى أنه مع عدم المادة 
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كالقليل . والذي يفهم منه . حكم الحوض الصغير الذي ينقص عن الكرٌ . بقرينة أنه 
كان المتعارف في ذلك الوقت في بلدهم لبيك وفي بلاد أكثر الرواة من ذلك الوقت 
الى الآن:.وتوجيه الغاسن ينا ذ كر ساحب النتبقى تريب هذا والظاهر من مغتى 
الطهور في السادس . الطاهر المطهر . ولو بضميمة غيره, ودلالته على عدم 
نجاسته بملاقاة النجاسة فضلاً عن أصالة الطهارة قريبة كثيرة المؤيدات . 

وقوله في السابع : ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا ‏ إشارة الى أنه إذا 
تغير بالنجاسة كله او بعضه . ثم ورد عليه منه مايزيل التغير طهر وعاد الى حكم 
الأصل وزال عنه حكم النجاسة . 

وقوله في الثامن : ماء الحمام لاينجسه شيء , معلوم أنه مخصوص بما إذا لم 
يتغير » لما تقدم ولا نزاع فيه . 

ويؤيده أحاديث كثيرة جدا دالة بعمومها وإطلاقها على طهارة الماء ما لم 


يتغير وقد أشرنا الى ذلك فى آخر الباب . 


وهنا مسا : 

الأولى : قال في المعالم :)١(‏ ذهب والدي ليه الى أن استواء سطح الماء غير 
معتبر في الكبّ فلو بلغ الماء المتواصل المختلف السطوح . كرأ لم ينفعل منه شيء 
بالملاقاة سواء في ذلك الأعلى والأسفل . واحتج له بعموم مادلٌ على عدم انفعال 
مقدار الك بملاقاة النجاسة . وذكر أن كلام أكثر الأصحاب خال من تقييد الكرّ 
المجتمع » بكون سطوحه مستوية وعدّ منهم العلامة فإنه أطلق الحكم في مسئلة 
الغديرين الموصول بينهما بساقية ومثله القليل الواقف إذا اتصل بالجاري . ثم عزى 
الى جماعة من متأخري الأصحاب اضطراب الفتوى في ذلك ولم أره إلا في كلام 
الشهيد . ثم ذكر جملة من عباراته » الى أن قال : وليس اعتبار المساواة في الجملة 


(١)المعالم‏ : ١1١‏ الطهارة ‏ المياه » الماء المطلق , قسم الواقف الكو . 
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ببعيد لأنَّ ظاهر أكثر الأخبار المتضمنة لحكم الك . اشتراطا وكمية اعتبار 
الإجتماع في الماء وصدق الوحدة والكثرة عليه » وفي تحقق ذلك مع عدم المساواة 
في كثير من الصور نظر . 

ثم تكلم في عموم ما دلّ على عدم انفعال الكدٌ بما حاصله : أنه ليس هناك 
نصّ صريح في العموم . ثم قال في ماء الحمام : إِنا لانعلم من الأصحاب مخالفا في 
عدم انفعاله بالملاقاة مع بلوغ المادة كرّاً والأخبار الواردة فيه , شاهدة بذلك أيضاً 
وليس لخصوصية الحمام عند التحقيق مدخل في ذلك . 

وتوقف العلامة في المنتهى والتذكرة بعد اشتراطه كرية مادته في إلحاق 
الحوض الصغير ذي المادة في غيره به » لا معنى له . 

نعم يتوجه ذلك على القول بعدم اعتبار الكرية في المادة , فإنه يمكن حينئذ 
قصر الرخصة على موضع النص . وقد بنى الشهيد في الذكرى هذا الإلحاق على 
الخلاف في المادة . فقال: وعلى اشتراط الكرية في المادة » يتساوى الحمام وغيره 
لحصول الكرية الدافعة للنجاسة . وعلى العدم فالأقرب اختصاص الحمام بالحكم 
لعموم البلوى وانفراده بالنص » ثم قال: ولا يعتبر استواء السطوح في المادة بالنظر 
الى عدم انفعال ما تحتها . إنتهى ملخصاً . 

الثانية : قال في المعالم أيضاً ١!‏ : أطلق العلامة رس امعان اكد تراط 
كرية مادة الحمام وكأنه بناء على الغالب من عدم مساواة سطحها لسطح الحوض 
فالمتجه حينئذ الإكتفاء ببلوغ المجموع الكدٌ كما حكموا به في الغديرين . وقد 
صرّح بالتفصيل بعض الأصحاب وهو الأجود . وقد اكتفى وألدئ ببلوغ المجموع 
من المادة والحوض مقدار الكرّ مع التواصل مطلقاً . وتبعه عليه بعض مشايخنا 
المعاصرين . وقد عرفت ما فيه . 
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ومن المجازفات العجيبة ما يوجد في كلام بعض المتأخرين من أن بلوغ 
المجموع قدر الكدّ كاف إجماعاً وأن إطلاق الأصحاب اشتراط كرّية المادة مبنى 
غلن القالببفن كثرة الخد مو ما الجوطن اهن مخضا . 

وقال في المدارك بعد ما ذكر أن ماء الحمام كالجاري إذا كان له مادة(1" : 
المراد بماء الحمام ما في حياضه الصغار مما لا يبلغ الكدٌ إذ حكم الكثير منه حكم 
غيره وظاهر العبارة عدم اشتراط كثرة المادة وبه صرّح في المعتبر . فقال: ولا اعتبار 
بكثرة المادة وقلتها لكن لو تحقق نجاستها لم تطهر بالجريان . ثم ذكر حديثين من 
أحاديث الباب وقال : إنهما لايصلحان لمعارضة ما دلّ على انفعال القليل بالملاقاة 
إذ الغالب في مادة الحمام بلوغ الكرّ فينزل عليه الإطلاق والمعتمد اعتبار الكرية . 
للأدلة الدالة على انفعال القليل بالملاقاة . انتهى . 

ثم ذكر نحو ما مر فى اعتبار كرّية المادة وحدها أو منضمة الى الحوض 

الثالثة :قال في المعالم أيضاً !"ا : حوض الحمام إذا ل 
كغيره فلابد في تطهيره بإجراء مادته عليه من زيادتها عن الكرٌ بمقدار مايتوقف 
عليه صدق الإمتزاج تقريباً والسرٌ في ذلك أن إجراء المادة عليه إنما يكون مع 
علوها . فالأجزاء التي تتصل بالحوض منها . تفصل في الحكم عنها لخروجها عن 
المساواة فيتوقف عدم انفعالها بملاقاة ماء الحوض على كرية ما قبلها لتتحقق لها 
مادة تمنع من انفعالها وهكذا يقال في كل جزء يقع في الحوض قبل استهلاك مائه 
النجس . فإن بقائه على الطهارة مع إصابة النجس له يتوقف على اتصاله بمادة كثيرة 
وعليك بإنعام النظر في هذه المباحث . فإن كلام الأصحاب فيها غير منقح 
والنصوص معدومة وما ذكرناه فيها هو الذي أدّى اليه النظر ووصل اليه الفكر . 
إنتهى ملخصاً . 


(١)المدارك »”*7/١‏ المصدر. (؟)المعالم : 14 الطهارة . المياه قسم الواقف . 


وما قاله أقرب الى الاحتياط ويفهم من بعض العمومات والإطلاقات السابقة 
والاقة:, 

وقال في المدارك ١١‏ : لو تنجس ما في الحياض فهل يطهر بمجرد اتصال 
المادة به أم يشترط الإمتزاج فيه وجهان , اختار أولهما العلامة في التحرير والمنتهى 
والنهاية في مسئلة الغديرين فحكم بطهارة النجس منهما باتصاله بالبالغ كر ورجحهة 
المحقق الشيخ علي وجدي في جملة من كتبه . واختار ثانيهما العلامة في التذكرة 
والمنتهى في هذه المسألة . إنتهى . 

ثم استدل عليهما بما لايخلو من شيء والإحتياط اقرب وياتي قولهم عل : 
لك تقض البقين أيدا بالقك :اتنا تتضه يقي اخ وهو :وال مامه هنا 

الرابعة : قال في المدارك!' : الظاهر الاكتفاء في تطهير ما في الحياض 
بكرية المادة ولا يشترط زيادتها عن الكدٌ وبه صرّح في المنتهى في مسألة الغديرين 
ويلوح من اشتراطهم في تطهير القليل , القاء الكرّ عليه دفعة , اعتبار زيادة المادة 
عن الكرّ هنا وسياتي إنتهى . 

ثم ذكر الخلاف في اشتراط الدفعة وأن الشيخ علي أوعى وجود النص عليه 
ثم ردّه بأن النص لم نقف عليه في كتب الحديث ولا نقله ناقل في كتب الإستدلال 
وتصريح الأصحاب ليس حجة .ء ثم أشار الى الخلاف . 

الخامسة : قال مولانا محمد الإسترابادي في الفوائد المكية شرح 
الإستبصار , بعد ما أورد من أحاديث ماء الحمام عدة أخبار”" , يستفاد من هذه 
الأحاديث الشريفة فوائد : 

الأولى : أن غسالة ماء الحمام طاهرة سواء انفصلت عن اليهودي أو الناصبي 
أو المجوسي أو المني أو غيرها من النجاسات وأن أرض الحمام طاهرة ولأجل 


(١)المدارك‏ : "3/١‏ المصدر. (")المدارك : 7/١‏ 7, المصدر. 
(3)الفوائد المكيّة : مخطوط . 
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هذه الأحاديث وأحاديث غسالة الاستنجاء وأحاديث أخر قطعنا بطهارة غسالة 
النجاسات . 

والثانية : أن ماء الحياض الصغار المعمولة في بلاد العامة المشهورة بالحياض 
الحنفية لا تنفعل بورود النجاسة عليها ما دام الماء جارياً اليها . 

الثالثة : أن ماء الحياض الصغار إذا تنجس يطهر بجريان المادة اليه . 

الزابقة: أنه لا يجوز الوضوء والفسل بعسالة ازالة التحاسة. 

الخامسة : أن الماء الجاري عن نبع لاينجس بملاقاة النجاسة ويطهر بعضه 
بعضا من غير اشتراط الكرٌ فيه . إنتهى . 

وعدم جواز الوضوء والغسل بغسالة إزالة النجاسة يحتمل الكراهة لشبوت 
الطهارة كما ذكر وهو قول السيد المرتضى وجماعة من علمائنا , كما يأتي إن شاء 


١ 
- 


الله . 

وقال أيضا فى القوائد الفكنة ١١١‏ :إن حدها من المعاتريق لما زعهوا أن الما 
القليل عا اك اما ورأوا في الأحاديث الواردة في ماء المطر 
خلاف ذلك بزعمهم . جزموا بأن ماء المطر القليل حال نزوله حكمه حكم الماء 
الجارى القليل فهو منفرد من بين المياه القليلة بحكم الطهارة لو وردت عليه 
نجاسة . ثم بعضهم خصٌ ذلك بالماء الجاري من ماء المطر وبعضهم عمم ذلك الحكم 
وزعم أن حكم القطرة النازلة حكم الماء الجاري القليل . وزعمهم هذا نظير زعمهم 
أن غسالة الاستنجاء منفردة بحكم الطهارة من بين سائر الغسالات .١و‏ -ظ) غفلوا 
عن الأحاديث الدالة على طهارة غسالة إزالة المني وعن الأحاديث الدالة على 
طهارة غسالة الحمام المنفصلة عن الناصبي واليهودي والمجوسي وغير ذلك وعن 
الأحاديث الدالة على طهارة أرض الحمام مع أنها لاتخلو من الغسالة وغفلوا عن 


(١)الفوائد‏ المكيّة : خطوط . 
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الأحاديث الواردة في نزول الماء من الأرض النجسة الى الإناء الذي يغتسل بمائه 
ولذلك حملوا الذنوب في قصة الأعرابي الذي بال في مسجد النبي ييه على دلو 
يكون قدر الكرّ . وعليهم أن يقيدوه بقيد آخر وهو أنه صبّه دفعة واحدة عرفية . 
والذي استفدته أنا من اجتماع تلك الأحاديث في ذهني أن الماء القليل لا ينجس 
بوروده على النجاسة . وحنيئذ لا حاجة الى إثبات تفرد ماء المطر القليل حال نزوله 
بحكم ولا الى التزام التخصيصات البعيدة ولا الى الإستشهادات الكثيرة. 

وبالجملة كيف يرضى لبيب بصرف كثير من الأحاديث عن ظاهرها لأجل 
مقدمة ظنية خرصية . ثم قال : الضابطة التي تستفاد من كلامهم مياه في تطهير 
الماء . زوال التغير عن ماء البئر بالنزح وعن الماء الجاري بتصرف بعضه في بعض 
واستهلاك الماء النجس في المطهر مع عدم التغير ولا دلالة في الأحاديث على كفاية 
مجرد الإتصال في التطهير . وعلى ما اخترناه من طهارة الغسالة ومن أن الماء لا 
ينجس بوروده على النجاسة يمكن تطهير الماء بصب ماء طاهر عليه بحيث 
يستهلكه ولو لم يكن الماء المطهر كرأ . إنتهى . 

وقال قبل ذلك : لم أجد في شيء من الروايات دلالة على انفعال الماء القليل 
بوروده على النجاسة وسيجيء تحقيق المقام إن شاء الله .إنتهى . 


الأصل : باب نجاسة ما نقص عن الكرّ من الراكد 
بملاقاة النجاسة إذا وردت عليه , 
وإن لم يتغير 
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن 
ابي الحسن ل » الى آخر الباب . 
الشرح : هذا الباب الثامن من أبواب الماء المطلق وفيه ستة عشر حديثا 
وإشارة الى ما يأتي في احاديث الكدّ والنجاسات والاسار . وتعليل غسل اليدين 


0 تحرير وسائل الشيعة كتاب الطهارة 


قبل إدخالهما الإناء باحتمال النجاسة , وغير ذلك . وفيه الأمر باجتناب الإنائين 
المشتبهين وإراقتهما والتيمم وجواز إدخال اليد الاناء قبل غسلها وذكر جملة من 
النجاسات ., والنهي عن شرب الماء النجس والوضوء والغسل به وعدم نجاسة البئر 
بالملاقاة وعدم وجوب النزح وعدم انفعال الكرّ بملاقاة النجاسة وفيه إعجاز لعلى 
بن الحسين َيةٍ وغير ذلك من الفوائد في الأحكام . 

السند : في الأول صحيح لا ريب فيه ومع ذلك عادل قليل الوسائط . وكذا 
الثالث والخامس والسابع والحادي عشر ء بناء على ترجيح توثيق محمد بن سنان . 
وكذا الثالث عشر والسادس عشر . وسند الثاني فيه عثمان بن عيسى وقد ضعفوه 
بسبب الوقف وهو لا ينافي كونه ثقة كما ذكره بعضهم لكونه وكيلاً » ولقولهم إنهم 
لايتهمونه . وعدّ جماعة إياه من أصحاب الإجماع وغير ذلك فيكون موثقا عند 
المتأخرين . وكذا الرابع والثامن والتاسع والعاشر والرابع عشر . وفي الباقي قات 
كثيرون . 

القرائن :كثيرة لاتخفى على من عرفها وتأمل فيما تقدم ويأتي . 

وكذا التواتر بعد ملاحظة جميع ما أشرنا إليه وكذا الإجماع إذ لم يخالف فيه 
إلا ابن أبي عقيل وبعض المعاصرين مع ظهور ضعف دليله ودلالته واحتماله للتقية 
وغير ذلك . وبعد ورود الأحاديث يعلم دخول المعصوم في الإجماع كما أشرنا إليه 
ينابق . 

اللغة : قال في القاموس : رعف . كنصر ومنع وكرم وعني وسمع » خرج من 
أنفه الدم . رعفا ورعافا » كغراب . مخط المخاط رماه وهو السائل من الأنف . 
هراق الماء » بفتح الهاء هراقة , بالكسر وأهرقه يهرقه إهراقا وإهراقة يهريقه 
إهراقا فهو مهريق وذاك مهراق .» صبه . أصله أراقه يريقه إراقة . الدجاجة ء 
معروفة للذكر والأنثى ويثلث . المنقار حديدة كالفاس ينقر بها . ومن الطائر منسره 
ومن الخف مقدمه . النسر. طائر لأنه ينسر الشيء ويقتلعه . ونتف الطائر اللحم . 
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والتتيجر كتجليق ومتين امتقارة: كناء كتتهد كته قله كأكفاة:: الحود اناء 
يشرب به مذكر الركية » البئر . الجمع ركى وركايا . إنتهى . وفي جملة من كتب 
اللغة نحوه . 

ضبط الأسماء : عبد الله بن المغيرة » بضم الميم وكسر الغين المعجمة قبل 
الياء آاخر الحروف ثم الراء المهملة . محمد بن ميسر , بالسين المهملة المشددة 
المكسؤزة بعد الياء اخر الحروف . وفي بعض كتب الرجال بالباء الموحدة والشين 
العجمة :وق نهو كنا ذكرة 'المحققون ..نشين:» بالباء الموسدة والعين المععنة 
وَالَاء اشن التتروافة . 

المعنى : قوله في الأول في الجواب عن حكم دم الرعاف : إن لم يكن شيئًا 
يستبين في الماء فلا بأأس وإن كان شيئاً بينا فلا تتوضأ منه . قد ظن بعضهم دلالته 
على عدم نجاسة الماء بما لايدركه الطرف من الدم كرؤوس الابر وإن كان ذلك 
القدر من الدم ينجس غير الماء , والحق أنه لا دلالة فيه كما فهمه المتأخرون لأَنّ 
السؤال ذل على فر ض إصابة الدم الإناء والشك في إصابته الماء . والجواب . 
تشفوية اضالة طهارة الماء وعدم جواز الجزم بالإصابة والنجاسة بدون يقين ولا 
أقل من الاحتمال . وفي آخر الحديث تصريح بالنهي عن الوضوء من الماء الذي 
تقطر فيه قطرة من دم الرعاف . والقطرة شاملة بالعموم أو الإطلاق لما لا يدركه 
الطرف وغيره فتزداد دلالة أوله على ما ظنوه ضعفا . والنهى عن الوضوء . الظاهر 
منه أنه كناية عن النجاسة . ْ 

وقد ذكر صاحب المنتقى )١١‏ حديثي محمد بن مسلم ومعاوية بن عمار 
الاتيين في حكم الكثير وحديث علي بن جعفر في حكم القليل والكثير وهو الثالث 


عشر في هذا الباب . 


(١)المنتق‏ : 1١‏ الطهارة , المياه ‏ الياب الأوّل . 


1 وين :وسائل العكة كتاب الطهارة 


ثم قال : دلالة الخبرين الأولين على حكم الكثير بينة ويستفاد من مفهوم 
الشرط فيهما حكم القليل . والخبر الأخير مثلهما في الكثير وأما في القليل فالنهى 
عن الوضوء أعم من كونه نجساً . وربما يقال : إِنَّ العلة فى النهى اما انتفاء الطهارة أو 
الطهورية ولا قائل بالثاني فتعين الأول . إنتهى . 0" 

وما قاله يؤيد إنه عبارة عن النجاسة . ويؤيده ما تضمنه الثاني من الأمر 
بإراقته والتيمم ولا يتصور جواز التيمم مع وجود ماء طاهر . والنهي عن الشرب 
في أحاديث أخر والأمر بالإراقة في عدة أحاديث مع كثرة منافع الماء لو كان 
طاهراً . والفرق بين الماء القليل والكثير في عدة أحاديث متواترة دلت على جواز 
استعمال الثاني بعد ملاقاة النجاسة دون الأول وأن الثاني لاينجس حتى يتغير دون 
الأول . 

وبالجملة فالمؤيدات والتصريحات في مجموع أحاديث الباب وسائر ما 
أشرنا إليه يزيل الشك وتدفع الريب . 

والظاهر أن الأمر بالإراقة في الثاني وغيره مبني على الغالب من عدم 
الضرورة والحاجة الى الماء التجس والمشعبةيه :.واحناديت الضرورة واياتها 
وأدلتها دالة على استثناء تلك الحالة . 

ودلالة الثالث بالمفهوم على ثبوت البأس مع إصابة الشيء أي النجس 
فالمفهوم مؤيد للمنطوق وإن لم يكن دليلا مستقلاً كما عرفت في المقدمة. 
فالمنطوق في الرابع وغيره من الأحاديث الكثيرة المذكورة في الباب وغيره دال 
على إرادة المفهوم أو على حكمه . 

والخامس بحسب الظاهر معارض . وقد ذكرنا انه يحتمل التقية لموافقته 
للعامة» فإن مالكا وأصحابه وجماعة آخر من العامة قائلون به. 
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قال العلامة في التذكرة ١!‏ : الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة ذهب إليه 
أكثر علمائنا . ثم نقله عن جماعة من العامة , الى أن قال : وقال ابن أبي عقيل منا : 
لافرق بين القليل والكثير في أنهما لاينجسان إلا بالتغير وهو منقول عن ابن عباس 
وحديفة وأبي هريرة والحسن وسعيد بن المسيب وعكرمة وابن أبي ليلى وعامر بن 
يزيد . وبه قال مالك والأوزاعي والثوري وداود بن المنذر . إنتهى . 

فظهر موافقة الحديث لجماعة كثيرين من العامة » فيمكن حمله على التقية ع 
وقرينة التقية ذكر الوضوء مع غسل الجنابة , أو على أن المراد بالقذر الوسخ لا 
النجاسة لأنه أعم منها . أو على أن المراد بالماء القليل , ما بلغ الكرّ وكان قليلا 
عرفا وإن لم يكن قليلا شرعا . ومع هذه الإحتمالات وغيرها يظهر ضعف القول 
بالطينارة وطق :دلالة ها اعد لوا نه هذا . 

ودلالة السادس وغيره على اشتراط الحكم بالنجاسة » بحصول العلم بورود 
النجاسة على الماء القليل وعلى أصالة الطهارة مع عدم العلم » واضحة ومثله كثير 
جدا. 

والرطل في الثامن , الظاهر أن المراد به رطل العراق وهو مأة وثمانون 
درهما ويحتمل إرادة المدني وهو رطل ونصف عراقي . ولفظ تسع فعل مضارع 
ومأة رطل مفعول . واحتمال كون تسع من ألفاظ العدد مضافة الى مأة » بعيد محتاج 
الى تقدير وهو خلاف الأصل ومجرد الاحتمال غير كاف والأقرب ما قلناه. 

وفى الحادي عشر كأمثاله دلالة على طهارة بدن الجنب . ومؤيداته كثيرة 

والثاني عشر يشعر بالمنافاة . واحتمال التقية وكرية الدلو وكون العذرة من 
ذاكي ل اللحم وكون المراد بالباقي ماء البئر لا الدلو وغير ذلك . يضعف الإستدلال 


(١)التذكرة‏ : »/١‏ الطهارة . المياه . الماء القليل . 


لد تحرير وسائل الشيعة كتاب الطهارة 


به . ودلالته على عدم نجاسة البئر بالملاقاة وعلى عدم وجوب النسزرح ظاهرة 
ومؤيداته كثيرة تأتي . 

والرطل في السادس عشر لابد من حمله على العراقي وإِلَا زاد على الكرّ إن 
اريد المدني . وفي اخر الباب إشارة الى الترجيح بما ورد فى حديث عمر بن حنظلة 
وغيره . 


وهنا مسائ : 

الأولى : قال العلامة في المختلف ١١‏ : اتفق علمائنا إلا ابن أبي عقيل على أن 
الماء القليل وهو ما نقص عن الكدّ ينجس بملاقاة النجاسة له سواء تغير بها أو لم 
يتغير . وقال ابن أبي عقيل : لا ينجس إلا بتغيره بالنجاسة وساوى بينه وبين الكثير . 
وبه قال مالك من الجمهور . لنا ما رواه الشيخ في الصحيح . ثم ذكر حديثي علي بن 
جعفر وأبي بصير وحديثي سماعة . ثم احتج لابن أبي عقيل ببعض أحاديث الباب 
ونحوهاء ثم قال: والجواب عن الأحاديث بعد سلامة سندها أنها مطلقة .وما 
ذكرناه مقيد والمطلق يحمل على المقيد جمعا بين الأدلة ولا منافاة بينهما. وليس 
بواجب تأخير المقيد عن المطلق ولو تأخر لم يكن ناسخاً للمطلق. إنتهى ملخصاً . 

وقال صاحب المعالم!" : أكثر علمائنا على أن الواقف وهو ما ليس ينابع . 
إن بلغ مقدار الكرٌ لم ينجس إلا بتغير أحد أوصافه أعني اللون والريح والطعم » وإن 
لم يبلغه نجس بمجرد الملاقاة عدا ما استثني . وخالف في ذلك الحسن بن أبي عقيل 
فأوقف النجاسة على التغير والحق الأول . 

لنا: مارواه الشيخ في الصحيح , ثم أورد عدة من أحاديث الباب , ثم قال : 
وفي معناها روايات أخر كادت في الكثرة أن تبلغ حدّ التواتر المعنوي . ولا يقدح 


(١)مختلف‏ : ؟, الطهارة . المياه , الفصل الأُوّل » الماء القليل . 
( 1 )المعالم : » الطهارة . المياه , الماء الواقف . 
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فيها عدم دلالة شيء منها على عموم التنجيس وحصوله بكل نجاسة » وعلى أي 
حال وقعت الملاقاة » لأنّ الغرض منها إثيات أصل الانفعال على خلاف ما ذهب 
اليه منكره وإذا ثبت ذلك أضفنا إليه االإجماع على عدم الفصل بين أنواع النجاسات 
في غير المسائل التي ظهر فيها الخلاف . 
1 واحتجاج ابن أبي عقيل , بالعمومات الدالة على طهارة الماء ؛ على ما حكاه 
جمع من الأصحات:©..ويعضن الأخنباز الضعيفة » مردود . والضعيف لايصلح 
للمعارضة. 

وقال عند ذكر حديث علي بن جعفر في النهي عن الوضوء بالماء الذي تطأ 
فيه الدجاجة والحمامة وفي رجلها العذرة إِلَا أن يكون قدر كر : والنهي في هذا 
الخبر وإن تعلق بالوضوء وهو أخص من الدعوى, إلا أن الظاهر استناد النهي الى 
انتفاء الطهارة . للإتفاق بيننا وبين الخصم على عدم سلب الطهورية فقط .ومن 
المعلوم أن النهي عن استعمال الماء لا يكون إلا لإحدى هاتين العلتين . إنتهى . 

وبعد ملاحظة جميع أحاديث الباب وجميع ما أشرنا إليه ومعرفة القرائن يتم 
الدليل وتتحقق التواتر . 

قال صاحب المدارك('': لايخفى أنه ليس في شيء من تلك الروايات» 
دلالة على انفعال القليل بوروده على النجاسة . ومن ثم ذهب المرتضى الى عدم 
نجاسته بذلك . إنتهى ملخصاً . 

وقد عرفت أن بعض روايات الباب وما أشرنا إليه فيه عموم أو إطلاق شامل 
للنجاسات فلا وجه لتوقف بعض الفقهاء وضم الإجماع ونحوه . وقد أجاب في 
المدارك عن احتجاج ابن أبي عقيل بأنه ليس فيه عموم , ولو سلم فالخاص مقدم . 
وما ادعاه بعض المعاصرين من عدم الفرق بين ورود النجاسة على الماء ووروده 


(١)المدارك: ١١‏ غء الطهارة , المياه . الماء القليل . 
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عليها » يرده بطلان القياس وتواتر الأحاديث بالفرق كما في أحاديث غسل اليدين 
قبل إدخالهما الإناء وقد تضمنت جميع أحاديث الباب وأمثالها . ورود النجاسة 
على الماء . وجميع أحاديث إزالة النجاسات . ورود الماء على النجاسة فكيف 
ينكر الفرق بينهما ؟! ومما يناسب الفرق هنا . ويؤيده قول أمير المؤمنين 12 
المنقول في نهج البلاغة وغيره : وقلت لهم أغزوهم قبل أن يغزوكم فوالله ما غزي 
قوم قط في عقر ديارهم إلا ذلُوا . فهذا أعجب من الفرق المذكور. 

الثانية : قال في المعالم('): جمهور الذاهبين الى انفعال القليل بالنجاسة , لم 
يفرقوا بين قليلها وكثيرها وخالف الشيخ فذهب في الإستبصار الى أن الدم القليل 
الذي لايدركه الطرف كرؤوس الاإبر إذا أصاب الماء يعفا عنه . وحجته ما رواه على 
بن جعفر ؛:وأورة أول الحديث: الأول : قال : وردوه بأنه ليس بصريح في إصابة 
الماء . قال في المعتبر : ولعل معناه إذا أصاب الإناء وشك في وصوله الى الماء . 
أعتبر بالإدراك وله في الجملة وجه إلا أن العدول عن الظاهر إنما يحسن مع وجود 
المعارض ولا معارض هنا لما عرفت من عدم العموم في الأخبار السالفة . إنتهى . 

ودلالة ظاهره على قول الشيخ غير ظاهرة ومجموع الأخبار المشار إليها 
لاتخلو من عموم وإطلاق . والإحتمال في الرواية قريب يمنع من الإستدلال بها 
على خلاف المشهور وخلاف الاحتياط . 

وقال العلامة في المختلف 7 : الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة سواء 
قلت النجاسة أو كثرت من أي نوع كانت النجاسة . ثم نقل قول الشيخ واستدلاله 
بالرواية ولزوم المشقة . وأجاب عن الرواية بما مر . وعن المشقة بالمنع من لزوم 
المشقة المسقطة . وإن اعتبر مطلق المشقة . انتقض بجميع التكاليف لعدم خلوها 
عن المشقة . إنتهى . 


(١)المعالم:‏ ه.المصدر. 
(؟)النختلف : ؟. الطهارة , المياه» الفصل الأوّل . الماء القليل . 
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ونقل في المنتهى ١١‏ عن الشيخ في المبسوط أنه قال : إن ما لا يدركه الطرف 
معفو عنه دما كان أو غيره . 

وقال مولانا محمد أمين في الفوائد المكية في شرح الإستبصار : قد راجعت 
في هذه المسألة كتباً مشتملة على فتاوى الفقهاء الأربعة فوجدت في المحرر 
للشافعي إن كان الماء دون القلتين » نجس بملاقاة النجاسة ويستثنى مما ذكرناه فى 
قول » ما لا يدركه الطرف من النجاسة . إنتهى . 1 

فظهر ضعف القول إذ قال به بعض العامة ولم يقم عليه عندنا دليل واضح كما 
تراق:: 

وقال العلامة في التذكرة!"! : ينجس القليل بما لا يدركه الطرف من الدم ‏ 
الى أن قال : وللشافعي قول بعدم التنجيس في الدم وغيره . إنتهى . فظهر ضعف 
القول . 

الشالثة : قال في المدارك عند قول المحقق : ما دون الكيّ ينجس بملاقاة 
النجاسة ويطهر بإلقاء كرّ عليه فما زاد دفعة!" : المراد بالدفعة هنا وقوع جميع 
اخأ الكرّ في زمان يسير بحيث يصدق عليه اسم الدفعة عرفاً لامتناع ملاقاة 
جميع أجزاء الكرّ للماء النجس في آن واحد . واكتفى الشهيد في الذكرى بالقاء كر 
عليه متصل ولم يشترط الدفعة » فاعترضه الشيخ علي بأن وصول أول جزء منه الى 
النجس يقتضي نقصانه عن الكرّ فلا يطهر . ولورود النص بالدفعة وتصريح 
الأصحاب بها . وهو غير جيد فإنه يكفي في الطهارة بلوغ المطهر الكرّ حال 
الإتصال إذا لم يتغير يعضه بالنجاسة وإن نقص بعد ذلك مع ان مجرد اتصاله بالماء 
النجس لايقتضي النقصان . 


(١)المنتهى: ١‏ الطهارة ء المياه , الماء المطلق , القليل . 
(")التذكرة : 4/١‏ المصدر. (")المدارك : 4١/١‏ » المصدر. 
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وما ادعاه من ورود النص بالدفعة منظور فيه » فإنا لم نقف عليه فى كتب 
الحديث ولا نقله ناقل في كتب الإستدلال . وتصريح الأصحاب ليس حي مع أن 
العلامة في التحرير والمنتهى اكتفى في تطهير الغدير القليل النجس باتصاله بالغدير 
البالغ كرأ . ومقتضى ذلك الإكتفاء في طهارة القليل باتصال الكدّ به وإن لم يلق كله 
فضلاً عن كونه دفعة . وصرّح الشيخ علي وغيره بطهارته بوصول الماء الجاري إليه 
واتصال المادة المشتملة على الكرٌ به . وهو حسن إِلَا أن الإعتبار يقتضي عدم الفرق 
بين الكد وما زاد عليه . وتخيل نجاسة أوّله باتصاله بالنجس فاسد ء لأنّ ذلك ليس 
أولى من طهارة النجس باتصاله ولأنّ ذلك آتِ في صورة الزيادة . وبالجملة فكلام 
الأصحاب في هذه المسألة غير منقح وللبحث فيها مجال . إنتهى . 
وقال صاحب المعالم ١!‏ : إذا تنجس القليل الواقف فلتطهيره طرق يتوقف 
بيانها على تمهيد مقدمة وهي أنعاعن كتى ذي' تعلوير الها نجرة امطتال املو يد 
أو لابد من الممازجة . فقد اختلف في ذلك كلام الأصحاب وظهر من فتوى جماعة 
فيه الإضطراب . فممن صرح باشتراط الإمتزاج » المحقق في المعتبر . وممن صرح 
بعدم اعتباره » الشيخ علي ووالدي . ثم نقل عبارات بعاد من فقهائنا في مسألة 
الغديرين وغيرها . وقال : وما رأيت من بسط القول فيه سوى الشيخ علي ووالدي 
رحمهما الله فإنهما احتجا لما ذهبا إليه من الاكتفاء بالاتصال , بالأصل وعدم تحقق 
الإمتزاج لأنه إن أريد به اتصال مجموع الأجزاء بالمجموع . لم يتحقق الحكم 
بالطهارة لعدم العلم بذلك بل ريما علم عدمه وإن أريد به البعض لم يكن المطهر 
للبعض الآخر الإمتزاج فيلزم إمّا القول بعدم طهارته أو الإكتفاء بمجرد الإتصال 
وبأن الأجزاء الملاقية للطاهر تطهر بمجرد الإتصال قطعا ء فتطهر الأجزاء التي تليها 
لاتصالها بالكثير الطاهر وكذا القو ل في بقية الأجزاء . 


(١)المعالم‏ : ١7‏ ء الطهارة . المياه , قسم الواقف . 


الماء المطلق شرح الباب (8) نجاسة الماء القليل بالملاقاة ا 


ثم ناقشهما في الإستدلال » الى ان قال : إن الماء النجس إذا وقع في الماء أو 
وقع الماء عليه وصار مستهلكاً فيه بحيث شاعت الأجزاء ولم تتميز . وجب الحكم 
بطهارته وهذا معنى الامتزاج الذي نعتبره . إذا تمهد هذا فنقول : من طرق تطهير 
الواقف القليل . إلقاء الكدّ عليه واعتبر كثير من الأصحاب فيه الدفعة وأطلق أخرون 
واضطربت فتاوى البعض فيه كاعتبار الممازجة . إنتهى ملخصاً . 

ثم ذكر صورا مترتبة على اعتبار تساوي سطوح الك وعدمه . واعتبار 
البمارحة وغدمة» وتخضول: العغرن بالقلاقاة وغدمه + واحكافها لاعن رمن تحقيق 
المقدمات وقد اعترف بعدم النص وأنكر على من ادعاه كما مرّ . 

الرابعة : قال في المعالم أيضاً ١!‏ : ومن طرق تطهير القليل أيضاً إلقاؤه في 
الكرّ وحينئذ إن كان متغيرا اعتبر في طهره الإمتزاج لأنَّ طهارته موقوفة على زوال 
التغير وهو لايحصل بدون الإمتزاج وإن لم يكن متغيرا » بني اعتبار الامتزاج على 
الخلاف . وعلى كل حال لابد من صيرورته بحيث يساوي سطحه سطح الكرّ أو 
يكون ماء الكدّ أعلى . ومنها : اتصاله بالنابع المساوي أو الأعلى منه وفي معناه 
الجاري عن مادة كثيرة . وحكمه في اعتبار الإمتزاج والإكتفاء بمجرد الإتصال, 
كالسابق ويبني اشتراط بلوغ النابع كرأ على الخلاف . 

ومنها : نزول ماء الغيث عليه . وفي القدر الذي لا ينفعل منه بالملاقاة , 
خلاف والأظهر اشتراط ممازجته له وغلبته عليه كغيره ‏ وعلى القول الآخر 
يمكن أن يكتفى بمجرد وقوعه عليه ولابد من زوال التغير به على تقدير وجوده . 
إنتهى . 

الخامسة : قال في المعالم''!: لو كان القليل النجس في كوز ونحوه » توقف 
طهره على دخول المطهر إليه ليستولي عليه ويمازجه ويلزم من ذلك عدم طهارته 


(١)المعالم:‏ *",المصدر. (1)المعالم: ”“"؟.المصدر. 


6غ تحرير وسائل الشيعة كتاب الطهارة 


إذا كان مملواً » لعدم إمكان التداخل فيبقى الإمتياز . اللهم إلا أن يكون للمطهر قوة 
اران بحا رونا ونا ليا لاني نهارن انل . 

وفي الذكرى : لو غمس الكوز بمائه النجس في الكثير الطاهر ؛ طهر مع 
الإمتزاج ولا تكفي المماسة ولا ؛ 000 . نعم يشترط المكث ليتحقق 
الإمتزاج وهو حسن . إنتهى ملخصاً . 

السادسة : قال الشهيد في الذكرى''': لو طارت الذبابة عن النجاسة الى 
الثوب أو الماء فعند الشيخ عفو واختاره المحقق في الفتاوى لعسر الاحتراز ولعدم 
الجزم ببقائها لجفافها بالهواء وهو يتم فى الثوب دون الماء . إنتهى . 

اميتي اتتبيد الغو رفير رطلن ويؤيد ما قاله ما دلّ على أصالة الطهارة 
واشتراط اليقين في الحكم بالنجاسة وطهارة ما عدا الإنسان من الدواب بزوال 
العين . 

السابعة : قال في المختلف!" : اختلف علمائنا في القليل وهو ما نقص عن 
الكد إذا تنجس ثم تمم كرّاً بماء طاهر . هل يزول عنه حكم التنجس ويكون طاهراً 
أو يبقى على ما كان عليه مع اتفاقهم على تطهيره بإلقاء كرّ عليه دفعة ؟ فذهب 
الشيخ في الخلاف الى أنه باق على النجاسة وأنه لا يطهر إلا بإلقاء كر عليه دفعة لا 
بالإتمام وبه قال ابن الجنيد . وقال السيد المرتضى : إنه يطهر وهو قول سلار وابن 
البراج وابن إدريس وبه قال الشافعي من الجمهور وتردد الشيخ في المبسوط 
والأقرب عندنا الأول . 

لنا: أنه ماء محكوم بنجاسته شرعا فلا يرتفع هذا الحكم إلا بدليل شرعي ولم 
يثبت . ولأنه نجس قبل الإتمام فيكون نجساً بعده عملاً بالإستصحاب ولأنه 
بتنجيسه في حكم النجاسة فإذا لاقى ما تمم به وهو أقل من كرٌ أثر فيه التنجيس لما 
)١(‏ الذكرى : 5 الطهارة , المياه » الماء المطلق . 
(١)الخنتلف‏ : ؟. الطهارة , المياه ‏ الفصل الأوّل ء الماء القليل . 
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تقدم من انفعال القليل بملاقاة النجاسة ولأنه متيقن النجاسة قبل البلوغ فلا يعارضه 
الشك بالطهارة بعده . إنتهى . 

ثم نقل عن المرتضى استدلالاً ضعيفا وأجاب عنه بأنه قياس . ونقل عن ابن 
إدريس استدلاله بعموم الآيات والروايات وأجاب بمنع العموم . إذ المراد هناك 
الماء الطاهر ونقل عنه استدلاله بالإجماع وردّه بوجود الخلاف . 

وقال صاحب المدارك ١١‏ : لايطهر أي القليل النجس بإتمامه كرّاً . اختلف 
الأصحاب في هذه المسألة . فذهب الشيخ في الخلاف وابن الجنيد وأكثر 
المتأخرين الى بقائه على النجاسة ونقل عن المرتضى وابن إدريس ويحيى بن 
سعيد : القول بالطهارة . وصرّح ابن إدريس على ما نقل عنه بعدم الفرق بين إتمامه 
بالطاهر والنجس . وحكى الشهيد عن بعض الأصحاب اشتراط الاتمام بالطاهر 
وربما نسب الى ابن حمزة . والأصح ما اختاره المصنف . 

لنا: أنه ماء محكوم بنجاسته شرعا ولا يرتفع عنه هذا الحكم إِلَّا بدليل 
شرعي ولم يثبت . ثم نقل احتجاج المرتضى وعن ابن إدريس أنه احتج أيضاً بعموم 
قوله حي : إذا بلغ الماء كرّأ لم يحمل خبثاً . وقال : إن الرواية مجمع عليها عند 
المخالف والمؤالف . < 

ثم أجاب عن حجة المرتضى بأنها قياس . ثم قال : وأجاب المصنف في 
المعتبر عن حجة ابن إدريس بدفع الخبر. قال : فإنا لم نروه ممسندا . والدى روأه 
مرسلاً , المرتضى والشيخ وآحاد ممن جاء بعده. والمرسل لايعمل به. وكتب 
الحديث عن الأئمة نإ . خالية منه. وأما المخالفون فلا أعرف به عاملا سوى ما 
يحكى عن ابن حي وهو زيدي منقطع المذهب. وما رأيت أعجب ممن يدعي 
إجماع المخالف فيما لايوجد إلا نادراً. فإذن الرواية ساقطة. 


(١)المدارك: ١‏ هلمصدر. 
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ثم نقل صاحب المدارك عن الشيخ علي أنه استدل بالإجماع الذي نقله ابن 
إدريس وأجاب عنه بعدم ظهور دخول المعصوم . قال : ولو أريد بالإجماع معنى 
آخرء لم يكن حجة لانحصار الأدلة في الكتاب والسنّة والبراءة الاصلية . إنتهى 
ملكضا : 

والظاهر أن الرواية من طرق العامة لما مرّ . ومع تسليمها ليس فيها شيء من 
ألفاظ العموم الشامل للماء الطاهر , والنجس بنجاسة حاصلة قبل البلوغ وبعده .بل 
دلالتها على حكم وقوع النجاسة بعد الكريّة اقرب . 

وعبارة المعالم قريبة مما مرّء إلا أنه قال بعد الإستدلال : لا يقال : هذا 
تمسك بالإستصحاب وقد نفيتم حجيته . 

لأا نقول : الإستصحاب المردود على ما سبق بيانه» هو مايكون دليل 
الحكم المستصحب فيه مقيدا ولا يعلم له رافع كالمتيمم إذا وجد الماء في أثناء 
الصلوة وأنت تعلم أن ما دلّ على نجاسة القليل بالملاقاة من الأخبار ليس فيه تقييد 
بوقت ونقل عن المحقق في رد دعوى ابن إدريس الإجماع على الخبر أنه أنكره 
وقال : ذكره المرتضى وبعده اثنان أو ثلاثة ممن تابعه . ولسنا بدعوى المأة نعلم 
دخول الإمام فيهم فكيف بفتوى الثلاثة والأربعة ؟ الى أن قال : ونحن فقد طالعنا 
كتب الأخبار المنسوبة إليهم ليله فلم نر هذا اللفظ وإنما راينا ما قدمناه يعني إذا 
كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء . ولعله غلط من غلط في هذه المسألة لتوهمه أن 
معنى اللفظين واحد . إنتهى . 

وتأتي صحيحة زرارة عنهم 95 : لاتنقض اليقين أبداً يالشك وإنما تنقضه 
بيقين آخرء وهي موافقة لما استدلوا به في هذه المسألة لأنّ اليقين بالنجاسة قد 
حصل إذ هو المفروض ولم يحصل يقين الطهارة بل ولا ظنها بعد إنعام النظر. 

ويأتي في أحاديث غسالة الحمام عن حمزة بن أحمد عن أبي الحسن ىه 
قال : سألته عن الحمام » فقال : أدخله بمئزر وغض بصرك ولا تغتسل من البئر التي 


الماء المطلق شرح الباب (8) نجاسة الماء القليل بالملاقاة ١ع‏ 


يجتمع فيها ماء الحمام ‏ فإنه يسيل فيها مايغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا 


أهل اليتق :وهو شرهم.» 
وفي هذا الحديث دلالة على عدم طهارة القليل النجس ببلوغ الكرّ في 
الجملة فهو مويد لما مر . 


وقال صاحب المعالم :)١(‏ وفي طهر القليل بإتمامه كرأ خلاف . فذهب 
الشيخ في الخلاف وابن الجنيد والفاضلان والشهيدان وكثير من المتأخرين الى 
عدم حصول الطهارة وقال المرتضى : إِنْه يطهر وتبعه جماعة منهم سلار وابن 
إدريس وهم بين مصرح بعدم الفرق بين إتمامه بطاهر أو نجس » وفارقٍ بينهما 
فقصر الحكم بالطهارة على الاتمام بالطاهر . إنتهى . ثم ذكر الاستدلال والبحث 
كمَا م . 

وقال الشيخ في الخلاف : إذا نقص الماء عن الكدّ على مذهينا . والقلتين 
على مذهب الشافعي وحصل فيه نجاسة فإنه ينجس وإن لم يتغير أحد أوصافه ولا 
يحكم بطهارته إلا إذا ورد عليه كيّ من الماء فصاعداً . وقال الشافعى : يطهر 
سبع اجدعيا! م بروطلة وا ظامر نم قلف رعق بادك بدنمن 
إنتهى . 

ثم قال الشيخ : إذا كان الماء قدر الكرّ في موضعين وحصل فيهما نجاسة أو 
في أحدهما , لم يطهر إذا جمع بينهما . وقال الشافعي : يطهر واختاره المرتضى . 
دليلنا : إنهما ماءان محكوم بنجاستهما على الإنفراد » فمن ادعى أنه إذا جمع بينهما 
زال حكم النجاسة فعليه الدليل وليس عليه دليل فوجب أن يبقى على حكم 
الاصل . إنتهى . 

فظهر أن قول المرتضى موافق للعامة . وقد عرفت أَنّا مأمورون بمخالفتهم 


(١)المعالم‏ : 5» الطهارة , المياه . قسم الواقف الكرّ . 
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وليس لهم هنا دليل إلا من طريقهم مع أنه ليس بنص ولا ظاهر بل دلالته ضعيفة 
وسنده أضعف . ونقل العلامة في التذكرة أن للشافعي هنا قولين . 


الاصل : باب عدم نجاسة الكرّ من 
الماء الراكد بملاقاة النجاسة 


بدون التغير 


محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير 
عن أ بي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله كذ . الى آخر الباب . 

الشرح : هذا الباب التاسع من أبواب الماء المطلق وفيه سبعة عشر حديثاً 
وإشارة الى ماتقدم وياتي وفيه دلالة على مضمون سابقه وذكر جملة من النجاسات 
وقدر الكر ونجاسته بالتغير . واعجاز للصادق عَليّةٍ وغير ذلك . 

السند : في الأول صحيح لاريب فيه . وكذا الثاني والرابع والخامس 
والسادس والسابع والحادي عشر والثاني عشر والخامس عشر . 

وسند الثالث موثق عندهم . وكذا الرابع عشر , وفي الباقي ثقات كثيرون . 
وقد وقع في سند السابع في رواية الكليني عن البرقي عن ابن سنان وفسي 
إحدى رواب يتي الشيخ عن عبد الله بن سنان » وهو سهو . وفي الأخرى عن محمد 
بن سنان وهو الصحيح كما يظهر بالتتبع . ذكره صاحب المنتقئ وتتبع الأسانيد 
شاهد به . 

القرائن : كثيرة جدا تظهر مما مر مرارا . 

000 أيضاً ظاهر بعد التتبع ومعرفة القرائن والمؤيدات . 

والإجماع أوضح وأظهر ونقله جماعة ودخول المعصوم بل المعصومين فيه 
بوجو النصوض الاتوائرة ظاهر.. 


الماء المطلق شرح الباب (9) عدم نغجاسة الكرّ بدون التغير ا 


اللغة : قال فى القاموس : الكدّ بالضم » مكيال للعراق ٠‏ وستة أوقار حمار أو 
فو بتطو و اقفينا أو طون إددنا!"" + لتقيو سكا ل قمانة سمكاكيات» المكرك كور 
طاس شرب به ومكيال يسع صاعاً ونصفاً أو نصف رطل الى ثماني أواقي أو نصف 
الؤسة.والويية اثناق أو أربعة وعشرون عذاايمد الى 0 أو قلانه كيلجات 5 
والكتلعةامة وستمة انان مزة >بوالفة وطلاونوالنظل اتنا عضر ة اوفقي والاوقية 
إستار وثلثا إستار والإستار أربعة مثاقيل ونصف والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم 
والدرهم ستة دوانيق . والدانق . قراطان . والقراط طسوجان والطسوج حبتان 
والحبّة سدس ثمن درهم وهو جزء من ثمانية وأربعين جزءً من درهم . 

دب مشئ على هنيئة . والدابة ما دب من الحيوان وغلب على ما يركب ويقع 
على المذكر . ولغ الكلب في الإناء وفي الشراب ومنه وبه . يلغ كيهب ويالغ » شرب 
ما فيه باطراف لسانه »او ادخل لسانه فيه فحركه خاص بالسباع . الكلب كل سبع 
ضار وغلب على هذا النابح . العاذر » الغائط كالعاذرة والعذرة . أغدره تركه وبقاه 
كقادوة:: الغدر كصرك + القطعة “من المناء يتادرها السديل كالغدير . الحي الحسرة أو 
الضخمة منها . إنتهى . 

وفي نهاية ابن الأثير : فيه : إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم أي شرب منه 
بلسانة: وأكثر مايكون الولو فى السباع انتهى + وق جملة امن كب اللعة ناجوه .. 

ضبط الأسماء : محمد بن اسماعيل بن بزيع . بالباء المنقطة تحتها نقطة 
والزاي والياء المنقطة تحتها نقطتين والعين المهملة . قاله العلامة وغيره . 

الإعراف عق :الناء“تتول :فيه الذوات» الملة إنا ال من المناء اوضق له 
كما قالوه في أمثاله من أنه معرفة لفظأ . نكرة معنى . فوافقت بعض أحكامه 
النكرات وبعضها المعارف . وكذا الجملتان بعده . وقد مثل صاحب المغني للجملة 


(١)قال‏ في القاموس :الاإردب كقرشب مكيال ضخم بمصير أو يكم أربعة وعثرين صاعاً اوشنا ويبات . 
(")في نسخة(ص )كيلجلات . وهو سهو. 
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المحتملة للحالية والوصفية بعد المعرفة بقوله تعالى : #كمثل الحمار يحمل 
اسفارا » !'' قال : فإن المعرف الجنسي يقرب في المعنى من النكرة فيصح تقدير 
يحمل . حالا ووصفا . ومثله : 9 وآية لهم الليل نسلخ منه النهار » !' وقوله : ولقد 
أمن غلى اللثيم يسينى: انهو : 

ومثله كثير من احاديث الباب وغيره . 

وقوله في السابع وغيره : ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار , الظاهر أن الجار 
والمجرور متعلق بمحذوف أي مضروبة أو تضرب . والمفرد أو الجملة صفة لثلاثة 
وتقدير غير ذلك لا يناسب المقام أصلاً , أشار إليه الشهيد وغيره . 

وقوله في الثامن وغيره : ثلاثة أشبار ونصف عمقها , الظاهر أن ثلاثة خبر 
مبتدء محذوف أي الكدٌ ثلاثة . وعمقها أيضأ خبر مبتدء محذوف أي هو عمقها. 

المعنى : في أكثرها واضح , وقوله في الأول : تبول فيه الدواب وتلغ فيه 
الكلاب ويغتسل فيه الجنب . عموم الدواب شامل لغير ماكول اللحم وكذا الكلاب 
على تقدير عمومها . واغتسال الجنب لايستلزم النجاسة . وعلى كل حال فالجواب 
مستقل بالدلالة حيث قال : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء . ومثله الثاني 
ومنطوقه ومفهومه كل منهما مؤيداته كثيرة » كما مضى ويأتي . والدلالة بالعموم 
والإطلاق والخصوص واضحة قطعية بعد التتبع لها ومعرفة القرائن . والنهي عن 
شرب سؤر الكلب مع القلة لا مع الكثرة . واضح الدلالة على الفرق بينهما وعلى 
ضعف القول بعدم انفعال القليل . ومثله كثير » مثل السؤال عن قدر الماء والحكم 
بعدم نجاسته مع الكثرة , كما في الثاني عشر . 

والحكم في الثامن على ماء البثر بأنه إذا بلغ كرَاً لم ينجسه شيء , منطوقه لا 
اشكال فيه ومفهومه ليس بحجة كما عرفت ولا مؤيد له بل معارضاته متواترة » كما 


(١)سورةالجمعة.‏ 60/17. ( ا سؤرة نس 1/1 


الماء المطلق شرح الباب (1) عدم نجاسة الكرّ بدون التغير م 


يأتي في محله . فتعين العمل بالمنطوق وإطراح المفهوم كيف ؟! وهو محتمل للتقية 
لنوافقه لتليهب ينكل القانة أو | كارش وكون باريد عاتيا من | سجاب :ذلك القول 
وهو قرينة التقية » ومع ذلك ليس بنص في المفهوم ولا ظاهر . ومنطوقه لا اشكال 
فيه . ودلالة العام والمطلق كما في عدة من أحاديث الباب وغيره محمولة على 
التفصيل ‏ فالعام محمول على الخاص والمطلق على المقيد لأمرهم 52 بالعمل 
بالمحكم لا المتشابه وحمل المتشابه عليه , كما يأتي في القضاء . 

وقال صاحب المنتقى )١(‏ عند ذكر الخامس عشر أعني حديث ابن بزيع : هذا 
الخبر محمول على كثرة الماء في الجملة وكراهة الوضوء فيه باعتبار إسراع التغير 
الى مثله إذ المراد بالوضوء فيه الإستنجاء وهو استعمال في كل العرف شايع . 
وستمر عليك منه مواضع . إنتهى . 

وتأتي عبارات جماعة من فقهائنا فيما يناسب الباب من المسائل إن شاء الله 
وقد خالف أكثر العامة في مضمون الباب . ومخالفتهم مؤيدة لهذه الأحاديث إن 
احتاجت الى التأييد . 

قال السيد المرتضى في الإنتصار(" : مما شنع به على الإمامية وظن أنه لا 
موافق لهم فيه , قولهم : إن الماء إذا بلغ كرّاً لم ينجس بما يحله من النجاسات . 
وهذا مذهب الحسن بن صالح بن حي . حكاه عنه أبو جعفر الطحاوي وقد 
استقصينا الكلام في هذه المسألة فيما أفردناه من الكلام على مسائل الخلاف 
ورددنا على كل مخالف لنا فيها بما يعم ويخص . من أبي حنيفة ومالك والشافعي . 
بما فيه كفاية وذكرنا ما يروونه وهو موجود في كتبهم عن النبي يَيِةُ أنه قال : إذا 
بلغ الماء كرّأ لم يحمل خبثاً . إنتهى . 

ثم نقل عن ابي حنيفة ان النجاسة تنجس القليل والكثير من الماء. 
(١)المنتق 8/١:‏ ؛ء الطهارة , المياه , الباب الأُوّل . 
(؟)الاتتصار : 6. الطهارة , المسألة الأولى . 


5 كزين وال العيدة كتاب الطهارة 


وقال العلامة في المنتهى 7 : قال علماؤنا : الماء الكثير الواقف لا ينجس 
بالملاقاة عملاً بالأصل ولأنه حرج . وهو مذهب الجمهور وإِنْما الخلاف في تقدير 
الكثرة » فذهب الشيخ والمفيد والمرتضى وأتباعهم الى التقدير بالكرّ وهو مذهب 
الحسن بن صالح بن حي . حكاه الطحاوي عنه وهو إحدى الروايتين عن ابن 
بابويه , وروى التقدير بالقلتين وهو مذهب الشافعي وأحمد . وقال أبو حنيفة : إن 
كان الماء يصل بعضه الى بعض نجس بحصول النجاسة فيه وإلا فلا » ونحوه أبو 
يوسف والطحاوي بحركة أحد الجانبين عند حركة الأجزاء وعدمها . فالموضع 
الذي لا يبلغ التحرك إليه (لا -ظ) ينجس . ثم استدل بالحديث السابق من طريق 
الجمهور . الى أن قال : والقول بالقلتين باطل ». أمّا أَوّلاً فللمنع من الحديث الذي 
استدل به الشافعي فإن الحنفية قد طعنوا فيه . وأمّا ثانيا فلأنّ القلة مجهولة وقد 
فسرها أهل اللغة بالجرة وهي أيضاً مجهولة . والحوالة فيما تعم به البلوى على مثل 
هذا الخفي مناف للحكمة . وأيضاً فإن ابن دريد قال : القلة من قلال هجر عظيمة 
تَسَعْ خمس قرب وهو ينافي الكر . وماذهب اليه أبو حنيفة باطل لأنه تقدير غير 
شرعي ولأنه مجهول . فإن الحركة تقبل الشدة والضعف فالتعليق بذلك إحالة على 
ما لا يعلم . إنتهى ملخصاً . 


الاصل : ياب مقدار الكرّ بالأشبار 


محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح 
عن صفوان عن إسماعيل بن جابر . الى آخر الباب . 

الشرح هذ البات العاقى من أبواك الماء النظلق وفيه تتبفة احادية:: 

السند : في الأول صحيح وفي السادس موثق. وفي الباقي ثقات كثيرون. 


(١)المنتهى‏ : 1/١‏ . الطهارة . المياه , الماء المطلق , الكرّ . 


الماء المطلق رع البات:(١١)‏ تنقدار الكةيالاشبار د 


القرائن : كثيرة لاتخفى على من عرف أنواعها . 

المعنى : قد تضمن الأول أن الماء الذي لاينجسه شيء ء ذراعان عمقه في 
ذراع وشبر سعته , والظاهر أن المراد بالسعة كل واحد من الطول والعرض ويأتي 
في المواقيت أن المراد بالذراع » قدمان . 

وتضمن الثاني أن الكثير » ثلاثة أشبار طولاً في ثلاثة أشبار عرضاً في ثلاثة 
أشبار عمقا . وفي الثالث أن الكدٌ ذراعان وشبر في ذراعين وشبر ء وليس فيه ذكر 
البعد الثالث . وعلى تقدير موافقته لأحدهما يحتمل كون المراد عظم الذراع وهو 
يزيد عن الشبر يسيرا فهو موافق للرابع والسادس أو مقارب لهما . 

وفي الأخير التقدير بقلتين . وحمل على التقية وعلى كون القلتين بقدر الكرٌ 
لما ذكر في الكتاب من أنهم ذكروا أن القلة تسع خمس قرب . 

وقال مولانا محمد أمين في كتاب الفوائد المكية في شرح الإستبصار ١‏ : 
هذا الحديث الشريف موافق لمذهب الشافعية وتوضيحه أنه نقل في كتب الشافعية 
كشرح المحلى لمنهاج النووي . حديث إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر لم ينجسه 
شيء ثم ذكر فيها : والواحدة منها قدرها الشافعي أخذاً من جريح الراوي لها 
بقربتين ونصف من قرب الحجاز واحدتها لاتزيد غالبا على مأة رطل بغدادي , 
وسيأتي في زكاة الثنات 'انه٠مأة‏ وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع , أو بلا 
اسباع , او ثلاثون درهما . وهجر بفتح الهاء والجيم قرية بقرب المدينة النبوية 
فالقلتان خمس مأة رطل بغدادي تقريبا في الأصح والمقابل في خمس مأة رطل ‏ 
ما قيل : القلتان ألف رطل لأنّ القربة قد تسع مأتي رطل . وقيل : هما ستمأة رطل 
لأنّ القلة ما تقلّه البعير أي يحمله وبعير العرب لا تحمل غالباً أكثر من وسق وهو 
نون ضاعا دلاتياة وعشرؤن ترظلة ضط عقون للظرك والتجسيل والعيدل:: 


(١)الفوائد‏ المكيّة : مخطوط . 
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والساعة عل 'الشممن: ماه ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا بذراع الآدمي وهو 
شبران تقريباً . 

وعلى الثلاثة قيل تحديدٌ فيضر أي شيء نقص . وعلى التقريب » الأصم لا 
يضر في الخمس مأة نقص رطلين وقيل ثلاثة . إنتهى . 

قال وفي شرح النهودي لمنهاج النووي : القلتان بالمساحة في المربع » ذراع 
وربع طولاً ومثله عرضا ومثله عمقاً بذراع الادمي وهو شبران تقريباً ومجموع ذلك 
مأة وخمسة وعشرون ربعا وهي الميزان» فلكل ربع ذراع أربعة أرطال . إنتهى . 

قال : وحاصله ضرب خمسة أرباع في خمسة أرباع ثم ضرب الحاصل في 
خمسة أرباع . وتوضيحه أن ربع الذراع وهو نصف شبر بمنزلة الواحد فبضرب 
الخمسة التي احادها هذا القدر في مثل هذا تكسير القلتين بالأرباع أي بأنصاف 
الشبر . وأما بكسيرهما بالأشبار فبأن تضرب شبرين ونصفا في مثله ثم الحاصل 
في مثله فتصير خمسة عشر شبرا ونصف شبر وثمن شبر . وأنا مع جمع من 
أصحابي اعتبرنا في المدينة المنورة في سنين المجاورة وزن الماء وكذلك اعتبرنا 
مماحعة فوخدنا آن:وزن: ثلانة مريعات ماتية كل واحنمج ابنادها شيو ماه رطل 
بالبغدادي . فعلى هذا يكون وزن خمسة عشر. خمس مأة رطل . ووزن شلاثين 
ألف رطل و وزن ستة وثلاثين ألفا ومأتي رطل . 

وأمًا عند الحنفيّة فلا عبرة بالقلتين ولا بالكسر بل المعتبر عندهم الحوض 
الكبير وفسروه بأن يبلغ كل جانب من جوانبه عشرة أذرع فيكون حول الماء 
أربعون ذراعاً ووجه الماء مأة ذراع وهذا مقدار الطول والعرض وأما العمق فإن كان 
بحيث لاينجسه بالاغتراف . هذا إذا كان الحوض مربعا . فإن كان مدورا يعتبر حوله 
ثمان وأربعين ذراعا بذراع الكرباس والعبرة عندهم بانبساط الماء وقت وقوع 
النجاسة فيه . إنتهى . 


الماء المطلق شرح الباب )١١(‏ مقدار الكرّ بالأرطال 3 


وقال في الفوائد المكية وفي الفوائد المدنية7'':إن عادة العرب إذا قالوا في 
الثوب أنه ثلاثة في ثلاثة فالمراد أن كل واحد من طوله وعرضه ثلاثة وإذا قالوا في 
الحوض ثلاثة في ثلاثة فمرادهم أن كل واحد من سعته وعمقه ثلاثة . والسعة 
الطول والعرض فليس شيء من الأبعاد متروكا . هذا ملخص كلامه . 

ونقل في الفوائد المكية عن العلامة في المختلف قول ابن الجنيد حده قلتان 
ومبلغه ألف ومأتا رطل وتكسيره بالذراع نحو مأة شبر. وقول القطب الراوندي , 
يكون الكدّ عشرة أشبار ونصفا طولا وعرضا وعمقاً . قال : وما أشد مابين كلامه 
وكلام ابن الجنيد من التنافر . ثم قال : إن التنافر إِنْما هو من جهة أن القطب بالغ في 
اجتماع أجزاء الكرّ. وابن الجنيد بالغ في اعتبار انبساط الكدٌ وتباعد أجزائه بعضها 
عن بعض لا من جهة قلة مايعتبره القطب وكثرة ما اعتبره ابن الجنيد . إنتهى . 


الاصل : باب مقدار الكرّ بالأرطال 


محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد 
عن ابن ابىعمين + الى احم الباننة: 

الشرح : هذا الباب الحادي عشر من أبواب الماء المطلق وفيه ثلاثة أحاديث 
تضمن الأول أن الكرٌ ألف ومائتا رطل ونقل المحقق إجماع الأصحاب على العمل 
بها وتضمن الثاني والثالث أنه ستمأة رطل وحملهما الشيخ وغيره على الرطل 
المكي وهو رطلان بالعراقي وحملوا الأول على العراقي , فانتفى التعارض 
والتناقض . 

قال شيخنا البهائي في رسالة الكد يعد بها ورد مرسلة ابن الى ععين: وبها 
احتج السيد وابن بابويه على اعتبار الرطل المدني . والشيخان على اعتبار العراقي 


(١)الفوائد‏ المكيّة : خطوط . 
الفوائد المدنيّة :لم أعثر عليه فيه عاجلاً . 
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ووجه الأول بأنهم من أهل المدينة فأجابوا بالأرطال المعهودة عندهم . ووجه 
الثاني بأن المُرسِل عراقي فخاطبه الإمام بمتعارفه وإِنّما يتم لو ثبت أن المخاطب 
عراقي كالمرسل . وابن أبي عمير روى عن بعض أصحابنا وهم غير منحصرين في 
العراقيين والظاهر أن مراده بعض أصحابنا الموافقين في المذهب ولو سلم 107 
الصاحب حقيقة لم يتم أيضاً إذ الرجل قد يصاحب من ليس من أهل بلده ولو سلم 
نه أراد بعض العراقيين لم يتم أيضاً لأنه لم ينقل أنه كان المخاطب فلعل المخاطب 
بالحديث غير عراقي . إنتهى . 

ويظهر من الروايات كثرة إطلاق الرطل على العراقي ووجهه أن أكثر رواة 
الحديث كانوا من أهل العراق وحديث الستمأة مؤيد جيد . والله أعلم . 


وهنا مصأئ : 

الأولى : قال صاحب المدارك 7 : أجمع العلماء كافة على أن الماء الكثير 
الواقف لاينجس بملاقاة النجاسة , بل بتغيره بها فى احد اوصافه الثلاثة . حكاه في 
المنتهى . والأصل فيه الأخبار المستفيضة . وذكر جملة منها . الى أن قال : ثم الماء 
المتغير بعضه إمّا أن تكون سطوحه مستوية أو مختلفة فإن كانت مستوية اختص 
التتغير بالنتحيسن إن كان الباق كا وإلا نجس الجميع . وإن كانت مختلفة لم 
ينجس ما فوق التغير مطلقا وكذا الأسفل إن بلغ كرّاً منفردا أو كان المجموع كرأ ولم 
تقطع النجاسة عمود الماء وإلا نجس ما تحت المتغير أيضاأ . 

واعلم أن المصنف صرّح في المعتبر بأن الغديرين إذا وصل بينهما بساقية 
صارا كالماء الواحد , فلو وقع في أحدهما نجاسة لم ينجس وإن نقص عن الكرّ إذا 
بلغ المجموع منهما ومن الساقية كرّأ . وتبعه في ذلك العلامة في المنتهى . وإطلاق 
كلامهما يقتضي عدم الفرق في ذلك بين مساواة السطوح واختلافها فيكون كل من 


(١)المدارك: ,/١‏ الطهارة ‏ المياه , الكرٌ . 
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الأعلى والأسفل متقوما بالآخر . وينبغي القطع بذلك إذا كان جريان الماء في أرض 
منحدرة لاندراجه تحت عموم قوله حّْة : إذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء . فإنه 
شامل لمتساوي السطوح ومختلفها وإنما يحصل التردد فيما إذا كان الأعلى متسنما 
على الأسفل بميزاب ونحوه , لعدم صدق الوحدة ولا يبعد التقوي في ذلك ايضاً . 
كما ذكره جدي في فوائد القواعد عملاً بالعموم . وجزم العلامة في التذكرة والشهيد 
كن الذكدى :فى ماله القدورنة تعقوف الاميقل بالاعلى دون الفكى ورحيعة: 
البق العو ضلى فى يعسن ادر اندع كم كر واليله روا جات عله وطتيتقة ظاهر وذكر 
أن الإجماع منعقد على أن النجاسة لا تسري الى الأعلى مطلقا . 

ثم قال : وبالجملة فالمستفاد من الأخبار انه متى كان الماء المنصل قدر كد 
لم ينفعل بالنجاسة إلا مع التغير » سواء كان متساوي السطوح أو مختلفها والله 
أعلم . إنتهى . 

وقال السيد المرتضى في الإنتصار('' : إن من لم يراع في الماء حدّاً إذا بلغ 
إليه لم ينجس من النجاسات وهو أبو حنيفة , لم يفصل بين البئر وغيرها . ومن 
راعى حدّأ في الماء إذا بلغه لم يقبل النجاسة وهو الشافعي . لم يفرق بين البئر 
وغيرها . إنتهى . : 

وقال مولانا محمد أمين في شرح الإستبصار!" : اعلم انا اعفن نا ووه الناء 
ومساحته في المدينة المنورة وكنّا جماعة فوجدنا غاية الإنطباق بين حديث 
ذراعان عمقه وحديث ألف ومأتا رطل إذا حمل على البغدادي . إنتهى . 

وتقدم له في ذلك تفصيل آخر . 

الثانية : قال المحقق بعد ذكر حكم الكرٌ'" : ويستوي في هذا الحكم مياه 
الغدران والحياض والأواني على الأظهر . 


(١)الاإنتصار‏ : /7, الطهارة . (١)الفوائد‏ المكيّة : مخطوط . 
(") الشرايع : . الطهارة , الركن الأوّل في المياه ‏ الكرّ . 
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قال صاحب المدارك١١'‏ : هذا هو المعتمد عملاً بالعمومات الدالة على عدم 
انفعال الكثير بالملاقاة مطلقا وذهب المفيد في المقنعة وسلار على ما نقل عنه الى 
نجاسة ماء الحياض والأواني بالملاقاة وإن كان كثيرا ء لإطلاق النهي عن استعمال 
ماء الأواني مع ملاقاة النجاسة . وهو طعيك جد بل الأتوحه لد.ولذلك قال قن 
لفون ب وت نا قال :فار لاض انر ددا اكير هونا الكت الدووية بالفينية ان 
الأواني والحياض وهي تقصر عن الكرٌ غالبا . إنتهى . 

ونحوه عبارة المعالهم'"' وجماعة من فقهائنا . 

الثالثة : قال في المعالم" : للأصحاب في كمية الكرّ اعتباران : الوزن 
والمباحة :انا اله فظاهرهم الاتفاق على أنه آلف ومائتا رطل . لكنهم اختلفوا 
في المراد بالرطل أهو العراقي أو المدني , ثم ذكر حديث ابن أبي عمير وقال : 
ومنهم من حمله على المدني . والرطل العراقي مأة وثلاثون درهما والمدني مأة 
وخمسة وتسعون درهما . 

احتج الأولون بأن الحمل على العراقية يقتضي مقاربة التقدير بالمساحة 
وبرواية الستمأة رطل التي لايمكن حملها على العراقي ولا المدني , لأنه متروك 
بالإجماع فة فتعين الرطل المكي وهو رطلان بالعراقي ونان الأصل طهارة الماء. 

واحتج الآخرون بالإحتياط وبأنه للك من ا المدينة . 

وأجيب بمعارضة الاحتياط بمثله وبأن السائل غير معلوم كونه من أهل 
المديئة . الى أن قال : ولعل انضمام خبر محمد بن مسلم مضافاً الى عمل الأصحاب 
يدفع الإشكال فيقرب القول الأول . 

وأمّا المساحة فقد اختلفوا فيها » فذهب الأكثر الى اعتبار بلوغ مكسره اثنين 


(١)المدارك 55/١‏ . الطهارة , المياه , الكرّ . 


١ (‏ )المعالم : ١‏ . الطهارة , المياه ‏ الماء المطلق , قسم الواقف . 
(8)المعالم : لاءالمصدر. 
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وأرسين: شيرا وشيعة أتمان شين واكتنى الصدوق وجماعة من القميين فيما حكي 
عنهم ببلوغ سبعة وعشرين واختاره من المتأخرين الشيخ علي ووالدي . وقال ابن 
الجنيد . تكسيره بالذراع نحو مأة شبر . 

وعزي الى القطب الراوندي , نفي اعتبار التكسير وائة اكتفى ببلوغ الأبعاد 
الثلاثة » عشرة أشبار ونصفاً . 

حجة القول الأول . رواية أبي بصير , وذكرها ثم قال : واستفيد التكسير من 
لفظة في وإهمال البعد الثالث غير ضائر , لأنّ الظاهر فيه الإعتماد على ما ذكر 

في ('' البعدين الآخرين . وفي طريقها ضعف بعثمان بن عيسى فإنه واقفي . 

وافكر لك اذى ركو رين الف وكين 

قال المحقق في المعتبر بعد ما ذكر أن الشيخ وغيره عملوا بها : لكن عثمان 
بن عيسى وأقفي . فروايته ساقطة ولا تصغ الى من يدعي الإجماع هنا فإنه يدعي 
اللإجماع في موضع الخلاف . 

وحجة القول الثاني » رواية إسماعيل بن جابرء وذكرها. وأما قول ابن 
الجنيد فلم يذكر له حجة وكذا قول القطب. وما أكثر ما بينهما من البين ! وعلى كل 
حال هما ساقطان لتطابق هذه الأخبار وغيرها على نفي ما تضمناء إنتهى ملخصاً. 

وما ذكره من التضعيف إن أراد به أنها ضعيفة في نفسها ففيه نظر يطول بيانه 
وتقدم بعضه في المقدمة . وإن أراد أنها ضعيفة بالنسبة الى معارضاتها فهو مسلم 
والظاهر أن هذا مراد المحقق . 

وقال صاحب المدارك7'!: للأصحاب في كمية الكدّ طريقان : أحدهما 
بالوزن وقدره ألف ومأتا رطل لمرسلة ابن أبي عمير . قال في المعتبر : وعلى هذا 
عمل الأصحاب وظاهره اتفاق الأصحاب على العمل بمضمونها فيكون الإجماع 


. في نسخة ( ص) تحت في : من . فكأن المصنف ذكرهما معاً لصحتهها على البدل‎ )١( 
لمصدر.‎ ١ : (؟)المدارك‎ 
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ابورا لإرسالها . واختلف في الأرطال فقال الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية 
والمبسوط . والمفيد في المقنعة : إنه عراقي ووزنه مأة وثلاثون درهما على 
الا شه ْ 

وقال المرتضى في المصباح وابن بابويه فيمن لايحضره الفقيه : إنه مدني 
وقدره مأة وخمسة وتسعون درهما . والأول أقرب » لعموم قوله عه : كل ماء 
طاهر حتى يعلم أنه قذر والعلم لا يتحقق مع الإحتمال . ولأنّ الأقل متيقن والزائد 
مشكوك فيه فيجب نفيه بالأصل . ولأنَّ ذلك هو المناسب لرواية الأشبار الغلاثة 
الصحيحة . ولما في ذلك من الجمع بين هذه الرواية وبين صحيحة محمد بن مسلم . 
إنتهى . 

وذكر حجة الآخرين وأجاب عنها . ثم ذكر القولين في الأشبار ودليلهما من 
الأخبار ‏ وما يأتي من قول ابن طاووس وأنه يحمل الزائد على الندب , وقال : إنه 
فى غاية القوة . 
1 وذكر يغظن:مشايفنا أن اختلاق أخبان الأشسباز محمول غك الختلاف 
الأشبار طولاً وقصرا حتى أشبار مستوي الخلقة . أو اختلاف الماء خفة وثقلاً» أو 
على أن الأقل كاف وهو سبع وعشرون بعد الضرب وما زاد على الإستحباب ولعل 
الشيخ يقول بذلك . حيث أنه لم يتعرض لوجه الجمع في كتابي الأخبار أصلاً في 
الأشبار وإِنْما تعرض له في الأرطال . وقد حمل بعض المتأخرين مازاد على قول 
القميين » على كون الحوض مستديرا فيوافقه أو يقاربه . واحتمال عدم إرادة مفهوم 
الشرط في بعض الصور وإرادته في الباقي حيث يدل دليل يسهل الخطب . والله 
أعلم . 


وقال شيخنا البهائي في الحبل المتين بعد ذكر رواية أبي بصير'' : وربما 


(١)الحبل‏ المتين : ٠١8‏ . الطهارة , أحكام المياه , الفصل الثاني . 


الماء المطلق توب الباب )١١(‏ مقدار الك بالأرطال م 


يطعن فى متنها بخلوها عن بيان قدر العمق كما قاله الشيهد الثاني في الإرشاد . 
تي بأن الاكتفاء في المحاورات بالمقام ودلالة سوق الكلام شايع . على أنه 
يمكن توجيهها على وجه تسلم به من هذا . بإعادة الضمير في مثله الى مادلٌ عليه 
قوله : ثلائة أشبار ونصفاً » أي في مثل ذلك المقدار لا في مثل الماء إذ لا محصل 
له . وكذا الضمير في عمقه أي في عمق ذلك المقدار من الأرض . وأيضاً فالظاهر 
ا 1 
مئله أو نعت لثلاثة أشبار الذي هو بدل من مثله وإِلا لصار قوله : في عمقه , كلاما 
منقطعا متهافتا . 

وقال في قول الراوندي : وكأنه عمل برواية أبي بصير ولم يحمل لفظة في 
على معنى الضرب بل على معنى الجمع والمعيّة أي إذا ضممت أبعاده الثلائة حصل 
عشرة أشبار ونصف . ولا يخفى ما فيه من التفاوت فإنه قد يكون مساويا للكر في 
المساحة , كما هو ظاهر وقد يكون ناقصاً وقد يكون بعيداً عنها جدا كما لو فورض 
طوله ستة وعرضه أربعة وعمقه نصف شبر فإن مساحته اثنا عشر شبرا . ولو كان 
طوله تسعة أشبار وعرضه شبراأ وعمقه نصف شبر فإن مساحته أربعة ايان 
ونصف . وما نقله شيخنا في الذكرى عن ابن طاووس . من أنه مال الى رفع النجاسة 
بكل ما روي لا يخرج في الحقيقة عن قول القميين فإن الظاهر أنه يحمل الزيادة 
عليه على الندب . إنتهى ملخصاً . 

وذكر جماعة من علمائنا نحو ذلك واستحسنوا ما نقل عن السيد أحمد بن 
طاوس . 

وقال ششسيخنا البهائي في رسالة الكرٌ بعد نقل الأقوال في الأشبار 
والأرطال١١'‏ : والعجب من ابن بابويه كيف لم يعتبر العراقي واعتبر المدني مع أن 


(١)رسالة‏ الكرّ :لم أعثر على العبارة فيها عاجلاً . 
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الكرّ عنده قريب من نصفه عند من اعتبر العراقي ولم يذهب أحد الى أنه المكى 
تق اب الجديد رمع أنه نمث بالسناعة على متهيد . والنلامةهن المتمكلفت نراق 
ابن بابويه في المساحة وخالفه في الوزن . وقال : إن الأرطال العراقية كاسن ها 
اختاره من المساحة . انتهى . 1 

وما ذكره من أنه قد يكون أربعة أشبار ونصفا , معلوم أنه غير لازم بل قد 
يكون أقل بكثير كما إذا كان طوله عشرة أشبار وعرضه ربع شبر وعمقه ربع شبر 
فإن مساحته اقل من شبر بل قد يكون اقل من ذلك . وقد عرفت توجيه صاحب 
الفوائد المكية وإطلاق حديث : إذا بلغ الماء كرّأً . وتقديره بالأرطال لو يعم 
التكسير . ونقل في المختلف القول بثلائة ونصف عن ابن البراج وابن إدريس 
وصاحب الوسيلة ثم قال : الظاهر أن الأشبار يراد ضرب الحساب فيها فيكون حدّ 
الكة تكسيرا اثتية وأريسن كتبرا:وسيعة اتمان شين 

وقال قطب الدين الراوندي : ليس المراد ذلك بل يكون الك عشرة أشبار 
ونصفا طولاً وعرضاً وعمقا . ونقل اعتبار اللأرطال العراقية عن الشيخين وابن البراج 
وابن حمزة وابن إدريس . واعتبار المدنية عن المرتضى وابن يابويه . 

وقال مولانا محمد الرضي القزويني في رسالة المقادير : الكرّ بحسب 
الوزن » ويعتبر فيه كونه من الماء قدراً بألف ومأتي رطل باتفاق فقهائنا إلا القطب 
الراوندي » لكنهم اختلفوا في هذا الرطل هل هو مدني أو عراقي ؟ ذهب الى الأول 
جماعة منهم المرتضى وابن بابويه . والى الثاني الشيخان والعلامة ومن تبعهم . ففيه 
مذهبان يرجع بعد ملاحظة الإختلاف في قدر الرطل العراقي بين الجمهور 
والغلاقة »الى قلاثة.مذاهب» فعلى مدهب ابن بانوية يضير مأنين وأريعة وثلاثين 
ألف درهم شرعي وعلى مذهب الشيخين مأة وستة وخمسين ألف درهم وعلى 
دهن العلامة مأة وازشة :وكمين الما وقامق .وشفسة وشانين :درهيا سه 
الشباع وهم :قم قال النكه المساعتى من الماء أقوال فقهائنا فيه أربعة : الأول 
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سبعة وعشرون شبرا مكعبا حاصل من ضرب ثلاثة في ثلاثة » ذهب إليه الصدوق 
وباقي القميين وهو ظاهر ابن طاوس وصريح العلامة في المختلف والشيخ علي في 
حاشيته . والثاني اثنان وأربعون شبرا وسبعة أثمان شبر وهو المشهور . والثالث نحو 
مأة شبر واليه ذهب ابن الجنيد . والرابع ما بلغ مجموع أبعاده عشراً ونصفاً وليس 
المراد الضرب . وإليه ذهب القطب الراوندي ل 0 
يكون له أفراد مختلفة غير متناهية بعضها منطبقة على بعض المذاهب الباقية . ويلزم 
أن يكون كف من الماء بل أقل إذا انبسط فيما يبلغ طوله وعرضه عشرة أشبار 
ونصفا زائدا على الكرّ » وحوض مربع كل من أبعاده ثلاثة أشبار ناقصاً عنه وهذا 
بعيد . إنتهى . 

الرابعة : قال في المدارك بعد ما ذكر أن الكبّ ينجس بالتغير بالنجاسة ويطهر 
بإلقاء كرّ عليه فكرٌ حتى يزول التغير : لايخفى أنه إنما يجب إلقاء كرّ آخر إذا تغير 
الكرّ الأول أو بعضه بالنجاسة فلو بقي على حكمه فالمتغير كنجاسة متصلة به فإذا 
امتزج أحدهما بالآخر وزال تغير المتغير » حكم بالطهارة ولم يحتج الى كد آخر 
كما هو ظاهر . 

ثم قال : ما اختاره المصنف من عدم الاكتفاء في طهارة الكثير من المحقون 

المتغير بالنجاسة . بزوال تغيره بغير المطهر » أشهر القولين في المسألة وأظهرهما . 
استصحابا لبقاء حكم النجاسة الى أن يثبت المزيل لها شرعا ومرجعه الى عموم 
الأدلة الدالة على نجاسته بالتغير » فإنها شاملة لتلك الحالة وما بعدها فيقف زوالها 
على ما عدّّه الشارع مطهراً . وذهب الفاضل يحيى بن سعيد في الجامع الى أنه يطهر 
بذلك بناء على ماذهب إليه من أن الماء النجس يطهر بالإتمام وهو في الحقيقة لازم 
لكل سن كال يدنك . وربما صار بعض القائلين بعدم طهارة المتمم . الى الطهارة هنا 
أيضأً أ. ثم ذكر حجته وأجاب عنها وهي ظاهرة الضعف . 
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وقال في آخر كلامه: الحق أن الإستصحاب ليس بحجة إلا فيما دل الدليل 
على ثبوته ودوامه كاستصحاب الملك عند جريان السبب المملك الى أن يثبت 
الانتقال. وكشغل الذمة عند جريان الاتلاف الى أن تتحقق البراءة . إنتهى . 

الخامسة : قال في المعالم ١!‏ : إذا جمد الكثير لحق بالجامدات على الأصح 
فينجس بملاقاة النجاسة المحل الملاقي منه ويطهر باتصال الكثير به بعد زوال العين 
إن كانت . ولو ألقيت النجاسة وما يكتنفها أو موضع ملاقاتها حيث لا عين لها . بقي 
ما عداه على الطهارة . 

وقال العلامة في المنتهى: لو لاقت النجاسة ما زاد على الكرٌ من الماء الجامد 
فالأقرب عدم التنجيس ما لم تغيره , واحتج لذلك بأن الجمود لم يخرجه عن 
حقيقته بل هو مؤكد لثبوتها والبرودة من معلولات طبعه وهي تقتضي الجمود فيكون 
واخلذ فى صموم قوله كه + ذا بلع الماء كدر كنال (لجحدة مت دي 

وهذا ضعيف جداً لأنَّ الجمود يخرجه عن الإسم لغة وعرفاً ولا ريب أن 
الحكم بعدم انفعال مقدار الكرّ معلق به فيزول بزواله. وقد استشكل الحكم في 
التحرير ورجع في النهاية عن هذا فاستقرب ما اخترناه. إنتهى. وهو حسن . 

السادسة : قال في المعالم !"!:إذا جمد القليل وقلنا بعدم خروج الجامد عن 
الحقيقة كما حكيناه عن المنتهى » فهل يحكم بنجاسة جميعه نظرا الى أنه ماء قليل 
ومن حكمه انفعال جميع أجزائه بملاقاة النجاسة, أو الكون في حكم الجامدات 
فيختص التنجيس بموضع الملاقاة كما قلناه في الكثير ؟ استقرب في المنتهى . الثاني 
ووجهه بأن جموده يمنع من شيوع النجاسة فيه فلا تتعدى موضع الملاقاة. بخلاف 
الماء القليل الذي يسري الى جميع أجزائه. وهو حسن. وتردد في التحرير لأجله. 
وحينئذ فطريق تطهيره ما ذكرناه في الكثيرء إنتهى . وهو أيضاً حسن . 


(١)المعالم‏ : 5 » الطهارة , المياه » الماء المطلق , قسم الواقف . الكرّ . 
(9)الخغال + المصدر: 
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السابعة : قال في المعالم''': قال في المنتهى : لو وقع في الماء القليل المائع 
الملاصق لما زاد عن الكرّ من الثلج » نجاسة ففي نجاسته نظر فإنه يمكن أن يقال 
ناه قلكل نضا والحامد ا هال تعفاسة اهما نه واتساة قا نيه المعضل بعت الما 
في انفعاله بالنجاسة لقلته . وتردده هذا مبني على ما ذهب اليه من عدم انفعال 
العاند'الكترر بالإتلقاة كنا عرفت وقد ظير لك :عتعقف قالعق تشانسةاما هذا شاه 
وينجس معه المحل الذي يتصل به من الثلج . وطريق تطهيره مركب من طريقي 
تطهير القليل والجامد . إنتهى . 

الثامنة :قال في المعالم (") : لو عرض الجمود للماء بعد النجاسة توقف طهره 
على عوده مايعاً لأنَّ الظاهر امتناع مداخلة أجزاء المطهر بحيث يستوعب جميع 
أجزائه وفيها ما هو باق على الجمود . وطهارته موقوفة على ذلك ولا يلزم من 
الإكتفاء بمجرد الإمتزاج في المائع منه , الإكتفاء فيه لأنَّ التعليل الذي ذكرناه 
مخصوص بالماء وليس اسمه بصادق عليه بعد الجمود . إنتهى . 

التاسعة : قال شيخنا البهائي في الحبل المتين7' : لا يخفى عليك أن إشكال 
الحيضان والغدران شديدة الإختلاف ومعرفة مساحتها والعلم ببلوغها الكرية 
لايتيسر غالبا إلا بالرجوع الى ماتقتضيه القواعد الحسابية والأصول الهندسية ولم 
يقصد الأصحاب الى بسط الكلام في ذلك مع أنه من المهمات . والخوض فيه أهم 
من الخوض في حساب الوصايا المبهمة والإقرارات وميراث الخناثي ومّن تحرر 
بعضه , وغير ذلك فإنها أمور لايتفق وقوعها إلا نادراً بخلاف ما نحن فيه . فانه مما 


.ردصملا:ملاعملا)١(‎ 

(؟)المعالم: ٠١‏ المصدر. 
في نسختى من المعالم تنتهى العبارة عند قوله : موقوفة على ذلك البحث . ثم قال : البحث الثاني في ماء 
البئر . فكان نسخة المصنف من المعالم كانت مشتملة على الزيادة عا في نسختنا . 

(3) الحبل المتين : ٠١9‏ , الطهارة , أحكام المياه . الفصل الثاني . 
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يكثر الإحتياج إليه . وقد كان سبق مني في عنفوان الشباب إملاء رسالة في هذه 
المسألة فأردت أن أورد خلاصتها في هذا الكتاب مع زيادات لطيفة» فأقول : 

إن المساحة المبحوث عنها هنا هي استعلام مافي الماء من أمثال مكعب 
الشبر وأبعاضه ليعلم أنه هل بلغ الكرّ أم لا . والمراد بمكعب الشبر جسم مائي 
يحيط به ستة مربعات متساوية . طول كل من أضلاعها شبر فمعنى قولهم : الكرٌ ما 
بلغ تكسيرة اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر » أنه ما اشتمل على اثنين 
وأربعين جسما مائياً » كل منها مكعب الشبر ومجسم آخر هو سبعة أثمان مكعبة . 
ثم اضول الصور المتصورة هنا سبع وعشرون فإن الطول إِمّا صحيح أو كسر أو 
مركب منهما وعلى كل من الثلاثة فالعرض كذلك وعلى كل من التسع فالعمق كذلك 
فإن كان كل من الأبعاد الثلائة صحيحا فظاهر وإن كان كل منها كسرا فمعلوم أنه عن 
بلوغ الكرية بمراحل . 

بقى خمس وعشرون صورة جزئياتها غير محصورة وربما يحتاج بعضها الى 
بعض الأعمال الحسابية كالتجنيس وهو جعل الصحيح من جنس الكسر . إنتهى . ثم 
ذكر صورة ضربه وجمعه . 

العاشرة : قال في الحبل المتين "١١‏ : هنا نكتة يحسن التنبيه عليها وهي أن 
ماء الحوض المربع الذي كل واحد من أبعاده الثلاثة » ثلاثئة أشبار ونصف . يزيد 
عند التحقيق على النصاب الشرعي بشيء يسير لما تبين فى موضعه من ان الماء 
أينما وقع يكون قطعة من سطح كري مركزه مركز الأرض . وعليه بسناء المسألة 
المشهورة من زيادة ما يحويه الإناء وهو في قعر البئر على ما يحويه وهو على 
رأس المنارة فلا يكون السطح المماس للهواء من الماء مستويا بل هو محدب. 
فماء الحوض المذكور يزيد في الحقيقة على الكرٌ بقطعة صغيرة جدا من كرة نصف 


:)ابل المتون-19: المضدان: 
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قطرها مساو لبعد مركز محدب الماء عن مركز الأرض لكن لما كانت هذه الزيادة 
في غاية القلة والحقارة بحيث لايدركها الحس أصلاً لم يكن لها اعتبار في نظر 
الشارع ولا لأدى الى أن لا يكون الماء الخالي عن الإنحداب المذكور كرّاً 
كالموضوع فى ظرف مكعب مطبق عليه من جميع الجوانب مساحة جوفه اثنان 
وأربعون شبرا وسبعة أثمان شبر والظاهر انه مما لا ارتياب في كريّته , إنتهى .ونحوه 
فى رسالة الكرٌ . 

١‏ الحادية عشرة : قال في الحبل المتين ١!‏ : الأشكال المسطحة التي يمكن 
وقوع الحيضان والغدران عليها » غير محصورة . ولنذكر طرق مساحة المشهور 
منها . ثم ذكر طرقا كثيرة وأنا أذكر بعضها , قال : إذا عرفت مساحة السطح وكان 
مساحة العمق كلها على نسبة » ضريت ما حصل من مساحته في اشبار العمق . 
فنقول : إذا كان الحوض على شكل الدائرة فطبق خيطا على محيطها ثم خذ ثلاثة 
وهو قطرها بالتقريب المشهور وتضرب نصف عدد أشباره في نصف عدد المحيط ‏ 
والحاصل . في عدد أشبار العمق . ففي حوض مستدير محيطه أحد وعشرون شبرا 
وقطره سبعة أشبار» تضرب نصف قطره أعني ثلاثة ونصفا . في عشرة ونصف 
يحصل ستة وثلاثون وثلاثة أرباع » فاضربه في اثنين يحصل ثلاثة وسبعون 
ونصف . فالحوض المذكور يزيد على الكدّ . وإن كان على هيئة نصف الدائرة 
فتضرب نصف القطر في ربع المحيط . وإن كان مثلثا فان كان قائم الزاوية فاضرب 
أحد الضلعين المحيطين بها في نصف الآخر . وإن كان منفرج الزاوية فاضرب 
العمود المخرج منها على وترها . في نصف الوتر . وإن كان حاد الزوايا فاضرب 
العمود المخرج من أيها شئت على وترها في نصف ذلك الوتر . وإن كان ذا أربعة 
أضلاع فإن كان قائم الزوايا متساوي الأضلاع وهو المربع فاضرب أحد أضلاعه 


(1)الحبل المتين: المصدر. 
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في نفسه . أو تساوي كل متقابلين فقط , وهو المستطيل ففي مجاوره . إنتهى . 
ونحوه في رسالة الكو . 

ثم ذكر باقي الأشكال من المعين والشبيه به والمخمس والمسدس والمسبع 
والمثمن ومازاد . والمدرج وغيرها وانها تقسم الى مثلثات أو مربع ومثلثات أو 
مستطيل ومثلثات أو مربعات وأنها تضرب بعضها في بعض ويجمع الحاصل ثم 
يضرب في العمق . 

الثانية عشرة : قال شيخنا البهائي في رسالة الك : سينجر الكلام الى ذكر 
الأرطال والدائر منها على ألسنتهم ثلاثة: العراقي والمدني والمكي . فالعراقي مأة 
وثلاثون درهما والدرهم . ستة دوانيق والدانق ثماني شعيرات » فالدرهم ثمان 
وأربعون شعيرة . وحيث أن المثقال الشرعي درهم وثلاثة أسباع درهم فهو ثمان 
ومعون شير واريقة أسباع شعيرة » فالرطل العراقي أحد وتسعون مثقالاً . والرطل 
المدني رطل ونصف بالعراقي . والرطل المكي ضعف الرطل العراقي . إنتهى . ونحوه 
وك سناعة يمن علماتنا:. 

الثالثة عشرة : قال أيضاً في رسالة الكدّ : قد جرت عادة الفقهاء بالتمثيل بما 
كان كل من أبعاده الثلاثة » ثلاثة أشبار ونصفا والطريق المشهور في ضربه » أن 
يضرب ثلاثة في ثلاثة يحصل تسعة ثم في نصف . يحصل واحد ونصف ثم نصفا 
في ثلاثة يحصل واحد ونصف ثم في نصف يحصل ريبع .ء فهذه الإثنا عشر وربع 
مضروب طوله في عرضه . فتضربها في عمقه بأن يضرب الإثنا عشر في ثلاثة تبلغ 
ستة وثلاثين . وفي النصف يبلغ ستة ثم الربع في ثلائة يحصل ثلاثة أرباع وفي 
التفيلقق اتمو:قالكل اتنا :واويقون :شيرا وسيعة انما ل شير + التهن. : 

ثم ذكر طريقة الحساب من التجنيس والقسمة وأنه يبلغ ذلك »وقد أطال 
المقال في ضرب أنواع الأشكال وانتخبنا منها ما اقتضاه الحال . 
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الرابعة عشرة : قال في المعالم ١!‏ : قد بينا أن المقتضي لتنجيس الكثير هو 
التغير لا غير فإذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة فلا يخلو إمّا أن يستوعبه التغير أو لا 
وبتقدير عدم الإستيعاب إِمّا أن يبلغ غير المتغير قدر الكدّ مجتمعا أو لا . فعلى الأول 
والأخير ينجس الجميع ويطهر بما مر في طريق تطهير القليل المتغير . وعلى الوسط 
يختص التنجيس بالمتغير ويطهر بالتموج والتمازج إن زال التغير معه وإِلَّا فبمطهر 
غيره . إنتهى . 

الخامسة عشرة : نقل مولانا محمد أمين في الفوائد المكية شرح 
الإستبصار(" من شرح المنهاج للمحلى من الشافعية » أنه نقل حديث : إذا يلغ 
الماء قلتين لم يحمل الخبث . وفي رواية اخرى : فإنه لا ينجس ونقل حديث : 
الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه ثم قال : الماء دون 
القلتين ينجس بالملاقاة إن وردت النجاسة عليه » لمفهوم حديث القلتين السابق 
المخصوص لمنطوق حديث الماء لا ينجسه شيء السابق . 

ثم قال مولانا محمد أمين : وجماعة من متأخري اصحابنا ذكروا أن 
قوله مَيْةٍ : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء, ونظائره يدل من باب مفهوم 
المخالفة على أنه إذا كان أقل من كرٌ ينجس بملاقاة النجاسة في الجملة. 

وأنا أقول: التحقيق أن هنا دلالتين : إحديهما ماذكره . والأخرى أن الغرض 
المسوق له الكلام بيان المعيار المميز بين ما ينجس بمجرد الملاقاة وبين ما لا 
ينجس بمجرد الملاقاة . والدلالة الثانية دلالة قطعية حاصلة من قرينة المقام» 
لاتخفى على أحد من ذوى الأفهام . إنتهى . 

وحاصله أن هنا قرينة دالة على إرادة المفهوم . ولا يخفى أن المنطوقات 


(١)المعالم‏ : 58 . الطهارة » المياه , الماء المطلق . قسم الواقف ء الكرٌ . 
(1١)الفوائد‏ المكيّة : مخطوط . 


ع تحرير وسائل الشيعة كتاب الطهارة 


الدالة على هذا المفهوم (كافية -ظ) وهذه القرينة مؤيدة للمنطوقات وليس لنا 
حاجة إليها : 

السادسة عشرة :قال العلامة في التحرير 7": الدراهم في صدر الإسلام كانت 
صنفين بغلية وهي السود كل درهم ثمانية دوانيق وطريّة كل درهم أربعة :دواتيق 
فجمعتا في الإسلام وجعلتا درهمين متساويين » وزن كل درهم ستة دوانيق فصار 
وزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل بمثقال الذهب وكل درهم نصف مثقال وخمسه 
وهو الدرهم الذي قدر به النبي ال المقادير الشرعية في نصاب الزكوة والقطع 
ومقدار الديات والجزية . والدائق ثماني حبات الشعير . إنتهى . 

وهو حديث مرسل معتمد متصل بالنبي 2ل . 

وقال الشهيد الثاني في شرح اللمعة''' : المثقال درهم وثلاثة أسباع درهم . 
والدرهم نصف المثقال وخمسه أو ثمانية وأربعون شعيرة متوسطة هي ستة دوانيق . 
إنتهى . ظ 

وقال مولانا محمد أمين في شرح الإستبصار بعد نقل العبارتين!": ومن 
المعلوم أنا إذا قسمنا عشرة على سبعة يكون حصة كل واحد من السبعة واحدا 
وثلاثة أسباع واحد . وأنه إذا قسمنا سبعة على عشرة يكون حصة كل واحد نصفا 
وخمس واحد . إنتهى . 

السابعة عشرة : قال في الفوائد المكية في شرح الإستبصار!* بعد ما نقل 
عن المختلف . الاحتجاج لاعتبار الرطل المدني هنا , بالإحتياط والجواب عنه بأنه 
معارض بمثله كما تقدم قال : والمتأخرون كلهم تلقوا هذا الجواب بالقبول والحق 
أنه غير صحيح . لأئة قد توادرت الأخبار عن الأئمة ني أنه إذا ورد خطاب 


. التحرير : 17. الزكوة  الفصل النامس في زكوة الذهب والفضة , البحث الثاني‎ )١1( 
. الزكوة , زكوة النقدين‎ ,10/١ : المهيّة‎ ةضورلا)١(‎ 
. (7)الفوائد المكئّة : خطوط . (؛)الفوائد المكيّة : مخطوط‎ 
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يتضمن وجوب فعل وجودي وشككنا في تعيين مصدأقه . كوجوب ركعتين يوم 
الجمعة أو أربع ركعات وجب علينا التوقف عن الفتوى والإحتياط في العمل بالجمع 
بين الأفعال الوجودية التي تحيرنا في تعيين بعضها . وبانه إذا علمنا ورود خطاب 
يتضمن المنع من فعل وجودي وشككنا في بعض الأفعال الوجودية » هل هو من 
جملة أفراد ذلك الفعل الممنوع منه أم لا . كما إذا شك في الماء الذي بلغ ألفا ومأتي 
رطل بالعراقي دون المدني ووقعت فيه نجاسة . هل هو من أفراد الماء النجس 
الممنوع منه شرعاً أم لا . يجب التوقف عن الإفتاء وترك الفعل الوجودي المشكوك 
فيه , فمقتضى الأحاديث المنع من استعمال ذلك الماء ويتفرع على هذا المنع 
وجوب التيمم وليس موضع التردد والشك أوَّلاً وبالذات تعيين ما هو المراد من 
خطاب يتضمن طلب فعل وجودي حتى يقال!١!‏ : مصداق الإحتياط . الجمع بين 
الوضوء والتيمم . 

ثم نقل عن ( صاحب -ظ) المدارك أنه استدل على إرادة الرطل المدني 
بعموم قوله مَلةٍ : كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر. وأن الأقل متيقن والزائد 
مشكوك فيه فيجب نفيه بالأصل . ثم قال : والمتأخرون تلقوا الوجهين بالقبول . 
وأقول : كلا الوجهين مخالف للتحقيق , أمّا الأول : فلأنَّ الشك قد يتعلق بشيء 
ليس من أحكامه تعالى كما إذا شككنا في وقوع النجاسة في الماء الذي هو محل 
النزاع » وقد يتعلق بنفس حكم الله تعالى كما إذا شككنا بعد العلم بوقوع النجاسة 
في الماء المذكور . هل هو من جملة الماء الممنوع من استعماله شرعا أم لا . ومن 
الأمور المعلومة عند اللبيب المتتبع لأحاديث أهل الذكر 6 حق التتبع » أن 
مرادهم من قولهم ميلا : كل شيء طاهر حتى تستيقن أنه قذر. ومن قولهم : كل 
ماء طاهر حتى تستيقن أنه قذرء ومن قولهم : كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك 


. في نسخة( ص )قد كرر هنا كلمة : حتى يقال‎ )١1( 
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حلال أبداً حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه , وأمثالها أنه إذا تعلق الشك بغير 
حك الله اكاك معذور الى أن سيقن طرق سبت:من أسبات التجاسة أو الحرمة 
بل وقع التصريح بهذا المعنى في بعض الأحاديث . والعجب من المتأخرين حيث 
حملوها على ما يعم البابين . 

وأمّا الثاني : فإنه تواترت الأخبار عنهم طإئ بأن كل (شيء -ظ ) تحتاج إليه 
الأمة الى يوم القيامة » ورد فيه خطاب وحكم من الله تعالى وبأن كثيراً من تلك 
الأحكام مخزون عندهم لِك فلم يبق شيء على حالته الأصلية فالتمسك بالأصل 
غير سديد . 

وأيضا لا دلالة على جواز التمسك في نفي أحكامه تعالى بالأصل . نعم 
يتجه المتمسك به على قاعدة العامة . إنتهى ملخصاً . 

الثامنة عشرة : قال مولانا محمد الرضى ي القزويني في رسالة المقادير ١!‏ ':قد 
عرفت أن الك مقدر بالوزن اسه قن الات اا أن يكون الوزن أصلاً 
فيه وتكون المساحة كأنها طريق الى استعلامه لتعذر الوزن في أكثر الحالات . وإمّا 
أن يكون على عكس ذلك بأن يكون المساحة أصلاً فيه ويكون الوزن طريقاً الى 
استعلامه حال تعسر المساحة لعدم وقوعه على شكل يركاري كأكثر الغدران 
والحباب . وإما أن يكون كل منهما أصلاً مستقلاً يجوز للمكلف استعماله وان كان 
بينهما تفاوت كثير كالواجبات التخييرية فظاهر الشيخ هو الأول . ثم نقل كلامه في 
الإستبصار في باب كمية الكرٌ وكذلك ظاهر من عرف الكرٌ بالف وماتي رطل 
وظاهر العلامة والشهيد ومن تبعهما هو الثاني حيث فرعوا اختيار العراقي في 
الأرطال دون المدني على مناسبة المساحة . وكذا من عرّف الكرّ بما بلغ تكسيره 
كذا . وظاهر ابن بابويه هو الثالث لاختياره في المساحة ما لا يناسب ما ذهب اليه 


(١)رسالة‏ المقادير : مخطوط ظاهراً . 


من الوزن . والعلامة في المختلف وافقه في المساحة . والشهيد في الذكرى اختار 
مذهب الجمهور ومع ذلك اختار كل منهما في الوزن » الأرطال العراقية . 

والتحقيق ( أن -ظ) العراقية أقرب من المدنية الى ما اختاره ابن بابويه ‏ 
وبالتمية الى المسهون: النذنة أسب ينها كتير : 

وتوضيحه أن ما يملا من الماء قدر شبر من المكان كما صح عندنا بتخمين 
دقيق قريب من التحقيق » هو أربعة أمنان تبريزية وثلاثمأة وستة وخمسون مثقالاً 
صيرفياً . فما يبلغ قدره سبعة وعشرين شبرا وهو مذهب ابن بابويه في الكرّ » مأة 
وأربعة وعشرون منّاً واثنا عشر مثقالا . فالعراقية أنسب به من المدنية . ومبلغ قدر 
النين واريفيق شرا وسيعة لفان شير وهو مدهب الجمهوريناة وبع وسعوة هذا 
وحنمن مأة واثلاثة:وسيغون متقالا ونضق متقال: قالمدتية أقزت اليد'من الفراقية:: 


إنتهى ملخصاً . 
واطال المقال فقن تتتقيقة.. وما أوروتاء كاف يحضل به التقريت: وذكدر 
اختلافهم في الرطل وغيره . 


التناسعة عشرة : قال العلامة فى التذكرة ١!‏ : لو كان قدر كب خاصّة والنجاسة 
متميزة فاغترف منه بإناء فالمأخوذ الات الإناء طاهران. والباقى وظاهر الاناء 
نجسان. ولو حصلت النجاسة فيه انعكس الحال في الاناء والماء. فإن نقط نجس 
الباقي إن كان النقط من باطنه وإلا فلاء إنتهى . ويظهر وجهه مما مرٌ. 
الاصل : باب وجوب اجتناب الإنائين إذا 
كان أحدهما نجسا واشتيها 


قد تقدم حديث سماعة عن أبى عبد الله ميا » الى آخر الباب . 
الشرح : هذا الباب الثاني عشر من أبواب الماء المطلق . وفيه حديث له 
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سندان تقدما في الباب الثامن وهما الثاني والرابع عشر من ذلك الباب وقد عرفت 
هناك أنهما موثقان . 

القرائن : كثيرة , منها : ثقة الرواة . ومنها: تعدد الأسانيد . ومنها: وجودهما في 
الكتب المعتمدة كالكافي والتهذيب وغيرهما . ومنها : عدم المعارض . ومنها: موافقة 
الإحتياط . ومنها: موافقة الإجماع كما ذكروه . ولم يظهر فيه مخالف . ومنها : موافقة 
العقل الدال على وجوب دفع الضرر ء والإحتياط في مقام التحريم لا الوجوب . 
ومنها : موافقة الآيات الدالة على ذلك عموما أو إطلاقا كما ذكرنا في الفوائد 
الطوسية . الى غير ذلك . ويأتي نقل الإجماع . 


وهنا مصائز : 

الأولى : قال صاحب المدارك ١١‏ : لو اشتبه الاناء النجس بالطاهر وجب 
الإمتناع منهما . وإن لم يجد غير مائهما تيمم . هذا مذهب الأصحاب . والمستند فيه 
ما رواه عمار الساباطى عن أبى عبد الله نيا قال : سئل عن رجل معه إناءان فيهما 
ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره » قال : 
المختلف أيضاً بان اجتناب النجس واجب قطعا وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب7' . وفيه نظر . فإن اجتناب النجس لايقطع بوجوبه إلا مع تحققه بعينه لا مع 
الشك فيه . واستبعاد سقوط حكم هذه النجاسة شرعا إذا لم تحصل المباشرة لجميع 
ما وقع فيه الإشتباه .» غير ملتفت إليه وقد ثبت نظيره في حكم واجد المني في 
الثوب المشترك واعترف به الأصحاب في غير المحصور أيضأ , والفرق بينه وبين 
المحصور غير ظاهر عند التأمل . إنتهى . 


(١)المدارك ٠١7/١:‏ الطهارة , المياهء بعد أحكام البثر . 
لاف نيطة (ض ايدل واحنن: أوحت). 


الماء المطلق شرح الباب )١١(‏ وجوب الاجتناب عن الاإنائين المشتبهين ] 


وقد عرفت في المقدمة أنه أضعف من أضعف الأسانيد وهو عندهم أيضاً غير 
ضعيف إلا بالنسبة الى الصحيح والحسن أو باعتبار العمل عند صاحب المدارك 
وجماعة وإن كان بعضهم يعمل بالموثق فإنهم يعدونه موثقا . والذي يقتضيه الإعتبار 
وتدل عليه الأخبار المتواترة » وجوب العمل بنقل الثقة مطلقا كما مر في محله . 
وقد عرفت كثرة القرائن المأمور بالعمل بها . 

ودليل المختلف مؤيد للحديث فى الجملة لا دليلٌ مستقل » لشموله ما زاد 
على الإنائين من المحصور وغير المحصور وذلك مخالف لعدة أخبار متفرقة » تأتي 

وقال فى المعالم١':‏ لا نعلم خلافا بين أصحابنا فى أن الماء إذا كان طاهرا 
في إناء واشتبه بماء نجس في إناء آخر » وجب اجتنابهما . واحتج له المحقق بعد 
دعوى الإتفاق عليه بأن يقين الطهارة في كل منهما معارض بيقين النجاسة , ولا 
رجحان فيتحقق المنع !"ا اا ا روا همان وساءوواة 
سماعة » وذكرهما . ثم قال : وفي طريق الروايتين ضعف . واحتجاج المحقق يلوح 
عليه علم المنع » فإن يقين الطهارة في كل واحد بانفراده إنما يعارضه الشك في 
النجاسة لا اليقين وعلى كل حال فهذا الحكم ليس للتوقف فيه مجال بعد حكاية 
المحقق الاتفاق عليه , إنتهى . 

وقد عرفت أن الاتفاق مؤيد للحديث لا دليل شرعى مستقل . 

الثانية ‏ قال في المدارك!' : إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم 
الفرق في ذلك بين ما لوكان الإشتباه حاصلاً من حين العلم بوقوع النجاسة وبين ما 
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لو طرأ الإشتباه بعد تعين النجس في نفسه . والفرق بينهما محتمل لتحقق المنع من 
استعمال ذلك المتعين فيستصحب الى أن يثبت الناقل عنه . إنتهى . 

والفرق ضعيف لاإطلاق النص وكثرة مؤيداته . 

الثالثة : قال في المدارك 7(" : لو أصاب أحد الإنائين جسم طاهر بحيث 
ينجس بالملاقاة لو كان الملاقي معلوم النجاسة » فهل يجب اجتنابه وطهارته 
كالنجس أم يبقى على أصل الطهارة ؟ فيه وجهان: أظهرهما الثاني . وبه قطع 
المحقق الشيخ علي في حاشية الكتاب , ومال إليه جدي في روض الججنان لأنّ 
احتمال ملاقاة النجس لا يدفع الطهارة المتيقنة وروى زرارة في الصحيح عن 
الباقر نك قال : ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً . وقيل بالأول وهو 
اختيار العلامة في المنتهى . محتجا بأن المشتبه بالنجس بحكم النجس . وضعفه 
ظاهر للقطع بأن موضع الملاقاة كان طاهرا في الأصل ولم يعرض له ما يقتضي 
ظن ملاقاته للنجاسة فضلاً عن اليقين . وقولهم : إن المشتبه بالنجس بحكم 
النجس . لا يريدون به من جميع الوجوه . بل المراد صيرورته بحيث يمتنع 
استعماله في الطهارة خاصة . ولو صرحوا بإرادة المساواة من كل وجه . كانت 
دعوى خالية من الدليل إلا أن الإحتياط يقتضي الإجتناب غالبا . إنتهى . وهو 
جيد جداً . 

الرابعة : قال في المدارك'! : اطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي وجوب 
التيمم والحالة هذه إذا لم يتمكن من الماء الطاهر مطلقا وقد يخص ذلك بما إذا 
لم يكن المكلف متمكنا من الصلوة بطهارة متيقنة بهماء كما إذا أمكن الطهارة 
بأحدهما والصلوة ثم تطهير الأعضاء مما لاقاه ماء الوضوء . والوضوء بالآخر . 
لكو. برد عليه ان دين النائين قد :ضارا محكوها تتعائههما تجرعا عند 


(١)المدارك‏ : المصدر. (؟)المدارك : ١/9١٠ءالمصدر.‏ 
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الأصحاب واستعمال النجس في الطهارة مما لايمكن التقريب به لأنه بدعة . وفيه 
ما فيه . إنتهى . 

ولا يخفى ما في مخالفة النص المعتبر المحفوف بالقرائن الكثيرة » من 
الاشكال . 

الخامسة : قال في المدارك ١7‏ : المشتبه بالمغصوب . كالمشتبه بالنجس في 
وجوب الإجتناب وبطلان الطهارة به للنهى عن استعمال كل منهما . وأمّا المشتبه 
بالمضاف فقد قطع الأصحاب بوجوب الطهارة بكل واحد منهما وأنه مع انقلاب 
أحدهما يجب الوضوء بالآخر والتيمم مقدماً الأول على الثاني . 

وقد يقال : إن الماء الذي يجب استعماله في الطهارة إن كان هو ما علم كونه 
ماء مطلقا . فالمتجه الإجتزاء بالتيمم وعدم وجوب الوضوء به كما هو الظاهر وإن 
كان هو ما لا يعلم كونه مضافا اكتفى بالوضوء . فالجمع بين الطهارتين غير واضح 
ومع ذلك فوجوب التيمم إِنْما هو لاحتمال كون المنقلب هو المطلق فلا يكون 
الوضوء بالآخر مجزيا , وهذا لايتفاوت الحال فيه بين تقديم التيمم وتأخيره كما هو 
واضح . انتهى . 

ونحوه عبارة جماعة من فقهائنا في هذه المسائل وأمثالها مما مضى ويأتي. 

ولا يخفى ما في قولهم المنقول في المضاف من الإحتياط . وأحاديثه متواترة 
وناهيك بها مؤيدا فتدبر . 

السادسة : قال في المعالم!": أوجب جماعة من الأصحاب » منهم 
الصدوقان والشيخان في ظاهر كلامهم . إراقة الماء عند اشتباهه بالنجس إلا أن 
كلام الصدوقين ربما أشعر باختصاص الحكم بحال إرادة التيمم . ثم قال بعد نقل 
عباراتهم : قال المحقق : الأأمر بالإراقة يحتمل لأن يكون كناية عن الحكم بالنجاسة 


(١)المدارك‏ :المصدر. 
(١)المعالم‏ : ٠‏ الطهارة ء المياه , البحث السادس ف الماء المشتبه . 


0 تحرير وسائل الشيعة كتاب الطهارة 


فإن استبقائه قد يتعلق به غرض كالاستعمال في غير الطهارة ولهذا الكلام وجه 
لورود الأمر بالاراقة في إدخال اليد القذرة في الماء القليل في عدة أخبار ولا قائل 
ثم بالوجوب فيما نعلم . إنتهى . 

السابعة: قال في المعالم!١':‏ نص كثير من الأصحاب كالشيخين 
والفاضلين . على عدم الفرق في وجوب الإجتناب مع الإشتباه بالنجس بين وقوعه 
في إنائين أو أكثر مع أن الحديثين إِنّما وردا في الإنائين فكأنهم استندوا في التعميم 
الى الاإتفاق . ونبه بعضهم على عدم الفرق بين كون المائين في إنائين أو غديرين , 
والحال فيه كالاأول والنص خاص فيتوقف التسوية على الدليل ولعله الاتفاق . 
إنتهى . 

وقد عرفت عدم حجية مثل هذا الإتفاق . 

الثامنة : قال في المعالم!'!: قال في المنتهى : لو كان أحد الإنائين متيقن 
الطهارة والآخر 00 النجاسة . كما 1 انقلب أخد المفةهين ف اشقيه لباقي 
بمتيقن الطهارة وجب الإجتناب . وهذا الكلام لايخلو عن إشكال فإن الفرض 
المذكور خارج عن النص ومحل الوفاق المدعى . فلابد لما ذكر من دليل » وليس 
بذلك الواضح . ولم اذاف تفرض لمن الأسعا ب منواه انه 

وأصالة عدم وجوب الإجتناب وأصالة طهارة الماء وغيره منصوصان كما 
عرفت ولا يظهر لهما هنا معارض يعتد به . 

التاسعة : قال في المعالم ("): اعلم أن تعارض البينتين في الطهارة والنجاسة 
موجب للإلحاق بما لو اشتبه الإناء الطاهر بالنجس عند جمع من الأصحاب وله 
صورتان : الأولى : أن يقع التعارض في إناء واحد بأن تشهد إحدى البينتين بعروض 
النجاسة له في وقت معين وتشهد الأخرى بعدمه لادعائها ملاحظتها له في ذلك 


(١)المعالم:؟171ءالمصدر.‏ (؟)المعالم : المصدر. 
(5)المعالم: 74١.المصدر.‏ 


الوقت والقطع بعدم حصول النجاسة له فيه وإلحاقه حينئذ بالمشتبه بالنجس أحد 
الأقوال للأصحاب . وممن صرح به العلامة في التذكرة والقواعد وجعله فخر 
المحققين في الشرح أولى وقواه والدي في بعض فوائده . والقول الثاني : العمل ببينة 
الطهارة لاعتضادها بالأصل . 

والثالث : الحكم بتساقط البينتين والرجوع الى أصالة طهارة الماء »ذكره 
الشهيد في البيان وعزاه فخر المحققين في الشرح للشيخ مع القول الذي قبله. 

والرابع : العمل ببينة النجاسة لأنها ناقلة عن حكم الأصل وموافقتها الإحتياط 
ولأنها في معنى الإثبات . والطهارة في معنى النفي . ويعزى الى ابن إدريس وهو 
أحوط غير أن القول بالطهارة للتساقط أقرب . 

الثانية : أن تتعارضا في إنائين » بأن تشهد إحديهما بان النجس هو هذا بعينه 
وتشهد الأخرى بأنه الآخرء وقد ذهب جمع من الأصحاب منهم المحقق في 
المعتبر والعلامة في التحرير والشهيد في الذكرى والشيخ علي في شرح القواعد 
وغيره ووالدي في بعض فوائده , الى أنه يصير بذلك كالمشتبه بالنجس . وقال 
الشيخ في الخلاف : تسقط الشهادتان ويبقى الماء على أصل الطهارة . ثم حكى عن 
العلامة في المختلف ., أنه إن أمكن الجمع وجب وإلا حكم بأصالة الطهارة وأن 
الشيخ في المبسوط قال : لايجب القبول والماء على أصل الطهارة أو النجاسة 
فأيهما كان معلوما عمل عليه ثم أفتى بنجاسة الإنائين وقبول الشهود الأربعة . 
إنتهى . 

ثم نقل استدلالهم . وفيه ضعف قد مر بيانه في الباب الرابع . 

العاشرة : قال الشيخ في الخلاف''' : إذا كان معه إناءان وقع في أحدهما 
نجاسة واشتبها عليه . لم يستعملهما . وكذلك حكم ما زاد عليهما . وإن كثرت ولا 
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يجوز التحري بلا خلاف بين أصحابنا . وأما الشوبان فمن أصحابنا من قال : 
حكمهما حكم الإنائين لا يصلي في واحد منهما . وقال بعضهم : يصلى فى كل 
واحد منهما على الإنفراد وهو الذي اخترناه وهو مذهب المزنى . 0 

وقال الماجشوني : يتوضأً بكل واحد من المائين ويصلي ثم يتوضأ بالآخر 
ويغسل ما أصابه الأول من ثيابه ثم يصلي . وقال أبو حنيفة : يجوز التحري فى 
الثياب على الإطلاق فأما الأواني فإن كان عدد الطاهر أكثر جاز التحر ها واد 
كان عدد النجس أكثر من عدد الطاهر أو تساويا لم يجز . 

وقال الشافعي : يجوز التحري في أواني الماء والطعام إذا كان بعضها نجسا 
وبعضها طاهراً سواء كان عدد النجس أكثر أو أقل أو استويا . دليلنا إجماع الفرقة 
فإنهم لايختلفون فيه . وايضا فقد تيقنا النجاسة في واحد منهما فلا نامن ان يقدم 
على ما هو نجس . وأيضا الصلوة في الذمة بيقين ولا نعلم برائتها إذا استعملنا هذا 
الماء . إنتهى . 

ثم ذكر حديث عمار وسماعة » كما ذكرناه . وإلحاق مازاد على الإنائين , 
فيه أنه موافق للعامة ونحن مأمورون يمخالفتهم وأن النص عليه غير موجود على 
ما يظهر . وأن الأصل الطهارة كما ورد في النصوص الكثيرة ولا يظهر لها مخصص 
فيما زاد على الإثنين . وأنه يلزم من ذلك , الحكم في غير المحصور ولا يقولون 
بها . 

الحادية عشرة : قال في الخلاف7": إذا كان معه إناءان , أحدهما نجس فقد 
قلنا إنه لايستعملهما في الوضوء فإن خاف العطش أمسك أيهما شاء . 

وقال الشافعى : يتحرى فما أدى اجتهاده اليه أمسكه للوضوء ويريق الآخر 
وإن خاف العطش الك اسلف امسن وتوضاً بالطاهر عنده . دليلنا أنا قد بيّنا 


(١)الخلاف‏ :١/158.ء‏ الطهارة , المسألة .١64‏ 
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أنهما في حكم النجسين في المنع من استعمالهما أو واحد منهما وقد أبطلنا التحري 
فأما الخوف من العطش فإنه يجوز إمساك النجس بالإجماع . إنتهى . 

الثانية عشرة : قال في الخلا ف7: إذا كان معه إناءان واشتبها وكان معه إناء 
طاهر متيقن وجب أن يستغمل الطاهر ولا يجوز له استعمال المشتبهين » ويه قال أبو 
اسحاق المروزي . وقال أبو العباس وعامة أصحاب الشافعي : هو مخير بين 
استعمال ذلك وبين أن يتحرى في الإنائين » دليلنا ما قدمناه من بطلان التتحري 
والمنع من استعمال الإنائين المشتبهين وإذا ثبت ذلك فلا يجب غير استعمال الماء 
الطاهر . إنتهى . 

وقال صاحب الفوائد المكية في شرح الإستبصار!" . بعد ما ذكر أنه يؤيد 
الحديثين الدالين على وجوب الاجتناب عن ماء الانائين » حديث تكرر الصلوة إذا 
اشتبه الثوب النجس بالطاهر وبالحديث الدال على أنه إذا اشتبه الموضع النجس من 
الثوب يجب الإجتناب عن الكل وبقولهم لَه : إذا اختلط الحلال بالحرام غلب 
الحرام » وأحاديث اجتناب الشبهات . قال : وفي كتب الشافعية ككتاب المحرر : 
من اشتبه عليه ماء طاهر بماء نجس يجتهد ويتطهر بما غلب على ظنه طهارته وإن 
اشتبه عليه ماء وبول أو ماء وماء ورد يجتهد على أظهر الوجهين . الى أن قال : فإن 
تغير اجتهاده لم يعمل بالإجتهاد الثاني . إنتهى . 

ثم قال صاحب الفوائد : العجب كل العجب من متأخري أصحابنا » تشمئز 
نفوسهم من العمل بالاجتهاد الظني ثم الرجوع عنه في الأمور الجزئية وقد أعجبهم 
العمل به في الأحكام الإلهية . إنتهى . ثم نقل التحري عن أبي حنيفة والشافعي 
ومالك . 


(١)الخلاف‏ :المصدرء المسألة .١67‏ (١)الفوائد‏ المكيّة : مخطوط . 
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الأاصل : باب عدم جواز استعمال الماء النجس فى 
الطهارة ولا عند الضرورة وجواز استعماله 1 
فى الأكل والشرب خاصة 

قد تقدم حديث علي بن جعفر , الى آخر الباب . 

الشرح : هذا الباب الثالث عشر من أبواب الماء المطلق وفيه حديثان وإشارة 
الى ما يأتي هنا وفي الأطعمة وفيه نجاسة الدم وتنجيس القطرة منه الماء ونجاسة ما 
دون الكرٌ بورود النجاسة عليه . 

السند : في الأول صحيح كما مرّ في الباب الثامن في الحديث الأول . 

وفي الثاني موثق كما مر هناك في الحديث الثامن . 

ولا يخفى على من تتبع كثرة القرائن والمؤيدات والتواتر والإجماع 
والمعنى واضح . 

وقال صاحب المدارك عند قول المحقق : وإذا حكم بنجاسة الماء لم يجز 
استعماله في الطهارة مطلقا ولا في الأكل والشرب إلا عند الضرورة ١!‏ : المراد بعدم 
الجواز هنا معناه المتعارف وهو التحريم بقرينة قوله : ولا في الأكل والشرب . فإن 
النهي فيهما للتحريم قطعا وإِنْما كانت الطهارة بالنجس محرمة لأنّ استعمال المكلف 
النجس فيما يعده طهارة في نظر الشرع أو إزالة نجاسة » يتضمن إدخال ما ليس من 
الشرع فيه » فيكون حراما لا محالة كالصلوة بغير طهارة . ويحتمل أن يراد بعدم 
الجواز هنا عدم الإعتداد بها في رفع الحدث وبه صرّح العلامة في النهاية » حيث 
قال بعد أن حكم بتحريم ذلك : إِنَا لا نعني بالتحريم حصول الإثم بذلك بل بمعنى 
عدم الإعتداد به في رفع الحدث . والمراد بالإطلاق هنا شمول حالتي الإختيار 
والإضطرار » مقابل القيد الذي بعده فإن الماء النجس لا تصح الطهارة به إجماعا بل 


(١)المدارك‏ : ٠١7/١‏ . الطهارة ء المياه , الماء المطلق . ذيل أحكام البثر . 


يتتقل معه الى التيمم ‏ كما حكاه في النهاية . ويحتمل أن يريد بالإطلاق أنه لا فرق 
في ذلك بين الطهارة الحقيقية والمجازية ليشمل إزالة النجاسة . إنتهى . 


الاصل : باب عدم نجاسة ماء البئر بمجرد الملاقاة 
من غير تغيير وحكم النزح 

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن 
إسماعيل بن بزيع عن الرضا نيْةٍ قال: ماء البئر واسع لا يفسده شيء إِلَّا أن يتغير » 
الى اخر الباب . 

الشرح : هذا الباب الرابع عشر من أبواب الماء المطلق وفيه اثنان وعشرون 
حديثا وإشارة الى ما مر ويأتي . وفيه جواز قرب البئر من البالوعة ونفي وجوب 
النزح لأجل الطهارة وانه مستحب أو واجب لا لأجلها . ونجاسته بالتغير وطهارته 
بزواله وجواز استعماله قبل النزح وجملة من تقديراته وانفعال القليل بالملاقاة . وفيه 
حديثان . ظاهرهما انفعال البئر بالملاقاة وليسا بصريحين وحملا على التقية وعلى 
التغير وعلى زوال الطهارة اللغوية وعلى استحباب الإجتناب قبل النزح وغير ذلك , 
وفيه إشارة الى اشتراط الكرية وحمل أيضاً على التقية وعلى غير النابع . 

السند : في الأول صحيح لا ريب فيه . وكذا الثاني والسادس والسابع والثامن 
والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثامن عشر . بناء على المشهور 
نهم من ضسكة بمراسسيل ابس أبي عمير . وكذا الحادي والعشرون والثاني 
والعشرون . 

وفي الثالث موثق وكذا الخامس والخامس عشر . وفي الباقي ثقات 
كثيرون . 

القرائن : كثيرة واضحة لمن عرفها . 

التواتر : لا شك فيه بعد التتبع ومعرفة القرائن والمؤيدات . 
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اللغة : قال في القاموس : الكنيف المرحاض . وكنف الدار» جعل له كنيفا . 
المرحاض بالكسر المغتسل وقد تكني بها عن مطرح العذرة . وكمكنسة شىء 
يتوضاً فيه مثل الكنيف . الزبيل كأمير وسكين وقنديل وقد يفتح » القفة أو الجراب 
أو الوعاء . النتتن » ضد الفوح نتن ككرم وضرب نتانة فهو منتن سام أبرص من كبار 
الوزغ معروف . إنتهى . ونحوه كلام جماعة من أهل اللغة . 

الدلالة : ظاهرة واضحة تفيد العلم واليقين وهي أنواع كما ترى . 

قال صاحب المدارك ١١‏ : البئر عرفه شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد بأنه 
مجمع ماء نابع من الأرض لا يتعداها غالبا ولا يخرج عن مسماها عرفا . 

قيل : والقيد الأخير موجب لإجمال التعريف لأنّ العرف الواقع , لا يظهر أيّ 
عرف هو . أعرف زمانه يَييُ أو عرف غيره ؟ وعلى الثاني فيراد العرف العام أو أعم 
منه ومن الخاص . مع أنه يشكل إرادة عرف غيره َيْةُ وإلّا لزم تغير الحكم بتغير 
التسمية فيثبت في العين حكم البئر إذا سميت باسمه . وبطلانه ظاهر . قلنا : قد ثبت 
في الأصول أن الواجب حمل الخطاب على الحقيقة الشرعية ان ثبتت وإلا فعلى 
عرفهم ملا خاصّة إن علم » فإن لم يعلم فعلى الحقيقة اللغوية إن ثبتت وإلا فعلى 
العرف العام إذ الأصل عدم تقدم وضع سابق وعدم النقل عنه , ولمّا لم يثبت في هذه 
المسألة شيء من الحقائق الثلاث المتقدمة » وجب الحمل على الححقيقة العرفية 
العامّة فى غير ما علم عدم إطلاق ذلك اللفظ عليه في عرفهم عَيّلا . ومنه يعلم عدم 
تعلق الأحكام بالآبار الغير النابعة كما في بلاد الشام . والجارية تحت الأرض كما 
في المشهد المشرف الغروي, وعدم تغير الحكم بتغير التسمية . إنتهى . 

ثم ذكر الأقوال ورجّح القول بالطهارة واستدل عليه مضافا الى الأصل 
والعمومات الدالة على عدم انفعال الماء بالملاقاة مطلقا ومع بلوغ الكرية ء 


(١)المدارك‏ : و الطهارة . المياه ء البثر . 
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بروايات . ثم ذكر ستة من أحاديث الباب وقال عند ذكر صحيحة محمد بن 
إسماعيل : وجه الاستدلال أنه ْئْةِ نفى الإفساد عنه على وجه العموم فتكون 
النجاسة منتفية » لأنها أقوى أنواع الإفساد بل الظاهر ان المراد بالإفساد هنا 
النجاسة كما يقتضيه المقام والوصف بالسعة ء الى أن قال : يكفي في الدلالة على 
الطهارة اكتفائه حي في التغير بنزح ما يذهب الريح ويطيب الطعم مطلقا فإنه شامل 
لما يزيد مقدره عن ذلك بل لما يجب له نزح الجميع ولولا انه طاهر لوجب استيفاء 
المقدر ونزح الجميع فيما يجب ذلك فيه قطعاً . 

وقال عند صحيحة علي بن جعفر في حكم زنبيل العذرة والسرقين : إن 
العذرة لغة وعرفا فضلة الإنسان , والسرقين وإن كان أعم إلا أن المراد به 
هنا النجس لأنّ الفقيه لا يسأل عن الطاهر . ولأنَّ وقوع الزنبيل في البئر 
يستلزم وصول ما فيه إليه عادة وإرادة نفي البأس مع استيفاء المقدر ممتنع 
لما فيه من تاخير البيان عن وقت الحاجة بل الإلغاز المنافى للحكمة كما هو 
ظاهر . إنتهى . 1 

وذكر جواب القائلين بالنجاسة وضعفه وأجاب عنه . وضعفه لايخفى على 
من تتبع باقي الأحاديث الصريحة . 

الأقوال: قال في المدارك :)١(‏ أجمع علماء الإسلام كافة على نجاسة ماء البئر 
بتغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة . واختلف علماؤنا في نجاسته بالملاقاة على 
أقوال : أحدها وهو المشهور بينهم على ما نقله جماعة : النجاسة مطلقا ء وثانيها 
الطهارة واستحباب النزح » ذهب إليه من المتقدمين الحسن بن أبي عقيل والشيخ 
وشيخه الحسين بن عبيد الله الغضايرى والعلامة وشيخه مفيد الدين بن جهم وولده 
حدر النستقين ,به نلعي هاف الطا حزي.. 


(١)المدارك 57/١:‏ المصدر. 
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وثالثها : الطهارة ووجوب النزح تعبداً ؛ ذهب اليه العلامة في المنتهى صريحا 
والشيخ في التهذيب في ظاهر كلامه , ثم ذكر عبارته وقال: حمل كلامه على 
ماذكرناه مع تأويل بعضه أولى من إبقائه على ظاهره . وحمله على القول بالنجاسة 
وعدم وجوب الاإعادة كما ذكره جدي في الرسالة . فإنه بعيد جداً . 

ورابعها : الطهارة إن بلغ ماؤه كرّاً والنجاسة بدونه , ذهب إليه الشيخ أبو 
الحسن محمد بن أحمد البصروي من المتقدمين وهو لازم للعلامة . لأنه يعتبر 
الكرية في مطلق الجاري , والبئر من أنواعه ؛ وأرجح الأقوال عندنا هو القول 
بالطهارة . إنتهى . ثم استدل عليه كما أشرنا إليه . 

وناقشه شيخنا البهائي في الحبل المتين ١١‏ بأن القول بعدم النجاسة ووجوب 
النزح تعبداً » لا يخرج عن القول بالطهارة فتكون الأقوال ثلاثة لا أربعة . 

وعبارة المعالم'' قريبة من عبارة المدارك . ونقل عن والده أنه اعتمد أخيرا 
على الطهارة بعد ما ذهب الى النجاسة في بعض كتبه . واختار العلامة في المختلف 
عدم التنجيس ونقله عن الشيخ في أحد قوليه وعن ابن أبي عقيل وجميع علمائنا 
عدا الشيخين وسلار وابن إدريس . والذي يظهر بالتأمل في كلام الشيخين أنهما لا 
يقولان بالنجاسة » بل بمرجوحية الاستعمال قبل النزح ولا يكاد يوجد التصريح 
بالرخصة منهما في ترك المندوب وفعل المكروه إلا نادرا ومن نّم يقع الإشتباه في 
النقل عنهما , وقد اختار العلامة في المنتهى أيضاً عدم التنجيس وقد استدل ولده في 
شرح القواعد على الطهارة بأن النبي يَييْْةُ كان ينزل على آبار المشركين في الحرب 
ولا يأمر بالنزح وإِلّا نقل كما نقل غيره من أوامره ونواهيه . وكيف وهو مما تعم به 
البلوى . وأجاب عن المعارض بأنه ظاهر ودليل الطهارة نص والظاهر لا يعارض 
النص . 
(١)الحبل‏ المتين : 1١7‏ ء الطهارة , أحكام المياه » البثر . 
(1)المعالم : "٠‏ الطهارة ء المياه » الماء المطلق ء ماء البثر . 


أقوا| العامة : 

قال العلامة في المنتهى !'': المشهور عند أصحابنا تتنجيس البئر بملاقاة 
النجاسة وهو أحد قولي الشيخ ‏ وقال في التهذيب : لا يغسل الثوب ولا تعاد 
الطهارة ما لم يتغير بالنجاسة لكن لا يجوز استعماله إلا بعد تطهيره . وذهب الجمهور 
الى التنجيس أيضاً واتفق العلماء على تنجيسها بالتغير . إنتهى . 

ثم استدل على التنجيس بروايتين في دلالتهما ضعف , وبوجوه أضعف من 
ذلك وهي عمل أكثر الأصحاب وما دل على جواز التيمم حينئذ , وبأنه يلزم كون 
النزح عبثاً وستعرف الجواب إن شاء الله . 

وقد ظهر أن العامة كلهم ذهبوا الى التنجيس . ونحن مامورون بمخالفتهم في 
أحاديث متواترة كما مر في المقدمة , فيضعف القول به جدا . ويتعين حمل ما 
وافقه , على قلته , على التقية أو الطهارة اللغوية . مع ما هو ظاهر من ضعف دلالته 
الظنية ومعارضته النصوص المتواترة التي دلالتها قطعية ومؤيداتها كثيرة واضحة 

المعنى : قوله في الأول : ماء البئر واسع لا يفسده شيء إِلَا أن يتغير » صريح 
في عنوان الباب . وأوضح منه السادس والسابع وأمثالهما , وقد نفى الإفساد فيه 
بطريق العموم . فإن كل فعل منفي له مصدر وهو نكرة في سياق النفي ولا ريب في 
عمومها . والنجاسة مستلزمة لتحريم الشرب والاستعمال وهو أعظم أنواع الإفساد 
إن لم يكن مقصودا بعينه . 

وقال في الحبل المتين!'! : الظاهر أن المراد بالافساد مطلق التنجيس وأما ما 
ذكره الشيخ في الإستبصار من أن المعنى , لايفسده شيء إفسادا لايجوز الانتفاع به 
إلا بعد نزح جميعه إلا ما يغيره فلا يخفى بعده . إنتهى . 


(1)المتعيى :2/1« الطهارة المناء: لكا الطلق وماد ]اليش 
(؟)الحبل المتين : المصدر. 
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وقال صاحب المدارك بعد ذكر كلام الشيخ ١١‏ : ويرد عليه أن عدم جواز 
الإنتفاع بشيء منه » يتحقق مع عدم التغير ايضا في كثير من النجاسات عند القائلين 
بالتنجيس . كما أنه قد يجوز الإنتفاع بالبعض مع التغير في بعض آخر فإطلاق 
القول بعدم جواز الإنتفاع بشيء منه مع التغير وجوازه مطلقا بدونه غير مستقيم . 
إنتهى . 

وقوله في الثاني » حيث سئل عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به 
الماء من البئر هل يتوضاً من ذلك الماء . قال : لا بأس » إن كان المراد بالماء ماء 
البئر الباقي فيه بعد مفارقة الدلو فدلالته واضحة لتحقق ملاقاة شعر الخنزير لذلك 
الماء . وإن كان المراد به ماء الدلو فان الحبل لا يلاقيه بعد الانفصال عن البثر 
ووقوع القطرات فيه لا يحصل اليقين به إلا نادراً والأصل الطهارة والظن لا يغني عن 
الحق شيئا » وصورة حصول اليقين لابد من استثنائها أو حمل الدلو على الكرّ جمعا 
بينه وبين ما يأتي . ولا تصريح فيه بطهارة الشعر كما ذهب إليه المرتضى لما عرفت 
من الاحتمال . ولامكان الحمل على التقية ومخالفة المشهور والاحتياط والأخبار 
وضعف دليله بذلك وغيره . 

ونفى البأس في الثالث عن جلد الخنزير يجعل دلوا أوضح دلالة على 
المراد ‏ لتصريحه بالوضوء والشرب من تلك البئر ونفي البأس عن ذلك ء وأيّ بأس 
أقوى من النجاسة وتحريم الوضوء والشرب . 

ودلالة الرابع واضحة للإذن في الوضوء والغسل من ماء البئر ما لم يتغير. 
وهو شامل بعمومه وإطلاقه لما علم فيه ملاقاة النجاسة عادة وما لم يعلم مع عدم 
مخصص صريح كما يظهر بالتتبع . 

والخامس أوضح ء لنفي البأس عن الوضوء وغسل الثياب والعجين بماء البئر 


(١)المدارك 57/١:‏ المصدر. 


الماء المطلق شرح الباب )١5(‏ عدم نجاسة البثر بدون التغير وحكم النزح اع 


بعد العلم بأنه كان فيها ميتة . والحكم بطهارة الثياب وعدم إعادة الصلوة . 

والإكتفاء في السادس والسابع بذهاب التغير واضح في الطهارة مع عدمه . 
والتعليل بأن له مادة وعدم اعتبار إستيفاء المقدر . ظاهر في عدم وجوب النزح . 
مضافا الى التصريحات به وعدم تصريح بالوجوب . وما يرد عليه من عدم ذكر تغير 
اللون » قد أجيب عنه باستلزام تغير الطعم تغير اللون وبما مرّ من ذكره في الباب 
الأول . وما يقال : من أن ذلك عامي مرسل . يرده رواية المحقق . ونقل ابن إدريس 
الإتفاق على روايته » وغير ذلك من القرائن . 

ونحوهما العاشر . والظاهر أن الأمر بنزح البئر مبني على عدم زوال النتن 
والتغير بدونه إذا نزح بعضه . واحتمال الإستحباب بل التقية ظاهر . 

وتصريح الحادي عشر والثاني عشر وأكثر أحاديث الباب واضح . 

ودلالة الرابع عشر وكثير من الأحاديث على عدم وجوب النزح أوضح . 
مضافا الى ما في أحاديثه من الإجمال العظيم والإختلاف الفاحش الذي لايوجد 
مثله في أحاديثهم مي في مقام الوجوب والتحريم بعد التتبع التام , وإِنّما يوجد في 
مقام الإستحباب والكراهة والحكمة في ذلك ظاهرة . 

وقوله في الخامس عشر : لا بأس به إذا كان فيها ماء كثير » الظاهر أنه إشارة 
الى عدم التغير لا الى اعتبار الكرية لعدم التصريح وقيام الإحتمال أو وجود المادة 
وصدق الجاري عليه والاكتفاء بذهاب التغير على تقدير حصوله . 

والأمر بالنزح في التاسع عشر . مع عدم وجود نجاسة , لطهارة ما لا نفس 
له . واضح في أن النزح ليس للنجاسة . ونحوه حديث اغتسال الجنب وغيره 
فيضعف الإستدلال بالنزح على النجاسة . وقد ذكرنا في الكتاب عدم دلالة 
الأخيرين على النجاسة كما ظن » لكثرة الإحتمالات التي ذكرنا بعضها وقلة 


المعارض وضعف دلالته وتواتر نصوص الطهارة عموما وخصوصا. 
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وقال شيخنا البهائي في الحبل المتين!') عند ذكر حديثى محمد بن 
اسماعيل : هذان الحديثان يناديان بعدم نجاسة البثر بالملاقاة كما قبلهما وفنا 
بعدهما . وقد يخدشان معا بأن دلالتهما على ذلك من الدلالة بالعموم . ودلالة 
الأخبار الأخر على النجاسة بأشياء مخصوصة . من الدلالة بالخصوص . وما يدل 
بخصوصه مقدم عند التعارض على ما يدل بعمومه . وفيه أنه لا ملازمة بين النزح 
من تلك الأشياء وبين نجاسة الماء بها ء لجواز أن يكون النزح لإزالة النفرة 
والاستقذار الحاصلين من وقوع تلك الأشياء . وعليه يحمل قوله : فإن ذلك 
يطهرها . وإطلاق الطهارة على المعنى اللغوي غير عزيز . 

وقال في حديث التعليل بأن له مادة : هذا الحديث مما استدل به بعض 
الأصحاب على بطلان ما ذهب اليه العلامة من اشتراط الكرية في الجاري لأنه مه 
جعل العلة في عدم الفساد بدون التغير أو في الطهارة بزواله » وجود المادة » والعلة 
المنصوصة حجة . هذا كلامه . 

وفيه نظر لاحتمال أن يكون قوله ك1 : له مادة » تعليلاً لترتب ذهاب الريح 
وطيب الطعم على النزح كما يقال : لازم غريمك حتى يعطيك حقك لأنه يكرهه 
ملازمتك . وكما يقال : إلزم الحمية حتى يذهب مرضك لأنّ الحمية راس الدواء , 
ومثل ذلك في الكلام كثير ومع قيام الإحتمال يسقط الإستدلال , وما تضمن الأمر 
بالنزح . ربما يستدل به من جانب القائلين بوجوب النزح تعبداً والحمل على 
الإستحباب اقرب . 

وقال في الحديثين الذين استدلوا بهما على التنجيس : الظاهر أنهما لا 
ينهضان بمعارضة الأحاديث المستكثرة الدالة على الطهارة المعتضدة بالأصل وبراءة 
الذمة وعمومات الكتاب والسنة . مع أن ظاهرهما التسوية في مقدار النزح بين تلك 


(5)الخيل المين +الصدر. 


الأشياء والقائلون بالنجاسة لا يقولون بذلك ‏ فالأقرب حملهما على ما قلناه من 
النزاهة وإزالة النفرة » جمعا . وقال : قول السائل : حتى يحل الوضوء منهاء لا 
يجامع هذا الحمل , اللهم إِلَّا أن يقال : إن الحل إنما هو بمعنى الإباحة أعني تساوي 
الطرفين . ونحن نقول بكراهة استعمال ذلك الماء قبل النزح فلا يتساوى استعماله 
وعدمه . إنتهى . 

وقد عرفت احتمال ما يوهم النجاسة . التقية وهي احتمال قوي إن لم 
تكن أقوى الإحتمالات لما علم من أن أقوى أسباب اختلاف الحديث التقية . 
ويحتمل الحمل على التغير للتصريح بعدم الإنفعال مع عدم التغير في الأحاديث 
الصحيحة . 

وقال صاحب المعالم في الجواب عن المعارضات7' : أمّا عن الأول يعني 
حديث محمد بن إسماعيل فبأنه وإن كان ظاهرا في حصول النجاسة باعتبار تقرير 
السائل , إلا أن معارضته بروايته السابقة في حجتنا. توجب المصير الى الجمع 
والترجيح ولا ريب أن دلالة تلك أقوى » من حيث الصراحة وتعدد الجهة والتعليل 
فإنه نفى فيها الافساد عن ماء البئر من كل شيء بدون التغير وهو شامل بعمومه 
لإفساد النجاسة إن لم يكن مرادا بخصوصه منه نظر الى قرينة الحال . ثم علق 
الطهارة مع التغير , على زواله » وهو يدل على عدم تأثير الملاقاة وإلا لكان 
الواجب فيما له مقدر , نزح أكثر الأمرين . فاكتفاؤه بزوال التغير » دليل واضح على 
أن التأثير للتغير لا غير وقد علم بذلك تعدد الدلالة ‏ وأما التعليل فظاهر وليس 
لرواية النجاسة . هذه المزية . 

فتعين تأويلها بأن تحمل الطهارة على المعنى اللغوي أعني النظافة ويراد 
بحل الوضوء منها . زوال المرجوحية عن استعمالها قبل النزح . وعن الخبر الثاني 


(١)المعالم‏ : 7"ء الطهارة ‏ المياه , الماء المطلق . ماء البثر . 
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باحتمال إرادة المعنى اللغوي من الطهارة . وقول بعض الأصحاب : إن ثبوت 
الحقائق الشرعية يمنع من الحمل على اللغوية . بتقدير تسليمه غير مجد . لأنّ 
المعروف بينهم أن المعنى الشرعي للطهارة لايتناول إزالة النجاسة . على أن 
الحديث لم يثبت عندي صحة سنده . وعن الثالث بأن الإفساد أعم من النجاسة . 
ولا دلالة للنهي على حصولها , ومن الجائز أن يكون المراد يه ما يترتب على 
الوقوع . من إثارة الطين والحمأة وتغير الماء مع حاجة الناس إليه في الشرب . وما 
يقال : من ان الإفساد وقع في حديثي الطهارة والنجاسة . وكل ما يقال على 
أحدهما . يمكن إيراده على الآخر , فظاهر السقوط لأنَّ الإفساد في خبر الطهارة 
عام » لوقوع النكرة في سياق النفي فيتناول النجاسة بعمومه أو هو خاص بهء 
بخلافه في حديث النجاسة فإن النهي عنه لايدل على حصول جميع أنواعه فيجوز 
أن يراد به ما يكون بغير النجاسة لا سيما بقرينة الوقوع إنتهى ملخصاً . ونحوه كلام 
صاحب المدارك )١(‏ , 

وقد ظهر رجحان أدلة الطهارة من وجوه كثيرة » وكثرة رواياتها جدا وقوة 
دلالتها وضعف دليل النجاسة جدا سندا ودلالة » لقلته وكثرة احتمالاته . ولذلك 
جزم بالطهارة أكثر المحققين من المتقدمين والمتأخرين وذلك أيضاً من 
المرجحات . وذكروا أن الاإكتفاء مع التغير بزواله , ظاهر فى عدم وجوب النزح إِذ 
لا معنى لوجوب نزح المقدر مع عدم التغير وعدم وجوبه مع التغير » وقد عرفت 
التصريحات بنفى الوجوب وقد عرفت ضعف اشتراط الكرية في الجاري وأن البئر 
منه . مع موافقة التفصيل لبيعض العامة . وكفى بالإختلاف الفاحش الذي لايوجد 
مثله في اختلاف الأحاديث على ما يحضرني , دليلاً على عدم وجوب النزح . 
مضافا الى أصالة عدمه . والله العالم . 


(5]المذاركة رع الصدر:: 
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الأصل : باب ما ينزح من البثر لموت الثور 
والحمار والبعير والنبيذ والمسكر, 
وانصباب الخمر 

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عبد الله بن 
سنان عن أبى عبد الله لكل , الى آخر الباب . 

رد :هذا الباب الخامس عشر من أبواب الماء المطلق وفيه ستة أحاديث 
مختلفة » ففى حديث : للدابة الصغيرة ونزول الجنب سبع . ولموت الشور ونحوه 
وانصباب الخمر ينزح الماء , وفي آخر : لقطرة من الدم أو النبيذ المسكر أو البول أو 
الخمر ثلاثون دلوا . وفي آخر : لكل من الدم والخمر والميت ولحم الخنزير 
عشرون دلوا . وفي آخر : لبول الصبي وانصباب البول أو الخمر ينزح الماء كله 
وفي آخر : للفأرة والسنور والشاة سبع سبع , وللحمار والجمل كدّ من ماء » وفي 
آخر : لموت البعير وانصباب الخمر ينزح الماء . 

السئد : في الأول صحيح قطعا ء وكذا الرابع والسادس . وفي الباقي ثقات 
كثيرون . وفي الثالث كردويه وقد نقل عن الشهيد : أنه لقب مسمع وهو ممدوح بل 
نقل الكشي توثيقه فيكون أيضأ صحيحا إن كان هو . 

القرائن :كثيرة تظهر مما مر وفي الإختلاف هنا وفيما يأتي غرابة وقد عرفت 
أنه قرينة الاستحباب مضافا الى ما مر . 

الأقوال : قال في المدارك في مسألة تزغ جدنع هاء الكر بوقوع السدكة ١‏ 
المراد بالمسكر هنا ما كان مائعا بالأصالة وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين 
قليل المسكر وكثيره ؛ ويه صرح المتأخرون . واستدل عليه في المختلف بصحيحة 
معاوية بن عمار . وصحيحة عبد الله بن سنان وصحيحة الحلبي , وذكر الأحاديث 


(١)المدارك‏ : ١‏ المصدر. 
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الثلاثة » ثم قال : وفيه نظر . فإنها كلها واردة بلفظ الصب وهو يوّذن بالغلبة والكثرة 
مع أنها مخالفة لما عليه الأصحاب في حكم البول وموت الدابة الصغيرة وغير ذلك . 
وتاويلها بما يوافق المشهور بعيد جدا . 

ونقل عن ابن بابويه في المقنع أنه أوجب في القطرة من الخمر عشرين دلوا . 
وربما كان مستنده رواية زرارة » وذكرها وذكر أن بعض رواتها مجهول وقال : إن 
ظاهرها الاإكتفاء بالعشرين في الخمر وما معه مطلقا ولا قائل به . 

وبالجملة فالفرق بين قليل الخمر وكثيره متجه إلا أن مقدار النزح في القليل 
غير معلوم ولا يبعد إلحاقه بغير المنصوص . إن قلنا بنجاسة الخمر وإِلا لم يجب في 
القليل شيء وكان الكلام في الكثير كما في اغتسال الجنب . 

واعلم أن النصوص إِنّما تتضمنت نزح الجميع في الخمر إلا أن معظم 
الأصحاب لم يفرقوا بينه وبين سائر المسكرات في هذا الحكم ولذلك توقف 
المصنف في النافع وأسنده الى الثلائة وهو في محله . إنتهى . 

وقال في مسألة البعير('' : قيل هو من اليل بمنزلة الإنسان يشمل الذكر 
والأنثى والصغير والكبير وينبغي الرجوع فيه الى العرف لأنه المحكم في مثله . 
والحكم بنزح الجميع في موت البعير مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا . ويدل 
عليه روايات كثيرة منها صحيحة الحلبي » وذكرها ثم قال : والأظهر إلحاق الثور 
والبقرة به لصحيحة عبد الله بن سنان وذكرها ثم قال : ونقل عن ابن إدريس أنه 
اكتفى في الثور بكرٌ . وعن الشيخين وأتباعهما أنهم أوجبوا في البقرة كرأ ولم 
يتعرضوا للثور . قال في المعتبر : ونحن نطالبهم بدليل ذلك . إنتهى . والأحاديث 
مذكورة في الباب . 

وقال في مسألة نزح كر للحمار والبقرة''! : هذا مذهب الثلاثة وأتباعهم ولم 


.ردصملا.ال”/١‎ : كرادملا)١( .المصدر.‎ 57/١: كرادملا)١(‎ 
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نقف لهم في البقرة على دليل كما اعترف به المصنف وغيره . وأمّا الحمار فاحتجوا 
على وجوب نزح الكرّ فيه بما رواه الشيخ عن عمرو بن سعيد بن هلال . وذكر 
الحديث ثم قال : وهذه الرواية بعينها نقلها المصنف في المعتبر » وفيها : حتى بلغت 
الما والحمل والكل قال كه من اهاء: 

وفي الإستدلال بها نظرء أمّا أولاً: فلأنّ عمرو بن سعيد بن هلال لم ينص 
عليه علماؤنا بمدح ولا قدح وذكر في المختلف أن عمرو بن سعيد هذا هو المدائني 
الثقة وهو غير جيد . فإن المدائني من رجال الرضا ني وهذا كوفي من رجال 
الصادق ليه . 

والظاهر أن أبا جعفر هنا هو الباقر ليذ لأن الراوي عن عمرو بن سعيد . عمر 
بن يزيد وهو من رجال الصادق عَيّة . 

وأمّا ثانياً: فلأنها مخالفة لما عليه الأصحاب من إيجاب نزح الجميع للجمل . 
والعمل ببعض الرواية وإسقاط الباقي غير معقول . والقول بجواز كون الجواب وقع 
عن الحمار والبغل دون الجمل فاسد قطعا . لما فيه من التعمية وتأخير البيان عن 
وقت الحاجة . والأجود إلحاق البقرة بالثور .بل يمكن إالحاق البغل والحمار به 
لاندراجهما في لفظ نحوه الواقع في الرواية , ويمكن الاإكتفاء فيهما بالدلاء لشمول 
اسم الدابة لهما فيتناولهما النص الوارد بالدلاء فيها . وما أبعد ما بين هذين 
الوجهين , وكل ذلك قرينة الإستحباب . إنتهى . 

وذكر صاحب المعالم الحديث , ثم قال!'' : ورده المحقق في المعتبر بأن 
الرأاوي وهو عمرو بن سعيد . فطحي . وتبعه على ذلك العلامة في المنتهى والشهيد 
في الذكرى وهو وهم . لأنّ الذي ذكر في بعض كتب الرجال من طريق ضعيف أنه 
فطحي هو عمرو بن سعيد المدائني من أصحاب الرضا لكا وهذه الرواية عن 


(١)المعالم‏ : 5 "» الطهارة , المياه ‏ الماء المطلق , البثر . 
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الباقر عيذ والراوي لها عن عمرو بن سعيد عمر بن يزيد وهو من أصحاب الصادق 
والكاظم ني فليس ذلك محل شك . وعلى كل حال فالرد باعتباره متوجه . لأنه 

وعلى ما عرفت سابقاً من كثرة القرائن وضعف اللإصطلاح الجديد الموافق 
للعامة ١!‏ وكون المقام مقام استحباب . يضعف التضعيف . ومن تلك القرائن » شهادة 
أصخات الكت رضحة أحادينها كما عرفت 

وقال في المعالم!' : ينزح جميع الماء وتجويا او«اتشهانا على القتلاف: 
لموت البعير ولا نعرف في ذلك من الأصحاب مخالفا , ثم استدل عليه بحديث 
الحلبي وصحيحة عبد الله بن سنان , وفيها ثور أو نحوه . ثم قال: ينزح الجميع 
لموت الثور وهو قول أكثر الأصحاب ويعزى الى البعض الإقتصار على الكرّ » ثم 
أشار الى الدليل , الى أن قال : وينزح لوقوع الخمر أيضاً الماء أجمع . وذكر 
الدليل . ثم قال : أكثر علمائنا لم يفرقوا بين القليل والكثير . وقال الصدوق في 
المقنع : ينزح للقطرة من الخمر عشرون دلواً وهو مروي عن زرارة » وفي رواية 
أخرى عن كردويه : ثلاثون دلواً وأورد الروايتين . 

ثم نقل عن الشهيد في الذكرى . أنه قال: الأولى دخول العصير بعد الإشتداد 
في حكم الخمر لشبهه به , إن قلنا بنجاسته وهو ضعيف لأنه قياس , وذكر في نزح 
كر للحمار نحو ما مرّ . 

ثم قال: ذهب كثير من الأصحاب كالمحقق والعلامة والشهيد الى أن حكم 
البغل . حكم الحمار في نزح الكرّ لموته . واحتج له المحقق برواية عمرو بن 
سعيد السابقة » فإنه حكاها في المعتبر هكذا : قال : سالته عما يقع في البئر حتى 
بلغت الحمار والجمل والبغل » قال: كر من ماء . ولم أقف على إدراج البغل في 


. في نسخة (ص) هنا زيادة مشطوب عليها وهي : وكون الوسائط في مثله للإجازة غالبا‎ )١1( 
(1)المعالم : ؛”ء المصدر.‎ 
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الرواية إلا فى هذا الكتاب وبعض تصانيف المتأخرين » وعندي أنه اتباع له . 


والمشتلف:. 
وأما الشهيد فقال : ينزح كب للحمار والبغل في الأظهر عن الباقر كا وليس 
فى بعض الروايات البغل . إنتهى ملخصا . 


ولا ريب في أن المحقق من أوثئق الرواة والمحدثين بل أوثقهم وأن المعتبر 
معتبر جدا كما يظهر من أوله ومن آثار مؤلفه . فلابد من قبول روايته » وزيادته التي 
أوردها مرارا . ولا يضر عدم وجودها في كتابي الأخبار, فان ناقلها غير متهم 
ويكفي في الإستحباب ذلك بل ما دونه خصوصا مع كثرة القرائن كما هنا » وكون 
سقوط كلمة من قلم الشيخ مع كثرة تصانيفه » أقرب من زيادة كلمة من المحقق مع 
قلة تصانيفه وزيادة تحقيقه و ورعه واحتياطه ١!‏ . 

ثم قال في المعالم ("': ومن الأصحاب من ذهب الى أن البقرة والفرس . 
ينزح لكل منهما الك كالحمار , اختاره العلامة والشهيد وأنكره المحقق في المعتبر 
فقال بعد حكايته عن المفيد والمرتضى والشيخ : ونحن نطالبهم بدليل ذلك » الى أن 
قال : فالأوجه أن يجعل الفرس والبقرة من قسم ما لم يتناوله نص على الخصوص . 
هذا كلامه وهو جيد , غير أن علمك قد احاط بأن صحيحة عبد الله بن سنان 
السابقة في حكم الثور قد اشتملت على ذكر نحوه معه . فتكون دالة على نزح 
الجميع لها أيضاً . وربما يلحق بها الفرس . إنتهى . 

ونقل في المختلف 7 عن ابن بابويه أنه أوجب لموت الثور نزح الماء أجمع 
وعن ابن إدريس نزح الكرّ وعن الشيخين وأتباعهما أنهم أوجبوا للبقرة كرًا ولم 


(1١)الظاهر‏ أن وورعه واحتياطه عطف على زيادة, لا على تحقيقه . فإنه ينبغي أن يحمل عليه كلام الممقفت: 
( 1 )المعام : ؟]» المصدر. 
(1)المختلف :8 , الطهارة . المياه . الفصل الثالث , مغزوحات البثر. 
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يتعرضوا للثور . ولفظة البقرة لا يدل عليه ونقل صاحب الصحاح إطلاق البقرة على 
الذكر فيجب الكرّ حينئذ . إنتهى . 

المعنى : ظاهر بعد ما مر وقد ظهر من العبارات المنقولة مسائل كثيرة وفوائد 
غزيرة ونحوها عبارة جماعة من فقهائنا . 


الاصل: باب ما ينزح من البئر لبول 
الصبى والرجل وغيرهما 

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد 
الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم , الى آخر الباب . 

الشرح :هذا الآ السادين عبر هن أبوات الناء النطلق وفية سبعة احاديك 
مختلفة أيضاً والوجه فيها ما تقدم مراراً . 

والقرائن قد أشرنا الى مثلها سابقاً . 

الأقوال : قال في المعالم "١‏ : ينزح لبول الرجل أربعون دلوا على المشهور 
بين الأصحاب واستندوا في ذلك الى رواية علي بن أبي حمزة , وذكرها ثم قال : 
وقد تقدم تضمن صحيحة معاوية بن عمار نزح الجميع إذا بال فيها صبى أو صب 
فيها بول . وفي رواية كردويه : نزح ثلاثين للقطرة من البول وفي رواية ابن بزيع : 
نزح دلاء للقطرات من البول . ثم نقل عن المحقق في المعتبر ترجيح رواية ابن أبي 
01 لشهرتها في العمل وشذوذ غيرها بين المفتين . وأنه لا يضر كونه واقفياً 
لانجبارها بعمل الأصحاب وقبولهم لها . 

ثم اعترض عليه , الى أن قال : مع أن الجزم بإرادة ابن أبي حمزة البطائني 
الذي هو واقفي لا وجه له . لاشتراك الإسم بينه وبين أبي حمزة الثمالي ولا قرينة 


واضحة على التمييز » والثمالى حكى الكشي عن حمدويه بن نصير توثيقه . 


(١)المعالم:‏ 57,ءالمصدر. 
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والمتجه العمل بصحيحة معاوية بن عمار ذ فى الكثير . لدلالة الإنصباب عليه 
وبصحيحة محمد بن إسماعيل في القليل الا ملك من ليور الت انع افيه ال أن 
ححقق الاسام على عتلاقات لا سعتره عدم طهون القائل وطاق كل بعالب فكون 
النزح على سبيل الإستحباب يسهل الخطب . 

ثم قال : أكثر الأصحاب فرقوا بين الرجل والمرأة في هذا الحكم لاعتمادهم 
على رواية ابن أبي حمزة وموردها بول الرجل وذهب ابن ادريس الى التسوية 
بينهما فحكم بنزح الأربعين لبولهما محتجا بتناول لفظ الإنسان لها . 

قال المحقق : ونحن نسلم إنها إنسان ونطالبه أين وجد الأربعين معلقة على 
بولا اسان ولأ وي اله وه ند والتعت أن الفلانةنيم إنكدا فى الفتين 
والمختلف على ابن إدريس في التسوية » قال بها في التحرير . ثم إن الفارقين 
افترقوا فأوجب المحقق في المعتبر لبولها نزح ثلاثين لرواية كردويه . وألحقه 
جماعة بما لا نص فيه . 

وعلى ما ذكرناه من العمل بروايتي معاوية بن عمار ومحمد بن إسماعيل لا 
فرق بينهما لإطلاق البول في الروايتين ركه ع طرق الكو فال لاشو بيه 
بول المرأة والرجل إن ع عملنا برواية محمد بن بزيع أو برواية كردويه وان عهنا 
برواية علي بن أبي حمزة حصل الفرق . إنتهى . 

ثم قال أوجب جب الشيخان وجماعة نزح السبع لبول الصبي إذا كان قد أكل 

الطعام . وقال الصدوق : ينزح ثلاثة دلاء وهو اختيار المرتضى . ولم نقف لهذا القول 
على حجة . وأما القول الأول فقد احتج له الشيخ بما رواه منصور بن حازم » وأورد 
الرواية . ثم قال : وهي مرسلة وقد سبق في رواية علي بن أبي حمزة أنه ينزح لبول 
الصبي الفطيم دلو واحدة . ثم ذكر صحيحة معاوية بن عمار في نزح الجميع إذا بال 
فيها صبي وأن الأصحاب حملوها على الإستحباب أو حصول التغير .قال وهو 
ممكن لو كان على الإكتفاء بما دونها دليل واضح . 
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ثم قال : ينزح لبول الرضيع دلو واحدة . قاله الصدوقان والشيخان وكثير من 
الأصحاب وقال أبو الصلاح وابن زهرة : ينزح له ثلاث دلاء . احتج الشيخ بما رواه 
علي بن أبي حمزة » وذكر الرواية »وقال وهي مع ضعف سندها لا دلالة لها على 
المدعى إذ موردها الفطيم . والكلام في الرضيع . وأما القول بالثلاث فلا نعرف 
مأخذه وأكثرهم فسر الرضيع بمن لم يأكل الطعام . وقيده بعضهم بكونه غالبا على 
اللبن أو مساويا له . وقال ابن إدريس : حد الرضيع من كان له دون الحولين سواء 
أكل في الحولين أو لا . فطم أو لا . 

قال المحقق : ولست أعرف التفسير من اين نشأً والرواية تدل على الفطيم 
فنحن نطالبهم بلفظ الرضيع أين نقل وكيف قدر لبوله الدلو الواحدة . إنتهى . ثم ذكر 
التقيبد بابن المسلم كما يأتي نقله . 

ويحتمل كون ذكر الرجل في الرواية على وجه المثال دون حصر الحكم بل 
يظهر من بعض الروايات إطلاقهم لفظ الرجل على مطلق المكلف . ثم الجزم بنسبة 
ابن إدريس الى الوهم لا يخفى ما فيها مع نقله تواتر الأخبار وهو ثقة. ونقله 
حديث مرسل . وعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود بل يحتمل عدم 
الإستحضار فكيف نقبل الشهادة على نفي غير محصور . فظهر قوة قوله » مضافا الى 
مامرٌ. 

ثم قال صاحب المعالم : ظاهر الأصحاب أنه لا خلاف في عدم الفرق بين 
بول المسلم والكافر » حتى من ابن إدريس مع ذهابه الى عدم الفرق في الميت . 
واحتمل بعض المتأخرين الفرق فإن لنجاسة الكفر تأثيرا ولهذا لو وقع في البئر ما 
نجس بملاقاة بدن الكافر لوجب له النزح »قال : وهذا وارد في سائر فضلاته 
كعذرته وبوله ومثله دم نجس العين . والعجب ممن تنبه لهذا كيف يقول بالتسوية في 
مسأل العريت: ؟ وقن قال بهذا امن هذا كلامة واعحت منه انييعضا: اخ اجتمل 
الفرق في العذرة وجزم في البول بعدم الفرق لعموم لفظ الرجل . والتحقيق أن 
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الحيثية معتبرة في الجميع واللازم من ذلك عدم الإكتفاء بالمقدر بحيثية عند مصاحبة 
أخرى لها . لما يأتى من عدم تداخل المنزوحات عند تعدد اسبابها ‏ إنتهى ملخصاً . 

وقد عرفت عدم الوجوب بدون التغير ولا يخفى ان إثبات الإستحباب بدون 
نص غير جائز » وقال في المدارك في مسألة بول الصبي الفطيم الذي لم يبلغ : 
وبالسبع قال الشيخان وأتباعهما واستدل عليه في التهذيب برواية منصور بن حازم 
وهي مع إرسالها وقصور سندها معارض بصحيحة معاوية بن عمار أنه ينزح البئر 
كلها بذلك . قال المرتضى في المصباح : وفي بول الصبي إذا أكل الطعام » ثلاث 
دلاء . ونحوه قال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه . ولم نقف لهما على شاهد . 
إنتهى . 

وقال أيضاً ٠‏ اتقتلف الأصحاب فيما ينزح لبول الصبي الذي لم يغتذ بالطعام 
اغتذاء مستنداً الى إرادته وشهوته فذهب الشيخان وابن البراج الى أنه دلو واحد 
واستدل عليه في التهذيب برواية علي بن أبي حمزة والظاهر أنه استدل بمفهومها 
فإن منطوقها بول الفطيم فالرضيع أولى . إلا أن منطوقها غير معمول عليه عند 
الأصحاب . وقال أبو الصلاح وابن زهرة : ينزح له ثلاث دلاء ولم أقف لهما على 
مستند . ومقتضى صحيحة معاوية بن عمار نزح الجميع في بول الصبى من غير 
تفصيل . إنتهى . ظ 

وقال في المختلف : في بول الرجل أربعون دلوا . فإن كان صبيا قد أكل 
الطعام قال الشيخان وأبو الصلاح وابن زهرة وابن البراج : ينزح منها سبع دلاء . 
وقال ابنا بابويه : ثلاثة دلاء وهو اختيار المرتضى . فإن كان صبيا١'‏ لم يأكل 
الطعام فدلو واحد . واختاره الشيخان وابن البراج وقال أبو الصلاح وابن زهرة : 
ثلاثة دلاء فإن اكل الطعام فسبع . إنتهى . 

وقد ظهر من هذه العبارات عدة مسائل وفوائد وإشارات الى الأدلة. 


. في المختلف بدل صبياً : رضيعاً‎ )١( 
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الأصل: باب ما ينزح من البثر للسنور والكلب 
والخنزير وما أشبهها 


محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بسن 
معروف عن عبد الله بن المغيرة عن أبي مريم . الى آخر الياب . 

الشرح : هذا الباب السابع عشر من أبواب الماء المطلق وفيه أحد عشر 
حديثا مختلفة ايضا . 

السند : في الأول صحيح وكذا الثاني والخامس والسابع والحادي عشر ء بناء 
على توثيق محمد بن سنان . وفي الرابع موثق وكذا الثامن . وفي الباقي قات 
كتيروة: 

القرائن :كثيرة ظاهرة بعد ما تقدم في مثله . 

الأقوال: قال صاحب المدارك في مسألة نزح أربعين للسنور والكلب!١"‏ 
وشبهه : هذا مذهب الثلاثة وأتباعهم واستدل عليه الشيخ برواية سماعة ورواية 
القاسم عن علي ؛ وأوردهما , ثم قال : وهما قاصرتان متنا وسنداً . م أورد 
أحاديث زرارة وابي أسامة وعلي بن يقطين , وقال : الأقرب عندي العمل بما دلت 
عليه هذه الأخبار الصحيحة والإكتفاء بنزح دلاء في جميع ذلك عدا الخنزير ‏ فان 
الأظهر نزح الجميع لصحيحة ابن سنان الواردة في الثور ونحوه . وبالجملة فالأخبار 
في هذه المسألة مختلفة جداً وذلك كله دليل الإستحباب . إنتهى . 

وقد عرفت كثرة الإختلاف في النزح ححذا وان الوجية فننها اتنا 
الإستحباب . ومراتبه قد تتعدد وإمّا التقية ومذاهبهم مختلفة او التغير وزواله 
يخداق بعال 

وقال صاحب المعاله (") : أوجب الشيخان وجماعة نزح الأربعين لموت 


(١)المدارك 8١/١:‏ »ءالمصدر. (1)المعالم : وهء المصدر. 
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الكلب والسنور وقال الصدوق في المقنع : وإن وقع فيها كلب أو سنور فانزح منها 
ثلاثين دلوا الى أربعين وقد روى سبع دلاء . وقال فيمن لايحضره الفقيه : وإن وقع 
فيها كلب نزح منها ثلاثون دلوا الى أربعين دلوا وإن وقع فيها سنور نزح منها 
سبع دلاء . احتج الشيخ بما رواه القاسم عن علي وبما رواه سماعة » ثم أورد 
الحديثين وأجاب بضعف السند والدلالة وأطال المقال وذكر استدلال باقي الأقوال 
ورده » وناقش الشيخ في الجمع بين الأخبار في التهذيب والإستبصار » بالضعف 
والوهن والتكلف والبُعد . وناقش المحقق وغيره في الإستدلال» الى أن قال : 
هذا وأنت تعلم أن الأمر عندنا سهل لأنَّ المندوب يتسامح فيه وحيث أن الآبار 
مختلفة في الكثرة والقلة والقوة والضعف . والغرض من النزح تنظيفها فلا جرم 
يحصل الإختلاف في المقدار الذي يحصل معه التنظيف ولعله السرٌ في اختلاف 
الأخبار.. 

وبالجملة فهو عند التحقيق أدل دليل على عدم الإنفعال وأن النزح على جهة 
الإستحباب . ثم قال : ألحق الشيخان بالكلب . ما أشبهه في قدر جسمه وعدا من 
شبهه الخنزير والثعلب والشاة والغزال واستدل عليه في التهذيب بالرواية السابقة في 
موت الكلب حيث قال فيها : والكلب وشبهه ونحن إذا سلمنا لهم الأصل نطالبهم 
بالدليل على إرادة المشابهة في قدر الجسم . ثم لو تنزلنا الى الموافقة لمنعنا حصول 
هذه المشابهة في أكثر المعدودات والعيان شاهدنا العدل . إنتهى . 

ثم نقل عن المحقق استضعاف الدليل وعن الصدوق في الفقيه أنه قال : وإن 
وقعت شاة وما أشبهها في بئرء نزح منها تسعة دلاء الى عشرة . وقال في المقنع : 
وإن وقعت في البئر شاة فانزح منها سبعة دلاء . ثم قال : وكأنه استند في الحكم 
الأول الى رواية اسحاق بن عمار وفي الثاني الى رواية عمرو بن سعيد بن هلال 
وأوزدقيا . قال : ورجح المحقق في المعتبر العمل بالرواية الأولى ثم اعترض 
عليه . وذكر أن المحقق نقل عن الشيخين والمرتضى إيجاب الأربعين للشاة وأن 


0 نحرير وسائل الشيعة كتاب الطهارة 


الشيخ احتج لذلك بمشابهتها للكلب ورده بأنه غير صريح . الى أن قال : والتحقيق 
عندي أن المشابهة غير ثابتة والأخبار كلها ضعيفة , فالأولى التوقف عن العمل بها 
حيث يقال بالوجوب . إنتهى . 

وقد عرفت ضعف التضعيف من حيث السند وأنه غفله عن القرائن السابقة 
وعما تقدم في محله . نعم , الدلالة على الوجوب في غاية الضعف لتواتر نص 
الطهارة ونفي الوجوب ولوجود الاختلاف الفاحش وغير ذلك . 

وقال أيضا : ينزح السبع لوقوع الكلب وخروجه حياً » ذهب إليه أكثر 
الأصحاب . وقال ابن إدريس : ينزح لذلك أربعون . إنتهى . 

ثم ناقش ابن إدريس وغيره في الإستدلال . 

وقال العلامة في المختلف ١١‏ : اختلف أصحابنا في السنور إذا مات في البئر 
فالذي نص عليه الشيخان أنه ينزح منها أربعون دلوا وهو اختيار ابن البراج وأبي 
الصلاح وسلار وابن إدريس وابن حمزة . وقال على بن بابويه ار من ثلاثين 
الى اربعين وقال ابنه محمد : ينزح منها سبعة دلاء . إنتهى . ثم ذكر الإستدلال بنحو 
ما مرّ . وقال أيضاً : إذا مات في البئر كلب أو خنزير ينزح منها أربعون دلوا وبه قال 
سلار وابن البراج وأبو الصلاح وابن إدريس . وقال ابنا بابويه : ينزح من ثلاثين الى 
أربعين . وأصح ما بلغنا في هذا الباب ثلاثة أحاديث لا تدل على مطلوبهم » ثم ذكر 
حديث زرارة وأبى اسامة وابن المغيرة » ثم قال : قال الشيخ في المبسوط : إذا وقع 
الكلب في البئر وخرج حيّاً نزح منها سبع دلاء للخبر . وفي النهاية قد روى أنه إذا 
وقع فيها كلب وخرج حيّاً نزح منها سبع دلاء, وقال ابن البسراج: إذا وقع كلب 
وخرج حيا نزح منها سبع دلاء على ما روى. وجرم ابن حمزة بوجوب المسيع 
وأوجب ابن إدريس نزح أربعين. إنتهى . ثم ذكر الإستدلال بالأحاديث. 


(١)الختلف‏ : 0 الطهارة , المياه , الفصل الثالث , مغزوحات البئر. 


الماء المطلق شرح الباب )١18(‏ الفزح من البئر لجملة من الأمور ]ع 


وقلع فك وى الإبازاك: وله صتملة تق السينائك وعد سن الفدر اتنت.. 
وتندو اغا رب تدا ةعرد فتينا نذا - 


الأصل : باب ما ينزح للدجاجة والحمامة 
والطير والشاة ونحوها 
نتم بق الحسن باتاذمعن السمين بن سعيد "الى آخر الباتث د 
الشرح : هذا الباب الثامن عشر من أبواب الماء المطلق وفيه ثمانية أحاديث 
تقدم جملة منها وإشارة الى ما مر منها . في بعضها سبع دلاء للطير وفي بعضها 
خمس وفي الشاة سبع وروي تسع أو عشر . 
السند : في الأول موثق وتقدم جملة من أسانيدها . 
الأقوال: قال في المدارك في مسألة تروش يسيع لغوت الطثير 37 فين 
بالحمامة والنعامة وما بينهما . والقول بوجوب السبع في موت الطير . للثلاثة 
وأتباعهم . واستدلوا عليه برواية علي ورواية سماعة . وأوردهما . ثم قال: والأظهر 
الإكتفاء بالخمس كما اختاره في المعتبر لصحيحة أبي أسامة المتقدمة . وعليه 
يحمل إطلاق لفظ الدلاء في صحيحتي زرارة وعلى بن يقطين . ويحتمل قويا 
الإكتفاء بمسمى الدلاء وحمل الخمسة على الاستحباب . إنتهى . 
ولا يخفى أن ما أشار اليه ليس بنص ولا ظاهر فى الوجوب والأحاديث 
المعو اثرة الشائقة الضخيسة الشركة ف انق ليوك دقدافانالن أصالة عدمه دالة 
على الإستحباب في جميع المنزوحات مع عدم التغير . 
ومن القرائن على الإستحباب كثرة الإختلاف الفاحش والإجمال. بل 
الإستحباب فيه احتمال التقية فربما يحصل الشك فيه . 


(١)المدارك‏ : المصدر. 


ْغ تحررير وسائل الشيعة كتاب الطهارة 


وقال صاحب المعالم ١١‏ : ينزح لموت الطير سبع دلاء ‏ ذكره الأصحاب 
ويدل عليه رواية ابي اسامة , وذكرها وذكر عدة روايات بخلاف ماتضمنه هذه. 
وقال في المختلف'': قال الشيخان وأبو الصلاح وسلار وابن البراج وابن 
إدريس : في الشاة أربعون دلوا . وقال محمد بن بابويه في الفقيه : ينزح منها تسعة 
الى عشرة ثم ذكر استدلالهم بالأحاديث . 
وقد تقدم نقل الأقوال في الشاة والإشارة الى الأدلة . 


الأصل : باب ماينزح للفأرة والوزغة والسام أبرص 
والعقرب ونحوها 

منية بن الحدن حكن النفية عه | هنين عمد غق أبية قر كد تن عند 
الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم » الى آخر الباب . 

الشرح : هذا الباب التاسع عشر من أبواب الماء المطلق وفيه خمسة عشر 
حديثا . 

السند : في الثاني صحيح . وكذا الرابع . وعبد الرحمن ابي هاشم منسوب 
الى جده وهو بن محمد بن ابي هاشم . وثقه النجاشي والعلامة . وابو خديجة . 
سالم بن مكرم . وثقه الشيخ والنجاشي وضعفه الشيخ في موضع من الاستبصار 
وياتى في اخر الكتاب ضعف التضعيف وان سيبه ما نقل انه كان من اصحاب ابي 
الخطاب لكن نقل أنه تاب ورجع . وعلى كل حال لاينافي كونه ثقة في الرواية. 

وفي الخامس . حسن بل صحح العلامة بعض أسانيد يزيد بن اسحاق شعر . 
وقد تقدم جملة من أسانيد احاديث الباب وتقدم بعض احوالها . 


القرائن : كثيرة تظهر مما مرّ مرار . 


(١)المعالم: 1١‏ المصدر. 
(؟)المختلف : /ء الطهارة . المياه . الفصل الثالث . مغزوحات البثر. 


الماء المطلق شرح الباب (19) الغزح من البثر لجملة من الأمور ١0م)]‏ 


اللغة :قال في القاموس : الوزغة محركة » سام أبرص سميت بذلك لخفتها 
وسرعة حركتها . الجمع وزع وأوذاغ ووزاغ . والوزغ أيضاً الرعشة . والرجل 
الحارض !١('‏ الفشل . والأوزاغ الضعفاء . ووزغت الناقة ببولها , كوعد . رمته دفعة . 
سام رظني من كبار الوزغ معروف . إنتهى . 

وندها ل يخي ين اللجليم . 

الأقوال: قال صاحب المدارك في مسألة نزح سبع للفأرة إذا تفسخت أو 
انتفخت 7 : مستنده الجمع بين صحيحتي معاوية بن عمار وعبد الله بن سنان 
الدالتين على الإكتفاء بمسمى الدلاء , في وقوع الفأرة في البئر مطلقا » وروايتي 
سماعة وأبي أسامة الدالتين على السبع كذلك . بحمل روايتي السبع على حالة 
التفسخ أو الإنتفاخ . 

واستدل على هذا الجمع برواية أبي عيينة حيث قال: وإن تفسخت فسبع 
دلاء . ولا يخفى ضعف هذا المستند فإن هذه الأخبار ليست متكافئة ليجب الجمع 
بينها . وايضاً فإنه لا وجه لإلحاق الإنتفاخ بالتفسخ لعدم الدليل عليه . والمراد 
بالتفسخ تفرق الأجزاء وحكى المصنف في المعتبر عن بعض المتأخرين أنه جعل 
حدّ التفسخ الإنتفاخ وهو فاسد قطعا والأقرب الاإكتفاء بالثلاث مطلقا وإن كان 
الأولى نزح السبع مع التفسخ والخمس بدونه , لصحيحة أبي أسامة . إنتهى . 

وقوله : هذه الأخبار ليست متكافئة » مبني على اصطلاح المتأخرين . 
واصطلاح الشيخ والمحقق لايوافقه بل هي عندهما متكافئة لكثرة القرائن ووجود 
الجميع في الكتب المعتمدة وغير ذلك مما عرفته سابقاً , والاختلاف هنا قد عرفت 
أن وجهه الإستحباب وأن الأقل يجزي والأكثر أفضل . 
(١)الحرض‏ محركة الرجل الفاسد المريض كالحارض والمشرف على اهلاك ومن أذابه العشق أو الحسزن 


والساقط لايقدر على النبوض . كذا بخط المصنف في الهامش عن القاموس 
()المدارك : 86/١‏ . الطهارة . المياه . الماء المطلق ء البثر . 


ا وي وسائل الشينة كتاب الطهارة 


وقال العلامة في المختلف ١١‏ : قال الشيخان وأبو الصلاح وابن البراج وسلار 
وابن إدريس : في الفأرة إذا لم تتفسخ ولم تنتفخ نزح ثلاثة دلاء فإن تفسخت أو 
انتفخت سبع دلاء وقال المرتضى : سبع دلاء وقال ابنا بابويه : دلو واحد فإن 


وقال. صاحب المعالء ("ا : أوجب الشيخ نزح السبع للفارة أةاتفستحت :وقال 
المفيد : وان تفسخت يعني الفأرة وانتفخت ولم يتغير بذلك الماء » نزح منها سبع 
دلاء . 


ويحكى عن المرتضى في المصباح أنه قال : في الفأرة سبع وقد روي 
ثلاث . وقال الصدوق في المقنع : وأكثر ما روى في الفأرة إذا تفسخت سبع دلاء. 
والروايات في ذلك مختلفة ففي أكثرها نزح السبع للفأرة بقول مطلق ‏ وفي بعضها 
تقييد لنزح هذا المقدار بالتفسخ أو التسلخ وهو رواية أبي عيينة ورواية أبي سعيد. 
وأوردهما . 

قال : وقد حمل الشيخ في الإستبصار إطلاق تلك الأخبار على هذا التقييد 
فاشترط في نزح السبع التفسخ وكأنه ظن اتحاد المعنى في الحديثين فاقتصر على 

لتقييد بالتفسخ وليس بجيد لظهور المغايرة بين التسلخ والتفسخ . فاللازم من تقييد 

لوس وه ا ا مح رات ا 

والقصين اند احتج في كتابي الأخبار للحمل على التفسخ بالرواية المتضمنة 
للتسلخ ولم يتعرض عند ذلك للأخرى , لكنه ذكرها في محل آخر . هذا وطريق 
الخبرين المتقدمين ضعيف وربما أشكل تقييد تلك الأخبار بهما . 

ثم أورد صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة ابن سنان في نزح ثلاثة دلاء, 
وقال : فيمكن أن يجعل تقييد ما دل على السبع بالتفسخ , طريقا للجمع بين الأخبار 
(١)الختلف‏ : /ء الطهارة ء المياه , البثر. 
١ (‏ )المعالم : 17 . الطهارة , المياه . الماء المطلق ء البثر . 


الماء المطلق شرح الباب )١5(‏ الغزح من لبر لجملة من الأأمور م 


ويستشهد له بالروايتين أو بالأولى منهما . وذلك لايتوقف على صحة طريقهما . 
وكلام الشيخ في التهذزيب صريح في أن معوله في التقييد . على هذا الإعتبار وكذا 
المحقق في المعتبر فإنه ذكر فيه الروايات الواردة بالثلاثئة والسبع وحمل ما تضمن 
السبع على التفسخ والأخرى على عديه وقال :أن بزواية أبي سعيد المكاري تشهد 
لذلك . وحكاها بلفظ التفسخ على خلاف ما رآينا في التهذيب والإستبصار. 

ثم قال: وضعف رواية أبي سعيد لا يمنع من العمل بروايته على هذا الوجه 
لأنها تجري هنا مجرى الأمارة الدالة على الفرق وان لم تكن حجة في نفسها . الى 
أن قال: وأما ماذكره المفيد من مساواة الإنتفاخ التفسخ فقد تبعه عليه جماعة ولم 
نقف له على دليل . 

وحكى المحقق والعلامة عن ابن إدريس أنه قال : حدّ التفسخ الإنتفاخ ولا 
ندري من أين أخذه . والعرف في اللغة على خلاف ذلك وقد قال المحقق بعد 
حكايته : إنه غلط . إنتهى . 

ثم قال ١7‏ : أوجب الشيخ والصدوق نزح السبع لسام أبرص إذا تفسخ في 
البئر . يظهر ذلك من كلامهما في التهذيب ومن لا يحضره الفقيه . ثم ذكر إيرادهما 
للأحاديث في ذلك »وحمل الشيخ حديث جابر على عدم التفسخ ثم قال: واستوجه 
المحقق في المعتبر الإستحباب استضعافا للرواية ولأنّ مالا نفس له سائلة ليس 
بنجس ولا ينجس شيء يموت فيه . 

ثم نقل عن العلامة في المنتهى نحو ذلك . ثم قال7': وينزح لموت الفأرة مع 
عدم النفسخ ثلاث دلاء وهو قول الشيخ ْله واعتبر المفيد وجماعة في ذلك عدم 
الانتفاخ أيضاً »وقال الصدوقان: ينزح لها مع عدم التفسخ دلو واحدة. 

لنا: مارواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار وأورد الحديث . ثم قال : 


(١)المعالم:‏ الاءالمصدر. 2١‏ )انال + 0/6 المصدن: 
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وإنما قلنا عدم التفسخ لورود الأخبار الكثيرة بنزح السبع أيضاً لها فيجعل ذلك 
وجها للجمع بين الأخبار وقد وقع التنبيه عليه في بعضها أيضاً . 

وأما اعتبار عدم الإنتفاخ فقد بينا أنه لا دليل عليه . وقول الصدوقين لم نقف 
له على حجة . وفي صحيحة زيد الشحام نزح خمس دلاء للفآرة مع عدم التفسخ 
وهو محمول على الإستحباب عند من يوجب النزح وعلى الأكمليّة عند من يقول 
بالندبيّة . إنتهى . 

وهو عجيب من مثله إذ الحديث التاسع المذكور في الباب , ظاهر في الدلالة 
على قولهما لكن على وجه الإستحباب كما هو الوجه في جميع أحاديث النزح مع 
عدم التغير . ثم قال ١١‏ : أوجب الصدوق والشيخان وجمع من الأصحاب نزح 
الثلاث لموت الوزغة . وقال أبو الصلاح : للوزغة دلو واحدة ونفى ابن ادريس ذلك 
فلم يوجب لها شيئا واستوجه المحقق في المعتبر استحباب النزح لها واختاره 
العلامة في كثير من كتبه تفريعا على القول بالإنفعال . 

ثم استدل للشيخ بصحيحتي ابن عمار وابن سنان » ثم قال: قال في المعتبر : 
وربما صار أبو الصلاح الى رواية يعقوب بن عثيم وذكر الجديكة النانيم . م قال 
قال المحقق : وليس في هذا دلالة صريحة والأمر كما قال. بل لا دلالة له عند 
التحقيق . واحتج ابن إدريس بأنه لا نفس له سائلة فلا ينجس الماء بموته فيه 
وحيث أنه لا يعمل بالأخبار فلا حجة فيها عنده . 

قال في المختلف بعد حكايته الإحتجاج بما ذكرناه وجعل ما أفتى به 
الجماعة من النزح اعتماداً على رواية شاذة مخالفة لأصول المذهب : واحتج 
المحقق بان ما لا نفس له سائلة ليس بنجس ولا ينجس شيء بموته فيه » نعم 
روي أن له سما فيكره لذلك . وبمثل هذا علل العلامة الحكم في بعض كتبه . 


(١)المعالم:‏ 9/1 المصدر. 


الماء المطلق شرح الباب )١9(‏ الغزح من البثر لجملة من الأمور ] 


ويلوح منه في المختلف التوقف . حيث حكى الاقوال والحجج من غير تعرض لها 
بترجيح أورد إلا احتجاج ابن إدريس فإنه بعد ما نقل عنه التمسك في عدم 
الوجوب بأنه لا نفس له . قال : وهو جيد ويجوز أن يكون الأمر بالنزح من حيث 
الطب لحصول الضرر بالماء بالسم لا من حيث النجاسة ولا شك أن السلامة من 
الضرر أمر مطلوب للشارع فلا استبعاد في ايجاب النزح لهذا الغرض وعندي في 
هذا الكلام نظر . 

والتحقيق أن كلام الصدوق والشيخين مبني على ما سيأتي نقله عنهم في باب 
النجاسات من حكمهم بنجاسة الوزغ عينا فهو على ذلك التقدير حسن . لكن القول 
بنجاسته ضعيف كما سيجيء » وحينئذ فيشكل الحكم بوجوب النزح له و لا يزول 
بالتكلفات التي ذكرها العلامة إلا أن يجعل الوجوب للتعبد ومعه لايحتاج اليها. 
وأما على ما اخترناه فالأمر بيّن لأنَّ التنظيف مطلوب ولا شك في تأثير الميتة في 
بعض أجزاء الماء فيستخبث في الجملة لاسيما فيما هو معد للشرب ونحوه فيحسن 
تنظيفه بإخراج ما يز ولاه لفيا وهذا القدر من الإعتبار كاف مع الحديثين 
الصحيحين في إثبات الاستحباب . إنتهى . 

وقوله : إن حديث يعقوب لا دلالة له . مراده نفى الدلالة على الوجوب ». 
اقول قيب لعن حت يووا نا والافه على الاتسيات ظاهرةء القولة نما مكفيك من 
ذلك دلو واحدة . وقوله : إن ابن إدريس لا يعمل بالأخبار . فيه ما فيه لأنَّ استدلاله 
بالأخبار أكثر من أن يحصى وليست تلك الأخبار كلها متواترة فيظهر من ذلك ومن 
كلامه فى آخر السرائر اعتماده على الأخبار المحفوفة بالقرائن » كأخبار الكتب 
المعتمدة واللأصول المعروضة على الأئمة إل ونحو ذلك . 

ثم قال :١(‏ أوجب الشيخ نزح الثلاث لموت العقرب وتبعه جماعة » منهم أبو 


(١)المعالم‏ : لالاءالمصدر . 


1م تحرير وسائل الشيعة كتاب الطهارة 


الصلاح وابن زهرة . ونفى الصدوقان في الرسالة والمقنع , وجوب شيء . وقال 
الفاضلان بالإستحباب كما في الوزغة . 

حجة الشيخ على ما في المختلف . رواية هارون بن حمزة . وذكرها كما في 
الباب . وحجة النافين لوجوب النزح انه حيوان لا نفس له سائلة فلا يجب بموته 
شيء كالذباب . وما رواه عمار في الخنفساء والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت 
في البئر» قال : كل ما ليس له دم فلا بأس به . وما رواه ابن مسكان , وذكر 
الحدرككران الثلانةوى اللخدلى ,ووم الصعة ان اشر خلنة+ ان أن قال ونا 
تضمنه من نفي البأس هو مقتضى الأصل ولابد لمدعي خلافه من دليل » وما ذكر 
من الحجة للشيخ لا يخلو من ضعف وقصور . إنتهى . وقد عرفت ضعف التضعيف 
كامثاله . 

وقال العلامة في المختلف : ينزح للوزغة ثلاث دلاء وبه قال ابن البراج وابن 
حمزة وأبو جعفر بن بابويه , وقال سلار وأبو الصلاح الحلبي : دلو واحد وابن 
إدريس منع من ذلك ولم يوجب شيئاً . إنتهى . 

ثم ذكر الإستدلال بالأخبار قريبا مما مرّ » ثم قال : قال الشيخ في النهاية 
والمبسوط : ينزح للعقرب ثلاث دلاء وتبعه ابن البراج وأبو الصلاح ولم يتعرض لها 
ابن حمزة وسلار والمفيد . ونفى على بن بابويه وجوب النزح عن العقرب وهو 
اختيار ابن إدريس . إنتهى ملخصاً . 

ثم ذكر الإحتجاج نحو ما مرٌ وصرح هنا وفي مواضع بأن النزح 
للوستحباب . 

الاصل: باب ما ينزح للعذرة اليابسة والرطبة 
وخرؤ الكلاب وما لا نص فيه 
محمد بن الحسن عن المفيد عن أحمد بن محمد يعني ابن الحسن بن الوليد 


عن انيوعه سف ين قبد اث والمفان الن اهن الباسة” 


الماء المطلق شرح الباب )١١(‏ الغزح من البئر جملة من الأمور /امع 


الشرح : هذا النات العشروق امن اروزان: الماء:التظلق وفيةسيعة احاديت وقد 
تقدم جملة من أسانيدها وقرائها . 

اللغة : قال في القاموس : البخر بالتحريك . النتن في الفم وغيره . بخر كفرح 
فهو أبخر وأبخره الشيء وكل رائحة ساطعة بخر » إنتهى . 

وقد وجد بخط الشيخ في الإستبصار . مبخره بضم الميم وسكون الباء وكسر 
الخاء » ومعناه المئتنة . ويروى بفتح الميم والخاء » ومعناه موضع النتن . قاله الشهيد 
في قر 17 ' 

الأقوال: قال صاحب المدارك''' : المراد بالعذرة فضلة الانسان وبذوبانها 
تفرق أجزائها في الماء وشيوعها فيه . والقول بوجوب الخمسين بوقوع العذرة مع 
الذوبان . للثلاثة وأتباعهم . ولم أقف له على شاهد . وذكر رواية أبي بصير في 
التخيير بين الأربعين والخمسين . وقال: قال فى المختلف : إيجاب أحدهما يستلزم 
بحن الك تدمع الأول قو تسق انبرد ونيا يدل كروي عن الفيقة فل 
الأكثر . 

قلت: هذا غير مستقيم فإن التخيير بين الأقل والأكثر يقتضي عدم وجوب 
الزائد عينا ولا لم يكن للتخيبر معنى » فيجب أن يحصل يقين البراءة بالأقل ويكون 


واعلم أن في هذه المسألة اشكالاً لضعف دليلها بعبد الله بن بحر واشتراك أبي 
بصير , مع أنه معارض بصحيحة علي بن جعفر , وأوردها وهي كما في الباب. 


وصحيحة محمد بن إسماعيل الدالة على الاكتفاء بنزح دلاء. وتقييدهما بهذه 
الرواية غير جائز. وعندي أن هذا الاختلاف إِنّما هو لاستحباب النزح واختلاف 


. شرح الإرشاد : الطهارة , ماء البئرء عند قول ماتنه : ووقوع نجباسة لم يرد فيها نص‎ )١( 
. الطهارة . المياه , الماء المطلق , البثر‎ ١ : (؟)المدارك‎ 
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ووجه التضعيف الغفلة عن القرائن والاغترار بالإصطلاح الجديد الموافق 
للعامة » وقد عرفت حاله . 

وفي مسألة العذرة وخرؤ الكلاب أورد رواية كردويه ثم قال ١١‏ : وأورد هنا 
إشكال وهو أن العذرة وحدها مع الذوبان ينزح لها خمسون فإذا انضم اليها غيرها 
من البول . وقد روى أصحابنا أنه ينزح له الجميع . وأبوال الدواب وأرواثها 
تتضاعف النجاسة فكيف يكتفى بالثلاث ؟! واجيب عنه بانه يمكن تنزيل الرواية 
على ماء المطر المخالط لهذه النجاسات مع استهلاك أعيانها . وفيه تكلف . وأجاب 
عنه جدى نَيّ بجواز استناد التخفيف الى مصاحبة ماء المطر . قال: ومن نظر الى 
ماينفعل عنه البئر وما يطهر به واشتمالها على جمع المتباينات كالهر والخنزير 
وتفريق المتماثئلات كالكلب والكافر والثور والبقرة يزول عنه استبعاد حكم هذه 
النجاسات منفردة عن ماء المطر ومصاحبة له . وما ذكره جيد مع وضوح المأخذ . 
لكن الراوي لهذه الرواية وهو كردويه مجهول وقيل إنه لقب لمسمع بن عبد الملك 
ككردين » ومسمع غير موثق فلا يصلح لمعارضة الأخبار الواردة بنزح المقادير 
المعينة لتلك النجاسات . فالأجو د إطراح هذه الرواية والعمل بما اقتضته تلك الأدلة 
الصحيحة . إنتهى . وقريب من ذلك عبارة المعالم!" . 

ومسمع ممدوح مدحا جليلا . وروى الكشي توثيقه عن محمد بن مسعود 
عن الحسن بن علي بن فضال . ثم قال عند قول المحقق : إذا لم يقدر للنجاسة 
منزوح نزح جميع مائها فإن تعذر نزحهاء لم تطهر إلا بالتراوح !"ا : هذه المسألة لا 
تجري عند القائلين بالطهارة ‏ لأنَّ استحباب النزح أو وجوبه تعبدا موقوف على 
وؤود الآمر يه والمفروضن عدمه: 

أما القائلون بالنجاسة فقد اختلفوا فيها على أقوال أشهرها ما اختاره 


(١)المدارك‏ : ١/960ءالمصدر.‏ ( 1 )المعالم: 59 المصدر. 
(؟)المدارك : ١‏ هه لمصدر. 


المصنف . أما نزح الجميع فلتوقف القطع بجواز استعمال الماء ‏ عليه . وأما الإكتفاء 
بالتراوح مع تعذره ‏ فلما تقدم . وأورد عليه أن ذلك غير مقتض للقطع بجواز 
استعماله أيضاً لعدم ثبوت طهارة البئر نفسه يذلك . ويمكن دفعه بأن الإجماع منعقد 
على عدم اشتراط ما زاد على نزح الجميع . 

وثانيها: وجوب نزح أربعين . اختاره العلامة في بعض كتبه وحكاه في 
المختلف عن ابن حمزة والشيخ في المبسوط . ثم أورد رواية الأربعين وقال : هذه 
الرواية لم نقف عليها في شيء من الأصول . وصدرها المتضمن لمتعلق الأربعين 
غير معلوم وظاهرها متروك فيسقط الإحتجاج بها رأسا . وما قيل من أن الشيخ ثقة 
ثبت فلا يرسل إلا عن ثقة وأنه لولا علمه بدلالة صدره على موضع النزاع لما احتج 
بها ء فظاهر الفساد . واحتج العلامة في النهاية » على هذا القول أيضاً برواية كردويه 
وهو وهم . 

وثالثها: الإكتفاء بنزح ثلاثين . حكاه الشهيد في شرح الإرشاد عن السيد 
جمال الدين بن طاوس في البشرى ونفى عنه البأس . واستدل عليه برواية كردويه 
وهو عجيب . فإن موردها نجاسات مخصوصة والكلام إنما هو في غير المنصوص . 
والمسألة محلّ إشكال . ويحتمل الإكتفاء بزوال التغير إن كان » لرواية ابن بزيع . 

والمراد بغير المنصوص ما لم يثبت حكمه بدليل نقلي . وعرف الشهيد النص 
هنا بأنه القول أو الفعل الصادر عن معصوم . الراجح المانع من النقيض وهو غير 
جيد . إنتهى . 

وقد عرفت ضعف القول بالنجاسة جداً فيضعف ما يبنى عليه » للأحاديث 
السابقة المتواترة وغيرها . وعبارة المعالم قريبة من عبارة المدارك(3). 

ونقل عن الشيخ أنه أوجب نزح الخمسين للعذرة الرطبة!"' وعن المفيد في 


(١)المعالم:‏ 37,المصدر. (5)المعالم: ١ه‏ المصدر. 


ع تحوون وشاتل الشيفة كناب الطهارة 
المقنعة أنه قال : وإن كانت العذرة رطبة أو ذابت وتقطعت فيها . نزح منها خمسون 
دلوا . قال : وحكى عن المرتضى في المصباح فإن ذابت أو تقطعت فخمسون دلوا 
وحكي عن المحقق أنه قال : لم أقف له على شاهد . واختار التخيير بين الأربعين 
والخمسين في الذائبة وهو قول الصدوق لرواية أبي بصير وهو حسن لو صح طريق 
الرواية . ثم قال : تنزح العشر للعذرة اليابسة في المشهور بين الأصحاب لا نعرف 
فيه خلافا لأحد منهم وحجتهم رواية أبي بصير , وذكرها . وقال : ولم أقف على 
حديث يدل على ذلك سواها وطريقها ضعيف . وعلى كل حال فانضمام عدم ظهور 
المخالف كاف في إثبات الندبية . ولو قلنا بالانفعال أو الوجوب لكان للتوقف 
مجال . 

ثم قال: اعلم أن المحقق قال في المعتبر : يمكن أن يقال : كل ما لم يقدر له 
منزوح لا يجب فيه نزح عملاً برواية معاوية بن عمار : لا يغسل الثوب ولا تعاد 
الصلوة مما يقع في البئر إلا أن ينتن . ورواية ابن بزيع : إن ماء البئر واسع لا يفسده 
ل ذا ا سر سه ار اسه ورقةا بزاء لجيه ارم ينا د لت داه 
النصوص بمنطوقها أو فحواها . وبقي الباقي داخلاً تحت هذا العموم , وهذا يتم لو 
قلنا : أن النزح للتعبد لا للتطهير , وما قال حسن . إنتهى . 

ولا يخفى ضعف الوجوب تعبدا وضعف النجاسة وأنه لا وجه للنزح إلا رفع 
التغير إن كان أو الاستحباب ولابد له من دليل . والمفروض عدمه . 

وقال فى المختلف : قال الشيخان وأبو الصلاح وسلار وابن ادريس وابن 
حمزة وابن راع ايح فى الفارة الذائبة خمسون دلوا وقال ابن بأبويه : ينزح 
فيها من أربعين الى خمسين . إنتهى . 

ثم ذكر احتجاجهم بالروايات كما في الباب , ونقل عن ابن إدريس وابن 

زهرة نزح الجميع لما لا نص فيه . 


الماء المطلق شرح الباب )1١(‏ الغزح من البثرلموت الإنسان والدم ١‏ 


الاصل : باب ما ينزح من البئر لموت الإنسان 
وللدم القليل والكثير 

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العمركي عن 

علي بن جعفر » الى آخر الباب . 
1 الشرح : هذا الباب الحادي والعشرون من أبواب الماء المطلق , وفيه خمسة 

احاديث . 

السند : في الأول صحيح وفي الثاني موثق وأسانيد الثلاثة الأخر تقدمت. 

الأقوال:قال صاحب المدارك في مسألة نزح سبعين ان مات فيها إنسان ١7‏ : 
هذا مذهب الأصحاب ومستنده رواية عمار الساباطي وفي طريقها جماعة من 
الفطحية . لكن ظاهر المعتبر إتفاق الأصحاب على العمل بمضمونها فان تم فهو 
الحجة وإلا فللتوقف فيه مجال . 

والمشهور بين الأصحاب أنه لا فرق في ذلك بين المسلم والكافر لأنَ 
الإنسان جنس معرف باللام وليس هناك معهود وتعريف الحقيقة ليس بمراد فيكون 
للإستغراق وهو مفيد للعموم . 

والظاهر من هذه الرواية أن نزح السبعين مقتض لطهارة البئر من موت 
الإنسان فيه على وجه لايحتاج معه الى شيء آخر . فمتى سلم عمومه على وجه 
يتناول الكافر تعين الإجتزاء فيه بالسبعين . وخالف في ذلك ابن إدريس . فاشترط 
الإسلام وأوجب في موت الكافر نزح الجميع واحتج عليه بأن الكافر نجس ., فعند 
ملاقاته للماء حيا يجب له نزح الجميع لأنه لم يرد فيه مقدر , والموت غير مطهر فلا 
يزول وجوب نزح الجميع . وأجاب عنه في المعتبر بمنع وجوب نزح الجميع مع 
وقوعه حيا . 


(١)المدارك‏ : ,5/١‏ الطهارة , المياه » الماء المطلق . البثر . 
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قال: وقوله لم يرد فيه منصوص . مدفوع بأن الإنسان إذا كان متناولا للمسلم 
والكافر جرى مجرى النطق بهما . وظاهر كلام العلامة في المختلف أن محل 
الخلاف وقوعه في الماء ميتا . وهو غير جيد فان ذلك مخالف لما هو المفروض في 
النص ء وكلام ابن إدريس وغيره فإن موضوع المسألة في كلامهم موت الاإنسان في 
البئر لا وقوعه فيه ميتا . 

وفصّل الشيخ علي في شرح القواعد وجدي في روض الجنان فحكما 
بالإكتفاء بالسبعين في الكافر إن وقع في الماء ميتا . لعموم النص واوجبا نزح 
الجميع إن وقع حيّاً ثم مات لثبوت ذلك قبل الموت . والموت لايزيله . وضعف هذا 
التفصيل ظاهر . فإن مورد النص موت الإنسان في البئر وهو ظاهر في ملاقاته له 
حيا فإن سلم شموله للكافر وجب الإكتفاء فيه بالسبعين مطلقا , وإِلّا فالجميع . 
كذلك . وأمًا التفصيل فلا وجه له . إنتهى ملخصاً . 

وكرواءطه عازة النعاك إل اللاقال 2101 يتوم تنوك الانسان سيفو 
دلواً على المشهور بحيث لا يعرف فيه مخالف ونسبه في المعتبر الى علمائنا 
القائلين بالتنجيس وذكره في المنتهى واحتجوا له برواية عمار. وذكرها 
ونقل أن المحقق روجها واعترض عليه بما قد عرفت جوابه سابقاً من ضعف أمثال 
هذه التضعيفات . ثم ذكر أن الحيثية (أي حيثية الموت) معتبرة في الإنسان 
وأنه لو كان على بدنه نجاسة أخرى لم يكتف بالسبعين » وكذا كونه كافراً 
حال الجياة؛ 

وذكر أن ظاهر كلام المحقق وابن إدريس أن محل الخلاف هو الوقوع حيّاً 
والموت في البئر والرواية صريحة في ذلك أيضاً . وقد ظن جمع من الأصحاب أن 
موضع النزاع هو الوقوع ميتاء ثم ذكر دليلهم واعترض عليه في التسوية بين المسلم 


(١)المعالم:‏ غ4 المصدر. 


الماء المطلق شرح الباب )1١(‏ الغزح من البئر لموت الإنسان والدم ع 


والكافر . ثم قال في آخر كلامه بعد بحث طويل : وعليك بالتدبر في هذه المسألة 
فإن كلام الأصحاب فيها كثير الإضطراب . إنتهى . 

وعلى ما عرفت من ضعف القول بالنجاسة جدا كوجوب النزح » ليس في 
هذه المباحث فائدة يعتد بها . 

ثم قال في المعالم 7" : ينزح للدم الكثير غير الثلاثة » خمسون دلوا عند 
الشيخ وجماعة . وقال المفيد : ينزح للكثير عشرة ويحكى عن المرتضى فى 
المصباح أنه قال : في الدم ما بين الدلو الواحدة الى العشرين ولم نقف لقول الشيخ 
على حجة ولا قول المرتضى وأما قول المفيد فقد احتج له الشيخ في التهذيب بما 
رواه في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع » وذكر الحديث . وفيه : ينزح 
منها دلاء , قال الشيخ : أكثر عدد يضاف الى هذا الجمع عشرة . فيجب أن نأخذ به 
إذ لا دليل على ما دونه , وهذا الاستدلال فاسد من وجوه: أحدها : أنه ليس في 
الحديث إشعار بالكثرة »بل ظاهره إرادة القلة . وقد قال هو في الإستبصار : إن هذا 
الحديث يدل على حكم القليل لأن قوله : قطرات . يدل على القلة . 

والثاني : أنه مبني على كون الدلاء جمع قلة لقوله : وأكثر عدد الخ » وليس 
كذلك لانحصار جمع القلة في أوزان أربعة مشهورة أو خمسة عند بعضهم » وليس 
هو منها فيكون من جموع الكثرة وقد ذكر في الإستبصار أنه جمع كثرة يدل على ما 
فوق العشرة » في البحث عما يجب لموت الكلب ونحوه . وسيأتي . 

والثالث: أن حمل الدلاء على جمع القلة يقتضي الاجتزاء بأقل مدلولاته وهو 
الثلائة لأنَّ إطلاق اللفظ يدل على أن المراد منه تحصيل الماهية فإذا حصل بالأقل 
كان الزائد منفيا بالأصل فمن أين يجب الحمل على الأكثر ؟! وبما ذكرناه يعلم 
فساد التعليل بأنه لا دليل على ما دونه . 


(١)المعالم:‏ 19.المصدر. 


مغ نحر.بر وسائل الشيعة كتاب الطهارة 


ثم نقل اعتراض المحقق بعدم وجود الإضافة هنا قال : ولا نسلم أنه إذا جرد 
عن الاضافة يكون كذلك وأن العلامة في المنتهى رده بأن الاضافة مقدرة فيحمل 
على العشرة . ثم رده صاحب المعالم بأنه لايلزم تقدير الإضافة بل يدل اللفظ على 
أقل الجمع . ثم نقل عن المختلف أنه نقل كلام الشيخ ثم قال : ويمكن أن يحتج به 
من وجه اخر وهو أن يقال : إن هذا جمع كثرة واقله ما زاد على العشرة بواحد 
فيحمل عليه عملاً بالبراءة الأصلية . 

قال : ومقتضى هذا أن الواجب أحد عشر والمدعى هو العشر فأين هو 
منه ؟! ثم نقل صحيحة علي بن جعفر في دم ذبح الشاة ما بين الثلاثين الى 
الأزيفين»وقال : عمل بها جناعة هن الأضحات وهو جين غيز أن ظاهر البتعضن 
العمل بها في مطلق الدم الكثير » وعندي فيه نظر »إذ ليس فيها ما يقتضي العموم 
فينبغي أن يكون العمل بها في موردها ويلحق ما عداه بغير المنصوص . ثم قال : 
وينزح للدم القليل عشرة دلاء قاله الشيخ وتبعه جماعة , منهم العلامة في أكثر كتبه 
وهو اختيار الصدوق في المقنع . وقال فيمن لا يحضره الفقيه : وإن قطر منها قطرات 
من دم استقى منها دلاء . 

وقال المفيد في المقنعة : وإن كان الدم قليلاً نزح منها خمس دلاء وكان 
استناد الشيخ فيها الى صحيحة ابن بزيع » حيث قال في الإستبصار : إنها ظاهرة في 
القليل .» وقد عرفت أنه غير تام . والحق ما ذكره الصدوق في الفقيه وماله الى 
الإكتفاء بالثلاثئة ويؤيده صحيحة علي بن جعفر قال: ينزح منها دلاء يسيرة » وظاهر 
المحقق في المعتبر المصير الى هذا القول واختاره العلامة في المنتهى ولم نقف لقول 
المفيد على حجة, إنتهى . وقريب من العبارات المنقولة» عبارة المدارك. 

ونقل عن الشيخ وأتباعه » القول بوجوب الخمسين لكثير الدم »قال : ولم 
نقف لهم على مستند . وهل يستوي في ذلك دم نجس العين وغيره إطلاق 
الأصحاب يقتضيه والظاهر العدم » لغلظ نجاسته واختصاص مورد الخبر بدم ذبح 


الماء المطلق شرح الباب )١5(‏ الغزح من البثر للميتة وغسل الجنابة 6غ 


الشاة بل الإشكال متوجه الى غيره من الدماء وإلحاقه به مشكل ودخوله في غير 
المنصوص محتمل . 

وقال: وعلى المشهور فالظاهر أن المعتبر في كثرة الدم وقلته » بالنسبة إليه 
نفسه , وقال القطب الراوندي أن المعتبر بماء البئر في الغزارة والنزارة فربما كان دم 
الطير كثيرا في بئر » يسيراً في أخرى وهو الذي نقله القطب الرازي عن العلامة وهو 
اعتبار حسن إل أن النص لا يساعد عليه . إنتهى . 


الأصل : باب ما ينزح لوقوع 
الميتة واغتسال الجنب 


محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا 
جعفر نيا » الى آخر الباب . 

الشرح : هذا الباب الثاني والعشرون من أبواب الماء المطلق وفيه سبعة 
احاديث . 

السند : في الأول فيه جهالة إلا أن القرائن دالة على أنه نقله من كتاب محمد 
بن ملم :وان المجهول , من المشايخ الناقلين لذلك الكتاب المعتمد المتواتر عند 
الصدوق المجمع على تصحيح ما يصح عن مؤلفه » فإن عبارة الصدوق في أول 
كتابه واخره ظاهرة في أنه ابتدء باسم صاحب الكتاب كما فعل الشيخ وغيره من 
المحدثين وإلا لم تنتظم روايات ذلك الراوي فى سند واحد . على أن سنده الثانى 
مجع : ركد النالته ,ومو قي ابانيه ديفن نتيا 1 

القرائن :كثيرة ظاهرة مما مضى ويأتي . 

الأقوال: قال في المدارك في مسألة نزح سبع لاغتسال الجنب١‏ : هذا 


(١)المدارك:‏ لمصدر. 


]١‏ تحرير وسائل الشيعة كتاب الطهارة 


الحكم مشهور بين الأصحاب ويدل عليه روايات ثم أورد منها أربعة : صحيحة 
الحلبي وصحيحة محمد بن مسلم وصحيحة ابن سنان ورواية أبي بصيرء ثم قال : 
إن البحث في هذه المسألة يقع من وجوه : 

الأول : هل المقتضي للنزح وقوع الجنب في البثر أو اغتساله فيها أو 
ارتماسه ؟ احتمالات ثلاثة أظهر ها الأول , لدلالة الأخبار الصحيحة عليه ورجح 
جدي وجماعة الثاني لتعليق الحكم على الإغتسال في رواية أبي بصير والمطلق 
محدن كان قود نان كلانا ازواةانع بم سندها عدو متاتة للأشبار القتالقة 
فإن التقيد فيها من كلام السائل . وجوابه عَيٍّ عن ذلك المقيد لايقتضي نفي الحكم 
عما عداه ونقل عن ابن إدريس انه خص الحكم بالإرتماس مدعيا عليه الإجماع 
وهو ضعيف . 

الثاني : هل النزح لسلب الطهورية أم لنجاسة البئر أم تعبد شرعي ؟ صرح 
المصنف في المعتبر والعلامة في المختلف بالأول ب:وجدق فى السرم لاني : 
ويلوح من كلام بجماعة الال ودود على الأول اعنياء : 

أ: أن قصارى ما تدل عليه الأخبار وجوب النزح وهواعم من عدم 
الطهورية فلا يدل عليه إذ العام لايدل على الخاص . 

ب : ان ذلك إِنّما يتم لو كان الحكم معلقا على الإغتسال وقد عرفت أن 
مقتضى الأخبار الصحيحة ترتبه على مجرد الدخول والسقوط وذلك بمجرده غير 
مقتض لزوال الطهورية إجماعا . 

ج : إنه إذا ثبت أن المقتضي للنزح هنا هو زوال الطهورية » وجب القول به 
ا 0 النكزهين من حبوخا )ولا قول 
العلامة في المختلف : إن ذلك إِنّما يتمشى عند الشيخين لا عنده. ولا تعجبه من ابن 
إدريس حيث ذهب الى طهورية المستعمل مع إيجابه النزح هناء بل يجب القول 
بزوال طهورية ماء البئر بالإستعمال دون غيره أو مطلقا لعدم القائل بالفصل . 


الماء المطلق شرح الباب (؟1) الغزح من البئر للميتة وغسل الجنابة 7ع 


د : صرح المصنف في نكت النهاية وغيره بأن الماء الذي ينفعل بالإستعمال 
عند من قال به نما هو القليل غير الجاري فيكون الحكم بزوال الطهورية هنا مخالفا 
تنااذ كرو كمه اوسخمها لد 

ويرد على الثاني استلزامه النجاسة بغير سبب موجب للنجاسة وهو معلوم 
البظلان :واودماء البثر ليس اشوع:غالاً من القليل:والمضاق :وهنا لا رتحسان بند 
إجماعا . وما يقال : من أن الإستبعاد مدفوع بالنص » فهو جيد لو كان النص صالحا 
لإثبات ذلك » أما بدونه فيجب القطع بفساده . 

الثالث :هل يحكم بارتفاع الحدث عن هذا المغتسل أم لا ؟ قيل بالأول 
لتحقق الإمتثال وعدم استلزام الأمر بالنزح النهي عن الإستعمال . وقيل بالثاني وهو 
اختيار الشيخ علي واستدل عليه بأن خبر ابن أبي يعفور صريح في النهي عن 
الوقوع في البئر وذلك مقتض لفساد الغسل وأجاب عنه جدي بمنع أن النهي عن 
العبادة بل عن الوقوع في الماء وهو إِنّما يتحقق بعد الحكم بطهر الجنب لا بمجرد 
دخوله في البئر فلا يضر هذا النهي لتاخره وعدم كونه عن نفس العبادة . 

قال :إلا أن يقال : الوسيلة الى المحرم محرمة وإن كانت قبل زمانه » وفيه 
نظر فإنه قد حقق فيما سبق أن المراد بالوقوع الغسل فيكون النهي متوجها إليه 
خاصة . والفساد وإن كان مترتبا على الغسل ومتأخراً عنه عند القائل به إلا أن 
المفسد له في الحقيقة هو الغسل وليس بعد تحققه فعل يمكن توجه النهي إليه وإنّما 
الموجود هو أثر ذلك الفعل المنهي عنه . والحق أن الجمع بين الأخبار غير جيد كما 
بيناه وأن المنهي عنه في خبر ابن أبي يعفور نفس الوقوع في البثر لما فيه من تغيره 
بواسطة ثوران الحماة ونحوه فيمكن حمله على الكراهة . ولو حمل على حقيقته 
وهو التحريم لم يلزم منه بطلان الغسل مطلقا بل إِنّما يلزم بطلانه إذا وقع الغسل مع 
نفس الوقوع المقتضي لتغيره لا متأخراً عنه , فتأمل . 

واعلم أنه قد ذكر جماعة من الأصحاب تفريعا على القول بالنجاسة : أن 


4 تحرير وسائل الشيعة كتاب الطهارة 


الجنب إن اغتسل فربما طهر بدنه من الحدث ونجس بالخبث وإن اغتسل مرتبا 
أجزئه غسل ما غسله قبل وصول الماء الى البئر خاصة . وللنظر فيه مجال لتعليق 
الحكم عندهم على الإغتسال وهو لا يتحقق إلا بالاكمال . 

أ افع مد رمقل امس اف تلن رد جيب ان لحان وي لي 
الإكتفاء بالسبع إذ لو كان على بدنه نجاسة لوجب له مقدرها إن كان وإِلا فعلى ما 
سياتي من الخلاف . وتوقف في ذلك العلامة في المنتهى فإنه عزى الإشتراط الى 
ابن إدريس ثم قال : ونحن لمّا لم يقم عندنا دلالة على وجوب النزح للمني » توقفنا 
عن هذا الإشتراط . واعترض عليه بأنه لا وجه لتوقفه في ذلك مع كون النصوص 
واردة بمجرد دخول الجنب في البئر للإغتسال وليس من لوازم الجنابة المني 
خصوصاً مع اشتهار وجوب نزح الجميع للمني بين الأصحاب . وجوابه معلوم مما 
سبق . والحق أن إجراء هذه الأخبار على ظاهرها مشكل فيجب إما حملها على 
نجاسة بدن الجنب أو على التقية لموافقتها لمذهب بعض العامة أو على أن الغرض 
من ذلك مجرد التنظيف من ثوران الحماة التي نشأت من نزول الجنب الى البثر 
وإزالة النفرة الحاصلة من ذلك » وهذا أقرب . إنتهى . 

وقال العلامة في المختلف7": إذا باشر الجنب البئر بجسمه وإن لم يرتمس 
فيها , قال المفيد : ينجس الماء ووجب تطهيره بنزح سبع دلاء » وقال ابن إدريس : 
ينزح للجنب الخالي بدنه من نجاسة عينية سبع دلاء , وحد ارتماسه أن يغطي بماء 
البئر رأسه وإلا فلا ينجس الماء . وادعى على ذلك الإجماع . وكذا في لفظ ابن 
البراج وسلار وابن حمزة . إنتهى . 

ثم ذكر استدلالهم بالأخبار وذكر أنها تضمنت الوقوع والدخول والنزول ولا 
يدل شيء منها على الإرتماس وأن النزح لزوال الطهورية عند بعضهم . 


(١)الختلف: ٠‏ » الطهارة ء المياه , الفصل الثالث ماء البثر . 


وقال صاحب المعالم '١(‏ : ينزح السبع لاغتسال الجنب . ذكره جماعة من 
الأصحاب منهم الفاضلان والشهيد . واشترط ابن إدريس الإرتماس . وععبارة 
الشيخين تؤذن به . وجملة ماورد من الأخبار في هذا الباب أربع روايات : صحيحة 
ابن سئان وصحيحة محمد بن مسلم ورواية الحلبي ورواية أبي بصير . وأوردها ثم 
قال : وليس يخفى عدم دلالة شيء منها على اععتبار الإرتماس بل ولا اعتبار 
الإغتسال فإن الثلاثة الأول خالية من التعرض له ومفروضة فيما هو أعم منه . 
والأخيرة لا تنافيها لأنَّ الغسل من أفراد ذلك المعنى العام الذي جعل مناطا للحكم 
في تلك الأخبار فتعليق السؤال به في الرواية الأخيرة لايدل على اختصاصه 
بالحكم . 

وقول بعض الأصحاب : إن المطلق من هذه الروايات محمول على إرادة 
الاغتسال جمعا بين الأخبار. وهم ردي . وأيّ منافاة بينها تدعو الى هذا الجمع . 
مع أن الرواية المتضمنة للإغتسال ضعيفة السند فكيف يعدل من أجلها عن ظاهر 
الصحيح . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن المشهور في عبارات القوم اشتراط هذا الحكم بخلو 
بدن الجنب من نجاسة عينية وقد استشكله جماعة فقالوا : إذا كان الجنب طاهر 
الجسد فأي سبب أوجب نزح السبع وبأي اعتبار يفسد ماء البئر فمن الأصحاب من 
دفعه بأنه استبعاد غير مسموع بعد ورود النص لا سيما بعد ملاحظة ما اشتمل عليه 
ماء البئر من الأحكام المختلفة . ومنهم من أجاب بأن المقتضي هو كونه مستعملاً 
في الطهارة الكبرى , فإن طهوريته تزول بذلك . وبالنزح تعود , وهذا الجواب 
مرغوب عنه . 

ثم ذكر بعض التوجيهات السابقة ونحوها وأطال المقال وذكر اعترافهم يعدم 


(١)المعالم:/اا.‏ المصدر. 
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النص على نزح الجميع للمني »الى أن قال : وعلى كل حال فأثر هذا الإشكال إِنّما 
يظهر على القول بالإنفعال وأما على ما اخترناه فالأمر سهل . وكذا على القول 
بالوجوب تعبدا . ثم ذكر الخلاف فئٍ صحة الغسل نحو ما مرّ من نقل الأقوال 
والتوجيه والمناقشة ثم قال : إن التمسك بما حققناه يريح من أعباء هذه التكلفات . 
إنتهى . 

ونحوها عبارات جماعة من علمائنا . وصحيحه ابن سنان تقدمت في الباب 


الخامس عشر . 


الأصل : باب حكم التراوح ‏ وما ينزح 
من الجتر مع الحفين 

محمد بن الحسن عن المفيد عن الصدوق عن محمد بن الحسن . الى آخر 
اباك 

الشرح : هذا الباب الثالث والعشرون من أبواب الماء المطلق وفيه حديث 
وإشارة الى أحاديث كثيرة تقدمت . تضمن أكثرها نزح ما يذهب معه التغير» 
وبعضها نزح الجميع » وبعضها نزح مقدار معين . وقد جمع جماعة من الأصحاب 
بين الأخبار بحمل الأقل على الاجزاء والأكثر على الإستحباب . 

السند : موثق بأربعة من الفطحية إلا أنهم ثقات , بعضهم من بني فضال . وقد 
قالوا ليا : خذوا بما رووا وذروا ما رأوا . 

القرائن :كثيرة ظاهرة مما تقدم ويأتي . 

الأقوال :قال العلامة في المختلف ١‏ : إذا نجست البثر بالتغير بالنجاسة ‏ قال 
الشيخ : تنزح أجمع فإن تعذر نزح الماء حتى يزول التغير » وقال علي بن بابويه : 


(١)الختلف‏ : ه , الطهارة ء المياه ء ماء البثر . 


الماء المطلق شرح الباب (1؟) حكم التراوح والفزح مع تغيّر البئر 5 


تنزح أجمع فإن تعذر تراوح عليها أربعة رجال يوماً وهو اختيار ابنه محمد وسلار . 
وقال المفيد : ينزح حتى يزول التغير وهو قول ابن أبي عقيل وأبي الصلاح وابن 
التغير وإلا نزح حتى يزول » وإن لم يكن منصوصة نزح اجمع فإن تعذر تراوح 
عليها أربعة يوماً . والوجه عندي قول المفيد .إنتهى . ثم استدل بحديث أبي أسامة 

وقال صاحب المعالم!'' : إذا تغير ماء البئر بالنجاسة نجس إجماعاً . وفى 
القدر الذي يطهر به من النزح خلاف . فالقائلون بعدم انفعاله بالملاقاة اكتفوا فيه يما 
يزول معه التغير وأما الذاهبون الى الإنفعال فلهم فى المسألة أقوال : 

الأول : نزح الجميع فإن تعذر فالتراوح » ذهب إليه الصدوقان ويحكى عن 


المرتضى ووافقهم سلار . 

الثاني : النزح حتى يزول التغير وهو قول المفيد وجماعة » منهم الشهيد في 
البيان 
مجان 


الثالث : نزح الجميع فإن تعذر فإلى أن يزول التغير » ذهب إليه الشيخ . 

الرابع : نزح الأكثر مما يحصل به زوال التغير واستيفاء المقدر وهو قول ابن 
زهرة واختاره الشهيد في الذكرى . 

الخامس : نزح أكثر الأمرين من المقدر وما يزول به التغير إن كان للنجاسة 
المغيرة مقدر . وإلا فالجمع فإن تعذر فالتراوح » ذهب إليه ابن إدريس ووافقه من 
المتأخرين الشيخ علي تفريعا على القول بالإنفعال . فإنه لا يقول به وهو اخختيار 
والدي في شرح الإرشاد » حيث قال فيه بالإنفعال . 


السادس : نزح الجميع فإن غلب الماء اعتبر أكثر الأمرين من زوال التغير 


(١)المعالم:‏ /1ى,المصدر. 


اك تحرربر وسائل الشيعة كتاب الطهارة 


والمقدر . ذهب إليه الشهيد في الدروس . وكلام المحقق في المعتبر محتمل لهذا 
القول . ولإيجاب نزح الجميع فإن تعذر نزح حتى يزول التغير .ثم يستوفى 
المقدر . وأرى الإحتمال الأول . الى عبارته أقرب وربما نسب إليه القول بنزح ما 
يزيل التغير أولاً ثم المقدر بعده إن كان لتلك النجاسة مقدر وإلَا فالجميع فإن تعذر 
فالتراوح . ولا نعرف لهذه النسبة وجها .وقد اختار مضمونها بعض مشايخنا الذين 
عاصرناهم فيصير قولاً سابعا . 

والثامن : نزح أكثر الأمرين مما يزول معه التغير ويستوفى به المقدر إن كان 
هناك تقدير وإلا اكتفى بزوال التغير . ذهب إليه بعض فضلاء المتأخرين وهذا القول 
هو الأقوى عندي بناء على القول بالإنفعال . 

لنا: أن زوال التغير كاف في رفع الأثر الثابت باعتباره كما دلّ عليه صحيح 
محمد بن إسماعيل بن بزيع السابق حيث قال فيه : إلا أن يتغير ريحه أو طعمه 
فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأنّ له مادة . وفي معناه صحيحة أبي أسامة 
الشحام , وقد مر لكن لمّا كان الدليل الدال على وجوب نزح المقدر مع عدم التغير» 
ألا ليوروف ترخد مع النشي بقاري ولق جرم قوفت الماك والدلها 5 علي 
استيفائه فإن حصل معه زوال التغير وإلا فلابد من إزالته إذ لا تعقل الطهارة بدونه . 

والحاصل ان عود الطهارة حينئذ موقوف على زوال التغير وبلوغ المقدر كما 
هو مقتضى الدليلين فإن اتفق تقارنهما فلا إشكال وإن سبق أحدهما فلابد من بلوغ 
الآخر ء هذا إذا كان هناك تقدير يجب العمل به فأما مع انتفاء التقدير فلا مخصص 
لعموم الخبر الصحيح الدال على الإكتفاء بزوال التغير مطلقا .ولا يلزم من تخصيصه 
في صور معينة بالدليل الخاص أعني دليل المقدر حيث اقتضى وجوب نزح الزائد 
إذا كان زوال التغير هو السابق. أن يخصص في غير تلك الصورة ولا دليل. 

ثم قال : لما كان الغالب تأخر زوال التغير عن استيفاء المقدر وعكسه إِنّما 
ذكر بطريق الإحتمال فإن اتفق وقوعه فبقلة » لم يكن التخصيص بإخراج كل ما له 


مقدر ليلزم قصر العموم على غير المنصوص فيحصل الإستبعاد بل إِنْما يقع 
التخصيص بإخراج كل ما يتأخر مقدره عن زوال التغير ولا ريب أنه أقل قليل 
بالنسبة الى المجموع من غير المنصوص وما يتوقف زوال تغيره على الزيادة عن 
المقدر أو يساويه . والتخصيص بمثل ذلك لا إشكال فيه . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن حجتنا معشر الذاهبين الى عدم انفعال البئر بالملاقاة 
على الاكتفاء بمزيل التغير مطلقا وهو الحديث أعني صحيح ابن بزيع مضافا الى ما 
سيأتي بيانه في حكم الجاري لأنه عندنا من جملة أفراده . 

حجة الموجبين لنزح الجميع مطلقا . صحيحة معاوية بن عمارء وذكرها 
وفيها : فإن أنتن ؛ غسل الثنوب وأعاد الصلوة ونزحت البئر . ورواية عمار 


الساباطى . 
حجة القول الثاني » صحيح ابن بزيع الدال على الإكتفاء بزوال التغير مطلقا . 
وكذا صحيح أبي أسامة . 


حجة الثالث أن فيه جمعا بين ما دل على نزح الجميع وما دل على الإكتفاء 
بزوال التغير مطلقا . ثم ذكر حجة الباقي نحو ما مرّ . وأجاب عنها بما مرّت الإشارة 
إليه . 

ثم قال ١١‏ : إذا زال التغير قبل النزح على وجه يحصل معه الطهارة وقلنا 
بالإنفعال بالملاقاة ففي وجوب نزح الجميع حينئذ أو الإكتفاء بما يزول به التغير لو 
كان » قولان: اختار أولهما العلامة في التذكرة واستشكله في النهاية والقواعد 
وصححه ولده فخر المحققين في شرحه وقواه الشهيد في الذكرى ووافقهم عليه 
بعض المتأخرين . والأقرب الثاني وهو الظاهر من كلام الشهيد في البيان واختيار 
والدي . إنتهى . ثم ذكر الدليلين ورد دليل الأول . 


(١)المعالم:‏ 97,المصدر. 
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وعلى ما اختاره من عدم الإنفعال لا حاجة الى الاستدلال وطول المقال . 
وأحاديث النزح تحتمل التقية واللاستحباب والتغير لتواتر نفي الوجوب مع عدمه 
كاعر نت 

وقال أيضاً صاحب المعالم(: إذا وقع في البئر ما يوجب نزح الجميع وتعذر 
نزحه لكثرة الماء فالمشهور انه يترواح عليه اربعة رجال كل اثنين دفعة .وذكر 
العلامة في المنتهى أنه لا يعرف فيه مخالفا من القائلين بالتنجيس واحتجوا له برواية 
عمار . وذكرها ثم قال : وهذه الحجة في نهاية الضعف لأنَّ في طريق هذه الرواية 
جماعة من الفطحية , وقد تضمنت ما لا يقولون به وهو إيجاب نزح الماء كله 
للكلب او الفارة . 

وربما تمحل بعضهم لترويجها بأن الجماعة مشهود لهم بالثقة . وحمل إيجاب 
نزح الجميع على حصول التغير. وهو كما ترى مع أن ظاهر قوله فيها : ثم يقام 
عليها الخ . يخالف ما ذكروه لاقتضائه التراوح يومين ولم ار مَن تنبه له. 

ولفظة تم موجودة في التهذيب ومحكية في متن الرواية في الكتب الفقهية إلا 
المعتبر فإنه خال منها . 

وعلى كل حال فالتمسك في هذا الحكم بمثل هذه الرواية في غاية 
الاشكال . 

وقال المحقق في المعتبر : إن رواية عمار وإن ضعف سندها فإن الإعتبار 
يؤيدها من وجهين : أحدهما: عمل الأصحاب على العمل برواية عمار لثقته حتى 
ان الشيخ ادعى في العدة إجماع الإمامية على العمل بروايته . ورواية أمثاله ممن 
عددهم . 

الثاني : انه إذا وجب نزح الماء كله وتعذر فالتعطيل غير جائز والإقتصار على 


(١)المعالم:‏ 87 المصدر. 


نزح البعض تحكم . والنزح يومان يتحقق منه زوال ما كان في البئر فيكون العمل به 
لازما . واستقرب العلامة في المنتهى الاعتبار الثاني وادعى أن جميع ما يذكر هنا 
تكلف . ثم اعترض على المحقق في نقل دعوى الإجماع بما حاصله أنه أنكر مثل 
ذلك في موضع آخر ء الى أن قال7١‏ : 

إعلم ان عباراتهم في تحديد زمن التراوح مختلفة » ففي عبارة المفيد: من 
أول النهار الى آخره . وتبعه جماعة . منهم ابن زهرة . وفي عبارة الصدوقين : من 
غدوة الى الليل . وفي نهاية الشيخ : من الغدوة الى العشية . 

قال المحقق بعد حكاية هذه العبارات : ومعاني هذه الألفاظ متقاربة فيكون 
النزح من طلوع الفجر الى غروب الشمس أحوط لأنه يأتي على الأقوال . 

وقال الشهيد في الذكرى بعد ان ذكر اختلاف العبارات في ذلك : والظاهر 
أنهم أرادوا به يوم الصوم . فليكن من طلوع الفجر الى غروب الشمس فإنه المفهوم 
من اليوم . مع تحديده بالليل . 

وما ذكره المحقق من الأحوطية حسن . وأما كلام الشهيد ففي موضع النظر 
لأنّ الحمل على يوم الصوم يقتضي عدم الاجتزاء باليوم الذي يفوت من أوله جزء 
وإن قل وعباراتهم لا تدل عليه بل ظاهرها ما هو أوسع من ذلك ولفظ الرواية أيضاً 
محتمل . لصدق اسم اليوم وإن فات به بعض الأجزاء إذا كانت قليلة . 

وبالجملة فهذا التدقيق اللازم من جعله يوم صوم . مستبعد . وقد تبعه على 
ذلك المتأخرون فأوجبوا تفريعا على القول بالوجوب إدخال جزئين من الليل أُوّلاً 
واخرا من باب مقدمة الواجب وجعله في الذكرى أولى ليتحقق حفظ النهار وربما 
أوجب بعضهم تقديم الأهب بتهية الآلات قبل الجزء المجعول مقدمة . وهذه الفروع 
كلها غير واضحة كالأصل . 
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وقد بقى في المسألة أمور نبهوا عليها . والنص بتقدير نهوضه بإثيات الحكم 
يدل على أكثرها . منها اعتبار الاشتغال بالنزح طول اليوم فينزح الإثنان من الأربعة 
وقتا بأن يكون أحدهما فوق البئر يمتح بالدلو والآخر فيها يميح ثم يستريحان 
فيقوم الآخران مقامهما . واستثنى الشهيد زمان الصلوة جماعة والإجتماع في الأكل 
وعلله باقتضاء العرف له واقتصر بعض الأصحاب على الأول فارقا بينهما بأن الثانى 
يمكن حصوله حال الراحة لأنه من تتمتها بخلاف الأول فإن الفضيلة الخاصة 
بالجماعة لا تحصل إلا به . وربما نفى بعضهم الإستثناء من أصله والأظهر استثناء 
الآخرين وان كان التفصيل أحوط . 

ومنها: اشتراط كون الأربعة رجالاً لدلالة لفظ القوم عليه وهو اختيار الأكثر 
وقال في المعتبر : إن عملنا بالخبر المتضمن لتراوح القوم ل النساء والصبيان 
وهو بعيد إذ لا يتبادر منه في العرف إلا الرجال . ولنص جماعة من أهل اللغة على 
ذلك » قال الجوهري : القوم الرجال دون النساء . وقال ابن الأثير في النهاية : القوم 
في الأصل مصدر قام فوصف به ثم غلب على الرجال دون النساء , ولذلك قابلهن 
به يعني في قوله تعالى : فإ لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء » !'. 

ومنها: عدم إجزاء مادون الأربعة وإن أمكن حصول الغرض بالاثنين الدائبين 
لأنه مخالف لقوله في الحديث : يتراوحون اثنين اثنين. واستقرب في التذكرة 
الاجتزاء بالاثنين القويين الذين ينهضان بعمل الأربعة وأما الزيادة عليها فأجازوها 
من باب مفهوم الموافقة إِلَا أن يفضي التكثر الى الإبطاء وتضييع الوقت. 

ومنها : تعين كونه في النهاز :فلا جز الليل ولا الملفق منه ومن النهار وإن 
زاد عن مقدار يوم طويل اقتصارا على موضع النص . ولا فرق في اليوم بين الطويل 
والقصير للإطلاق المتناول لهما .قال فى الذكرى : والأقوى استحباب تحرى 
الألاول معيك اشرو لكا فنهنى النبالنة :فى الطوين: التو 


.١١/89 .تارجحلاةروس)١(‎ 


الماء المطلق شرح الباب (51) حكم التراوح والنزح مع تغير البئر يدك 


ونحوه عبارة المدارك إلا أنه قال عند ذكر الرواية وتضعيفها('' : ومع ذلك 
فموردها أعيان مخصوصة فلا تصلح مستندا لإثبات الحكم على وجه العموم . وقال 
بعد نقل التوجيهين عن المحقق : وللنظر فيه مجال . لكن قال في المنتهى : إنه لا 
يعرف في هذا الحكم مخالفا من القائلين بالتنجيس . ثم ذكر التفريعات والفوائد 
السابقة ثم قال: الظاهر إجزاء ما فوق الأربعة ما لم يتصور بطؤ بالكثرة مع احتماله 
مطلقا لإطلاق النص لا أخذاً من باب مفهوم الموافقة . كما ذكره في التذكرة 
والمشهور أنه لايجزي نزح ما دون الأربعة فإن أقل عدد ينقسم اثنين اثنين هو 
الأربعة واستقرب العلامة في المنتهى الإجتزاء إن علم مساواة نزحهم لنزح الأربعة 
وهو قريب . 

وذكر جدي تبي في روض الجنان إن أحد المتراوحين يكون فوق البئر يمتح 
فيها بالدلو والآخر فيها يمليه , ومقتضى كلامه أنه مع عدم الحاجة الى ذلك يكفي 
الواحد ولا أعرف مأخذه . والأولى أن يكونا معا فوق البئر يمتحان بالدلو كما هو 
المتعارف . إنتهى . 

ثم قال في مسألة التغير”"! : اختلف الأصحاب في هذه المسألة على أقوال 
منتشرة وأكثرها مستند الى اعتبارات ضعيفة . والأقوى تفريعا على القول بعدم 
نجاسته بالملاقاة » الإكتفاء في طهارته بزوال التغير مطلقا لصحيحة ابن بزيع فإنها 
صريحة في ذلك ء وأما على القول بالنجاسة فيتجه وجوب أكثر الأمرين من استيفاء 
المقدر وما به يزول التغير في المقدر. ونزح الجميع في غيره إن أمكن وإلا 
فالتراوح . ويحتمل قويا الإكتفاء فيه بزوال التغير للنص الصحيح والأخبار العامة . 
إنتهى . 


(١)المدارك: ١‏ المصدر. (؟)المدارك: ١/١٠ءالطهارة‏ ء المياه» البثر. 


64 تحرير وسائل الشيعة كتاب الطهارة 
الاصل: باب أحكام تقارب البئر والبالوعة 


محمد بن يعقوب عن علي ابن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن 
حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير كلهم قالوا: قلنا لهء الى آخر 
النانت:: 

الشرح : هذا الباب الرابع والعشرون من أبواب الماء المطلق وهو آخر 
الأبواب وفيه ثمائية أحاديث . 

السند : في الأول حسن بل صحيح لما عرفت في إبراهيم بن هاشم » وفي 
الثالث حسن بناء على توثيق محمد بن سنان , وقد أشرنا إليه مرارا . ومدح الحسن 
بن رباط » لقولهم : له كتاب , وقولهم : له أصل . ورواية الحسن بن محبوب كتابه 
وأصله . وغير ذلك . وفي الثامن أيضاً حسن بناء على مدح محمد بن خالد 
الطيالسي لقولهم : له كتاب مع خلوه من الذم . وفي الباقي ثقات كثيرون . 

القرائن :كثيرة تعلم مما مضى ويأتي . 

اللغة : قال في القاموس : البالوعة بئر تحفر ضيقة الراس يجري فيها ماء 
المطر ونحوه . الوادي مفرج بين جبال أو تلال أو أكام . لزق به كسمع . لصق . لسق 
به لسوقا وهو لسقي وبلسقى بجنبي . والزاي والصاد لغة في الكل . 

الأقوال : قال في المدارك "١‏ : المراد بالبالوعة هنا ما يرمى فيها ماء النزح أو 
غيره من النجاسات . ومعنى فوقية البئر أن يكون قرارها أعلى من قرار البالوعة بأن 
تكون البالوعة أعمق منها . ولا يخفى أن المراد بالذراع المذكور هنا ء الذراع 
الهاشمية المحدودة في بيان المسافة . وما اختاره المصنف من الإكتفاء بالخمس مع 
صلابة الأرض أو فوقية البئر وإلا فالسبع هو المشهور بين الأصحاب . 

وقال ابن الجنيد : إن كانت اللأرض رخوة والبئر تحت البالوعة فليكن بينهما 


(١)المدارك ٠١7/١:‏ ءالمصدر. 
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اثنتا عشرة ذراعاً . وإن كانت الأرض صلبة أو كانت البئر فوق البالوعة فليكن 
بينهما سبع . والمعتمد الأول . 

لياه أدوقة ها بين نروانة العينيق بع :رياط وروائة قدافة واوردعننا: 

احتج العلامة في المختلف لابن الجنيد برواية محمد بن سليمان عن أبيه . 
وأوردها ثم قال : وألحق جماعة من المتأخرين بالفوقية الحسية , الفوقية بالجهة 
فحكموا بالإكتفاء بالخمس مع استواء القرارين ورخاوة الأرض إذا كانت البئر في 
جهة الشمال . والحق أنه لا دلالة لها على ما ذكره ابن الجنيد ولا على ما ذكره 
المتأخرون مع أنها ضعيفةوأيضاً فإنها مجملة في الدلالة متروكة الظاهر مخالفة 
للاعتبار . 

واعلم أنه على ما ذكره المتأخرون يتحصل في المسألة أربع وعشرون 
صورة . لأنّ امتداد البئر والبالوعة إما أن يكون في جهة الجنوب والشمال أو فيما 
بين المشرق والمغرب , وبكل تقدير إما أن تكون الأرض رخوة أو صلبة فهذه ثمان 
صور ء ثم إما أن يستوي القراران حسا أو يكون البئر أعلى أو البالوعة فإن كانت 
البئر في جهة الشمال فصوره ست : الأولى : قرارها أعلى والأرض صلبة . الثانية : 
الصورة بحالها والأرض رخوة . الثالثة : استواء القرارين والأرض صلبة . الرابعة: 
الصورة بحالها والأرض رخوة . الخامسة: قرار البالوعة أعلى والأرض صلبة . وفي 
هذه الصور الخمس يستحب التباعد عندهم بخمس . 

السادسة : الصورة بحالها والأرض رخوة . والتباعد هنا بسبع ‏ ومنه يعلم 
حكم الصور الباقية إلا أن التباعد في الصورة الرابعة يكون فيها بسبع . فالتباعد 
بخمس في :سبع عشرة صورة ويسيع في أسبع + 

ثم قال: الأظهر عدم نجاستها أي البثر إلا مع التغير وهذا الحكم معلوم مما 
سبق ويدل عليه أيضأ ما رواه محمد بن القاسم ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في 
الحسن عن زرارة . وذكر الحديثين كما في الباب ثم حمل قوله : نجسها. على 


المعنى اللغوي والنهي عن الوضوء منها . على التنزيه والبأس على ما يتناول 
الكراهة . ثم قال : ويمكن القدح فيها بالإضمار إلا أن ذلك غير قادح عند التحقيق 
لأنّ الظاهر أن هؤلاء الأجلاء لا يروون إلا عن إمام . 

قال: وقال في المنتهى : لو تغير ماؤها تغيرا يصلح استناده الى البالوعة فهو 
على الطهارة ما لم يحصل التيقن بالإستناد . وكذا غير البالوعة من النجاسات . 
إنتهى . 

وقد تقدم ما يدل على الطهارة ويأتي ما يدل على اشتراط اليقين بالنجاسة 
وتقدم أيضاً ما يدل عليه . 

وقال صاحب المعالم ١!‏ : لا ينجس البئر بالبالوعة وإن تقاربتا إلا أن يعلم 
زتموال الساستها الى اناد ناد لق الو لبا داق اوشفيريها على نا الشترنا دول 
نعرف في ذلك خلافا . 

ويدل عليه مع الأصل رواية محمد بن القاسم ورواية أبي بصير » وأوردهما 
كما في الباب . قال : وقد ورد بخلاف هذا رواية زرارة عن محمد بن مسلم وأبي 
بصير . وذكرها . قال : وهذه الرواية تدل بظاهرها على حصول التنجيس بالتقارب 
وقد بينا أن التحقيق خلافه . سلمنا لكن الإتفاق واقع من القائلين بالإنفعال على 
عدم التنجيس بالتقارب الكثير » حكاه العلامة في المنتهى ثم حملها على التغير 
والإستقذار وكون الحكم بالتنجيس محمولاً على غير الحقيقة للأدلة السابقة » ثم 
قال : قال المحقق في المعتبر : إذا تغير ماء البئر تغيرا يصلح أن يكون من البالوعة 
ففي نجاسته تردد, لاحتمال أن يكون لا منها وإن بعد . والأحوط التطهير لأن 

ل نا ل وي لت اللا 
الأصل متيقنة فلا يزال بالظن . وجزم العلامة في المنتهى يبقائه على الطهارة وقواه 


(١)المعالم‏ : غ١‏ ,ءالطهارة . المياه , الماء المطلق , البثر . 


الماء المطلق شرع الباب (15؟) أحكام تقارب البثر والبالوعة 6١‏ 


الشهيد في الذكرى ء قال : وهذا من باب عدم الحكم بالنجاسة بالظن . والأمر 
والحكم كما قال . إنتهى . 

ثم ذكر المشهور من القول بالتباعد المذكور ونقل قول ابن الجنيد واستدلاله 
واستدلالهم نحواً من عبارة المدارك "١(‏ . 

المعنى : ظاهر بعد ما تقدم من العبارات . وقد عرفت ان الأول أقوى إسنادا 
وأ التعانة فيه محفولة على اللنؤانة »اللعارطات الكثرة وان امتماره مر 
ضائر لما تقدم في محله , والقرائن واضحة في أحاديث الباب على الطهارة 
والإستحباب . والإختلاف في التقدير من جملة القرائن . مع التصريح في 
قولهم علي : ليس يكره من قرب ولا بعد . وما مر من عدم النجاسة بدون تغير» 
وغير ذلك . 

وقوله في حديث أبي بصير : فإن لتلك البالوعة مجاري . الخ . يحتمل 
علمه كذ بذلك وأن الاخبار به حقيقة » لكنه بعيد . ويحتمل كونه قضية ممكنة 
إشارة الى أن فرض ذلك مع كونه بعيداً لبعد البحر بل ريما كان محالاً عادة إلا أنه 
ممكن عقلاً على بعده . يقتضي عدم النفرة من ذلك الماء وعدم الجزم بالملاقاة مع 
عدم حصول العلم واليقين بالتغير » وقولهم 2 : كل شيء طاهر حتى تعلم أنه 
قذرء وقولهم ميا : كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر. الى غير ذلك . 

واعلم أن في حديث الحسن بن رباط اختلافا لفظياً في قوله : إذا كانت فوق 
البئر » ففي رواية الكليني قدّمها على قوله : وإن كانت أسفل » الخ .» وفي رواية 
الشيخ في التهذيب والإستبصار . عكس الترتيب فقدّم ما أخر الكليني وأخر ما 
قدم , ولا يتغير المعنى أصلاً . 

وقوله فيه : وذلك كثيرء ظاهر في الإستحباب مضافا الى تصريح غيره. 


(١)المدارك‏ : ١‏ المصدر. 
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وقوله في الخامس : إذا كان بينهما ذراع فلا بأس وإن كان مبخرا . ينبغي 
حدله على كونه ميهرا اعاننها سيب اشر غير النجاة فلى حصل القوه يكون 
التغير بالنجاسة » تعين الحكم بها ووجب الإجتناب وحصل أقوى أنواع البأس . 

وما تضمنه الثاني والسادس من الفرق بين الشمال والقبلة » لا معارض له 
وهو موافق للواقع كما يظهر بالتتبع . وذكر بعض العلماء أن ذلك طبيعة الماء وأنه 
يجري من المشرق الى المغرب وبالعكس ومن الشمال الى الجنوب من غير عكس 
إلا مع قاهر وقاسر ومانع . وذكروا أن العيون والأنهار كلها كذلك إلا العاصي فإنه 
يجري من الجنوب الى الشمال ولذلك سمي العاصي ولعله لمانع أو لحكمة اخرى . 
ويوجد في العيون والأنهار الصغيرة مثل العاصي وذلك إمّا لمانع أو لكون الحديثين 
على الأغلبية وإن لم يكن ذلك كليا . 

واعلم أن صاحب المنتقى بعد ما ذكر أن الشيخ روى حديث زرارة ومحمد 
بن مسلم وأبي بصير في الكتابين , قال ١١‏ : أَمّا في التهذيب فبإسناده عن علي بن 
إبراهيم بباقي السند والمتن , بمخالفة في عدة مواضع حيث قال : فالوادي يجري 
فيه البول من تحتها وكان بينهما أقل من ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك 
شيء » ثم أسقط قوله : وإن كان أقل من ذلك نجّسها , وقال بعد ذلك : وكان بين 
البئر وبينه تسعة أذرع لم ينجسها وما كان أقل من ذلك لم يتوضأ منه . ثم قال : فإن 
كان يجري بلزقها , الى أن قال : فإن استقر منه قليل فإنه لا يثقب الأرض ولا يغوله 
حتى يبلغ البئر وليس على البئر منه بأس فتوضاً منه . 

وأما في الإستبصار ‏ فرواه عن الحسين بن عبيد الله يعني الغضائري عن أبي 
محمد الحسن بن حمزة العلوي عن علي بن إبراهيم . وبقية السند والمتن كما في 
التهذيب . وما وقع من الاختلاف بينهما وبين الكافي ناشئ من النقل بالمعنى » وأثره 


(١)المنتق‏ : 0,1 الطهارة . المياه , البثر . 
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في غير الساقط مقصور على اللفظ كما هو ظاهر . ثم قال : قال الجوهري : يقال 
فلان لزقى وبلزقي ولسقى ولصقى وبلسقى وبلصقى أي بجنبي . وقوله في رواية 
الشيخ : توضأ , بالهمز , أولى من تركه كما في الكافي . قال الجوهري : توضأت 
للصلوة ولا تقل توضيت . وبعضهم يقوله . وأما قوله في إحدى الروايتين : لا 
يغوله .وفى الأخرى : لا قعر له , فمؤداهما واحد لأنَّ وجود القعر وهو العمق مظنة 
النفوذ الى البثر وهو المراد بقوله : يغوله . قال الجوهري : غاله الشيء إذا أخذه من 
حيث لم يدر . وينبغي أن يعلم أن مرجع الضمير على التقديرين مختلف فعلى 
الأول »هو موضع البول . وعلى الثاني البئر . ويقرب كون أحدهما تصحيفاً للآخر 
لما تهنامن التتاسية؛ 

وقوله : يثقب , يحتمل أن يكون بالنون وبالثاء ... في القاموس : النقب» 
الثقب . وأما العبارة التي سقطت من رواية الشيخ فهي باعتبار صراحتها في حصول 
التنجيس . يترتب على وجودها وعدمها في الجملة اختلاف معنوي ولكن ذكر 
الفاضل في المنتهى ١١‏ أن القائلين بانفعال البئر بالملاقاة متفقون على عدم حصول 
التنجيس بمجرد التقارب بين البثر والبالوعة وإن كان كثيرا فلابد من تأويل هذا 
الخبر عندهم أيضاً وقدر قرر في المنتهى بطريق السؤال دلالته على التنجيس من 
خمسة وجوه: 

أحدها: تعليق عدم التنجيس بعدد فينتفي بانتفائه . 

وثانيها : النهي عن الوضوء مع كون البعد أقل من تسع أذرع » وما ذاك إلا 

وثالئها: تعليق نفي البأس على انتفاء القرار » يدل بالمفهوم على ثبوت البأس 
مع الإستقرار . 


)المتنى 575 الطهارة : احياء الل 
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ورابعها : اشتراط نفي البأس ثانياً بقلة المستقر فمفهومه بوت البأس مع 


وخامسها: النص على ثبوت التنجيس مع الاستنقاع بقوله : إنّما ذلك إذا 
استنقع . 

ثم أجاب عن الأول بالمنع » وعن الثاني بمنع كون النهي للتحريم ولو سلم . 
مُنع كونه للتنجيس للإتفاق الذي حكيناه عنه » وعن الثالث والرابع بضعف دلالة 
المفهوم ومع تسليمه بمنع استلزام البأس للتحريم .» وعن الخامس بأن الإشارة الى 
اليأس لا الى التنجيس . 

وذكر أيضاً أن رواة الحديث لم يستدوء الى إمام ويجوز أن يكون قولهم : قلنا 
له » إشارة الى بعض العلماء » قال : وهذا الاحتمال وإن كان مرجوحا إلا أنه غير 


0 واندفاع هذا الكلام الأخير يعلم مما حققناه في مقدمة الكتاب . وأمّا جوابه 
عن الوجوه ففيه القوي والضعيف كما لا يخفى , والحق أن للخبر دلالة على حصول 
التنجيس في بعض الصور المفروضة فيه لا سيما في العبارة التي وقع اللإختلاف في 
إثباتها وإسقاطها لكن وجود المعارض عند النافين لانفعال البئر بالملاقاة ومخالفة 
الإجماع الذي أشار إليه في المنتهى عند النافين » توجبان صرف الخبر عن ظاهره 
وتأويله . والأقرب أن يقال : إنه يؤذن ( نفس -ظ) الحكم فى محل يكثر ورود 
النجاسة عليه ويظن قلة النفوذ ولا يوجب لإفضائه مع القرب الى تغير الماء 
خصوصا مع طول الزمان ‏ فلعل الحكم بالتنجيس لشهادة القرائن بأنه يفضي الى 
التغير فيكون محمولا على غير الحقيقة لضرورة الجمع . إنتهى . 

والعجب من عدم إشارته الى التقيّة مع ما عرفت سابقاً من إجماع العامّة عليه 
مع الملاقاة للنجاسة في البئر وتواتر أحاديث الخاصّة كما مر بعدمه وهو مؤيد عظيم 
لما قاله والله أعلم . 


الماء المطلق : فوائد الأواى 6ه 


وهنا فوائد تتعلق بالأبواب السابقة : 

الأولى : قال صاحب المعالم ١(‏ : إذا تكثرت النجاسة . قال العلامة : يتداخل 
النزح سواء كانت النجاسة متمائلة أو متغايرة ‏ أما مع التماثل فلأنّ الحكم معلق 
على الاسم المتناول للقليل والكثير لغة . وأما مع(" التغاير فلأنه بفعل الأكثر يمتثل 
الأمرين فيحصل الاجزاء . 

وقال المحقق في المعتبر : إن كانت النجاسة مختلفة لم يتداخل النزح كالطير 
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والإنسان ولو تساوى المنزوحان كالكلب والسئور . وإن كان الجنس واحدا ففي 
التداخل تردد . وجه التداخل أن النجاسة من الجنس الواحد لا تتزايد إذ النجاسة 
الكلبية أو البولية موجودة في كل جزء فلا يتحقق زيادة توجب النزح . ووجه عدم 
التداخل أن تعدد الواقع تؤثر كثرة في مقدار النجاسة فيؤثر شياعا في الماء زائدأً 
ولهذا اختلف النزح بتعاظم الواقع وموته وإن كان طاهرا في الحيوة . 

واستقرب الشهيد وجماعة من المتأخرين منهم والدي , عدم التداخل مطلقا 
نظراً الى أنّ الأصل في الأسباب أن تعمل عملها ولا تتداخل مسبباتها . وظاهر 
الأدلة في الأكثر تعليق الحكم بالفرد من الجنس فادعاء تناول الإسم فيها للمتعدد 
مطلقا في حيز المنع وكذا دعوى حصول الإمتثال في صورة التغاير بفعل الأكثر بل 
توجه المنع إليها أظهر . واستثنوا من ذلك ما إذا حصل في المتماثل انتقال الى حال 
أخرى لها مقدركما إذا وقع دم قليل ثم وقع بعده ما يخرجه عن القلة الى حد الكثرة 
فاكتفوا فيه بمنزوح الكثير وهذا هو الأقوى . 

وزاد الشهيد في الإستثناء : ما إذا كان التكثر داخلا تحت الاسم كزيادة كثرة 
الدم فلا زيادة في القدر حينئذ لشمول الإسم وهو حسن . 

إذا تقرر هذا فاعلم أن الحكم على تقدير سعة ماء البئر لنزح المقادير 


(١)المعالم:‏ 6ة.المصدر. (؟)كلمة مع أثبتناه من المصدر . 
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المتعددة واضح وأما مع قصورها عنها فالظاهر الاكتفاء بنزح الجميع لأنَّ به يتحقق 
إخراج الماء المنفصل . والحكم بالنزح إِنّما تعلق به وهذا أتِ فيما لو زاد المقدر 
الواحد عن الجميع أيضا . وحينئذ فلو كان كل واحد من المتعدد موجبا لنزح الجميع 
حصل التداخل واكتفى بمرة . ولو كان الماء والحال هذه غالبا وقلنا بقيام التراوح 
الجميع وبدل عنه وقد فرض الإكتفاء في المبدل بالمرة . فكذا البدل . ومن حيث أن 
الإكتفاء في المبدل بالمرّة إنما هو لزوال متعلق الحكم بالنزح أعني الماء المنفصل 
كما ذكرناه وذلك مفقود في المبدل , ولا يلزم من ثبوت البدلية المساواة من كل 
وجه . ويمكن ترجيح الأول بأن ظاهر أدلة المنزوحات كون نزح الجميع أبعد 
غايات النزح عند ملاقاة النجاسات . وقيام التراوح مقامه حينئذ . يقتضي نفي 
الزيادة عليه ولم أقف فى هذا على كلام لأحد من الأصحاب . إنتهى . 

وعلى ما تقرر سابقاً من عدم النجاسة بدون تغير وعدم وجوب النزح حينئذ 
وكذا مازاد على ما يزيل التغير على تقديره » يكون الكلام في الإستحباب ويهون 
الخطب ولا ريب أن الجزم بالإستحباب وقصد القربة يتوقف على نص صريح 
فيتعين الاقتصار على القدر المتيقن فإن الظن لا يغني من الحق شيئاً . 

وقال المحقق في الشرائع ١١‏ : اختلاف أنواع النجاسة موجب لتضاعف 
النزح . وفي تضاعفه مع التمائل تردد . أحوطه التضعيف إلا أن يكون بعضأ من 

وقال صاحب المدارك "١‏ : اختلف الأصحاب في هذه المسألة على أقوال 
يفرق فى ثالثها بين المتخالفة والمتمائلة فيتضاعف في الأول دون الثاني وهو ظاهر 
اختيار المصنف في الكتاب , واستدل عليه في المعتبر بأن النجاسة من الجنس 


. الشرايع : ". الطهارة , المياه , البثر , الفرع الثاني‎ )١( 
(؟)المدارك : ١//ا95. المصدر.‎ 


الماء المطلق : فوائد الثانية ااه 


الواحد لا تتزايد فإن النجاسة الكلبية أو البولية موجودة في كل واحد فلا تتحقق 
زيادة توجب زيادة النزح . ولا كذلك الأجناس المختلفة لاختلاف المقتضي . 
والأجود التضاعف مطلقا لأنّ الأصل عدم تداخل المسببات عند اختلاف الأسباب 
ولأن كثرة الواقع تزيد مقدار النجاسة فيزيد شياعها في الماء فيناسبه زيادة النزح 
وإن كان القول بالتداخل مطلقا ليس بذلك البعيد لأنَّ نزح القدر المشترك بين 
الأمرين أو الأكثر منهما مقتض لامتثال الأمرين معا فيحصل الاجزاء على حد ما 
يقال في تداخل الأغسال والغسلات المعتبرة في التطهير » وقد عرفت أن علل 
الشرع معرفات للأحكام فلا يضر تعددها على معلول واحد . 

وكيف كان فيجب القطع بالتداخل فيما إذا كانت النجاسة المتعددة مما يصدق 
اسمها على القليل والكثير كالخمر والبول ونحوهما . ولو كان الحكم بذلك مختلفا 
بالقلة والكثرة كالدم وحصلت الكثرة بالدفعة الثانية مثلاً وجب له منزوح الكثرة 
خاصة . ولا يخفى أن موضع الخلاف ما لا يوجب نزح الجميع من النجاسات أمّا 
فيها فلا ريب في التداخل لما بيناه فيما سبق من عدم وجوب ما زاد على نزح 
الجميع . وفي الإكتفاء بتراوح اليوم الواحد مع تعذره وجهان . 

ثم قال : لا ريب في عدم زيادة حكم الأبعاض عن الجملة وإِنّما الكلام في 
وجوب منزوح الجملة للبعض . فقيل بالوجوب لتوقف القطع بيقين البراءة عليه 
واحتمل الشيخ علي إلحاقه بغير المنصوص لعدم تناول اسم الجملة له وهو يتم فيما 
إذا كان منزوح غير المنصوص أقل من منزوح الجملة إذ لا يعقل زيادة حكم الجزء 
على الكل . ولو وجد جزءان وشك في كونهما من واحد أو اثنين فالأقرب عدم 
التضاعف لأصالة عدم التعدد . إنتهى . 

الثانية : قال في المعالم''' : قال الشهيد في الذكرى : الحيوان الحامل إذا 


(١)المعالم:‏ 31 المصدر. 
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مات وذو الرجيع النجس كغيرهما إمّا بانضمام المخرج المانع من الدخول أو 
لإطلاق قدر النزح نعم لو انفتح المخرج أو غيره تضاعف النزح . وكلامه متجه غير 
أن اعتبار التعليل الثاني في الحيوان الحامل مشكل من حيث ان الاطلاق إِنّما يجدى 
فيما يغلب لزومه لذي المقدر كالرجيع الكائن في الجوف وليس الحمل منه كما 
لايخفى , فالاعتماد على التعليل الأول . وعليه اعتمد المحقق في حكم ما إذا وقع 
في البئر ما لا يؤكل لحمه من الحيوان وخرج حيا فإنه حكم بعدم التنجيس به 
وعلله بان المخرج ينضم انضماما شديدا لشدة حذره فلا يلقى الماء موضع 
النجاسة . وتبعه في الحكم والتعليل العلامة في المنتهى , وما تضمنه التعليل من شدة 
الحذر وإن كان لا يتأتى فيما نحن فيه إلا أن أصل الإنضمام لا ريب في حصوله 
والوصول الى الباطن غير معلوم . إنتهى . 

الثالثة : قال في المعالم ١‏ : ألحق جماعة من الأصحاب جزء الحيوان 
بكله في نزح مقدره له واستشكله بعضهم نظرا الى حصول المغايرة بين الجزء 
والكلفالحكم المعلق بأحدهما لا يتناول الآخر . وحينئذ ينبغي أن يكون حكمه 
حكم غير المنصوص . وهذا الكلام جيد إلا أن مقدر الكل إن كان أقل من منزوح 
غير المنصوص اكتفى به في الجزء لأنَّ الإكتفاء به في الكل يقتضي الإكتفاء 
به فى الجزء بطريق أولى كما هو ظاهر . وإن كان المقدر زايدا على القدر 
الذي ينزح لمأ لا نض فيه فالمتجه عدم وجوب نزح الزائد لما ذكر من المغايرة 
المقتضية عدم تناول الحكم المعلق بأحدهما للآخر . ولو اتفق وقوع الأجزاء كلها 
في أكثر من دفعة كفى لها نزح مقدر الجملة وإن أوجبناه للجزء لأنها لا تخرج 
بذلك عن الاسم وقد علم في المسألة السابقة استثناء مثله في الحكم بعدم 
التداخل . ما لو وجد جزءان فما زاد ولم يعلم كونهما من واحد » قال الشهيد : 


(١)المعالم‏ : المصدر. 


الماء المطلق : فوائد الثالثة والرابعة 0118 


الأجود عدم التضاعف وهو مبني على القول بالإلحاق والوجه عندي نزح أقل 
الأمرين من المقدر للكل من كل منهما ومن منزوح غير المنصوص كما قلنا في 
الفرض الأول . إنتهى . 

وقد عرفت أنه لابد من الاإقتصار على القدر المتيقن فلا يجزم بما زاد عليه 
سيما مع كون دليله قياسا ونحوه من الأدلة الفاسدة التي قد تقدم بيان فسادها والله 
الهادي . 

الرابعة : قال في المعالم١''‏ : قال العلامة في المنتهى : لو وجب نزح قدر 
معين فنزح الدلو الأول ثم صبه فيها . فالذي أقوله تفريعا على القول بالتنجيس أنه 
لا يجب نزح مازاد على العدد عملاً بالأصل ولأنه لم تزد النجاسة بالنزح والإلقاء 
وكذا لو ألقى الدلو الأوسط . أمّا لو ألقى الدلو الأخير بعد انفصاله عنها فالوجه 
دخوله تحت النجاسة التي لم يرد فيها نص . وفيما ذكره من الفرق بين انصباب 
الأخير وغيره اشكال لأنَّ المقتضي لإلحاق الأخير بما لا نص فيه , كونه ماء نجسا 
لاقى البئر فانفعل عنه كغيره من أنواع النجاسات ولم ير له مقدر فيكون من أفراد 
غير المنصوص وهذا بعينه جار في الأول والأوسط . وكون البئر نجساً فيهماء 
طاهرا في الأخير لا يصلح فارقا لأنهم لا يرتابون في أن ثبوت الإنفعال بنوع من 
أسبابه لا يمنع من تأثير سبب آخر فيه . حتى القائلين بالتداخل عند التعدد فإنهم 
أوجبوا نزح الأكثر . ولو كان سبق الإنفعال مانعا من تأثير السبب الثاني لاقتصروا 
على منزوح الأول . وبهذا يظهر ضعف التمسك في نفي وجوب الزائد على العدد 
بالأصل وأن ادعائه عدم زيادة النجاسة بالنزح والإلقاء بعد القول بحدوثها إذا وقع 
الأخير في حيز المنع . 

وقد سوى الشهيد بين الجميع في عدم وجوب شيء سوى إعادة مثل الواقع 


.ردصملا,.18:ملاعملا)١(‎ 
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فقال في الذكرى : لو انصب الدلو بأسره أعيد مثله وإن كان الأخير ‏ للأصل . وفى 
البنان تتوو وقد كلور .ينا قروناك سكف 1 

وينبغي أن يعلم أن مدار الحكم هنا على انصباب ما يزيد على القدر المعتاد 
تساقطه حال النزح وإن لم يستوعب مجموع الدلو . والعلامة وإن لم يتعرض لذلك 
فقد أشار إليه الشهيد في الذكرى , والاعتبار يرشد إليه . وأما ما لا يزيد عن العادة 
من المتساقط وقت النزح من الدلو فلا ريب في العفو عنه . إنتهى . 

وقد عرفت ضعف القول بالنجاسة وما يتفرع عليه وأن الجزم بالإستحباب 
يتوقف على العلم بدلالة نص عليه . 

الخامسة : قال في المعالم ١‏ : لو ألقى دلو من المنزوح في بئر طاهر » قال 
الشهيد : الأقرب وجوب منزوحه يعني ما يجب للنجاسة التي هو بعض منزوحها . 
ووافقه على هذا بعض المتأخرين . وقال العلامة في النهاية : الأقرب عدم التجاوز 
عن قدر الواجب في تلك النجاسة سواء الأول والأخير وما بينهما . واستوجه في 
المنتهى إلحاقه بغير المنصوص . واستقرب في التحرير الالحاق به إن زاد منزوح 
النجاسة على الأربعين وكأنه بناه على القول بنزحها لغير المنصوص حيث لم يظهر 
منه المصير ليه . 

وهذا الخلاف جار فيما انصب في البئر المنزوحة وقلنا بوجوب النزح له 
وفي انصباب الأخير فيها عند العلامة وقد شرك بينهما في الحكم في الكتب 
الثلاثة . 

والتحقيق في ذلك بناء على القول بالإنفعال إيجاب نزح أقل الأمرين من 
مقدر النجاسة المقتضية للنزح » ومنزوح غير المنصوص على حسب ما يترجح 
فيه . لنحو ما مرّ في حكم الجزء فإن الإكتفاء بالمقدر لتلك النجاسة إن كان هو 


(١)المعالم:‏ 19.المصدر. 


الأقل يقتضى الاكتفاء به للتنجيس بها بطريق أولى لأنه أضعف حكما منه كالجزء ‏ 
وما إذاكان الاك وقتروس قد المنضوضنئ فلآنّ النجاسة مغايرة للمتنجس بها قطعا 
فالدليل الدال على وجوب المقدر لها لا يتناوله فتوقف إيجاب الزائد على الدليل . 
إنتهى . 

السادسة : قال في المعالم('': لو كان الواقع جميع الماء المنزوح فهو كما لو 
وقع الدلو الواحد وقد نص على التسوية بينهما الشهيد في البيان وريما يستبعد » من 
حيث أن ملاقاته لماء البئر يؤثر فيه انفعالاً والإكتفاء بنزح مقدر النجاسة حينئذ 
يقتضي الإقتصار على نزح المقدار الواقع فيلزم طهر المنفصل من دون نزح شيء 
منه . ويندفع بأن الواقع إذا شاع في أجزاء البئر صار من جملتهاء وتناوله حكمها 
حتى وإن كان عين نجاسة فإنها بالإستهلاك تدخل في مسمى البئرء ألا تترى أن 
كثيرا من المقادير التي تنزح لوقوع أعيان النجاسات حيث يستهلك. لا ينفك عن 
أجزاء منها مستهلكة في الماء وقد اكتفى بها في طهر الباقي ولم يتوقف على كون 
المنزوح زايدا على القدر المعتبر بمثل مقدار النجاسة وذلك واضح. إنتهى . 

السابعة : قال في المعالم ("': ذكر العلامة في التحرير والشهيد في البيان أنه لو 
وقع المنزوح له ومائه المنزوح . في الطاهر تداخل النزح وهذا من العلامة جيد لأنه 
يرى التداخل مع التكثر مطلقا وأما من الشهيد فمشكل لأنه نفى التداخل مطلقا وقد 
وافقهما على التداخل هنا الشيخ علي في بعض فوائده مع أنه ممن يرى عدم 
التداخل عند التكثر مطلقا . ووجه التداخل هنا بأن الواقع نجاسة واحدة في الحقيقة 
فلا يتعدد منزوحها . وتوجه المنع اليه ظاهر فإن أحدهما منجس والآخر نجاسة 
وكل منهما يؤثر الإنفعال لو انفرد وهو معترف به أيضاً فحكمه بالتداخل مصير الى 
القول بالتداخل من حيث لا يعلم . إنتهى . 


(١)المعالم:‏ ١٠٠.,المصدر.‏ (1)المعالم: المصدر. 
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الثامنة : قال في المدارك في مسألة أن حكم صغير الحيوان ككبيره(1" : 
شق أن يراعى في ذلك إطلاق الإسم . وروى الحلبي في الصحيح عن 
الصادق نْيّةٍ قال :إذا وقع في البئر شيء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء . ونقل 
عن الصهرشتي شارح النهاية إلحاق صغير الطير بالعصفور , وقد عرفت أن المتجه 
إلحاق الجميع بالطير ‏ إنتهى . 

التناسعة : قال في المعالم!'": تطهر البئر بغور مائها فإذا عاد بعد ذلك فهو 
طاهر لا يجب له نزح ء قاله كثير من الأصحاب وعللوه بأن المقتضي للطهارة ذهاب 
الماء وهو يحصل بالغور كما يحصل بالنزح ولا يعلم كون العائد هو الغائر » فالأصل 
فيه الطهارة وبأن النزح لم يتعلق بالبئر بل بمائها المحكوم بنجاسته ولا يعلم وجوده 
والحال هذه فلا يجب النزح له » وما قالوه متجه . 

واعلم أن بعض من حكم بالطهارة هنا وسقوط النزح » نفاها إذا أجريت 
وأوجب النزح حينئذ مع أن التوجيه المذكور هنا جار بعينه هناك وتزيد عنده 
بحصول الجزم بأن الآتي غير الذاهب فإن الجريان يذهب الموجود قطعا وما يأتي 
بعدٌ ماء جديد » مضافا الى أن الحكم بالنزح معلق بالبئر والإجراء يخرجها عن 
الإسم فالذي ينبغي , إسقاط النزح في الصورتين والحكم بطهارة الماء الجديد في 
الحالين ولعل نافي الحكم في صورة الاجراء يريد به إجراء لا يعلم معه ذهاب الماء 
المحكوم بنجاسته ومع ذلك فلا أراه يسلم من المناقشة . إنتهى . 

وقال صاحب المدارك 7" : لو غارت البئر ثم عادت سقط النزح لأنَّ الظاهر 
من النصوص تعلق النزح بالماء الذي وقعت فيه النجاسة . ولانتفاء القطع بنجاسة 
لمانا الغاتقه توفي ذلك .يكلم أنه الو لوكت النباء مترع المقدرات المحينة اكت بتي 
الجميع . إنتهى . 


(١)المدارك‏ : ١//ا5.‏ المصدر. (")المعالم: ١١٠,المصدر.‏ 
(9)المدارك : ١/33.المصدر.‏ 


الماء المطلق : فوائد التناسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة ارفك 


وعلى تقدير وجود التغير أولاً وعدمه ثانيا فالحكم بالطهارة أوضح كما لا 
يخفى لحصول الطهارة بزوال التغير وإن علم عود الماء الأول بعينه . 

العاشرة : قال في المعالم ١7‏ : يجب إخراج النجاسة قبل الشروع في النزح 
إذا كان لها مقدر وكانت عينها باقية وقلنا بالإنفعال بالملاقاة » و وجهه ظاهر فاإن 
الملاقاة الموجبة لنزح المقدر تبقى ما بقيت العين فلا يظهر للنزح فائدة ولا يعتبر 
ذلك في غير المقدر لفقد العلة . إنتهى . 

الحادية عشرة : قال في المعالم : قال الشهيد في الذكرى : لو تمعط الشعر 
في الماء نزح حتى يظن خروجه إن كان شعر نجس العين فإن استمر الخروج 
استوعب فإن تعذر لم يكف التراوح ما دام الشعر لقيام النجاسة . والنزح بعد 
خروجها أو استحالتها . وكذا لو تفتت اللحم . 

ولو كان شعر طاهر العين أمكن اللحاق » لمجاورته النجس مع الرطوية ‏ 
وعدمه لطهارته في أصله ولم أقف في هذه المسألة على فتيا لمن سبق منا . وما 
ذكره جيد والظاهر رجحان اللحاق في شعر طاهر العين فيتوقف التطهير على 
خروجه وبه قطع في الدروس . إنتهى . 

الثانية عشرة : قال في المعالم!'! : لا يعتبر في النزح النية لأنه بمنزلة إزالة 
النجاسة . ولأنَّ اعتبارها خلاف الأصل فيحتاج الى الدليل ولا دليل . وظاهر 
الأصحاب الإتفاق عليه أيضأ . وبالجملة فهو مما لاريب فيه ولا يعتبر في النازح 
البلوغ ولا الإسلام فيجوز أن يتولاه الصبي . والكافر إذا لم تتصل مباشرته الى 
الماء . ولا الذكورية بل ولا الإنسانية فيجزء نحو الدالية والسانية لصدق الإسمء 
وهذا في غير التراوح كما مرٌ . 

وهل ينجس النازح ما يلاقيه من الماء المنزوح على القول بنجاسته قولان : 


(١)المعالم‏ : المصدر . وكذا عبارته في المسئلة .)١١(‏ 
(1)المعالم: ؟١٠,المصدر.‏ 


أقربهما : نعم . وصرح الشهيد في أكثر كتبه بالعدم وعلله في الذكرى يعدم أمر 
الشارع بالغسل , وفيه نظر لايخفى . أمّا الدلو والرشا فلا يجب غسلهما بعد الانتهاء 
وهو مما لا يعرف فيه خلاف بين الأصحاب ووجه المحقق في المعتبر الحكم فى 
الزار سيق الى يعرض ليور انه زو كان نجنا لم يسكت عه الجا بن وردان 
استحباب الزيادة في النزح ثابت في بعض الموارد وهو يدل على عدم النجاسة وإلا 
لتنجس ماء البئر عند الزيادة قبل غسلها . ومن المعلوم من عادة الشرع خلافه وتبعه 
في هذا التوجيه العلامة في المنتهى والشهيد في الذكرى وهو حسن . 

وأما جوانب البئر فأولى بعدم النجاسة بما يصيبها من ماء النزح . واحتج له 
في المعتبر بلزوم المشقة وتبعه في المنتهى . وقال في الذكرى : أجمعوا على طهارة 
الحماة والجدران . إنتهى . 

وما ذكروه هنا من أدلة الطهارة وعدم النجاسة فقد عرفت كثرة تلك الأدلة . 

الثالثة عشرة : قال في المعالم 7 : المرجع في الدلو الى العادة إذ لم يثبت 
للشرع فيها حقيقة لو قلنا بالحقائق الشرعية , ولا يعرف لزمانه فيها عرف ليحمل 
عليه والقاعدة في مثله عند انتفاء الأمرين . الرجوع الى العرف الموجود إن لم 
يخالف وضع اللغة الثابتة وإلا كان هو المقدم , وكل ذلك منتف فيما نحن فيه فيرجع 
فيه الى ما يصدق عليه الإسم في العرف الآن صغيرا كان أو كبيرا . ولو اعتيد في 
تلك البئر نوع فالأجود الإقتصار عليه بعد تحقق صدق الإسم لا مطلقا . كما ذهب 
إليه بعض المتأخرين حيث اكتفى بالمعتاد عليها وإن كان نحو انية الفخار إذا كان 
مما يستقى به الإنسان في البلد غالبا وهو ضعيف جدا لأنَّ تعليق الحكم على الدلو 
يقتضي الوقوف مع مسماه كما هو واضح . ولا ريب في عدم صدقه على نحو الآنية 
المذكورة . ولو اختلف المعتاد ولم يغلب البعض فالأصغر مجزء والأكبر افضل » وإن 


(١)المعام:‏ المصدر. 
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غلب فهو أولى على الأولى . ويعزى الى بعض القول بأن المراد بالدلو الهجرية وأن 
وزنها ثلائون رطلا . والى آخر القول بأن وزنها أربعون ولا نعرف المأخذ . إنتهى . 
وقزوءتنةاغيازة شاحب الموارك 77 

الرابعة عشرة : قال في المعالم! : لا يعتبر الدلو في النزح لإزالة التغير ولا 
في نزح الجميع إذ الغرض إخراج الماء وهو يصدق بأي وجه اتفق , وكذا في نزح 
الكرّ حيث يعتبر . والوجه في الكل واضح . وقد نبّه على ذلك جماعة من 
الأصحاب في النزح للتغير . وأنت خبير بأن العلة في الجميع واحدة . أمّا ما يجب 
له مقدر معدود ففي تعين نزحه بالدلو او جواز إخراجه بالة كبيرة تسع العدد. 
خلاف بين الأصحاب فذهب المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى والتحرير 
والشهيد في الدروس والبيان , الى الأول ووافقهم جماعة من المتأخرين منهم 
والدي 

وقال العلامة في أكثر كتبه والشهيد في الذكرى . بالثاني . واختاره بعض 
مشايخنا المعاصرين , والأقرب الأول . لنا: أن الآدلة وردت بالعدد ولعل الحكمة 
متعلقة به فيتوقف قيام غيره مقامه الى الدليل . احتجوا بأن الأمر بالنزح وارد على 
الماء » والدلاء مقدار . فيكون القدر هو المراد . وتقييده بالعدد لانضباطه وظهوره ‏ 
بخلاف غيرة : وبآن الغرض من النزح اخراج الماء من حد الواقف الى كونه جاريا 
جريانا يزيل التاثر الحاصل عن النجاسة ويفيده التطهير . ولذلك اختلف فيه التقدير 
لاختلاف النجاسات بقوة التأثير وضعفه وتفاوت الآبار بسعة المجاري وضيقها ولا 
يخفى أن هنا الغرض يحصل بإخراج المقدار المعين بأي وجه اتفق . 

والجواب عن الأوّل : إنَا نسلم كون النزح واردا على الماء وان الدلاء مقدار 
ولكن نمنع كون المراد إخراج القدر مطلقا لأن الأوامر وردت بطريق خاص . وعن 


(١)المدارك‏ : 01١‏ االطهارة , المياه . منزوحات البثر. 
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الثاني : أنه وإن كان الغرض من النزح الإجراء إلا أن طرقه مختلفة والأدلة نما 
وردت ببعض معين فإلحاق غيره به قياس . مع أن الفارق ربما كان موجودا من 
حيث أن تكرار النزح موجب لكثرة اضطراب الماء وتموجه وهو مقتض لاستهلاكه 
أجزاء النجاسة الشايعة فيه . فيكون سببا لطيبه ولعله الحكمة في الأمر به . ومن 
البيّن أنه لايحصل مع الاخراج دفعة أو ما في معناه . إنتهى . 

وقال في المدارك ١7‏ : لو نزح بإناء عظيم ما تخرجه الدلاء المقدرة فقد قطع 
العلامة في أكثر كتبه بالإجتزاء به لحصول الغرض واستقرب في المعتبر عدم 
الإجزاء لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه . إنتهى . 

الخامسة عشرة : قال صاحب المدارك في مسألة الفقاع( : قال صاحب 
القاموس : الفقاع كرمان هذا الذي يشرب , سمى بذلك لما يرتفع في رأسه من 
الزبد . وذكر المرتضى في الإنتصار : أن الفقاع هو الشرب المتخذ من الشعير وينبغي 
الرجوع فيه الى العرف لأنه المحكم في مثله إذا لم يعلم إطلاقه على ما علم حله 
وطهارته كماء الزبيب الذي لم يتغير عن حقيقته مثلاً . لأنَّ تسمية ما علم حله بذلك 
لا يقتضي تنجيسه وهذا الحكم أعني نزح الجميع للفقاع . ذكره الشيخ ومن تأخر 
عنه . قال في المعتبر : ولم أقف على حديث يدل بنطقه عليه » ويمكن أن يحتج 
لذلك بأن الفقاع خمر فيكون له حكمه لقول الصادق َك : إنه خمر مجهول , وقول 
الكاظم نكةٍ : هو خمرة استصغرها الناس . ويتوجه عليه أن الإطلاق أعم من 
الحقيقة ولا يلحق به العصير العنبي بعد اشتداده وقبل ذهاب ثلثيه قطعاً تمسكاً 
بمقتضى الأصل السالم عن المعارض . إنتهى . 

وقال صاحب المعالم ('': قال الشهيد في الذكرى : اللأولى دخول العصير بعد 


(١)المدارك‏ . ١/93ءالمصدر.‏ (؟)المدارك : 5/١‏ ءالمصدر. 
(*) العالم : 8. الطهارة » المياه » الماء المطلق , البثر . 
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الإشتداد في حكم الخمر لشبهه به إن قلنا بنجاسته وهو ضعيف لأنه قياس . ثم 
قال : ألحق الشيخان وجمع من الأصحاب جميع المسكرات بالخمر في وجوب 
نزح الجميع . والشيخ وجماعة الفقاع ايضا . ولم نقف في ذلك على نص . 

ثم ذكر استدلال المحقق وقال : وتبعه على ذلك كثير ممن تاخر عنه . 
وعندي فيه نظر لأن الأخبار ليست صريحة في اسم الخمر حقيقة بل هي محتمل 
للتجوز باعتبار الإشتراك في التحريم وأصالة كون الإستعمال حقيقة لا ينفع بعد 
ثبوت كونه حقيقة في معنى آخر لرجحان المجاز على الإشتراك والنقل وما نحن 
فيه من هذا القبيل . إنتهى . 

السادسة عشرة : قال صاحب المدارك في مسألة نزح البثئر للمني "١١‏ : 
الأجود إلحاق المني بما لا نص فيه . لنصريح جماعة من علمائنا المتقدمين 
والمتأخرين بأنه لم يرد فيه مقدر شرعي والمني بإطلاقه شامل لمني الإنسان وغيره 
مما له نفس سائلة وربما قيل باختصاصه بمني الإنسان وأن غيره ملحق بما لا نص 
فيه » وقد عرفت أن النوعين من هذا الباب . إنتهى . 

وقال صاحب المعالم!'' : أوجب الشيخ نزح الجميع للمني أيضاً وتبعه في 
ذلك جماعة والأخبار خالية منه . وقد ذكر كثير من الأصحاب عدم النص فيه . 
وحكي ذلك في الذكرى عن الشيخ أبي علي بن الشيخ في شرح نهاية والده .قال 
المحقق في المعتبر : لم أقف على ما يدل بمنطوقه على نزح الماء بالمني بل يمكن 
أن يقال : ماء محكوم بنجاسته ولم يثبت طهارته بإخراج بعضه فيجب نزحه لكن 
هذا يعود في قسم ما لم يتناوله نص على التعيين . وهذا إنما يتم على القول 
بالنجاسة . فأما على القول بالطهارة ووجوب النزح أو استحبابه فلا يتم هذا 
الإستدلال وهو ظاهر . إنتهى . 


(١)المدارك 76/١:‏ ,المصدر. (؟)المعالم: 59, المصدر. 
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السابعة عشرة : قال صاحب المعالم 7 : ذهب الشيخ وجماعة من 
المتأخرين عنه الى وجوب نزح جميع ماء البئر للدماء الثلاثة ولم نظفر فى ذلك 
بخبر ولا ادعاه أحد من الأصحاب بل اعترفوا بعدمه . واحتج له العلامة 5 
المختلف بنحو احتجاج المحقق لحكم المني . وقد عرفت حاله . واقتصر في 
المنتهى على الإعتراف بعدم الظفر فيه بحديث مروي ء وقال المحقق في المعتبر : 
لعل الشيخ نظر الى اختصاص دم الحيض بوجوب إزالة قليله وكثيره عن الشوب 
فغلظ حكمه في البئر وألحق به الدمين الآخرين لكن التعليق ضعيف . فالأصل أن 
حكمه حكم بقية الدماء عملاً بالأحاديث المطلقة . وما ذكره من ضعف التمسك 
بمثل هذا التوجيه حسن وأما التسوية بينه وبين غيره من الدماء » عملاً بإطلاق 
الأخبار ففيه نظر يأتيك وجهه . إنتهى . 

وحاصل ما أشار اليه عدم الإطلاق في أحاديث الدم كما مر » ونحوه عبارة 
المدارك7) . 

الثامئة عشرة : قال في المعالم/': حكى العلامة في المختلف والشهيد في 
الذكرى عن أبي الصلاح إيجاب نزح الجميع لبول ما لا يؤكل لحمه ولروثه وزاد 
الشهيد في الحكاية استثناء بول الصبي والرجل وهو الصواب لأنهم حكوا عنه 
هنالك ما يقتضي هذا الإستثناء . وحكي عن القاضي سعد الدين بن البراج إيجابه 
لعرق الابل الجلالة وعرق الجنب من حرام . وحكى في الذكرى عن البصروي 
إيجابه لخروج الكلب والخنزير حيين . وعن بعضهم إيجابه للفيل وعزاه في 
الدروس الى القاضي أيضاً . والكل ضعيف لانتفاء الدليل عليه وخلو الأخبار منه . 
ولعلهم بنوا ذلك على إيجاب نزح الجميع لما لا نص فيه . إنتهى . 


(١)المعالم‏ : 8 المصدر. (؟)المدارك: ١‏ ,لمصدر. 
)١(‏ المعالم : ٠غ‏ ءالمصدر. 
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وقد عرفت أن الوجوب إِنّما هو على تقدير النجاسة ولا وجه لهاء أو تعبدا 
ولا دليل له والإستحباب يتوقف على دليل ولا دليل , فكيف يمكن الجزم به وفعله 
بقصد القربة . 

التناسعة عشرة : قال في المدارك في نزح كرّ للدابة ١7‏ : هذا هو المشهور بين 
الأصحاب ولم أقف على مستنده والذي وقفت عليه في ذلك صحيحة زرارة ومحمد 
بن مسلم وبريد . في البئر يقع فيها الدابة والفأرة والكلب والطير فتموت قال : 
يخرج ثم ينزح من البئر دلاء » ثم اشرب وتوضاً . ويندرج في الدابة . الفرس 
والبغل وغيرهما . وقرب في المعتبر إلحاق الفرس بما لا نص فيه وهو مشكل للقطع 
بدخولها في مفهوم الدابة سواء قلنا : أنها ما يدب على الأرض أو ذات الحافر أو ما 
يركب . 

واعلم أن العلامة في المنتهى حاول الإستدلال بهذه الرواية على ما هو 
المشهور بين الأصحاب من نزح الكرٌ للفرس والبقرة . إنتهى . 

ثم نقل الإستدلال واعترض عليه بئمانية أوجه , ونقل ذلك يطول بغير طائل 
ولا ريب في ضعف الإستدلال المذكور جدا . وكذا فعل صاحب المعالم إلا انه 
اختصر في المناقشة . ْ 

العشرون : قال المحقق!' : وينزح خمس لذرق الدجاج الجلال » وقال 
صاحب المدارك : لم اقف في ذلك على نص واستقرب المصنف في المعتبر دخوله 
في قسم العذرة وفيه بعد . ولو اكتفي فيه بنزح دلاء كما تشعر به صحيحة محمد بن 
اسماعيل كان وجها حسناً . إنتهى . 

وقال صاحب المعالم!' : ينزح لذرق الدجاج خمس دلاء ء قاله الشيخان 


(١)المدارك‏ : ١/19»المصدر.‏ (1) الشرايع : ؟. الطهارة . المياه , البثر . 
(3)المعالم : “الا, المصدر. 
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وجماعة وقيده المفيد والجماعة بالجلال وأطلق الشيخ ولعله بناء على القول 
بنجاسته مطلقا كما هو أحد القولين له ولم نقف لهذا الحكم على دليل , وقد ذكر 
كثير من الأصحاب عدم النص فيه . وقال المحقق في المعتبر : الإطلاق ضعيف لأنّ 
ما ليس بجلال ذرقه طاهر فلا يؤثر في البئر تنجيسا , أمّا الجلال فذرقه نجس لكن 
تقدير نزحه بالخمسة في موضع المنع ونحن نطالب قائله بالدليل , ثم ذكر أنه يقرب 
دخوله في قسم العذرة ينزح له عشر فإن ذابت فأربعون أو خمسون . ثم اعترض 
على المحقق بأن لفظ العذرة مخصوص بفضلة الانسان كما نص عليه أهل اللغة. 

ونقل عن العلامة في المختلف وعن غيره احتجاجا ضعيفا هناء ثم قال: 
وبالجملة فأمثال هذه الاحتجاجات تدل على قلة التأمل . إنتهى. 

وقال العلامة في المختلف : في ذرق الدجاج قولان: احدهما حمى.دلاء 
وهو المفهوم من كلام الشيخ . وكذا ابن حمزة. والمفيد قيد الدجاج بالجلال وكذا 
سلار وابن البراج وأبو الصلاح وابن إدريس . إنتهى . وذكر أنه لا نص فيه . 

الحادية والعشرون : قال في المدارك في مسألة نزح الثلاث لموت الحية 
والفأرة "١١‏ : أمّا نزح الثلاث للفأرة فمعلوم مما سبق . وأما الحية فقد اعترف 
الأصحاب بعدم ورود نص فيها على الخصوص . وقال في المعتبر : الذي أراه 
وجوب النزح في الحية لأنَّ لها نفسا سائلة وميتتها نجسة واستبعده المتأخرون 
والحكم بنزح الثلاث فيها للشيخ وأتباعه وحكى في المعتبر عن علي بن بابويه في 
رسالته أنه اكتفى فيها بدلو واحد , ونقل عنه في المختلف أنه قال : ينزح منها سبع 
دلاء والأأظهر الاكتفاء فيها بالثلاث بناء على ما ذكره في المعتبر : من أن لها نفسا 
سائلة لما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن الصادق نيا قال : إذا سقط في 
البئر شيء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء . إنتهى . 


(١)المدارك: ١‏ المصدر. 


وقال صاحب المعالم ١!‏ : ينزح الشلاث لموت الحية . ذكره كثير من 
الأصحاب كالشيخين والفاضلين ولم يرد فيه بخصوصه نص وإنما احتج له في 
المعتبر يما رواه الحلبي . وذكر الحديث وفيه : نزح دلاء للحيوان الصغير إذا مات . 
قال : وتبعه العلامة في المنتهى , فقال بعد ذكر الرواية : إنها تحمل على الثلاث 
أخذاً بالمتيقن في أقل الجمع . ثم نقل عنه استدلالاً في المختلف وضعفه ثم نقل 
عن المحقق في المعتبر أنه حكى عن علي بن بابويه في رسالته أنه ينزح للحية دلو 
واحدة وأن العلامة في المنتهى نقل ذلك عنه إلا أنه لم يسندها الى رسالته وأنه 
حكى في المختلف عن علي بن بابويه في رسالته نزح سبع دلاء للحية ثم قال : إن 
هذا الإختلاف الذي وقع في النقل عجيب وأعجب منه أن النسخة التي عندنا 
للرسالة , خالية من كلا النقلين . والذي فيها » فاستق منا للحية دلاء » وهذه النسخة 
قديمة وعليها آثار التصحيح والمقابلة . وعلى ما فيها ربما لا يبقى في المسألة 
خلاف لأنّ لفظ الدلاء لا يبعد حمله عند الاطلاق على الثلاث لما مب تقريره. 
إنتهى . 

وقال العلامة في المختلف7' : قال الشيخان : ينزح للحية ثلاث دلاء وهو 
قول 5 الصلاح وسلار وابن البراج وابن إدريس . وقال ابن بابويه : ينزح منها سبع 
دلاء إنتهى . 

واحتج للأكثر برواية عمار في أكبر ما يقع في البئر وأصغره » ورواية اسحاق 
في الدجاجة ومثلها . تموت في البئر » ينزح منها دلوان أو ثلاثة . 

الثانية والعشرون : قال في المعالم'" : وينزح لموت العصفور دلو واحدة 
على المشهور بين الأصحاب لا يعرف فيه خلاف إلا من ظاهر كلام الصدوقين 
حيث قال الشيخ أبو جعفر في من لا يحضره الفقيه : وأكبر ما يقع في البئر الإنسان 


(١)المعالم:‏ لا المصدر. ١(‏ )الختلف : 5 , الطهارة , المياه . البثر . 
(*) المعالم : 74 المصدر . 


فونه نحرير وسائل الشيعة كتاب الطهارة 


فيموت فيها فينزح منها سبعون دلوا وأصغر ما يقع فيها الصعوة فينزح منها دلو 
واحدة . وفيما بين الإنسان والصعوة على قدر ما يقع فيها . وكذا قال أبوه في 
الرسالة . 

والصعوة عصفور صغير ذكره في القاموس : حجة المشهور رواية عمار فإنه 
قال في آخرها : وأقله العصفور ينزح منها دلو واحد , وقد بينا ضعف الرواية. 

فالإحتجاج بها ضعيف . وما قاله الصدوق فإنا لم نقف له على دليل ولا يبعد 
العمل هنا برواية الحلبي عن أبي عبد الله عْية قال: إذا سقط في البئر شيء صغير 
فمات فيها فانزح منها دلاء , وقد سبق احتجاج المحقق بها في حكم الحية إِلَا أنه 
حكاها بلفظ حيوان صغير وهي في الكافي والتهذيب والإستبصار كما ذكرنا. وأثر 
الإختلاف يظهر هنا لعدم دخول العصفور في لفظ الحيوان بالنظر الى العرف. وأما 
على ما ذكرناه فتناول اللفظ له ظاهرء فيقال بنزح ثلاث لأنه أقل محتملات لفظ 
الدلاء على ما مرّ ويحتمل القول بمساواته لمطلق الطير لدخوله في عموم لفظه. 

إذا تقرر هذا فاعلم أن بعض الأصحاب فسر العصفور بما دون الحمامة وهو 
الظاهر من تفسيرهم الطير بالحمامة ونحوها فما فوقها . مضافا الى عدم القول 
بالواسطة بين نزح الدلو والسبع في مطلق الطيرء إلا أن الإقتصار على مطلق 
العصفور في عباراتهم قليل وأكثرهم عبروا هنا بالعصفور وشبهه . وربما أبدل شبهه 
في بعض العبارات بما ماثله من الطير في مقدار الجسم , أو بما في قدره . وظاهر 
هذا التعبير ينافي التفسير المذكور , ويقتضي اختصاص ففظ العصفور بنوع من صغار 
الطيور . وذكر جماعة أنه الأهلي الذي يسكن الدور . ويشكل عليهم الحكم حينئذ 
لأنّ دليلهم خال من التعرض للشبه وحيث أن اللفظ مخصوص عندهم بنوع معين 
فمن أين يثبتون الحكم للشبه , وهل هو إلا قياس ؟ على أنا لو قدّرنا صحة التعدية 
الى الشبه نظرا الى الاشتراك في المعنى لكان اللازم إلحاق مطلق الطير في حال 
صغره به , كما ذهب اليه الشيخ نظام الدين الصهرشتي شارح النهاية على ما حكوه 


عنه مع أن ظاهرهم خلافه إذ لايعرف بينهم القول بذلك إلا له . وقد ناقشه فيه 
المحقق في المعتبر مع انه ذكر الشبه في الشرائع والمختصر . فقال بعد حكايته 
عنه : ونحن نطالبه بدليل التخطي الى المشابهة . ولو وجده في كتب الشيخ أو كتب 
المفيد , لم يكن حجة ما لم يوجد الدليل . إنتهى . 

الثالثة والعشرون: قال في المعالم : استثنى الشيخ قطب الدين الراوندي من 
هذا الحكم الخفاش معللاً بأنه نجس . حكى ذلك عنه المحقق وغيره من الأصحاب 
قال المحقق : ونحن نطالبه من أين علم نجاسته ؟ فإن التفت الى كون مسخاً طالبناه 
بتحقيق كونه مسخاً ثم بالدلالة على نجاسة المسخ والأمر كما قال. إنتهى . 

الرابعة والعشرون: قال في المعالم بعد ذكر حكم بول الرضيع!'': قيد 
الشهيد في البيان الرضيع بابن المسلم وهو التفات الى ما مر تحقيقه عن اعتبار 
الحيثية فإذا انضاف الى الحيثية التي هي مورد النص حيثية أخرى لم يكن النص دالاً 
على الإكتفاء بالمقدر لها والأمر هنا كذلك فإن النص على تقدير ثبوته إِنْما يدل على 
بول الرضيع من حيث هو بول يكتفى له بالدلو فإذا انضم الى ذلك ملاقاة بدن الكافر 
تعددت الحيثية والدليل لا يتناولهما . وقد اتفق للشهيد وغيره اعتبار هذا المعنى في 
مواضع دون أخرى وليس بجيد لأنَّ المقتضي في الجميع واحد فإما أن يعتبر في 
الجميع أو يلغى , وقد صرح في البيان بالتسوية بين المسلم والكافر في موت 
الإنسان , وأطلق في البول والعذرة . وقيد هنا كما حكيناه وهو عجيب . وفي 
الذكرى احتمل في العذرة الفرق بين فضلة المسلم والكافر وعلله بزيادة النجاسة 
بمجاورته ولم يتعرض لهذا الإحتمال في غيره . إنتهى . 

وفيه غفلة عن عدم تحقق الكفر في الرضيع وعدم دليل على إلحاقه بالكافر 
كما يأتي إن شاء الله في محله . 


(١)المعالم: ١‏ المصدر. 


غ07 تحرير وسائل الشيعة كتاب الطهارة 


الخامسة والعشرون: قال في المعالم!١'‏ : صرح جماعة من الأصحاب بعدم 
انحصار طريق تطهير البئر في النزح حيث يحكم بنجاسته بل هو طريق اختص به 
وشارك غيره من المياه في الطهارة بوصول الجاري اليه ووقوع ماء الغيث عليه 
وإلقاء الك على ما اتفضيلف وظاهن كلام المحقق أن الأمر منحصر في النزح 
حيث قال في المعتبر : إذا جرى اليها يعني البئر الماء المتصل بالجاري لم يطهر 
لأنَّ الحكم متعلق بالنزح ولم يحصل . والحكم بالإنحصار يفهم من التعليل الذي 
ذكره وإلا فالكلام الأول محتمل لأن يكون ناظرا الى اشتراط الاإمتزاج في طهارة 
مثله على ما سبق نقله عنه في حكم الغديرين , ولكن التعليل ينادي بنفيه ويؤذن 
بنفي كل طريق سوى النزح . وقد ذكر العلامة في أكثر كتبه هذا الطريق الذي ذكره 
في المعتبر وحكم بالطهارة به ففي المنتهى : لو سيق إليها نهر من الجاري وصارت 
متصلة به فالأولى على التخريج الحكم بالطهارة لأنَّ المتصل بالجاري كأحد أجزائه 
فخرج عنه حكم البئر . وفي القواعد : لو اتصلت بالنهر الجاري طهرت . 

واختلفت فتوى الشهيد ييه في هذه المسألة ‏ فقال في البيان : ينجس ماء 
البئر بالتغير ويطهر بمطهر غيره وبالنزح . ثم قال : والأصح نجاسته بالملاقاة أيضاً 
ويطهر بما مرّ وبنزح كذا وذكر المقادير . وقال في الدروس : لو اتصلت بالجاري 
طهرت . وكذا بالكثير مع الإمتزاج أما لو تسنما عليها من عل فالأولى عدم التطهير 
لعدم الإتحاد في المسمى . وفي الذكرى : وامتزاجها بالجاري مطهر لأنه أقوى من 
جريان النزح باعتبار دخول مائها في اسمه . ومنعه في المعتبر لأن الحكم متعلق 
بالنزح ولم يحصل. وكذا لو اتصل بالكثير اما لو وردا من فوق عليها فالأقوى أنه لا 
يكفي , لعدم الإتحاد في المسمى. ولا يخفى أن اشتراطه لعدم علو المطهر في 
العبارتين الأخيرتين يخالف ما ذكره في الأولى منه طهارته بمطهر غيره. 


(١)المعالم‏ : "لى ء المصدر. 


الماء المطلق : فوائد الخامسة والعشرون 0 


والتحقيق عندي مساواته لغيره من المياه في الطهارة بما يمكن تحققه فيه من 
الطرق التي ذكرناها سابقا » ووجهه على ما اخترناه من اشتراط الإمتزاج بالمعنى 
الذي حققناه واضح فإن ماء البئر والحال هذه يصير مستهلكا مع االمطهر فلو كان 
عين نجاسة . لم يبق له حكم . فكيف وهو منجس ؟ ولا ريب انه اخف . واما على 
القول بالإكتفاء بمجرد الإتصال فلن دليلهم على تقدير تماميته لا يختص بشيء 
دون شىء ء إذ مرجعه الى عموم مطهرية الماء فيدخل ماء البئر تحت ذلك العموم . 
والأخر تنوك اذ ينامع لكوثه بنوااعان القالب عن علد النك جين اللطوير يرو 
ولو أمكن في بعض الموارد فلا ريب أن النزح أسهل منه في الأغلب أيضاً . فلذلك 
اقتصر عليه . 

ثم إن إيجاب النزح على القول بالإنفعال أو مع حصول التغيرء ليس إلا 
لإفادة الطهارة فإذا صار الماء طاهراً بمقتضى ذلك العموم والفرض عدم الدليل على 
التخصيص لا يبقى للنزح وجه ء نعم لو قلنا بوجوب النزح تعبدا لم يتم القول 
بسقوطه بمجرد الإتصال وإن قلنا بالطهارة به وأما مع الإمتزاج فالظاهر السقوط ان 
ا . ووجوب النزح إِنْما تعلق به في حال البقاء على 

حقيقته . وبما ذكرناه ظهر ضعف تفصيل الشهيد يبه , لاسيما بعد اشتراط الإمتزاج 

ناجرم ونان عبان اد ارمع ولد مما لذ لني اجا اتات زه ساد 
فدفعه ظاهر بعد ما قررناه . إنتهى . 

وقال الشيخ في الخلاف 7 : الماء الكثير إمّا الكر على مذهبناء أو القلتان 
على مذهب الشافعي . إذا تغير أحد أوصافه لما يقع فيه من النجاسة . ينجس بلا 
خلاف والطريق الى تطهيره أن يزاد عليه من الماء الطاهر كب فصاعدا . ويزول عند 
ذلك تغيره فحينئذ يطهر . ولا يطهر بشيء سواه . وقال الشافعي : يزول حكم 
النجاسة باربعة اشياء : 


(١)الخلاف ١153/1١:‏ الطهارة , المسألة +غ١.‏ 


سه حر بر وسائل الشيعة كتاب الطهارة 


أحدها: أن يرد عليه من الماء الطاهر ما يزيل عنه التغير ولم يعتبر 
المقدار . 

والثاني: أن يزول تغيره من قبل نفسه فيطهر . والثالث: أن ينبع من الأرض ما 
يزول معه تغيره . 

والرابع : أن يستقى منه ما يزول معه تغيره . وفي أصحابه من ذكر وجها 
خامساً وهو أن يحصل فيه من التراب ما يزول معه تغيره . دليلنا أن الماء معلوم 
نجاسته وليس لنا أن نحكم بطهارته إلا بدليل وليس على الأشياء التي اعتبر هنا 
دليل على أنها تطهر الماء ولا يلزمنا دليل على ذلك إذا ورد عليه كب من الماء 
لأنَّ ذلك معلوم أنه يطهر به إذا بلغ كرَأ » فلو وقع فيه عين النجاسة لم ينجس 
اله ان يقير أذ أوهناف الماء + والماء التحسن لين با كثر :من عون التخاسة . 
وأما ما ينبع من الأرض فإن ذلك يعتبر في الآبار. ولها حكم يخصها نبيّنه 
فيما بعد . إنتهى . 

السادسة والعشرون: قال في المعالم ١!‏ : إذا وقع الإشتباه في نجاسة الواقع 
في الماء القليل وطهارته . بنى على أصل الطهارة بغير إشكال .ولا خلاف يعرف 
في ذلك والأظهر أن من هذا الباب ما لو وقع فيه صيد مجروح . حلال اللحم. 
نجس الميتة وكان المحل الملاقي للماء منه خاليا من النجاسة فمات فيه واشتبه 
استناد موته الى الجرح أو الماء فيحكم بطهارة الماء حينئذ . وهو أحد القولين 
للعلامة , اختاره في بعض كتبه وقواه الفاضل الشيخ علي في شرح القواعد وحكم 
جمع من الأصحاب بنجاسة الماء بذلك وهو القول الثاني للعلامة , ذهب إليه في 
أكثر كتبه ووافقه ولده فخر المحققين في الشرح ء والشهيدان نه » وتوقف المحقق 
في المعتبر . 


الماء المطلق : فوائد السادسة والعشرون والسابعة والعشرون 6 


لنا: أصالة طهارة الماء السالمة عن معارضة يقين حصول الرافع لها شرعا فإن 
الشك في استناد الموت الى الجرح أو الماء يقتضي الشك في عروض النجاسة فلا 
يعلم حصول الرافع . احتجوا بان تحريم الصيد حينئذ ثابت بالإجماع وجملة من 
الأخبار , منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله يليه أنه سئل عن رجل رمى صيدا 
وهو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت , فقال : كل منه , وإن وقع في 
الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه . والحكم بتحريم اللحم يدل على عدم تحقق 
الذكاةوذلك يقتضي الحكم بموته حتف أنفه , والنجاسة لازمة له . والجواب المنع 
من دلالة حرمة اللحم على عدم تحقق الذكاة وإنما يدل على ذلك لو كان الحكم 
بالتحريم موقوفا عليه وهو في حيز المنع أيضاً لجواز استناده الى جهالة الحال 
وحصول الإشتباه فإن التحريم حينئذ هو مقتضى الأضل لاشتراط الحل بأمر 
وجودي . ولا ريب أن الأصل في مثله العدم فيعمل بكل من أصلي طهارة الماء 
وحرمة اللحم . وما يقال : من أن العمل بالأصلين إِنْما يصح مع إمكانه وهو منتف 
لأنه كما يستحيل اجتماع الشيء مع نقيضه . كذلك يستحيل اجتماعه مع نقيض 
لازمه . وموت الحيوان يستلزم نجاسة الماء فلا يجامع الحكم بطهارته كما لا 
يجامع تذكيته » فجوابه أن عدم الإمكان إِنّْما يتحقق إذا جعل التحريم مستندا الى 
العلم بعدم التذكية الى سو كبا عن نوسد يعت هه 10 إذا دل بحيها عن ضده 
العلم بالتذكية » والحكم بطهارة الماء إِنْما يتوقف على عدم العلم بوجود النجاسة لا 
على العلم بعدمها إذ الشك في نجاسة الواقع لا يقتضي نجاسة الماء قطعا كما بيناه . 
إنتهى . 

السابعة والعشرون : قال في المعالم!'! : حكى في الذكرى الخلاف في 
اعتبار ظن إصابة النجاسة للماء ورجح في غير المستند الى إخبار العدلين الطهارة . 


(١)المعالم‏ : ٠‏ هءالمصدر. 


4ه نحرير وسائل الشيعة كتاب الطهارة 


ثم حكم باستحباب الإجتناب عند عروض هذا الإشتباه بشرط أن يكون الظن 
ناشئاً عن سبب ظاهر كشهادة العدل وإدمان الخمر . وله وجه . وأقله الخروج من 
خلاف من حكم بالنجاسة في مثله . إنتهى . 

وقد تقدم الخلاف في اعتبار الظن للنجاسة وأنه ضعيف والأقوى الطهارة . 
ولا يخفى أن الجزم بالإستحباب هنا , ليس عليه دليل شرعي واضح , والخروج 
من الخلاف ليس من الأدلة الشرعية وكأنه إشارة الى الاحتياط وليس أيضأ بدليل 
شرعي في مثل هذا الحكم بعد تواتر نص أصالة الطهارة والنهي عن العمل بالظن . 
واحتمال استحباب الإجتناب . يعارضه احتمال التحريم » فإنه وسواس نهي عنه ‏ 
ولعله أقوى . ويؤيده أنه قول العامة العاملين بالظن المنهي عنه ونحن مأمورون 
بمخالفتهم كما عرفت . فالاتيان به بقصد القربة بغير دليل واضح . لا يبعد دخوله في 
التشريع ء والله أعلم . 

نعم لو حصل من شهادة العدلين أو العدل العلم بالقرائن من أحواله أو غيرها 
تعين العمل به لقولهم مده : كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر . 

الثامئة والعشرون :قال المحقق في المعتبر : إذا تغير ماء البئر تغيراً يصلح أن 
يكون من البالوعة ففي نجاسته تردد لاحتمال أن يكون لا منها . والأحوط التطهير 
لأنَّ سبب النجاسة قد وجد فلا يحال على غيره لكن هذا ظاهر لا قاطع والطهارة 
في الأصل متيقنة فلا تزال بالظن . إنتهى . 

وقد عرفت أن هذا الإحتياط ليس بواجب والجزم باستحبابه لا وجه له . 


الأصل : أبواب الماء المضاف والمستعمل 
باب أن المضاف لا يرفع حدثاً ولا 
يزيل خيثاً وكذا المائعات 


معد بن الحسيم عن التفيق» الى اخ اليات:. 


الماء المضاف والمستعمل شرح الباب (١)أنّ‏ المضاف والمايعات لا يُطَهّر 04 


الشرح : هذا الباب الأول من هذه الأبواب . فيه حديثان وإشارة الى أكثر 
أحاديث كتاب الطهارة مما مضى ويأتي . وفيه إشارة الى معارض يأتي » وأنه 
موافق للعامة . 

السند : في الحديثين ثقات إلا ياسين الضرير في الأول » وأما الثاني 
فصحيح خال من الضعف . 

القرائن :كثيرة جداً » منها : كثرة النصوص بل التواتر » وهو ظاهر بعد تتبع ما 
أشمير إليه والإجماع وغير ذلك مما يظهر مما تقدم وياتي . 


وهنا فوأائه : 

الأولى : قال المحقق في الشرائع :)١(‏ المضاف كل ما اعتصر من جسم أو مزج 
به مزجا يسلبه إطلاق الإسم . ونحوه عبارة جماعة من فقهائنا . 

وقال صاحب المدارك (" : قد بينا فيما سبق أن هذه التعريفات كلها لفظية 
على قانون أهل اللغة وهو تبديل اسم باسم آخر أشهر منه . وإن كان أعم من 
موضوعه فلا يرد على هذا التعريف أنه غير مطرد ولا منعكس . لانتقاضه طرداً 
بالمصعد وعكساً بالدم المعتصر مثلاً » مع إمكان اندفاع الثاني بقراءة ماء بالمد وهو 
ظاهر . إنتهى . 1 

وقال صاحب المعالم(": الماء المضاف هو ما لا ينصرف إليه لفظ الماء عند 
الإطلاق في العرف ويصدق عليه مع القيد كالمصعد من الأنوار والمعتصر من الثمار 

الثاني : قال صاحب المدارك . عند قول المحقق : وهو طاهر لكن لا يرفع 


(١)الشرايع‏ : ؟» الطهارة , المياه , المضاف . 
(؟)المدارك : 1 الطهارة ء المياه , الماء المضاف . 
(9)المعالم : 16٠١‏ .ء الطهارة , المياه , الماء المضاف . 


0 تحربر وسائل الشيعة كتاب الطهارة 


دنا اجماعا وللاحينا على الأظهر + هداسو المشهوزبية الأشحات وعالت فيه 
ابن بابويه وجوز رفع الحدث بماء الورد ولم يعتبر المصنف خلافه » حيث ادعى 
الإجماع على عدم حصول الرفع به لمعلومية نسبه أو لانعقاد الإجماع بعده. 
والمعتبر المشهور . ثم استدل عليه بقوله تعالى : « فلم تجدوا ماءً فتيمموا» )١(‏ 
وقوله مي : نما هو الماء والصعيد . وقوله تعالى : 8 وأنزلنا من السماء ماءً 
طهورا » "١‏ وقال : إنه ذكر ذلك في معرض الإمتنان » وبأن الحدث وهو المنع من 
الصلوة معنى مستفاد من الشارع , فيجب استمراره الى ان يثبت له رفع شرعي » 
والذى ثبت التعبد باستعماله وكونه رافعا للحدث . هو الماء المطلق7". 

ثم ذكر احتجاج ابن بابويه بحديث يونس الآتي. ثم قال : ونقل المصنف في 
المعتبر اتفاق الناس جميعا على أنه لايجوز الوضوء بغير ماء الورد من المايعات, ثم 
قال في حكم رفع الخبث: خالف في ذلك المرتضى في شرح الرسالة والمفيد في 
المسائل الخلافية وجواز إزالة الخبث به مطلقاء والأصح عدمه كما اختاره المصنف 
وأكبز الأصحاب لورود الأمر بغسل الثوب والبدن بالماء في عدة اخبار وهو حقيقة 
في المطلق فيجب حمله عليه. ولاينافي ذلك إطلاق الأمر بالغسل في بعضها أيضاً 
لأنَّ المقيد يحكّم على المطلق كما هو مقرر في الأصول. إنتهى . 

ثم ذكر احتجاج المرتضى وأجاب عنه . 

وقال صاحب المعالم !2 : جمهور الأصحاب على أن الماء المضاف لا يرفع 
الحدث بل ادعى عليه الإجماع جماعة . منهم المحقق في الشرائع والعلامة في 
النهاية والمنتهى والشهيد في الذكرى » وخالف في ذلك الصدوق . فقال في الفقيه : 
ولا بأس بالوضوء والغسل من الجنابة والإستياك بماء الورد . وحكى الشيخ في 
)١(‏ في نسختنا فإن ل تجدواء ولعله نقلٌ للآية بالمعنى , والآية كررت في المائدة , 5/0 والنساء , 17/4. 


(؟)سورة الفرقان , 18/560]. (9)المدارك : المصدر. 
( ؛)المعالم: ١18,ءالمصدر.‏ 


الماء المضاف والمستعمل 2 شرح الياب )١(‏ أن المضاف والمايعات لا يُطْهّر 0١‏ 


الخلاف عن قوم من أصحاب الحديث منا أنهم أجازوا الوضوء بماء الورد. 
والمعتمد عندي ما عليه الأكثر . إنتهى . ثم استدل بنحو ما استدل به صاحب 
المدارك . 

وقال أيضاً صاحب المعالم 7" : للأصحاب في إزالة النجاسة بالمضاف 
قولان : أحدهما : المنع وهو قول المعظم . 

والثاني : الجواز وهو اختيار المفيد والسيد المرتضى . ويحكى عن ابن أبي 
عقيل :ها يقدر بالحصير اليه اننا و الا أنه نحقى جو اذ الانتعما سال الضمرورة 
وعدم وجدان غيره , وظاهر العبارة المحكية عنه أنه يرى جواز الإستعمال حينئذ 
في رفع الحدث أيضاً حيث أطلق تجويز الإستعمال مع الضرورة » ولم يذكر الأكثر 
خلافه في المسألة السابقة وقد نبه عليه الشهيد في الذكرى فقال : ظاهر الحسن بن 
أبي عقيل طرد الحكم في المضاف والإستعمال . إنتهى . 

ثم ذكر الإحتجاج للأول بورود الأمر بالغسل من النجاسة بالماء وأورد 
عدة أحاديث . وبأن ملاقاه المائع للنجاسة يقتضي نجاسته والنجس لا تزال به 
النجاسة . وبآن المنع من استصحاب الثوب في الصلوة ثابت قبل غسله بالماء 
فيئبت بعده عملاً بالإستصحاب ء وبأنها طهارة تراد لأجل الصلوة فلا تجوز إلا 
بالماء كطهارة الحدث بل اشتراط الماء هنا أولى . وبقوله تعالى :ا وينزل 
عليكم من السماء ماءً ليطهركم به 4 ''! فإنه تعالى ذكره في معرض الإمتنان , 
إنتهى ملخصا . 

ثم ذكر احتجاج المفيد والمرتضى بوجوه ضعيفة وأجاب عنها وذكر 
اعتراضات على الوجوه السابقة وأجاب عنها , ولاريب في قوة ما اختاره ورجحانه 
على القول الشاذ النادر . ْ 


(١)المعالم:‏ 186.ءالمصدر. )1١(‏ سورة الأنفال. .١١/8‏ 
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الثالثة :قد عرفت من العبارات السابقة قوة ما تضمنه العنوان وأنه إجماعى أو 
الأشهر بينهم . وقد عرفت أن ما دلّ عليه متواتر وأن المعارضات ضعيفة بالنسبة الى 
قوة دليل الحكم المذكور مضافا الى احتمال التقية وغير ذلك . 

الرابعة : قال المحقق في بحث المضاف ١7!‏ : لو مزج طاهره بالمطلق اعتبر 
في رفع الحدث به إطلاق الاسم . 

قال صاحب المدارك 7 : إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين ما إذا كان 
المضاف مخالفا للمطلق في الصفات أو موافقا له كماء الورد المنقطع الرائحة . 
والحكم باعتبار الإسم في الأول مجمع عليه بين الأصحاب على ما نقله جماعة ‏ 
وإِنْما الخلاف في الثاني » فنقل عن الشيخ اعتبار الأكثر وجوز الإستعمال مع 
المساواة » وعن ابن البراج المنع من الاستعمال مع المساواة أيضاً . واعتبر العلامة , 
المخالفة المقدرة كالحكومة في الجراح . 

قال في الذكرى : فحينئذ يعتبر الوسط في المخالفة فلا يعتبر في الطعم حدة 
الخل ولا فى الرائحة ذكاء المسك وهو حسن . ويحتمل اعتبار أقل ما تتحقق به 
المخالفة 7 ما أطلقه المصنف من اعتبار الإسم لأنه مناط الأحكام . 

إذا تقرر ذلك فاعلم أنه لو كان مع المكلف ما لا يكفيه للطهارة وأمكن تتميمه 
بالمضاف مع بقاء الإسم وجب ذلك عليه على الأظهر فإن ما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب . ونقل عن الشيخ أنه منع من وجوب التتميم وحكم بأن فرضه التيمم مع 
أنه أوجب عليه الوضوء بعده ‏ فألزمه العلامة بتنافي قوليه لأنَّ الماء المطلق إن 
تحقق وجوده بالمزج صح الوضوء ووجب المزج وإلا وجب الحكم بعدم صحة 
الوضوء . 

وأجاب عنه ولده في الشرح بأن الطهارة واجب مشروط بوجود الماء 


(١)الشرايع‏ : ؛.الطهارة .المياه.المضاف. (")المدارك:١/4١١,ءالمصدر.‏ 
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والتمكن منه . فلا يجب إيجاده لأنّ شرط الواجب المشروط غير واجب . أمّا مع 
وجوده في فيتعين استعماله , وفيه نظر فإنه إن آراة نا تجاة الماء ها لا يدخل تحت قدرة 
المكلف فهو حق ولا ينفعه وإن أراد به الأعم فممنوع لأنه لو تواقفت وجود الفناء 
على حفر بئر ونحوه وجب قطعا فالتنافي بحاله . إنتهى . 

وما يأتى فى التيمم من وجوب طلب الماء . يدل على ما قاله . ونحوه عبارة 
صاحب المعالم » وذكر أن قول الشيخ بالحكم للأكثر . نقله العلامة عنه في 
المختلف وأنه نقل قول ابن البراج ونقل مباحثة جرت بينه وبين الشيخ . 
الأحكام . وإفراد المستعمل بالبحث لا يظهر له وجه يعتد به عند الخاصة بناء على 
المختار من حمل النهي عنه والمنع منه على التقية . لكن جرت العادة به والأمر 
شهل :6 وكذا الاستان.. 


الأصل : باب حكم النبيذ واللبن 


محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن على بن محبوب عن العباس عن 
عبد اللّه بن المغيرة » الى آخر الباب . 

الشرح : هذا الباب الثاني من أبواب المضاف 5 شلاثة 
أحاديث وإشارة الى ما تقدم . 

السئد : فيما دل على المنع من الطهارة بالنبيذ واللبن وسائر المضاف 
كالحديث 7 ع متعدد كثير خاص وعام تقدم بعضه ويأتي الباقي . 

القرائن : كثيرة جداً: منها : ثقة ثقة أكثر الرواة بل كلهم في كثير من الأحاديث . 
د الكتب المعتمدة المشهود لها بالصحة . ومنها :كثرة الأحاديث 
وتعاضدها . ومنها : الإجماع الذي ادعاه جماعة كما مضى ويأتى . ومنها : الشهرة 
بين الأصحاب . ومنها : ضعف المعارض (في جملة الأخبار -ظ ) باحتمال التقية 
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وإرادة الطهارة اللغوية وغير ذلك . ومنها : عدم المعارض في أكثر الأفراد . ومنها : 
كثرة النصوص الدالة بالعموم والإطلاق . المتفرقة في أبواب الماء والنجاسات 
والتيمم والوضوء والغسل وغير ذلك . وما يتوهم من المخصص ضعيف الدلالة : 
لاحتمال التقية وغيرها . ومنها : موافقة الاحتياط غالياً . 

اللغة:قال صاحب القاموس : النبذ . طرحك الشيء أمامك أو ورائك أو عام 
والفعل كضرب . والنبيذ الملقى وما نبذ من عصيره . ونحوه العكر محركة دردي كل 
شيء . عكر الماء والنبيذ كفرح وعكره تعكيرا جعله عكرا وجعل فيه العكر . دردي 
الزيت ما يبقى أسفله . شاه وجهه شوها وشوهة . قبح . الشن » وبهاء ء القربة . 
الخلق » الصغيرة . 

المعنى : ظاهر والأول صريح في المنع من الطهارة باللبن . ولا يظهر له 
معارض بل المؤيدات له كثيرة بل متواترة . والنبيذ قد عرفت من الحديث الثاني 
وغيره أنه بالمعنى اللغوي لا العرفي الفقهي . وذاك المعنى لا يخرج عن الماء 
المطلق ألا ترى الى قوله في الثالث : وكان صافياً فوقها . واحتمال المخصص للتقية 
مؤيد للتصريحات المشار إليها ما نع من العمل بالخاص . مضافا الى أحاديث 
النجاسة ووجوب الاجتناب والأوامر بمخالفة العامة وبالاحتياط الى غير ذلك مما 
مر من الإستدلال ومما يأتي . 

وقد قال العلامة في التذكرة ١١‏ : قال أبو حنيفة بجواز الوضوء بنبيذ التمر إذا 
طبخ واشتد . عند عدم الماء في السفر . لرواية ابن مسعود . وذكرها ثم نقل 
تضعيفها عن ابن المنذر . فظهر موافقة الجواز لبعض العامة بل لأشهر مذاهبهم 
فيحمل على التقية أو على غير الوضوء الشرعي ولا يمكن حمل المنع على التقية 
وإن كان العامة مختلفين , لكثرة النصوص وتواترها وقلة المعارض جدا وظهور 


(١)التذكرة‏ : 0/١‏ , الطهارة . المياه , المضاف . 


شذوذه ومخالفته لإجماع الطائفة المحقة , وكثرة أخبار العامة في الجواز وإن كانت 
أخبارهم متشابهة مؤولة أو منسوخة أو موضوعة . ولما عرفت من القرائن 
والمؤيدات والمرجحات للمنع , ولا يوجد في المعارض شيء من المرجحات يزيد 
على ذلك أوريشاورية او ايقاوية: 

وقال صاحب المعالم بعد إيراد حديث ابن المغيرة » وحكم بصحته١١'‏ : قد 
تكلم الشيخ وغيره من الأصحاب على هذا الحديث حيث ادعوا الإجماع على ترك 
العمل بظاهره وطعنوا فيه بالارسال أولاً . الى أن قال : وفيه نظر لأنَّ الظاهر من 
هذه الكناية أنها عن الصادق حي » ثم ذكر أن آخره مرسل ». وقال : ثم إنهم تأولوا 
متنه ثانيا فحملوه على ماء مالح طيب بتمرات يسيرة طرحت فيه حتى عذب ولم 
يخرج عن الإطلاق وقربوه بأن النبيذ في اللغة ما ينبذ فيه الشيء فيجوز أن يسمى 
مثل هذا نبيذا . إنتهى . ثم ذكر الحديث الثاني . 


الأصل : باب حكم ماء الورد 

محمد بن يعقوب عن علي بن محمد , الى آخر الباب . 

الشرح : هذا هو الباب الثالث من أبواب الماء المضاف والمستعمل وفيه 
حديث . تضمن جواز الغسل بماء الورد والوضوء به للصلوة . وقد عرفت مما تقدم 
كثرة معارضاته . وسنده صحيح بناء على ما مر من توثيق سهل بن زياد وترجيحه 
على تضعيفه . 

وقال صاحب المدارك (؟) : احتج ابن بابويه بما رواه يونس . وذكر الحديث » 
ثم قال : وهو ضعيف لاشتمال سنده على سهل بن زياد . ومحمد بن عيسى عن 
يونس . وحكم الشيخ بشذوذ الرواية وأن العصابة أجمعت على ترك العمل 


(١)المعالم:‏ 8١ءالطهارة‏ .المياه. المضاف. ‏ (1المدارك:١/١١١ءالمصدر.‏ 
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بظاهرها . ثم أجاب عنها باحتمال أن يكون المراد بالوضوء التحسين والتنظيف أو 
يكون المراد بماء الورد , الماء الذي وقع فيه الورد دون أن يكون معتصرا منه . 
إنتهى . 

ونحوه عبارة المعالم('' إِلَّا أنه نقل التضعيف والتأويل عن الشيخ والمحقق 
وقد اتفق المحققون من المتأخرين من علمائنا على ذلك » ووجهه واضح كما أشرنا 
إليه . 

وقال مولانا أحمد الأردبيلي في شرح الإرشاد(" : كون الطهارة بالماء 
المطلق لا بغيره لأنَّ الطهاره أمر شرعي موقوف على إذن الشارع وإعلامه بها . وما 
ثبت ذلك إلا فيه لا غير . وللحصر في قوله مي : إِنْما هو الماء والصعيد . ولذكر 
الماء المطلق في محل الإمتنان للطهارة , فلو كان أعم , لذكره . فإنه أبلغ ولتعليق 
التيمم بعدمه في الآية والأخبار. والرواية الضعيفة بجوازها بماء الورد لا يعارض 
شيئاً منها , فالقول به بعيد مع نقل الإجماع سابقا ولاحقا . إنتهى . 


الأصل : باب حكم الريق 


يسدق الحشن» الى او الباضة: 

الشرح : هذا الباب الرابع من هذه الأبواب وفيه ثلاثئة أحاديث . تضمنت 
جواز غسل الدم به وانه لا يغسل به غير الدم » وقد عرفت كثرة معارضاته وضعفه 
بالنسبة إليها سندأ ودلالة . وقال الشهيد في الذكرى : روي عن الصادق 32 : 
لابأس أن يغسل الدم بالبصاق وهو ضعيف . وعمل به ابن الجنيد وحمل على دم 
طاهر ء نعم لو جعل الماء في فيه وغسل به جاز للخبر عن الكاظم ليه . إنتهى . 


(١)المعالم:‏ 85١ءالمصدر.‏ 
)١(‏ مجمع الفائدة : ١‏ الطهارة , النظر الخامس فها يحصل به الطهارة . ولعدم وضوح الخط في الهامش 


الماء المضاف والمستعمل 2 شرح الباب (]) و(0) نجاسة المضاف بالملاقاة 7ه 


وسيأتي الحديث . وما ذكرناه في الكتاب من توجيهه أقوى , ويحتمل وجها 
آخر وهو أن يراد به إزالة عين الدم حتى لا يبقى منه شيء أو لا يبقى منه ما يزيد 
على الدرهم لتجوز الصلوة فيه » فتدبر . 


الأصل : باب نجاسة المضاف بملاقاة النجاسة 
وإن كان كثيراً وكذا المايعات 


محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن 
عمر بن اذينة عن زرارة عن أبي جعفر نكةٍ » الى آخر الباب . 

الشرح : هذا الباب الخامس من أبواب المضاف والمستعمل وفيه ثلاثة 
أحاديث وإشارة الى أحاديث كثيرة تأتي في النجاسات وكتاب الأطعمة . 

السند : في الأول صحيح باصطلاح المتقدمين والمتأخرين وقد عرفت أن 
الجميع . من أحاديث هذا الباب وسائر الأبواب بل أحاديث الكتاب وأمثاله 
من الكتب المعتمدة , كلها صحيحة باصطلاح المتقدمين أي ثابتة عن المعصوم 
بالتواتر أو القرائن أو بهما وأنه يتعين العمل بها وذلك الإصطلاح أقوى 
من اصطلاح المتأخرين الموافق للعامة» بل موضوعه لا وجود له كما مر في 
يله رار : 

القرائن : كثيرة كما مر مراراً في المقدمات وفي الشرح . 

التواتر: ظاهر بعد تتبع جميع ما أشرنا إليه ومعرفة القرائن الدالة على تحقق 
التواتر بأدنى مراتب الجمع كما مر بيانه . 

الإجماع : ظاهر قد شهد به جماعة من علمائنا . قال صاحب المدارك عند 
قول المحقق في بحث المضاف : ومتى لاقته نجاسة نجس قليله وكثيره ١١‏ : قال 


(١)المدارك ١١1/١:‏ هالمصدر. 


مه تحرير وسائل الشيعة كتاب الطهارة 


المصنف في المعتبر : هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا واستدل عليه بأن 
المايع قابل للنجاسة . والنجاسة موجبة لنجاسة ما لاقته فيظهر حكمها عند 
الملاقاة ثم تسري النجاسة بممازجة المائع بعضه بعضا. وهو حسن ولا تسري 
النجاسة مع اختلاف السطوح الى الأعلى قطعا تمسكا بمقتضى الأصل السالم عن 
المعارض . ومتى حكم بنجاسة هذا الماء امتنع استعماله في مشروط بالطهارة . 
ولا سبيل الى طهارته إلا باختلاطه بالجاري أو الكثير من الماء الطاهر 
المطلق وصيرورته ماء مطلقا فيجوز استعماله حينئذ فيما تستعمل فيه المياه 
المطلقة . إنتهى . 

وقال مولانا أحمد في شرح الإرشاد ١"‏ : نجاسة المضاف قليلاً (كان) أو 
كثيرا بمجرد الملاقاة» مما نقل فيه في المنتهى وغيره الإجماع . إنتهى . 

وقال صاحب المعالم!" : للأصحاب في طريق تطهير المضاف إذا عرض له 
التنجيس . أقوال : أحدها :ما ذهب إليه الشيخ في المبسوط . فقال : ولا يطهر 
يعني المضاف إِلَا بأن يختلط بما زاد على الكرّ من المطلق . ثم ينظر فإن سلبه 
إطلاق اسم الماء لم يجز استعماله بحال وإن لم يسلبه إطلاق اسم الماء وغير أحد 
أوصافه إِمّا لونه أو طعمه أو رائحته لم يجز استعماله أيضاً بحال . والى هذا القول 
ذهب العلامة أيضاً فى التحرير إلا أنه لم يعتير الزياذة على الكت كما افق في 
عبارة الشيخ . 

والثاني : الاكتفاء بممازجة الكدٌ من غير اشتراط الزيادة عليه ولا عدم تغيره 
في أحد أوصافه بالمضاف . بل ولا لعدم سلبه الإطلاق » وإن خرج المطلق بذلك 


)١(‏ مجمع الفائدة : ١‏ هاالمصدر. 
كلمة (كا )اقفتا عن يفنا من المصدر وإلآ فالعبارة المذكورة للأردبيلى في هامش نسخة 
المصنف وموضع هذه الكلمة كلمة لم أتمكن من قراء ءتها ولا تناسب لفظة كان . 
١ (‏ )المعالم : ١1137‏ الطهارة , المياه ‏ المضاف . 
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عن كونه مطهرا . فأما الطهارة فتثبت للجميع . وهذا القول مختار العلامة في القواعد 
والمنتهى . 

والثالث : الاكتفاء بممازجته للكر بشرط بقاء اللإطلاق بعد الإمتزاج ولا اثر 
لتغير احد اوصافه , اختاره العلامة في النهاية والتذكرة » وجمع من المتاخرين . 
منهم الشهيدان وهو الأصح . 

لنا: على الإكتفاء بالكر أن الغرض من الكثرة عدم قبول المطلق للنجاسة ‏ 
وبلوغ الكرية كافية فيه فلا وجه لاعتبار الزائد ولعله وقع في كلام الشيخ على جهة 
التساهل في التعبير .١(‏ 

وعلى اشتراط بقاءالإطلاق ان المضاف يتوقف طهره على شيوعه في المطلق 
بحيث يستهلك وهذا لا يتم بدون بقاء المطلق على إطلاقه , وإذا لم تحصل الطهارة 
في المضاف وصار المطلق لخروجه عن الإسم قابلا للإنفعال فلا جرم ينجس 
الجميع . 

وعلى عدم تأثير تغير أحد الأوصاف به أن الأصل في الماء الطهارة 
والدليل إنما دل على نجاسته مع التغير بالنجاسة .ولم يحصل. 
إذ التغير إِنْما هو بالمنجس وبينهما فرق واضح . ومما ذكرناه يظهر ضعف 
القولين اللاخرين . 

ثم ذكر الإعتراض على ذلك وأجاب عنه , الى أن قال: وينبغي أن تعلم أن 
محل البحث بالنظر الى القول الثاني ما إذا ألقى المضاف في الكثير ‏ وإذا انعكس 
الفرض . وجب الحكم يعدم الطهارة جزماً لأنَّ مكان المضاف منجس به . وما لم 
يصر مطلقا لا يطهر وملاقاته له مستمرة فيرده الى النجاسة لو فرضنا طهارته . 
إنتهى . 


(١)في‏ نسخة( ص )كا في المصدر بدل التعبير , التغير. والظاهر أنه سهو . 
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الاصل : باب كراهة الطهارة بماء اسخن 
بالشمس فى الآنية وأن يعجن به 


محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن 
عون العييدى: الى "ا خرن الباي: 

الشرح : هذا البات اللعادى :مق ابوزاي:الماء النضاقت والمنتسمل .وفيه اتلادد 
اخاد فك واشارة الى :نا يأتي في أبو اب الحمام في أحاديث النورة يوم الأربعاء . 

السئد : فيه ثقات كثيرون بل أكثر الرواة ثقات وقد عرفت أن أمثال هذه 
الأحاديث صحيحة باصطلاح المتقدمين . وإذا كانت ضعيفة باصطلاح المتأخرين 
فقد عرفت أن ذلك الإصطلاح أضعف من أضعف الأسانيد . 

القرائن :كثيرة » منها رواية الثقات فإن اكثر رواتها ثقات .وقد عرفت ان 
رواية كل ثقة قريئنة وإن روى عن ضعيف أو مجهول . ومنها : رواية السكوني وقد 
قال الشيخ في العدة : أجمعت العصابة على العمل برواية السكوني وعمار ومن 
ماثلهما من الثقات . ومنها : وجودها في الكتب المعتمدة المشهود لها بالصحة . 
ومنها: قول المحقق : إن الحديث الأول صحيح كما يأتي . ومنها : عمل 
الأصحاب . ومنها : الإجماع كما يأتي نقله ‏ الى غير ذلك . 

واعلم أن أكثر الفقهاء ذكروا هذه المسألة وما بعدها في هذا البحث مع أن 
موضوعها خارج عن المضاف والمستعمل . وقد أحسن صاحب المعالم حيث 
ذكرها في بحث الماء المطلق والأمر سهل . 

وكا :شباحب الوا النتعتن قزل الشف #وتكر الطيارةنيذا اسقن بالفسين 
في الآنية ١7‏ . الأصل في ذلك ما رواه إبراهيم بن عبد الحميد , وذكر الحديث . ثم 
قال : وحكم المصنف في المعتبر بصحة سند هذا الحديث وهو غير واضح . لأنَّ في 


(١)المدارك‏ : 0 ,و الطهارة ء المياه , ذيل الماء المضاف . 


الماء المضاف والمستعمل شر حالبا ب(1)الطهارةبالماءالمسخنبالشمس والعجنبه 60١‏ 


طريقه إبراهيم بن عبد الحميد ودرست وهما واقفيان » ومحمد بن عيسى العبيدىي 
وفيه كلام وما رواه إسماعيل بن أبي زياد . وذكر الحديث . 

ثم قال: وحملهما الأصحاب على الكراهة لضعف سندهما . ولما روى عن 
الصادق ني بطريق ضعيف أيضاً . وذكر حديث الرخصة ثم قال: وإطلاق الخبر 
الثاني يقتضي عموم الكراهة سواء كان الماء في انية أو في غيرها . وسواء كانت 
الانية منطبعة او لا » وسواء قصد الى تسخينه او تسخن من قبل نفسه و سواء كانت 
البلاد حارة أو معتدلة . وسواء استعمل في الطهارة أو غيرها . 

لكن قال العلامة في النهاية : إن التعليل بكونه يورث البرص يقتضي قصر 
الحكم على الأواني المنطبعة غير الذهب والفضة في البلاد الحارة» لأنَّ الشمس 
الحارة إذا أثرت في تلك الأواني استخرجت منها زهومة تعلو الماء ومنها يتولد 
المحذور, وقال : إن ما تسخن في الحياض والبرك لا تكره الطهارة به إجماعاً. 

واعلم أن المراد بالمكروه هنا ما نهى الشارع عنه لرجحان تركه على فعله 
على بعض الوجوه . وما قيل من أن مكروه العبادة عبارة عما كان أقل ثوابا من غيره 
فغير جيد لانتقاضه بكثير من المستحبات والواجبات . وينبغي القطع بانتفاء الكراهة 
مع تعين استعمال ذلك لتوجه الأمر باستعماله عينا المنافي لتعلق النهي ندكها 
لايخفى . إنتهى . 

وفي اعتراضه على المحقق . فى الحكم بصحة الحديث الأول نظر بل لا 
وداه أصلاً ونه هيبن يشل وسيه القلة قطكا فى لظلا على نمسي 
الحديث الى صحيح وحسن وموثق وضعيف , لم يكن في زمن المحقق قطعا ولا 
يوجد له ذكر في المعتبر ولا في غيره من مؤلفات المحقق وإِنْما وجد في اخر زمان 
العلامةوشيخه احمد بن طاووس كما مر نقله عن المنتقى . 

وإِنْما أراد بالصحة . الثبوت عن المعصوم بتواتر أو قرينة . كما يظهر من 
طريقته في أصوله وفي أول المعتبر . 


لك تحرير وسائل الشيعة كتاب الطهارة 


وفيما نقله عن العلامة في النهاية من تخصيص العام بالتعليل المذكور 
نظر . لأنه ليس بنص في ذلك ولا ظاهر ودلالئه في غاية الضعف . وقوله : 
إن قول بعضهم إِنَّ مكروه العبادة ما كان أقل ثوابا غير جيد . فيه كلام تقدم 
في المقدمات . 

والظاهر أنه هنا راجع الى ترجيح الماء للطهارة على غيره . وإِلَا لما اجتمعت 
الكراهة مع الوجوب والاستحباب . 

وقال صاحب المعالم :!١(‏ المشهور بين الأصحاب أن الماء إذا أسخنته 
الشمس في الآنية كره استعماله في الطهارة وقد ادعى الشيخ فيه الإجماع في 
الخلاف إلا أنه اشترط في الحكم القصد الى ذلك . حيث قال : المسخن بالشمس إذا 
قصد به ذلك مكروه إجماعا , وأطلق في النهاية وكذا أكثر الأصحاب » بل صرح 
جمع منهم يعدم الفرق . احتجوا لأصل الحكم بما رواه إبراهيم بن عبد الحميد . 
وذكر الحديث والذي بعده . وإِنْما حمل النهي على الكراهة لمراعاة الجمع وان 
العلة المذكورة في النهي راجعة الى مصلحة دنيوية وذلك قرينة كون النهي للارشاد 
واعترض بأن العود الى المصلحة الدنيوية لا يدل على عدم كون النهي للتحريم . 


كيف ؟ ووجوب دفع الضرر مما لاريب فيه . 
وأجيب بأن دفع الضرر إِنّما يجب مع العلم أو الظن وهما منتفيان . والقدر 
الثابت هنا إِنْما هو الاإمكان . 


إذا عرفت هذا فاعلم أن ظاهر الخبر الأول يوافق ما ذكره الشيخ في الخلاف 
من اشتراط الحكم بالقصد ولكن الخبر الثاني عام وليس بينهما منافاة تدعوا الى 
الجمع بحمل العام على الخاص فيتجه عدم الفرق لو كانت الروايات ناهضة بإثبيات 
الحكم فإنها بأجمعها ضعيفة السند . وضميمة الإجماع المذكور إليها إنْما يفيد بالنظر 


(١)المعالم‏ : ,١‏ الطهارة . المياه . الماء المطلق , البحث السابع في متفرقات . 
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الى الخاص إذ لم ينقل الإجماع إلا عليه كما قد علم فيقع الشك في التعميم »غير أن 
اعتبار العلة يقتضي عدم الفرق . إنتهى . 

وفي التضعيف نظر لأنه بالنظر الى اصطلاح المتأخرين وقد عرفت ضعفه 
وبطلانه وأنها صحيحة باصطلاح المتقدمين الذي دلت الأحاديث المتواترة على 
صحته كما أشرنا اليه ثم ان اعتبار العلة أيضاً ضعيف لما عرفت من عدم حجية 
القياس المنصوص العلة » سلمنا لكن تحققها في جميع الأفراد لا يمكن إثباته . 
على أن العموم غير معلوم هنا وإِنّما علم الإطلاق . ودلالته دون دلالة العموم . وإن 
كانت معتبرة . 

واعلم أن تخصيص النهي بالعود وترك النهي عن استعمال هذا الماء 
المسخن . مما استدل به بعضهم على الكراهة ونفي التحريم كما يظهر من شرح 
الإرشاد للأردبيلي وغيره ‏ لكنه يحتمل وجوها : منها : أنه لا معنى للنهي عن 
الماضي بل يتعين عوده الى المستقبل أعني العود لعدم إمكان رد الماضي . ومنها : 
أنها كانت جاهلة وقت إرادة التسخين ولم يكن بلغها النهي . ولعله إشارة الى أن 
الجاهل الغافل معذور بخلاف من أراد العود بعد ورود النهي وتوجهه إليه . ومنها : 
أنه يمكن أن يكون التسخين لم يحصل وإِنّما حصل الوضع فلا وجه للنهي عن 
الإستعمال قبل حصول السخونة . ومنها : أنه يحتمل عدم وجود ماء آخر عندها 
فيكون إشارة الى اختصاص النهي بما إذا وجد ماء آخر . ومنها : أنه لا إشعار فيه 
بالرخصة في استعمال ذلك الماء المسخن قبل العود بل التعليل شامل له . 
وهنا فوائه : 

الأولى : قال صاحب المعالم '': نص كثير من الأصحاب على أنه لا فرق في 
ثبوت الكراهة هنا بين كون الآنية منطبعة وغيرها . ولا بين كون ذلك في قطر حار 


(١)المعالم:‏ 177 المصدر. 
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وغيره » محتجين بعموم النص . ثم ذكر عبارة النهاية , ثم قال : إنه جيد لكن ظاهر 
الأصحاب الإطباق على التعميم إذ لم ينقلوا القول بالإختصاص في الآنية والبلاد إلا 
عن بعض العامة . 

الثانية : قال في المعالم ('': قال في التذكرة: لو زال التشميس احتمل بقاء 
الكراهة لعدم خروجه عن كونه مشمسا . وقطع الشهيد في الذكرى ببقائها . وتبعه 
جمع من المتأخرين محتجين بالإستصحاب وبظاهر التعليل بخوف البرص وبصدق 
الإسم بعد الزوال إذ المشتق لا يشترط فيه بقاء اصله كما حقق في محله والتمسك 
بمثل هذا الإستصحاب منظور فيه . وقد مر الكلام عليه . 

وفي الاإستناد الى التعليل إشكال يظهر وجهه مما ذكر في الفرع السابق . وأما 
ملاحظة صدق الاسم فلا تخلو من قرب ومن ثم اقتصر عليه في تعليل احتمال 
البقاء في التذكرة . واستقرب في المنتهى البقاء محتجا به , وله وجه . وما يقال : من 
أن عدم اشتراط بقاء المعنى في المشتق إِنّما هو إذا لم يكن زواله بطريان وصف 
وجودي يضاده , كما حقق في محله . ومن البين أن زوال السخونة إنما هو بطريان 
البرودة وهي وصف وجودي يضادها , فجوابه أن الإشتقاق هاهنا من التسخين لا 
من السخونة . فليتأمل . إنتهى . 

الثالثة :قال فى المعالم ''): ذهب بعض من عاصرناه من مشايخنا الى اشتراط 
الكراهة هنا بقلة الماء » وظاهر جماعة من متأخرىي الأصحاب القول بعدم الفرق 
بين القليل والكثير تمسكا بإطلاق النص والفتوى والتعليل » وللنظر في ذلك مجال . 
وربما كان اعتبار القلة أقرب . إنتهى . 

الرابعة : قال صاحب المعالم!' : قال بعض الأصحاب : إِنْما يحكم بالكراهة 
هنا إذا وجد ماء آخر للطهارة إذ مع عدم وجدان غيره تجب الطهارة به فلا يتصور 


(١)المعالم: ١0‏ المصدر. (١)المعالم: ١7“‏ المصدر. 
(7)المعالم : غ/ا١ء‏ المصدر. 


الماء المضاف والمستعمل شرح الباب (7) الغسل بالماء المسخن بالنار كك 


ثبوت الكراهة » واعترض بأنه لا منافاة بين الوجوب عينا والكراهة كما في الصلوة 
وغيرها من العبادات على بعض الوجوه ء واللازم من ذلك عدم زوال الكراهة هنا 
بفقدان غيره لبقاء العلة وعدم منافاة وجوب الإستعمال لها وفيه نظر. إنتهى . 

الخامسة : قال صاحب المعالم ١‏ : لا فرق" فيما تسخنه الشمس في غير 
الآنية من حوض أو نهر أو ساقية , وقد حكى فيه العلامة الإجماع في النهاية 
والتذكرة » وبالجملة فهو مما ليس فيه إشكال ولا شبهة. إنتهى . 

السادسة :قال صاحب المعالم7': ألحق جماعة من الأصحاب!2) باستعمال 
المسخن بالشمس في الطهارة » سائر وجوه الإستعمال له من تناول وإزالة نجاسة 
ونحوهما فحكموا بكراهة الجميع نظرا الى دلالة التعليل عليها . واقتصر الشهيد في 
الذكرى على استعماله في الطهارة محتجا لذلك بالخبر . وقد سبق في رواية 
إسماعيل بن أبي زياد الجمع بين الطهارة والعجين به في النهي عن استعماله وهو ما 
عناه الشهيد بالخبر . والصدوق أفتى بمضمونه فاقتصر على الطهارة والعجين . 


إنتهى . 
ودلالة التعليل على إزالة النجاسة مع عدم مباشرته بالبدن غير ظاهرة . فلا 
وجه للعموم . 
الأصل : باب كراهة الطهارة بالماء الذى 
يسخن بالنار فى غسل الأموات 1 
وجوازه في غسل الأحياء 


محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن زرارة 


(١)المعالم: ١074‏ المصدر. )١(‏ في المصدر : لاكراهة فها . 
(9) المعالم : :ا ءالمصدر. 
(10) في الكتاب : سماعة من الاستعال بانتتعال :وهو سيو وما هنا أثبتناه طيقاً للمضدر:. 
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قال قال أبو عفر عاكلا : لا يسكن الماء للميت » الى اخ الباب:. 

الشرح : هذا الباب السابع من هذه الأبواب وفيه حديثان وإشارة الى ما تقدم 
ويأتي . 

السند : في الحديئين صحيح على الإصطلاحين . 

القرائن : كثيرة قريبة مما مر مراراً بل أقوى . وقال صاحب المعالم : الماء 
المسخن بالنار لا بأس باستعماله وهو قول الأصحاب لا يعرف بينهم فيه خلاف . 
واستغنوا هن ؤلقغسل الأموات: فحكيوا بكراهة اتعفمالة فيه :وقد روف استفياله 
في غير الأموات من فعل الصادق مك1 إنتهى . 

ثم نقل الحديث الثاني » وحكم بصحة سنده ثم أورد عدة أحاديث في النهي 
عن استعماله في غسل الميت يأتي في محلها . 1 

وقال صاحب المدارك : عند قول المحقق : وما أسخن بالنار في غسل 
الأموات 7" : هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب . حكاه في المنتهى » ويدل 
عليه صحيحة زرارة » وذكر الحديث . ثم قال : والنهي وإن كان حقيقة في التحريم 
لكنه محمول على الكراهة لاتفاق الأصحاب على أن ذلك غير محرم . قال الشيخ : 
ولو خشي الغاسل من البرد انتفت الكراهة وهو حسن . إنتهى . 

ولا يظهر وجه الحسن . ولا دلالة اتفاق الأصحاب على نفي التحريم . لما 
عرفت في المقدمات . 
وهنا فوائه : 

الأولى : قال صاحب المعالم '"!: استئنى الشهيد في الذكرى من نفي البأس 
عن استعمال المسخن بالنار فى غير الأموات . ما لو اشتدت السخونة بحيث يفضي 
الى عسر الإسباغ فقال : إن الأولى الكراهة حينئذ لفوات الأفضلية . وله وجهء 


(١)المدارك‏ : ١/8١١ءالمصدر.‏ (١)المعالم‏ : ١١/0‏ المصدر. 


الماء المضاف والمستعمل شرح الباب )١(‏ الغسل بالماء المسخن بالنار /اهه 


إنتهى . وفي كون ما ذكره دليل الكراهة نظر , لعدم النهي . 

الثانية :قال صاحب المعالم١١'‏ : استثنى الشيخان من كراهة المسخن بالنار 
للأموات ما اذا حاف «الغاسل على انفسه من اتففال الماء لقندة البرد: فحكيا 
بعدم كراهة التسخين حينئذ . لكن الشيخ أطلق في النهاية . وقيده المفيد في 
المقنئعة بالقلة حيث قال : فإن كان الشتاء شديد البرد فليسخن له قليلاً ليتمكن 
غاسله من غسله وتبعهما في أصل الإستثناء جمع من الأصحاب محتجين بأن فيه 
دفعا للضرر . والصدوقان استثنيا من الكراهة أيضاً هنا حاله شدة البرد إلا أن 
الظاهر من كلامهما رعاية حال الميت لا خوف الغاسل . حيث قال الشيخ علي في 
الزسالة ول سكن الماء الأ اخ يكدوق قنناء نازوا يتوق الميق :نما موقن 
منه نفسك . ْ ْ 

وهذا الكلام كما دل على ذهابهما الى كون المقتضي لنفي الكراهة حينئذ 
ملاحظة الميت على خلاف ما ذكره غيرهما من الأصحاب فقد دلّ أيضاً على أن 
الحجة في ذلك هي النص لا دفع الضرر كما احتج به جماعة . إنتهى . 

ثم ذكر عبارة الفقيه وأنه أورده بلفظ روي ء ولا يخفى أن كلامهما غير 
صريح في نفي الكراهة . وكذا الرواية بل الجواز أعم من نفي الكراهة ووجودها مع 
قلتها وخفتها أو مطلقاً . 

الثالثة : يظهر من تتبع الأخبار والآثار أنه يستحب اختيار الماء البارد 
للوضوء والغسل للصلوة ومرجوحية الحار في غير حالة الإضطرار . فإن النبى 
والأئمة لي كانوا يختارون استعمال البارد , وإِنّما استعمل الصادق 321 المسخن 
بالنار في حال الإضطرار مرة واحدة وقد روي أن أمير المؤمنين ليا ما عرض له 
أمران كلاهما لله رضى إِلَا أخذ بأشدهما على بدنه وأن الصادق ليه كان يختار 


(١)المعالم: ١0/60‏ المصدر. 
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الرخصة حينئذ ويفعل أخفهما على بدنه والإقتداء بهم ملي راجح إِلَا أنه لا نص في 
الكراهة حال الإختيار . ولا نهي فيه على ما يحضرنا من الأخبار فى المسخن 
باكر لاسو ءيق تعن رججان الثاره سيتة وترسوكة اللطار” 

وقد روى الشيخ بق علي الطوسي في الأمالى )١١‏ عن أبيه عن الفحام عن 
عمه عن كافور الخادم قال : قال الإمام علي بن محمد يليه : اترك لي السطل 
الفلاني في الموضع الفلاني لأتطهر منه للصلوة وأنفذني في حاجة وقال : إذا عدت 
فافعل ذلك ليكون معدّاً إذا تهيأت للصلوة . فاستلقى مية لينام وأنسيت ما قال لى . 
كانت ليله راد فعمست بعقداقاء الى العلوة فذكزت أنى اك أل ل السظل 
فبعدت عن الموضع خوفاً من لومه وتألمت له حيث يسعى يطلب الإناء فناداني 
نداء مغضب فقلت : إنا لله أيش عذري أن أقول نسيت مثل هذا ولم اجد بدّأ من 
إجابته فجئت مرعوباً فقال : ياويلك ما عرفت رسمي أَنْي لا أتطهر إلا بماء بارد 
فسخنت لي ماء وتركته في السطل . فقلت : والله ياسيدي ماتركت السطل ولا 
الماء . فقال : الحمد الله والله لا تركنا رخصته ولا رددنا منحته » الحديث . 

وروى الكليني عن الثقات عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله ك3 
يقول وذكر رسول الله يي فقال : اللهم إِنْك تعلم أنه أحبٌ الينا من الآباء والأمهات 
والماء البارد . 

الرابعة : سيأتي في الباب الثاني عشر من هذه الأبواب حكم استعمال 
الحماق والإستشفاء بها وهي المياه الحارة تكون في الجبال يشم منها رائحة 
الكبريت ‏ وهذه المسألة كالمسئلتين السابقتين في أنها من أحكام الماء المطلق 
وإِنّما ذكرها جماعة من الفقهاء هنا استطراداً ولا يظهر له وجه يعتد به وقد أوردها 
صاحب المعالم في بحث الماء المطلق . 


(١)أمالي‏ الطوسي : 514 المجلس الحادي عشر , الحديث /1ة/". 
وفيه اختلافات طفيفة لفظيّة مع المصدر ء منها قوله : تأهبت للصلوة بدل تهيأت للصلوة . 


الماء المضاف والمستعمل شر حالباب(8)حكمالماء المستعمل فيالوضوء وبقية مائه 00 


الأصل : ياب أن الماء المستعمل فى الوضوء 
ظافن مظهوء و كذانقكة فاكة 

محمد بن الحسن عن محمد بن محمد بن النعمان عن جعفر بن محمد بن 
قولوية عن ابيهاضن سيغد يق عبد الع الك آخر البات: 

الشرح : هذا هو الباب الثامن من أبواب المضاف والمستعمل وفيه أربعة 
أحاديث وإشارة الى ما يأتي . وفيه استحباب الشرب من فضل الوضوء قائما. 

السند : في الأحاديث المذكورة فيه ثقات كثيرون . وقد عرفت أن وجود كل 
ثقة في السند قرينة منصوصة في أحاديث متواترة . ووجود أحمد بن هلال في 
الثاني لا يضر وإن كان مضعفا لأنهم حكموا بأن ما يرويه عن الحسن بن محبوب 
وابن أبي عمير معتمد معمولة . وكأن وجهه اطلاعهم على ثبوته أو العلم بروايته 
إجازة من كتبهما ومن الأصول المعتمدة . وقد اشتملت الأسانيد على خمسة من 
أصحاب الإجماع . 

القرائن : كثيرة » منها : رواية الشقات . ومنها : تعدد الروايات . ومنها : 
وجودها في الكتب المعتمدة . ومنها : رواية أصحاب الإجماع . ومنها : كثرة 
المؤيدات . ومنها : دلالة النص العام المتواتر في الماء المطلق . ومنها : عدم 
المعارض . ومنها : عمل الأصحاب . ومنها : مخالفة المشهور من مذاهب العامة . 
ومنها : موافقة الإجماع من غير (المعصوم -ظ) . 

التواتر: ظاهر بعد تتبع الأحاديث المشتملة على النص العام والخاص 
وملاحظة القرائن إن احتيج إليها . 

الإجماع : كذلك ويأتي نقله . 

اللغة : قال صاحب القاموس : الوضائة . الحسن والنظافة . وقد وضؤُ ككرم 
فهو وضئ . وتوضأت للصلوة توضيت لغية . والوضوء الفعل وبالفتح ماؤؤه ومصدر 
ايضا أو لغتان قد يعني بهما المصدر وقد يعني بهما الماء . النظافة النقاوة » نظف 
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ككرم فهو نظيف . الركوة مثلثة زورق صغير . الجمع ركى وركايا . وركوات الخمر 
نا اسك من عضي الحني: + أو:عام سبيت لأنها تمر العقل :وتتكترة ‏ والعيين 
والستر كالاخمار والخمار بالكسر النصيف وكلما ستر شيئاً فهو خمارة وتخمرت به 
واختمرت لبسته . والتخمير التغطية . 

المعنى : ظاهر ودلالة الأول على الجواز من جهة التقرير الحاصل مسن 
النبي يََيَِةُ أو من أحدهما فإن فعل الناس لذلك وتكرارهم له كما هو ظاهر منه . 
يمتنع عادة أن يخفى عليه وعدم النهي دليل الجواز . 

ودلالة الثاني على الجواز واضح وليس فيهما تصريح بنفي الكراهة . 

والثالث صريح في نفي الكراهة وفي ذم الوسواس وفي مرجوحية اجتناب 
سؤر المسلمين . وفي الرابع دلالة واضحة على استحباب الشرب من بقية ماء 
الوضوء قائماً » ويأتي في الأشربة ما ظاهره التخصيص بالنهار بالنسبة الى القيام 
لكنه غير صريح لاحتمال كون ذلك التفصيل في شرب غير بقية ماء الوضوء . 

الأقوال: قال صاحب المدارك » عند قول المحقق : والمستعمل في الوضوء 
طاهر مطهر (' : هذا الحكم إجماعي عندنا وخالف فيه أبو حنيفة عليه ما يستحق 
فحكم بأنه نجس نجاسة مغلظة حتى إنه إذا أصاب الثوب أكثر من درهم » منع من 
اداء الصلوة:وريما كان حقا بالنمبة اليه انه : 

وقال صاحب المعالم 7" : الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر 
طاهر مطهر لا نعلم في ذلك مخالفاً لأحد من الأصحاب . وحكى العلامة في 
المنتهى إجماعهم عليه . وقال المحقق في المعتبر : إنه مذهب فقهائنا وأنه لم يعلم 
فيه خلافا . والدليل على طهارته . الأصل , فإن الحكم بالتنجيس متضمن التكليف 
المخالف لأصالة البراءة كما هو ظاهر . وعلى كونه مطهراً أن الاستعمال لا يخرجه 


(١)المدارك ١51/١‏ المصدر. 
(1)المعالم : ٠7١‏ »ء الطهارة . المياة ‏ الماء المطلق | لمستعمل . 


عن الإطلاق قطعاً فيدخل في عموم الأدلة على استعمال المطلق . إنتهى . ثم ذكر 
حديث عبد الله بن سنان وحديث زرارة . 

وقال العلامة في التذكرة : المستعمل في الوضوء طاهر مطهر عندنا 
إجماعاوعليه نص علي نقذ (و-ظ) به قال الحسن البصري والنخعي وعطاء 
والزهري ومكحول وأبو ثور وداود وأهل الظاهر ومالك في إحدى الروايتين 
والشافعي في أحد القولين , ثم ذكر حديثا من طريق العامة وحديثا من طريق 
الخاصة . ثم قال : وقال أحمد والأوزاعي ومحمد إنه طاهر غير مطهر وهو القول 
الثاني للشافعي والرواية الأخرى عن مالك والمشهور عن أبي حنيفة , ثم ذكر حديثا 
من طرق العامة » ثم قال : وقال أبو يوسف : إنه نجس وهو رواية عن أبي حنيفة . 


إتهى . 


الأصل : باب حكم الماء المستعمل فى الغسل من الجنابة 
وماينتضح من قطرات ماء الغسل فى الإناء 
وغيره. وحكم الغسالة . . 

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن 
أذينة عن الفضيل قال: سئل أبو عبد الله ليل . الى آخر الباب . 

الشرح : هذا الباب التاسع من أبواب المضاف والمستعمل وفيه خمسة عشر 
حديثاأ وإشارة الى ما مضى ويأتي . 

السند : في الأول صحيح ء وكذا التالك:والخامس والسادسن والعاشن ٠‏ 

وفي الثاني موثق . وكذا الرابع والسابع والثاني عشر والفالث عشر . وفي 
الباقي ثقات كثيرون بل أكثر الرواة ثقات . 

القرائن :كثيرة ظاهرة مما مرّ بل هنا أقوى وقد أشرنا الى مثلها . ومن عرفها 
حصل له العلم من أكثر الأحاديث . 
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التواتر: ظاهر لمن تتبع النص العام في الحكم الأول والثالث والخاص والعام 
في الثاني . ومن لاحظ القرائن وعرفها لم يشك في التواتر في أكثر الأبواب 
وَالعنسا نل 

الإجماع : ظاهر كما يأتي نقله في بعض الصور وإن وقع الخلاف في 
الباقي . 
أقوال الخاصة : 

قال في المدارك ١١‏ : اختلف الأصحاب في الماء القليل المستعمل في 
الليارةة الكترى بين اتفاقق علق هارع فقا السيتحان وآبنا باريد انه عي راف 
للحدك واحتاط بها التعيفك »ع ذهب المرتطتى:وابنه ادرييى وأكقن المعاخريين الى 
بقائه على الطهورية وهو الأظهر . لصدق الامتثال باستعماله ولأنَّ واجده واجد 
للماء المطلق فلا يسوغ له التيمم أخذاً بظاهر قوله تعالى « فلم تجدواماءً 
فتيمموا » "١‏ إنتهى . 

ثم اورد صحيحة الفضيل بن يسار ثم ذكر دليل المنع واجاب عنه . ثم قال : 
والمراد بالمستعمل . الماء القليل المنفصل عن أعضاء الطهارة » فعلى هذا لو نوى 
بوتي فى القليل بعد تمام ارتماسه , ارتفع حدثه وصار مستعملاً بالنسبة الى 
غيره لا بالنسبة إليه . وظاهر العبارة أن الخلاف إِنّما وقع في رفع الحدث به ثانيا لا 
في إزالة الخبث » وبه صرح العلامة في المنتهى . وولده في الشرح فإنهما نقلا إجماع 
علمائنا على جواز رفع الخبث به . وربما يظهر من عبارة الذكرى تحقق الخلاف في 
ذلك أيضاً , فإنه قال بعد أن نقل عن الشيخ والمصنف الجواز : وقيل : لا لأنَّ قوته 
استوفيت فأشبه المضاف وهو ضعيف جداً . وربما كان القول للعامة كما يشعر به 
التعليل . إنتهى . 


(١)المدارك‏ :١/753١.ءالمصدر. )١((‏ سورة النساء . 57/4 . سورة المائدة . 31/6. 
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وقال في الماء المستعمل في غسل الأخباثت١١'‏ : أما نجاسته مع التغير 
فبإجماع القالنى فاق النفعر: وأا إذا له تفري سد اختلك فيه كلام الأصحاب 
فقال الشيخ في المبسوط : هو نجس » وفي الناس من قال : لا ينجس إذا لم تغلب 
النجاسة على أحد أوصافه . وهو قوي , والأول أحوط , واختلف كلامه في 
الخلاف فقال في موضع : إن كان من الغسلة الأولى نجس ويجب غسله وإن كان 
من الثانية لا ينجس إلا أن يكون متغيرا بالنجاسة ‏ وقال في موضع آخر : لا يجب 
غسله سواء كان من الغسلة الاولى أو من الثانية أو من الثالثة . 

وقال السيد المرتضى في جواب المسائل الناصرية : بعدم نجاسة الماء 
بوروده على النجاسة مطلقا سواء في ذلك ما تزال به النجاسة وغيره . ويظهر من 
الشهيد في الذكرى الميل إليه . وحكى العلامة في المختلف عن ابن إدريس , 
القول بالطهارة ولم أقف على عبارته . وقال ابن بابويه في الفقيه : الماء الذي 
يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة أو تزال به نجاسة فلا تتوضاً به . والنسوية 
بينه وبين رفع الحدث الأكبر يشعر بطهارته » وقطع العلامة والمصنف بالنجاسة 

وقال صاحب المعالم ('!: والمستعمل في رفع الأكبر ظاهر . وعليه الأصحاب 
حكاه المحقق والعلامة , واحتجوا مع ذلك بأن التنجيس مستفاد من دلالة الشرع 
وحيث لا دلالة فلا ينجس وهو واضح . وفي جواز رفع الحدث به ثانياً خلاف 
فذهب إليه المرتضى وأبو المكارم ابن زهرة وكثير من المتأخرين كالفاضلين 
والشهيدين ونفاه الصدوقان والشيخان ونسبه في الخلاف الى أصحابنا. 
واستوجهه المحقق في المعتبر للتفصي من الخلاف والأخذ بالإحتياط . وصرّح 


(١)المدارك:‏ ه,لمصدر. 
( 1 )المعالم : ٠7‏ ., الطهارة ء المياه , الماء المطلق , المستعمل . 
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في بعض تصانيفه باختيار الأول وهو أقرب . لنا: نظير ما ذكر في رافع 


ثم استدل ببعض أخبار الباب وغيره مما يأتي : واستدل للمنع بأخبار ثم ذكر 
ضعف سندها ودلالتها : 


والعجب أنه لم يذكر موافقتها للتقية كما يأتي بيانه . 

وقال أيضاً في المعالم ١١‏ : اختلف أصحابنا في نجاسة غير المتغير من الماء 
القليل المستعمل في إزالة النجاسة عدا ماء الكسماء مع اتفاقهم على نجاسته مع 
التغير بها كغيره مما سلف بيانهفذهب الفاضلان وجماعة من المتاخرين . منهم 
الشهيدان في بعض كتبهما الى نجاسته وانتصر لهذا القول بعض مشايخنا 
المعاصرين . وذهب المرتضى وابن إدريس فيما حكي عنهما الى طهارته إذا ورد 
على المحل النجس . وحكي عن الشيخ في المبسوط أنه حكى القول بعدم النجاسة 
عن بعض الناس وقواه , وظاهر الشهيد في الذكرى ووالدي في شرح الإرشاد الميل 
إليه . وصرّح الشيخ على في بعض فوائده باختياره . ويعزى الى جماعة من متقدمي 
الأصحاب الميل إليه أيضاً . وفصّل الشيخ في الخلاف فحكم بنجاسة الأولى من 
غسالة الثوب دون الثانية » وبطهارة غسالة الإناء دون ولوغ الكلب مطلقا . إنتهى . 

ثم احتج للنجاسة والطهارة وأجاب عنهما ورجح الطهارة وقوى دليلها . 
ويظهر من شرح الإرشاد للفاضل الاردبيلي أن في الغسالة آراء كثيرة ونقل بعضهم 
عنه ثلاثة عشر قولاً . 


أقوال العامة : 
قال العلامة في التذكرة''": المستعمل في الغسل الواجب مع خلو البدن من 
النجاسة ( طاهر مطهر على الأقوى ) وبه قال المرتضى . وقال الشيخان : طاهر 


(١)المعالم:‏ 1؟١,ءالمصدر.‏ (؟)التذكرة : »5/١‏ الطهارة » المياه, المستعمل . 
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غير مطهر . وخلاف الجمهور كما تقدم » يعني في المستعمل في الوضوء , قال : 
ولو بلغ المستعمل كرا . قال الشيخ ة ا : زال المنع وتردد في 
الخلاف . وللشافعية قولان ويجوز إزالة النجاسة به خلافا للشافعي في أحد 
القولين . والمستعمل في الأغسال المندوبة طاهر مطهر . وكذا في غسل الثوب 
الطاهر إجماعاً منّاء وهو أحد قولي الشافعي , والآخر المنع لأنه مستعمل 
والمستعمل في إزالة النجاسات إن تغير بالنجاسة نجس إجماعاً وإن لم يتغير 
فكذلك على الأقوى عدا ماء الإستنجاء وهو أحد قولي الشيخ .وبه قال أبو حنيفة . 
وبعض الشافعية . والثاني » للشيخ إنه نجس في الأولى طاهر في الثانية . وبه قال 
الشافعي القهن:: 

المعنى : في أكثر الأحاديث ظاهر . ودلالتها على كون ذلك الماء فى أكثر 
الصور طاهرا مطهراً واضحة . وما دلت على النجاسة أو عدم كونه رن عط 
الصور . موافق للعامة محتمل للتقية » وللكراهة » واستحباب الإجتناب » وفرض 
التغير » وغير ذلك » وأصالة الطهارة وتواتر العمومات والإطلاقات في أن الماء 
المطلق طاهر مطهر وأن بدن الجنب والحائض وسورهما طاهران . وضعف 
لاه باحتمال التقية وغيرها مما مرّت الإشارة الى بعضه , أقوى دليلاً وأوضح 
سبيلاً كما 'تحققة المحقتوى وقو اه البدققون:. 

ودلالة الأول على المقصود ظاهرة والإستدلال بالآية دال على عموم نفي 
الحرج والإذن في استعمال الماء المستعمل في غسل الجنابة مرّة ثانية . وقريب منه 
الثاني والثالث والرابع كالأول وكذا الخامس ., وأكثر أحاديث الباب . ودلالة التاسع 
على طهارة الغسالة واضحة شاملة للمستعمل في غسل الجنابة » وفي إزالة 
النجاسة . وكذا الحادي عشر والرابع عشر . وجهه مذكور في الكتاب ويأتي ما يدل 
على المقصود في عدة أبواب . 


001 تحربر وسائل الشيعة كتاب الطهارة 


وهنا فوائه : 

الأولى : قال صاحب المعالم :'١(‏ موضع الخلاف هنا الماء الذي يغتسل به 
الجنب الخالي بدنه من نجاسة خبثية , فلو كان البدن متنجسا كان حكم الماء 
الساقط عن المحل النجس منه حكم المستعمل في إزالة الخبث . ولعل الأخبار 
الواردة في النهي عن استعمال ما يغتسل به الجنب ناظرة الى ما هو الغالب من عدم 
انفكاكه من بقايا آثار المني . إنتهى . 

ولا يخفى احتمال التقية والكراهة وغيرهما وخصوصا في صورة الشك في 
أن في الحمام جنيا أم لا كما ذكره صاحب المعالم . ْ 

الثانية : قال صاحب المعالم !" : حكى العلامة في المنتهى وولده في شرحه 
إجماع الأصحاب على جواز إزالة النجاسة بالمستعمل في رفع الحدث الاكبر إلا أنه 
في المنتهى اقتصر على المستعمل في غسل الجنابة » فكأنه على سبيل التمثيل لا 
الحصر . احتج له مع ذلك في المنتهى بأن الخلاف موجود فيه . والمنع من رفع 
الحدث به عند بعض الأصحاب لا يوجب المنع من إزالة النجاسة لأنهم إِنْما قالوا به 
هناك لعلة لم توجد في إزالة الخبث » فإن صحت تلك العلة ظهر الفرق وبطل 
الإلحاق . 

والشهيد في الذكرى حكى في ذلك خلافا إلا أنه لم يذكر أن المخالف منا 
فكيف ننكر دعوى إجماع الأصحاب . إنتهى . 

الثالثة :قال صاحب المعالم”'': المستعمل في الأغسال المندوبة باق على 
تطهيره كالمستعمل في رفع الحدث الأصغر ولا نعرف في ذلك خلافا لأحد من 
الأصحاب . ونفى الشيخ الخلاف فيه عنهم في الخلاف ‏ واحتمل الشهيد في الذكرى 


(١)المعالم‏ : ٠76‏ , الطهارة ء المياه , الماء المطلق , المستعمل . 
(1)المعالم : المصدر. (7)المعالم : ١77‏ المصدر. 
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إلحاق مستعمل الصبي بها بناء على عدم ارتفاع حدثه , ولهذا يجب عليه الغسل عند 
بلوغه . إنتهى . 

وفي دليل مستعمل الصبي نظر لعدم ظهور دليل على المقدمتين ولا منافاة 
بين ارتفاع الحدث وعدم الوجوب بل قد عرفت أنه لا فرق بين الواجب والمندوب 
في أن المستعمل فيهما طاهر مطهر . 

الرابعة : قال صاحب المعالم :'١(‏ إذا وجب الغسل من حدث مشكوك فيه 
كواجد المني في ثوبه المختص به والمتيقن الجنابة والغسل الشاك في السابق و 
كالناسية للعدد أو الوقت في الحيضء فهل يصير الماء مستعملا به أم لا. استشكل 
العلامة في ذلك في النهاية والمنتهى من حيث أنه في الأصل مطهر ولم يعلم وجود 
ما يزيل ذلك عنه إذ الحدث غير معلوم؛ ومن أنه اغتسل به من الحدث وهو أمر 
معلوم وإن كان الحدث غير معلوم . والظاهر رجحان الإحتمال الأولء إنتهى . 

الخامسة : قال في المعالم (": قال الشهيد في الذكرى : يصير الماء مستعملاً 
بانفصاله عن البدن ‏ فلو نوى المرتمس في القليل بعد تمام الإرتماس ارتفع حدثه 
وصار الماء مستعملاً بالنسبة الى غيره » وإن لم يخرج . وقد يستشكل حكمه . وقد 
عكس العلامة في النهاية فجزم بصيرورته مستعملاً بالنسبة الى المغتسل وإن لم 
يخرج وتردد في الحكم بالنظر الى غيره » والمتجه صيرورة الماء مستعملاً بالنسبة 
الى غير المستعمل بمجرد النية والإرتماس . وتوقفه بالنظر إليه على الخروج 
والإنتقال »وقد حكم في المنتهى بتضورووةه ستعملا الس اليهما قبل 
الإنفصال . إنتهى . 

السادسة : قال في المعالم'"': قال العلامة في النهاية: لو نوى (يعني الجنب) 


(١)المعالم‏ : المصدر. (1)المعالم ١037:‏ , المصدر. 
(9*)المعالم:78١,المصدر.‏ 
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قبل تمام الإنغماس إمّا في أول الملاقاة أو بعد غمس بعض البدن؛ احتمل أن لا 
ضير استعملاً كنا لق توزد الناء على البدن فائه لآ وفك بككونة مستعملا باول 
الملاقاة» الى أن قال: وما احتمله هو الأظهر وقد جعله فى المنتهى الأقرب . إنتهى . 

السابعة : قال في التاق 117 قال فى المنتهى: لو اختتل قن الكنابة يفيت 
في العضو لمعة لم يصبها الماء فصرف البلل الذي على العضو الى تلك اللمعة. 
جاز . على ما اخترناه يعني من عدم المنع من المستعمل . وليس للشيخ فيه نص 
والذي ينبغي ان يقال على مذهبه : عدم الجواز, فإنه يشترط في المستعمل 
الإنفصال . وذكر نحو ذلك في النهاية .وما حكاه عن الشيخ مشكل لأنه يقتضي عدم 
الاجتذاء باجراء الماء فى الفسل من مخل الى آخر يعد تعقق ماه وعتاله “له 


تخفى . إنتهى . 

ويأتي الحديث في هذه المسألة في محله وأنه يجزئ مسح اللمعة بيده من 
الماء الذي على بدنه . 

وقد عرفت أن المنع قول العامة ونحون مأمورون بمخالفتهم في أحاديث 
متواترة » والظاهر أن الشيخ وافقهم هنا في بعض الصور على وجه الكراهة لا 
التحريم .لما يظهر من طريقته في كتابي الأخبار من قلة الحمل على التقية لما يظهر 
من اول التهذيب . 

الثامنة : قال فى المعالم (": لو اغتسل المحدث مرتبا فغسل رأسه ثم أدخل 
يده فى ماء قليل فإن قصد غسلها حينئذ صار الماء بعد اخراجها مستعملاً » وإن كان 
إدخالها ليأخذ بها من الماء ما يغسل به جانبه » لم يتحقق الإستعمال . وظاهر 
العلامة في النهاية التوقق قله عرولة ود لل ولو تقال الماء من رامتة او .مو انيه 
الأيمن فأصاب المأخوذ منه لم يجز استعماله في الباقي عند المانعين من 


(١)المعالم‏ : المصدر. ١(‏ )المعالم: 59١,ءالمصدر.‏ 
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المستعمل » لأنه يصير بذلك مستعملا . 

قال العلامة : وفيه نظر » فإن الصدوق من جملة المانعين . وقد قال في الفقيه : 
وإن اغتسل الجنب فنزا الماء من الأرض فوقع في الإناء فلا بأس به . وما ذكره 
منصوص في عدة أخبار : منها: صحيحة الفضيل ورواية شهاب ». ورواية سماعة , 
وذكر الأحاديث الثلاثة . ثم قال: وقد ذكر الشيخ جملة منها في التهذيب ولم 
يتعرض لها بتأويل أو ردّ أو بيان معارض . مع تصريحه فيه بالمنع من المستعمل , 
وفي ذلك إيذان بعدم صدق الإستعمال به عنده . إنتهى . 

ولا يبعد أن يكون ذلك قرينة على إرادة الكراهة دون التحريم » مع أن الجزم 
بالكراهة بعد التصريح بالجواز عموما وخصوصا واحتمال التقية في المنع في غاية 
الاشكال . 

التاسعة : قال في المعالم: إذا جمع الماء المستعمل فبلغ كرّأً فصاعدا "١!‏ . قال 
الشيخ في المبسوط : يزول عنه حكم المنع واختاره العلامة في المنتهى تفريعاً على 
القول به . وقال المحقق : لايزول , وتردد الشيخ في الخلاف . واحتج العلامة في 
المنتهى بأن بلوغ الكرّية موجب لعدم انفعال الماء عن الملاقاة . وما ذلك إلا لقوته. 
وبأنه لو اغتسل في كرّ لما بقي انفعاله . واحتج المحقق في المعتبر بأن ثبوت المنع 
معلوم شرعاً فيقف ارتفاعه على وجود الدلالة . 

العاشرة : نقل في المعالم'"' قول الصدوق في الفقيه : فإن اغتسل الرجل في 
وهدة وخشي أن يرجع ما ينصب عنه الى الماء الذي يغتسل منه . أخذ كفا وصبه 
ننه وكفااعن يميئة وكا عن ينار وكفا من خلقدواعسيل نوكر أندذكر نحو 
ذلك في المقنع . ونقل عبارة والده في رسالته . وعبارة الشيخ في النهاية » وذكر عدة 
من الروايات في ذلك . وذكر كلام الفاضلين فى المعتبر والمنتهى . وما نقله عن 
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البرنطي وتوجيه المحقق في المعتبر لذلك وتأتى الأحاديث وما يناسبها فى باب 
00 1 1 ْ 

الحادية عشرة : قال في المعالم بعد نقل الأقوال في الغسالة كما مد :)١(‏ 
احتج القائلون بالتنجيس بانه ماء قليل لاقى نجاسة فينجس . وبما رواه عبد اللّه بن 
سنان وبما رواه العيص . وذكر الروايتين . ثم قال: واحتج القائلون بالطهارة مطلقاً 
بأنه لو نجس مع وروده على النجاسة امتنع حصول الطهارة به قطعاً . ووجه 
الملازمة ظاهر فإن النجس لا يصلح للتطهير . واعترض بالمنع من الملازمة فإنا لا 
نحكم بالنجاسة إلا بعد الإنفصال . وأجيب بأن هذا يقتضي إنفكاك المعلول عن علته 
التامة » ووجوده بدونها وهو ظاهر البطلان . وحاصله أنه لم ينجس بملاقاة النجاسة 
التي هي العلة في الحكم بالتنجيس عندكم فكيف ينجس بعد انفصاله عنها ومفارقته 
لها ؟! واعترض على الوجه الأول بمنع كلية المقدمة المطلوبة فيه التي هي كبراه 
أعني قولهم : كل ماء قليل لاقى نجاسة تنجس . فإن ادعائها مصادرة إذ هو عين 
المتنازع » الى أن قال : واعترض على الوجه الثاني من حجة الأولين أعني رواية 
ابن سنان بأنها أعم من المدعى من حيث تضمنت النهي عن الوضوء وهو أعم من 
النجاسة . ثم إن عطف الجنابة عليه يؤذن بأن المرتفع هو الطهورية . هذا كله على 
تقدير سلامة سند الرواية وإلا فهو ضعيف . وبقى الوجه الثالث وهو رواية العيص 
وسيأتي الكلام عليه . 

واحتج الشيخ على طهارة غسالة إناء الولوغ مطلقا بأن الحكم بنجاسة ذلك 
يحتاج الى دليل , وليس في الشرع ما يدل عليه , الى أن قال: والتحقيق عندي أنه 
ليس في النقل ما يمكن استفادة الحكم بالنجاسة فيها منه إلا رواية العسيص . ولم 
أقف عليها مسندة إذ لم أرها في كتب الحديث الموجودة الآن بعد التتبع والاإستقراء 


)الال + +59 والطيارة: امناءء الخاء المطلق المستسل:. 


الماء المضاف والمستعمل شرح الباب (4) حكم الماء المستعمل في الغسل الآه 


بقدر المجال وإِنّما أوردها الشيخ في الخلاف وبعده المحقق في المعتبر » ثم العلامة 
في المنتهى مرسلة . ويبقى الكلام في دلالتها . والذي أراه أنها مجملة في النجاسة 
لا ظاهرة لأنَّ فيها إجمالاً , وذكر المحقق في المعتبر أن فيها ضعفاً . وحينئذ 
فالخروج عن الأصل من دون دليل واضح لا يخرج عن ربقة المجازفة إنتهى 
ملخصاً . 

وقروي مةاغبارة ضاخت المدارك537: 

الثانية عشرة : قال في المعالم'": إِنْما يحكم بالتنجيس على القول به . إذا 
كان ورود الماء في حال نجاسة المحل شرعاً فما يرد بعد الحكم بطهارته طاهر وإن 
بقى في المحل نداوة من أثر الغسل . وهذا هو الظاهر من عبارات الأصحاب 
القائلين بالتنجيس وربما نسب الى بعضهم القول بالنجاسة حينئذ ويحكى عن بعض 
المتأخرين أنه نسب هذا القول الى الفاضلين وهو عجيب إذ ليس في كلامهما ما 
يحتمل ذلك منه , وكيف يظنٌ مثله بفاضل ؟! وبالجملة فهذا القول بالاعراض عنه 
حقيق . إنتهى . 

الثالثة عشرة : قال في المعالم(": إذا قلنا بالتنجيس فالأظهر عدم الحاق 
نجاسة الماء بنجاسة المحل في الحكم بل يكفي في التطهير من أثره » الغسل مرة 
واحدة مطلقا . وبه صرح بعض مشايخنا المعاصرين , ويذكر للاصحاب في ذلك 
خلاف وأن منهم من جعل حكمه حكم المغسول به فإن كان يجب فيه التعدد وجب 
فيه أيضأ إكمال العدد . ومنهم من جعله كالمحل قبل الغسلة التي هو من مائها فإن 
كان من الاولى فتمام العدد وإن كان من الثانية فيما له ثنتان فواحدة . وهكذا . وهذا 
القول ذهب إليه الشهيد في بعض كتبه وتبعه عليه جماعة من المتأخرين . وكلا 


(١)المدارك: ١‏ االطهارة , المياه . ذيل الماء المضاف . 
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القولين عندي ضعيف لعدم الدليل على شيء منهما . إنتهى . 

الرابعة عشرة : قال في المعالم !': ادعى المحقق في المعتبر والعلامة فى 
المنتهى , الإجماع على أن هذا الماء وإن قيل بطهارته لا يرتفع به الحدث وكذا غيره 
مما تزال به النجاسة واحتج لذلك برواية ابن سنان . وظاهر كلام الشهيد فى 
الذروس أن بجو اذ رقع العدث به اقائلا >تميض عد فى الأقرال علد حكاته العاف 
فيه . القول بأنه كرافع الأكبر . والقول بطهارته إذا ورد على النجاسة وجعلهما قولين 
ولا معدل للإجماع . إنتهى . 

ونحوه عبارة المدارك 7 . وقد عرفت ضعف الإستدلال بالإجماع .بل عدم 
تحققه في زمان المحقق ونحوه . 

الخامسة عشرة : قال في المعالم7": قال العلامة في المنتهى : إذا غسل الثوب 
من البول في إجانة بأن يصب عليه الماء!؟) خرج من الثانية طاهراً , اتحدت الآنية 
أو تعددت , واحتج لطهارة الثوب حينئذ بوجهين : أحدهما : أنه قد حصل الإمتثال 
بغسله مرتين فيكون طاهرا وإلا لم يدل الأمر على الإجزاء . والثاني : ما رواه الشيخ 
في الصحيح عن محمد بن مسلم . وذكر الحديث الآتي في النجاسات . ثم قال , وقد 
يستشكل حكمه بطهارة الثوب مع الحكم بفساد الماء لا سيما بعد ملاحظة ما تقدم 
من أن الماء إنما ينجس بعد انفصاله عن المحل المغسول والماء هنا بعد الإنفصال 
عن الثوب المغسول لاقته في الإناء واللازم مما ذكر تتنجيسه له . وينحل هذا 
الإشكال بأن المراد بالانفصال خروجه من الثوب أو الإناء المغسول فيه , وهذا 
التكلف إِنّما يحسن ارتكابه مع قيام الدليل الواضح على نجاسة الغسالة وإلا فظاهر 
الرواية يدل على عدم النجاسة . ويؤيد القول به . إنتهى . 


(١)المعالم:8؟١.,المصدر.‏ (١)المدارك‏ : ١77/1١ء‏ الطهارة . المياه , المستعمل . 
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السادسة عشرة : قال في المعالم!'!: قد عرفت أن محل الخلاف بين 
الأصحاب هنا هو الماء الذي لم يتغير بالنجاسة عند الإستعمال , ولو تغير بها نجس 
اتفاقا . والمعتبر من التغير هو الحاصل في أحد أوصافه الثلاثة كغيره . واستقرب 
العلامة في النهاية إجراء زيادة الوزن فيه مجرى التغير فلو غسلت به النجاسة فإن 
زاد وزنه فكالمتغير وهو بعيد ولا نعلم له فيه موافقا » وعلى كل حال فنحن نطالبه 
بالدليل . إنتهى . 

السابعة عشرة : قال في المعالم!'!: لا نعرف خلافا بين الأصحاب في العفو 
عن ماء الإستنجاء إذا لم تغيره النجاسة فلا يجب غسل ما يصيبه من ثوب أو 
غيره » نعم ذكر المحقق في المعتبر أن مذهب الشيخين طهارته وأن كلام علم الهدى 
ليس بصريح في الطهارة . لكنه صريح في العفو . والكل متفقون على أنه لا ينجبس 
ما يلاقيه . ولا يجب غسل ما يصيب الثوب والبدن وغيرهما منه ‏ والدليل عليه 
الأصل فإن وجوب التحرز عنه تكليف , والأصل يقتضي براءة الذمة منه . 

ثم ذكر ثلاثة أحاديث تأتي فيباب مفرد . ثم قال: فانضمام هذه الأخبار الى 
الأصل زيادة عن قدر الحاجة في هذا المقام » ومما قررناه يظهر ضعف القول بالعفو 
وأن المتجه كونه طاهراً . إنتهى . 

وقال صاحب المدارك في طهارة ماء الإستنجاء!" : هل هو طاهر أو معفو 
عنه , الأظهر الأول لأنه المستفاد من الأخبار . ونقل عليه الإجماع . وحكى الشهيد 
في الذكرى عن المصنف في المعتبر أنه قال : ليس في ماء الاستنجاء تصريح 
بالطهارة وإِنْما هو بالعفو. وتبعه في ذلك الشيخ علي في شرح القواعد. 

وقال جدي في روض الجنان . وفي المعتبر : هو عفو ولم أقف على ما نقلوه 
في الكتاب المذكور . بل كلامه فيه كالصريح بالطهارة فإنه قال: وأما طهارة ماء 


(١)المعالم:‏ 59١,المصدر.‏ (1)المعالم : المصدر. 
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الإستنجاء فهو مذهب الشيخين . وقال علم الهدى في المصباح: لا بأس بما ينتضح 
من ماء الاإستنجاء على الثوب والبدن . وكلامه صريح في العفو , وليبس بصريح في 
الطهارة . ويدل على الطهارة ما رواه الأحول ونقل الروايتين المتقدمتين . واعلم أن 
اطلاق العفو عن ماء الإستنجاء يقتضي جواز مباشرته مطلقا وعدم وجوب إزالته 
عن الثوب والبدن للصلوة وغيرهاء وهذا معنى الطاهر بعينه فلا يستقيم ما نقله 
الشيخ علي في حواشي الكتاب عن المصنف في المعتبر أنه اختار كونه نجسا بل 
ولا جعل القول بالعفو عنه مقابلاً للقول بطهارته . إنتهى . 

الثامنة عشرة : قال في المعالم :١(‏ لا فرق في هذا الحكم بين المخرجين 
لصدق الإستنجاء في كل منهما . ولا بين تعدي النجاسة المخرجة وعدمه إلا أن 
يتفاحش بحيث يخرج به عن مسمى الاستنجاء , ولا بين سبق الماء اليد وسبقها 
إياه . ويعزى الى بعض الأصحاب اشتراط سبقه وهو ضعيف لأنَّ وصول النجاسة 
إليها لازم على كل حال . هذا إذا كان اتصال النجاسة بها من حيث جعلها آلة للغسل 
فلو اتفق لغرض آخر كان في معنى النجاسة الخارجية . إنتهى . ونحوه عبارة 
جماعة من الأصحاب . 

التاسعة عشرة : قال في المعالم'"': لو لاقى الماء نجاسة خارجة عن 
المخرج كالملقى على الأرض أو عن حقيقة أحد الحدثين كالدم المستصحب 
لأحدهما زالت الخصوصية وصار كغيره , وكذا لو كان الخارج من أحد الفخرسية 
غير الحدث من النجاسات », لعدم صدق الإستنجاء معه , ولو انفصل مع الماء أجزاء 
من النجاسة متميزة فكالخارجة إن لاقته بعد مفارقتها المحل . صرح بذلك كله جمع 
من الأصحاب . وربما كان للنظر في بعضه مجال . إنتهى . وعلى ما مرّ من ضعف 
القول:بتجاشة الفسالة واضعف: ذليلة لا ييقئ فزق : 


(١)المعالم:‏ ١٠٠٠,.المصدر.‏ (1)المعالم : المصدر. 
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العشرون :قال في المعالم('): قال الشهيد في الذكرى: إذا زاد وزنه يعني ماء 
الإستنجاء اجتنب . وهذا الكلام يضاهي قول العلامة » الذي حكيناه عن نهايته في 
نطلق العمالة: وظاهر هذه القيارةكون زياذة الوؤنوسييا لوجوي الاجعداب :عند 
وقد حكى عنه جماعة من المتأخرين أنه جعل عدم زيادة الوزن شرطا للعفو عنه . 
والظاهر أن بين الحكمين فرقا فإن ظاهر الأول توقف الحكم بالإجتناب على العلم 
بزيادة الوزن » وبدونه يكون معفوا عنه . ولعله لا يرى وجوب التفحص عن وصول 
السبب فيحكم بالعفو عنه , الى أن يعلم وجوده . 

ومقتضى الثاني توقف الحكم بالعفو على انتفاء الزيادة ولازم ذلك . الحكم 
بالإجتناب حتى يعلم وجود الشرط أعني عدم الزيادة , وهذا المعنى لا يليق أن 
ينسب القول به الى مثله . إذ من البين أن الحكمة في العفو عن هذا الماء هي دفع 
العسر والمشقة الحاصلين من التكليف بالتحرز عنه ‏ ولا شك أن التكليف بملاحظة 
الوزن أشد مشقة وأكثر كلفة . وذلك مع التزام وزنه قبل الإستعمال وبعده . ومع 
عدمه لا سبيل الى العلم بحصول الشرط غالبا فينتفي العفو في الأغلب وذلك مناف 
لمقتضى الحكمة . 

وبالجملة فبطلان هذا الإحتمال في غاية الظهور حنيث أن عبارته ليست 
ظاهرة فيه فينبغي أن تحمل على المعنى الأول فإن له في الجملة وجه صحة, لكنه 
ضعيف أيضأ لعدم الدليل عليه كما أشرنا إليه في نظيره من كلام العلامة . إنتهى . 

الحادية والعشرون: قال صاحب المدارك7'): ذكر جماعة من الأصحاب أن 
من قال بطهارة الغسالة اعتبر فيها ورود الماء على النجاسة وهو الذي صرح به 
المرتضى في جواب المسائل الناصرية , ولا بأس به ء لأنّ أقصى ما يستفاد من 
الروايات انفعال القليل بورود النجاسة عليه , فيكون غيره باقياً على حكم الأصل . 


(١)المعالم:‏ ١7١,المصدر.‏ (؟)المدارك : ١51/١‏ هءالمصدر. 
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وربما ظهر من كلام الشهيد في الذكرى عدم اعتبار ذلك فإنه مال الى الطهارة مطلقا 
واستوجه عدم اعتبار الورود في التطهير » وهو مشكل لنجاسة الماء يورود النجاسة 
عليه عنده . اللهم إلا أن يقول : إن الروايات إِنَما تضمنت المنع من استعمال القليل 
عند ورود النجاسة عليه . وذلك لا ينافي الحكم بطهارة المحل المغسول به لصدق 
الغسل مع الورود وعدمه . إنتهى . 


الأصل : باب استحباب نضح أربع أكف من الماء لمن 
خشى عود ماء الغسل أو الوضوء إليه . كف 
أمافة واكقك كلقة وك عن ننه وعت 
عن يساره ثم يغتسل أو يتوضأ 

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم وأبي 
قتادة عن علي بن جعفر عن أبي الحسن الأول لي » الى آخرا لباب . 

الشرح : هذا الباب العاشر من أبواب الماء المضاف والمستعمل وفيه ثلاثة 
احاديث . 

السند : في الأولين صحيح وفي الثالث حسن . وأسانيد الأولين متعددة . 

القرائن : كثيرة : منها: تعدد الأحاديث . ومنها: ثقة الرواة . ومنها : رواية بعض 
أصحاب الإجماع عن ابن مسكان وابن أبي نصر . ومنها: وجودها في عدة من 
الكتب المعتمدة كالكافي والتهذيب والمعتبر والجامع لأحمد بن محمد بن أبي نصر 
والنوادر له والسرائر وغير ذلك . ومنها: موافقة فتوى الإمامية .بل لايظهر منهم فيها 
مخالف . ومنها : عدم المعارض .ء الى غير ذلك . 

الأقوال: قال صاحب المعال :قال الصدوق في من لا يحضره الفقيه : فإن 


(١)المعالم‏ : ١‏ الطهارة ء المياه . الماء المطلق . المستعمل . وقد تقدمت العبارة وفي المصدر كما أثبتناه 
وهدة بدل ما في الكتاب وهلة . 


الماء المضاف والمستعمل ‏ شرح الباب )١٠١(‏ بعض اداب الغسل والوضوء /الاه 


اغتسل الرجل في وهدة وخشي أن يرجع ما ينصب عنه الى الماء الذي يغتسل 
نه أحذ كفا وضيه أمآمه وكا عم يفينة:وكفا ين ناوه وكلقا مدق اقم 
واغتسل منه . ذكر نحو ذلك في المقنع . وقال أبوه في رسالته : وإن 
اغتسلت من ماء في وهلة وخشيت أن يرجع ما ينصب عنك الى الماء الذي تغتسل 
منه أخذت له كفا وضبيته-.عن ينيتك وكفاً عن يسارك وكنا خلفك وكفاً أمامك 
واعكسلت هته 

وقال الشيخ في النهاية: متى حصل الإنسان عند غدير أو قليب ولم يكن معه 
إناء يغترف به الماء لوضوءه . يدخل يده فيه ويأخذ منه مايحتاج إليه وليس عليه 
شيء ء وإن أراد الغسل للجنابة وخاف إن نزل إليها فساد الماء فليرش عن يمينه 
ويساره وأمامه وخلفه ثم ليأخذ كفا من الماء فليغتسل به . والأصل فيما ذكروه 
روايات وردت بذلك . إنتهى . 

ثم ذكر الأحاديث الثلاثة وذكر أن جماعة من علمائنا ذكروا ذلك كما يأتي 
في نقل عبارته . 

المعنى : ظاهر , ودلالة الأحاديث واضحة . وفيها دلالة على مضمون الباب 
السابق . وفي الأول دلالة واضحة على إجزاء ما دون الصاع لغسل الجنابة وما دون 
المد للوضوء . وعلى أصالة طهارة الماء وطهارة سؤر السباع . وفيه تصريح بغسل 
الجنابة . وفي الثاني عموم وإطلاق , ويمكن الإستدلال بالأول على طهارة الغسالة 
لأنَّ الجنب قلّما يخلو بدنه من نجاسة المني . وقد ترك فيه الاستفصال وصرح بقلة 
الماء ورخص في استعماله في غسل الجنابة . 

وقال صاحب المعالم (') بعد ما نقل عن الفاضلين رواية الحديث الثاني نقلاً 


(١)المعالم:‏ ؟8١,المصدر.‏ 
وكلمة فيه المذكورة بين قوسين أوردناه من المصدر . 


ماه رين وعال الس كتاب الطهارة 


من جامع البزنطي : لايخفى أن متعلق النضح المذكور في الأخبار وكلام الأصحاب 
هنا لا يخلو عن خفاء , وكذا الحكمة فيه , وقد حكى المحقق في ذلك قولين : 
أحدهما : أن المتعلق الأرض ., والحكمة فيه اجتماع أجزائها فيمتنع سرعة انحدار 
ما ينفصل عن البدن الى الماء » والثاني : أن متعلقه بدن المغتسل والغرض منه بله 
ليعجل الاغتسال قبل انحدار المنفصل عنه , وعوده الى الماء » وعزى هذا القول الى 
الصهرشتي واختاره الشهيد في الذكرى إِلَّا أنه جعل الحكمة فيه الإكتفاء بترديده عن 
إكثار معاودة الماء . ورجح في البيان القول الأول والعبارة المحكية عن رسالة ابن 
بابويه ظاهرة فيه أيضاً . حيث قال : أخذت له كفا الى آخره , والضمير في قوله : 
له . عايد الى المكان الذي يغتسل فيه لأنه المذكور قبله في العبارة وليس المراد به 
محل الماء كما وقع في عبارة ابنه حيث صرح بالعود الى الماء الذي يغتسل مندوكان 
تركه للتصريح بذلك اتكالاً على دلالة لفظ الرجوع عليه . فالجار في قوله : الى 
المكان » متعلق بينصب وصلة غير مذكورة لدلالة المقام عليها . ويحكى عن ابن 
إدريس انكار القول الأول مبالغا (فيه) » محتجا بأن اشتداد الأرض برش الجهات 
المذكورة موجب لسرعة نزول ماء الغسل . وله وجه . غير أنه ليس يمتنع في بعض 
الأرضين أن يكون قبولها لابتلاع الماء مع ابتلالها أكثر . ثم إنه يرد على القول الثاني 
أن خشية العود الى الماء مع تعجل الاغتسال ربما كانت أكثر لأنّ الاعجال موجب 
لتلاحق الأجزاء المنفصلة عن البدن من الماء , وذلك أقرب الى الجريان والعود . 
ومع الاإبطاء يكون تساقطها على سبيل التدريج فربما بعدت بذلك عن الجريان كما 
لا يخفى . 

وأما ما ذكره الشهيد من أن الفائدة هي الإكتفاء بترديده عن إكثار معاودة 
الماء وفيه إشعار بأنه جعل الغرض من ذلك التحرز عن تقاطر ماء الغسل من بعض 
الأعضاء المغسولة في الماء الذي يغتسل منه عند المعاودة وقد عرفت تصريح بعض 


الماء المضاف والمستعمل شرح الباب )٠١(‏ بعض اداب الغسل والوضوء 0 
المانعين من المستعمل بعدم تأثير مثله . ودلالة الأخبار أيضاً عليه . فالظاهر أن 
محل البحث هنا هو رجوع المنفصل عن بدن المغتسل . بأجمعه الى الماء أو عن 
أكثره . وعلى كل حال فالخطب في هذا عند من لا يرى المنع من المستعمل سهل 
لأنّ الأخبار الواردة بذلك محمولة على الإستحباب عنده كما ذكره العلامة في 
المنتهى . ويؤيده أن أصح ما في الأخبار رواية علي بن جعفر , وآخرها صريح في 
عدم تأثير عود ما ينفصل من ماء الغسل وأنه مع قلة الماء بحيث لا يكفي للغسل ‏ 
يجري مأ يرجع منه إليه . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن كلام الشيخ هنا على ما حكيناه عن النهاية لا يخلو 
من إشكال , فإن ظاهره كون المحذور في الفرض المذكور هو فساد الماء بنزول 
الجنب إليه واغتساله فيه .ولا ريب أن هذا يزول بالأخذ من الماء والاغتسال 
خارجه . وفرض إمكان الرش يقتضي إمكان الأخذ فلا يظهر لحكمه بالرش حينئذ 
وجه . وقد أوّله المحقق في المعتبر فقال: إن عبارة الشيخ لا تنطبق على الرش إلا 
أن يجعل في نزل . ضمير ماء الغسل , ويكون التقدير وخشي من ماء الغسل فساد 
الماء . وإن بتقدير أن يكون في نزل . ضمير المريد لا ينتظم المعنى , لأنه إن أمكن 
الرش لا مع النزول , أمكنه الإغتسال من غير نزول . وهذا الكلام حسن .ء وإن 
اقتضى كون المرجع غير مذكور صريحا فإن محذوره هين بالنظر الى ما يلزم على 
التقدير الآخر خصوصا بعد ملاحظة كون الغرض بيان الحكم الذي وردت النصوص 
به فإنه لا ربط للعبارة به على ذلك التقدير . إنتهى . 

وقد ذكر الوجهين في المنتقى!١)‏ كما في المعالم وقد حمل الوضوء في 
الاخير على الإستنجاء بقرينة المقام . 


(١)المنتق‏ : , الطهارة , المياه , المستعمل . 
المعالم: 1 5١.,.المصدر.‏ 


55 قوسا نل القيعة كتاب الطهارة 


الأصل : باب كراهة الإغتسال بغسالة الحمام 
مع عدم العلم بنجاستها وأن الماء 
النجس لاا يطهر ببلوغه كرا 

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن عدة من 
أصحابنا عن محمد بن عبد الحميد عن حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الأُوّل كِةٍ . 
الى ا كن النانتة: 

الشرح : هذا الباب الحادي عشر من أبواب الماء المضاف والمستعمل . فيه 

خمسة أحاديث وإشارة الى ما تقدم ويأتي . 

السئد : فيه ثقات كثيرون بل أكثرهم ثقات . 

القرائن : كثيرة قريبة مما مرٌ . 

الأقوال : قال صاحب المعالم (': اختلف الأصحاب في غسالة الحمام فقال 
الصدوق في من لا يحضره الفقيه : لا يجوز التطهر بغسالة الحمام لأنه ييجتمع 
فيه غسالة اليهودي والمجوسي والنصراني والمبغض لآل محمد وهو أه شرّهم. 
وقال أبوه في رسالته : إياك أن تغتسل من غسالة الحمام . وذكر التعليل الذي 
ذكره ابنه . 

وقال الشيخ في النهاية : غسالة الحمام لا يجوز استعمالها على حال , وقال 
المحقق : لا يغتسل بغسالة الحمام إلا أن يعلم خلوها من النجاسة . وقال العلامة في 
المنتهى : الأقرب عندي أنها على أصل الطهارة ويعزى هذا القول الى غيره من 
الأصحاب أيضأ . وصرّح في الإرشاد بنجاستها وويها تاه فيدسوطن متاح د 
ذكر ثلاث روايات »رواية حمزة بن أحمد ورواية ابن أبي يعفور . ثم قال: وهاتان 


الروايتان تدلان على ما قاله الصدوقان . وظاهر التعليل فيهما أنه مع العلم بخلوه من 


.ردصملاء١؛ه:ملاعملا)١(‎ 


الماء العمل -. ترح البّاب:(11)الاغتسال بعسالة الحنام ويجكم الماء التجشش المتمم 0١‏ 


الأمور المذكورة لا مانع من استعمالها . وقد ذكر الصدوقان التعليل أيضاً وهو مشعر 
بأنهما لا يقولان بالمنع مطلقاً . وبالرواية الأولى احتج المحقق في المعتبر على ما 
حكيناه عنه . ثم قال : إن المنع فيها معلل باجتماعه من النجاسة فينتفي التنجيس 
عند انتفاء السبب ء فالظاهر أن رأيه هنا ورأي الصدوقين واحد وإن لم يصرحا 
بالتفصيل . ثم ذكر رواية أبي يحيى الواسطي » وقال : وهذه الرواية تدل على الطهارة 
إلا أن في طريقها ضعفاً بالإرسال وجهالة أبي يحيى . وقد قال المحقق في المعتبر : 
إنها وإن كانت مرسلة إلا أن الأصل يؤيدها والأمركما قال . وفي المنتهى جعلها 
شاهدا على ما ذهب إليه من الحكم بالطهارة مطلقا مع الأصل . وبيان ضعف ما دل 
على خلافه . واما ما ذكره الشيخ في النهاية من تعميم المنع فلم نقف له على حجة . 
ولعله بناه على ما تقضي به العادة من عدم انفكاكها بملاقاة النجاسة كما اعتذر له به 
المحقق في نكت النهاية . وحكى في المعتبر"') عن بعض المتأخرين وعنى به ابن 
إدريس انه عبّر بما ذكره الشيخ , فقال : وغسالة الحمام لا يجوز استعماله على 
حال ء ثم قال : وهذا إجماع وقد وردت به أخبار معتمدة . ودليل الإحتياط يقتضيها 
ونقل لفظ النهاية . 

قال المحقق : وهو خلاف الرواية وخلاف ما ذكره ابن بابويه ولم نقف على 
رواية بهذا الحكم سوى تلك الرواية يعنى رواية حمزة بن أحمد ورواية مرسلة 
رواها الكليني وهي رواية ابن أبي يعفور المتقدمة ؛ فين الإجماع . وأين الأخبار ؟ 
ونحن نطالبه بما ادعاه وأفرط في دعواه . هذا حاصل كلام المحقق وهو واضح 
حسن . وبقي الكلام على القول بنجاستها ولم يذكر له حجة , وربما قيل : إن حجته 
النهي عن استعمالها . وسقوطها ظاهر وقد تحرر من هذا أنه ليس على حكمها 
بالخصوص دليل فيجب الرجوع فيه الى ما تقتضيه القواعد وله وينيه ان الأصل 


يك تحرربر وسائل الشيعة كتاب الطهارة 


يقتضي طهارتها . والتقريب السابق لعدم المنع من المستعمل يدل على جواز 
استعمالها إلا أن يعلم ما يخرج عن ذلك ولو بقرائن الأحوال ومع هذا فاجتنابها 
أحوط على كل حال . إنتهى . 

والظاهر أن أكثر المانعين قصدوا الكراهة لا التحريم . والنجاسة . وكذا أكثر 
روايات النهي إما على الكراهة أو التقية أو تيقن النجاسة . ومؤيدات الطهارة وجواز 
الاستعمال كثيرة كما عرفت . 

المعنى : قوله في الأول : سألته أو سأله غيري ء فيه وفي أمثاله مما لا 
يحصى ء دلالة على احتياطهم في الرواية مع أنه لا تفاوت بين الأمرين في السؤال 
ولا الجواب . وقوله : أدخله بمئزر. يحتمل أن يكون خطابا للسائل وأن يكون 
خطابا عاما فيدخل فيه كل من يصلح للخطاب كما قالوه في قوله تعالى: ا ولو ترى 
إذ وقفوا على النار » ١١‏ وكذا قوله: وغض بصرك ولا تغتسل الخ . 

والنهي يحتمل الكراهة والتحريم والأول أقرب بقرينة كون الأمرين السابقين 
للإستحباب , وقرينة التعليل فإن احتمال النجاسة من غير يقين لا يستلزم وجوب 
الإجتناب وإن كان وجودها أغلبيا لما تقدم ويأتي من اشتراط العلم واليقين في 
الحكم بالنجاسة . وفيه إشارة كما عرفت الى الرخصة في صورة عدم النجاسة فيؤيد 
التصريحات والنص العام والخاص . وقد عرفت أن المعارض محتمل للكراهة 
والتقية والعلم بالنجاسة وغير ذلك . والمفروض حصول النجاسات لأنّ الثلاثة لا 
تخلوا أبدانهم من النجاسات غالبا . وتلك النجاسات باقية موجودة في الماء 
بعد الإنفصال فتلاقى الماء القليل بعد ذلك فلابد من الحكم بالنجاسة , وعلى تقدير 
الكراهة لا إشكال ' 

وفيه دلالة على نجاسة الناصب والكافر مضافا الى النص المتواتر . وما 


(١)سورة‏ الأنعام, 71//1. 


الماء المضاف والمستعمل شرح الباب (؟١)‏ الطهارة والاستشفاء يماء الكبريت "امه 


تضمنه من ذكر ولد الزنا » لا ينافى العدل ولا يدل على إثبات الجبر وإِنْما يدل على 
بطلان التفويض . ووجهه أن الأحاديث المتواترة دالة على أن ولد الزنا لابد أن 
يكون في الواقع مبغضاً للأئمة مب فيكون ناصبأً دائماً أو غالباً . وأسباب المعصية 
إن كانت من الله أو من العبد فإنها لا تنتهي الى حدّ الجبر وإن قاربته وذلك أمر 
وجداني تدل عليه الأدلة العقلية والنقلية. وقد روى الكليني في الروضة بسند 
صحيح عنهم 8 ما مضمونه : أن ولد الزنا يجازى بما فعل إن عمل خيراً جوزي 
به وإن عمل شرا جوزي به. ومثله أحاديث كثيرة دالة بالعموم أو الخصوص . 

والحديث الثاني قريب من الأول ولا دلالة فيه على أن حصول الجذام لمن 
اغتسشل من ذلك المناء كلى أو أعلبى كينا لأ يقن .ولا يدل عمل وجعوت 
لاحتناب وكا الانكان على من يقول أندشفاء للعين . 

وفي الثاني والثالث دلالة على رجحان اجتناب عرق الجنب من الحرام 
وليس بصريح في نجاسته كما يأتي في محله. والأحاديث كلها كما ترى لايفهم 
منها اكثر من الكراهة مع عدم تيقن النجاسة. واحاديث الطهارة وجواز الإستعمال 
كثيرة كما مرٌ في أحاديث ماء الحمام وغيرهاء ويأتي في النجاسات وغيرها. 


الأصل : باب جواز الطهارة بالمياه الحارة 
التى يشم منها رائحة الكبريت 
وكراهة الإستشفاء بها 
محمد بن علي بن الحسين . الى آخر الباب . 
الشرح : هذا الباب الثاني عشر من أبواب المضاف والمستعمل وفيه أربعة 
احاديث . 

السند : في الأولين مرسل وفي الثالث والرابع أكثره ثقات . 
القرائن :كثيرة » منها: وجودها في الكتب المعتمدة كالفقيه والكافي 


ليك تحرير وسائل الشيعة كتاب الطهارة 


والمحاسن وغيرها من كتب الحديث والاستدلال .ومنها : رواية الثقات لها . ومنها : 
عدم المعارض . ومنها: موافقتها لفتوى الأصحاب . الى غير ذلك . 

اللغة :قال صاحب القاموس : الحمّة كلّ عين فيها ماء حار ينبع يستشفى بها 
الأعلاء . 


الأصل : باب طهارة ماء الإستنجاء 


محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابسن 
اقفةعن الأحول الى اخوالبات: 

الشرح : هذا الباب الثالث عشر من أبواب الماء المضاف والمستعمل وفيه 
خحنة اتجاديث:. 

السند : في الأول حسن بل صحيح بناء على توثيق إبراهيم بن هاشم . وكذا 
الرابع والخامس . وباقي الأسانيد أكثرها ثقات . 

القرائن : كثيرة : منها : تعدد الأحاديث . ومنها: وجودها في الكتب المعتمدة 
كالفقيه والكافي والعلل والتهذيب وغيرها . ومنها: كثرة رواية الثقات لها . ومنها : 
صحة كثير من أسانيدها . ومنها: رواية جماعة من أصحاب الإجماع لها كابن أبي 
عمير ويونس بن عبد الرحمن وأبان بن عثمان وعيد الله بن مسكان وليث المرادي . 
ومنها : موافقة الإجماع . ومنها: موافقة النص المتواتر بطهارة الماء بطريق العموم 
والإطلاق » ومنها: عدم المعارض . الى غير ذلك . 

الإجماع : ظاهر . نقله جماعة . وقال في المعالم : لا نعرف خلافا بين 
الأصحاب في العفو عن ماء الإستنجاء , الى أن قال : والكل متفقون على أنه لا 
ينجس ما يلاقيه . إنتهى . 

وقال في المدارك : استثنى الأصحاب من غسالة النجاسة ماء الإستنجاء 
من الحدثين وحكموا بعدم نجاسته لما في إيجاب التفصي منه . من الحرج 


الماء المضاف والمستعمل شرح الباب )١7(‏ طهارة ماء الااستنجاء 6خ 


والعسر المنفيّين بالاية والرواية »ولصحيحة عبد الملك بن عتبه وصحيحة 
نخد ين التهمان ونحييتة الأحول:وذكن الأشاديف التلاية» :الى أن قال وهل هو 
طاهز أو معو هشه ؟ الأطتهز الأول لأتة المسكفاد من الأحتبان »وتهل عاية 
االإجماع . إنتهى . 

اللغة: قال صاحب القاموس : النجو ما يخرج من البطن من ريح أو غايط ‏ 
واستنجى . اغتسل بالماء وتمسح بالحجر . 

المعنى : في أحاديث الباب دلالة واضحة على الطهارة وليس الحكم 
بمخصوص بالثوب لأنّ الظاهر كونه ذكر على وجه المثال لا لانحصار الحكم فيه . 
سلمنا لكن لا تصريح بالحصر إذ ليس فيه نص ولا ظاهر وباقي الأفراد تفهم من 
النص العام المتواتر الدال على أصالة الطهارة في الماء وغيره . ثم إِنّ الإستنجاء كما 
يفهم من القاموس مخصوص بالغائط وقد ذكر جماعة من فقهائنا أنه لا فرق بين 
المخرجين بل نقلوا الإتفاق عليه . ولعله حقيقة شرعية أو عرفية للفقهاء وهما 
مقدمتان على اللغوية . 

والوضوء في الثالث . الظاهر أنه بمعنى الاستنجاء بقرينة السؤال » وكثيرا ما 
يطلق عليه » وعلى غسل اليدين قبل الطعام وبعده . وعلى وضوء الصلوة , والمتبادر 
الى الفهم . الثالث فالظاهر أن الأولين محتاجان الى القرينة . والنهي عن السؤال فيه 
يدل على نفي استحباب الإجتناب . وعلى ذم الوسواس . ودلالة الأحاديث على 
الطهارة أوضح من دلالتها على العفو لنفي البأس في الأول على وجه العموم, 
والتعليل في الثاني . وعدم شبهة للنجاسة كما ترى , وقد تقدمت أحكام ماء 
الإستنجاء في بحث الغسالة نقلاً عن المعالم وغيرها . 


081 تحرير وسائل الشيعة كتاب الطهارة 


الأصل : باب جواز الوضوء ببقية ماء الإستنجاء 
وكراهة اعتياده إلامع غسل اليد 
قبل دخول الإناء 


عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن العلوي 
عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر لهذ » الى آخر الباب . 

الشرح : هذا الباب الرابع عشر من أبواب المضاف والمستعمل وهو آخرها 
وفيه حديث . 

السند : فيه عبد الله بن الحسن ولم يوثقوه في كتب الرجال والوجه فيه أن 
أكثرها موضوع لذكر المصنفين والمصنفات . والظاهر أنه ليس منهم . وأن 
الرواية عنه بطريق الاجازة لكتاب جده الثقة الجليل . وقد عرفت أنه لا يضر 
جهالة مثله من مشايخ الإجازة ولا ضعفه »بل يستفاد مدحه وحسن حاله من كثرة 
رواية الثقات عنه وكثرة رواياته عن جده عن الأئمة 82 . وقد قالوا لي : 
اعرفوا منازل الرجال منا على قدر رواياتهم عنا.ءومن خلوه من الذم 
والتضعيف . وجود أكثر رواياته في كتاب علي بن جعفر وغيره كالكتب الأربعة . 
الى غير ذلك . 

القرائن : كثيرة : منها: وجوده في قرب الإسناد وهو من الكتب المعتمدة 
ومؤلفه من أعيان الثقات . ومنها: خلوه من المعارض . ومنها :كثرة المؤيدات من 
النص العام الدال على الحكم الأول والأخير . ومنها : ما يأتي من طهارة سؤر 
المسلمين والنهي عن اجتنابه وتقدم مثله ويستفاد من عدة أحاديث أن ماء الوضوء 
ينبغي أن يكن أنظف ما يوجد من المياه وأبعدها من الأقذار والشبهات . وذلك مؤيد 
للحكم الثاني وأحاديث استحباب غسل اليد قبل إدخالها الماء القليل كثيرة وهي 
مؤيدة للحكم الثالث . 


الأسئار شرح الباب )١(‏ نياسة سؤر الكلب والختزير /امه 


الأصل : أيواب الأسئار 
باب نجاسة سؤر الكلب والخنزير 

محمد بن الحسن باإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن 
الفضل أبى العباس قال: قال أبو عبد الله ليذ . الى آخر الباب . 

الشرح : هذا النات الأوليمق أبوابي الأسثان فيه هانية أحاديت وإشازة الن 
ماياتي . 

السند : في الأول صحيح . وكذا الثاني والثالث والرابع . وفي السادس حسن 
وفي السابع موثق وأكثر رواة الباقي ثقات . 

القرائن :كثيرة . منها : كثرة الأحاديث وتعاضدها, ومنها: صحة 
أسانيد أكثرها أو كثير منها . ومنها كثرة رواية الثقات لها من أصحاب الإجماع 
وغيرهم . ومنها: موافقتها لما يأتي في النجاسات وغيرها . ومنها : 
وجودها في الكتب المعتمدة . ومنها: عدم المعارض . ومنها: موافقة الإجماع ‏ 
الى غير ذلك . 

التواتر: ظاهر بعد التتبع وملاحظة القرائن . 

الإجماع : ظاهر . نقله جماعة . منهم العلامة فى المنتهى فإنه قال: قد وقع 
الإتفاق بين العلماء كافة على نجاسة سؤر الكلب والخنزير إلا من مالك فإنه قال 
بطهارة سؤرهما . إنتهى . 

وقال في التذكرة : الكلب والخنزير نجسان عينا ولعابا » ذهب إليه علماؤنا 
أجمع . وبه قال علي اذ . ثم نقله عن جماعة من العامة , الى أن قال: وقال أبو 

وقال في موضع آخر : وقال مالك والاوزاعي وداود: سور الحيوان كله 
طاهر حتى الكلب والخنزير . قال الزهري : يتوضاً به إذا لم يجد غيره وقال مالك : 
غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب تعبد . إنتهى . 


يليك تحرير وسائل الشيعة كتاب الطهارة 


اللغة :قال في القاموس : السؤر ء الفضلة والبقية . الكلب كل سبع ضارء 
غلب على هذا النابح . إنتهى . 

وقال صاحب المدارك ١!‏ : الأسئار جمع سور وهو لغة . الفضلة والبقية . 
قاله في القاموس . وقال في المعتبر : السؤر مهموزاً بقية المشروب , والأظهر فى 
قله أنهيماء فللل لتقام ميان بوعرفة الفتييف ومن لاخر اعتديا ندبناء كلدك 
باقثرة عضديم تعيوان:© وهو قير جيذ أحا آولاً قلآنه مخالف لنا نض عليه اهل 
اللغة . ودل عليه العرف العام »بل والخاص أيضأ كما يظهر لمن تتبع الأخبار وكلام 
الأصحاب . وإن ذكر بعضهم في باب السؤر غيره استطرادا . وكون الغرض هنا بيان 
الطهارة والنجاسة لايقتضي هذا التعميم لآنّ حكم غذا السؤر يستفاة من بات 
النجاسات . وأما ثانيا فلأن الوجه الذي لأجله جعل السؤر قسيما للماء المطلق مع 
كونه قسما منه بحسب الحقيقة » وقوع الخلاف في بعضه من طاهر العين وكراهة 
بعض أآخر . وليس في كلام القائلين بذلك دلالة على اعتبار مطلق المباشرة بل 
كلامهم ودليلهم كالصريح في إرادة المعنى الذي قلناه فتأمل . إنتهى . 

وقال صاحب المعالم!'" : السؤر ما يبقى بعد الشربء قاله صاحب 
الصحاح . فالمبحوث عنه هنا ما يكون من الماء القليل مع مباشرة فم الحيوان له , 
وهو تابع للحيوان في النجاسة عند القائلين بانفعال القليل بغير خلاف نعرفه لأنّ 
الأدلة على ''' انفعال القليل بالملاقاة تتناوله . إنتهى . 

المعنى : في الأحاديث المذكورة دلالة واضحة على نجاسة الكلب والخنزير 
وسؤرهما وعلى نجاسة الماء القليل بورود النجاسة عليه في بعض الأفراد . فاذا 
ضم إليها باقي أحاديث الأسئار والنجاسات وما تقدم في النات العامى من ابنوات 
الماء المطلق تم الدليل . والأمر بغسل الشوب من رطوبة الكلب . وجهه إزالة 


(١)المدارك .١11/ : ملاعملا)١( .١ 78/١:‏ 
(3) في الكتاب : عن انفعال , وما هنا أثبتناه طبق المصدر . 


الأسئار شرح الباب )١١(‏ نجاسة سؤر الكلب والختزير 4ق/ 


النجاسة للتصريح بنجاسة الكلب في الرابع والسادس والثامن وغيرها''' مما 
يأتي » والأمر بصب الماء مع اليبوسة للاستحباب وحصول الطهارة اللغوية . ولا 
يخفى دلالته على نجاسة السؤر أيضاً ولو مع ضميمة غيره فإن لم تكن الدلالة 
بقة فالتزامية . 

ودلالة الثاني على نجاسة الخنزير ظاهرة وعلى نجاسة سؤره , ويأتي الكلام 
في الأمر بالغسل سبعاً في محله . 

ودلالة الرابع على طهارة كل ما عدا الكلب بطريق العموم وعلى طهارة 
الأسئار إلا سؤر الكلب واضحة وإن كان له مخصصات . وتبقى دلالته على ما لا 
نص في نجاسته . ويؤيده ما دلّ على أصالة الطهارة في الماء وغيره . 

والسادس صريح في طهارة الأنواع الثمانية من الدواب المذكورة فيه . وعلى 
طهارة سؤرها . ويأتي مايدل على كراهة سؤر السباع غيو الور" إن انيت كونة 
منها . 

وفي السابع دلالة واضحة على انفعال القليل بورود النجاسة عليه . وعدم 
انفعال الكثير ودلالته بالمنطوق على الحكمين . ومع ضميمة غيره مما أشرنا إليه يتم 


)١(‏ في نسخة (ص) غيرهما وهو سهو نشأ من أن المصنف ذكر أولاً الرابع والثامن فكان تثنية الضمير 
باعتبارهما ثم زاد في المهامش السادس وغفل عن تغيير الضمير باعتباره . 

(1) في حيوة الحيوان : السنور بكسر السين المهملة وفتح النون المشددة , واحد السنانير . حيوان متواضع 
الوف خلقه ... لدفع الفارة » قيل إن أعرابياً صاد سنوراً فلم يعرفه فتلقاه رجل فقال : ما هذا السنور ؟ 
ولق اخر فقال : ما هذا القط ؟ ثم لق آخر فقال : ما هذا الهر ؟ ثم لق آخر فقال : ما هذا الضيون ؟ ثم لق 
آخر فقال : ما هذا الخنيدع ؟ ثم لق آخر فقال : ما هذا النيتل ؟ ثم لق آخر فقال : ما هذا الدمّة ؟ فقال 
الأعرابي : أحمله وأبيعه لعل الله تعاللى أن يجعل فيه مالأكثيراً . فلم| أقى به الى السوق ء قيل له : بكم هذا ؟ 
فقال : بمأة درهم , فقيل له :إنه يساوي نصف درهم , فرمى به وقال : لعنه الله ما أكثر أسمائه وأقل تنه . 

كذا ورد في هامش نسخة المصنف بخط يختلف عن المتن إلا أنه تقدم سابقاً احّال بل ظن كتابة 
المصنف بأكثر من خط , وكأن خطه الثاني أنسب بالنطوط الفارسيّة , ولعله أنس بها بعد ارتحاله الى بلاد 
تانوات الجالر: ْ 


اه تحربر وسائل الشيعة كتاب الطهارة 
م رامسم 


الدليل على جميع الأفراد بالنص الخاص أو العام يجزم به من تتبع جميع 
الأحاديث . والله أعلم . 


الاصل: باب طهارة سؤر السنور 
وعدم كراهته 

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن 
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله مْةٍ في الهرة : إنها من أهل البيت ويتوضأ من 
سؤرها ء الى آخر الباب . 

الشرح : هذا الباب الثاني من أبواب الأسئار وفيه سبعة أحاديث وإشارة الى 
ما تقدم وياتي . 

السند : في الأول صحيح . وكذا الثاني والثالث . والرابع على أحد الإحتمالين 
في محمد بن الفضيل . لاشتراكه بين الثقة وغيره . وقد حكم العلامة في المنتهى 
بصحته , وكذا السادس بناء على توثيق محمد بن سنان فإنه هو الذي يروي عنه 
الحسين بن سعيد . وفي الخامس موثق . والسابع مرسل لكنه من مرسلات رئيس 
المحدثين ابن بابويه . وقد أورده بطريق الجزم بنسبته الى الصادق ْْةِ » وقد ذكر 
بعض المحققين أن مرسلات أمثاله أوثق من المسندات للجزم بها من غير حوالة 

القرائن : كثيرة : منها : كثرة الأحاديث . بل تواترها.ومنها: وجودها في 
الكتب المعتمدة كالكافي والتهذيب والإستبصار والفقيه وكتاب الحسين بن سعيد 
لأنّ الشيخ يبتدء باسم صاحب الكتاب الذي ينقل الحديث منه . ومنها: كثرة رواية 
الثقات لها . ومنها : موافقة الإجماع . ومنها: وضوح الدلالة . ومنها : كثرة المؤيدات 
مما دل على أصالة الطهارة » وغيره . وفي الأخير كون المرسل رئيس المحدثين . 
وقد جزم بنسبة القول الى الصادق نه . 


الأسئار شرح الباب (3) طهارة سؤر السنور 013١‏ 


وقد قال ١١‏ , ا : العجب أنه إذا نقل ب ل اد 
المشهورين قولا عن بعض العامة كالشافعي وأبي حنيفة أو عن بعض الخاصة 
كالشيخ والمرتضى . ورجعنا الى وجداننا. حصل لنا العلم بصحة نقله لا الظن , 
فكيف يقال : إنه لا يحصل من رواية الحديث ونسبة القول الى المعصوم إلا الظن مع 
أن الإحتياط في الثاني أولى من الأول والتسامح الى الأول أقرب منه الى الثاني , 
وكذا رواية حديث في كتاب والشهادة بصحة احاديثه . 

ومنها: عدم المعارض مما يدل على نجاسة أو كراهة . 

والأمر بالتنزه عنه في السادس إذا وجد غيره مخصوص بالوضوء لا الشرب 
ونحوه , ولا دلالة له على كراهة فضلا عن النجاسة . الى غير ذلك . 

اللغة: قال صاحب القاموس: الهر بالكسر السنور . والسبع بضم الباء وفتحها 
وسكونها , المفترس من الحيوان الجمع أسبع وسباع . 

المعنى : قوله في الأول » في الهرة : إنها من أهل البيت » أي من أهل بيت 
صاحبها لا من أهل بيت النبوة » وهو ظاهر . وفيه فوائد: منها: الحكم بطهارة سؤرها 
وحصول العسر والمشقة باجتنابه . ومنها: تعليل عدم النجاسة والكراهة بذلك لكثرة 
اختلاطها بأهل البيت وممارستها لطعامهم وشرابهم وأوانيهم وغيرها . ومنها : 
وجوب نفقتها على مالكها »فلا ينبغي منعها من الأكل والشرب . ويأتي ما يؤيده في 
أحاديث النفقات في كتاب النكاح . ومنها: أنه ينبغي إكرامها وإطعامها . وترك أذاها 
وضربها وظلمها . وقوله : ويتوضاً من سوّرها . صريح في الطهارة وفي جواز 
الوضوء من سوّرها . 

وقد أشرنا الى أن ماء الوضوء ينبغي أن يكون أنظف المياه الموجودة . والأمر 

بالتنزه عنه في السادس لا يدل على كراهة استعماله في الوضوء فضلاً عن غيره : 


(١)الشيخ‏ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني في بعض مؤلفاته . كذا بخط المصنف في الهامش . 


01 تحرير وسائل الشيعة كتاب الطهارة 


بل يحتمل التقية » قال العلامة في التذكرة : سؤر الهرة ليس بمكروه . وقال أبو 
حنيفة : إنه مكروه لأنَّ لبنها نجس . وهو ممنوع . إنتهى . 

وقوله في الثاني : إن الهر سبع ولا بأس بسؤره . يحتمل وجهين: أحدهما : 
استئناء هذا السؤر من كراهة سؤر السباع . والثاني : أن يكون المراد الحكم بطهارة 
سؤر جميع السباع وجواز استعمالها إلا ما استثني من النوعين السابقين الداخلين 
في نجس العين . 

وقوله : إني لا أستحيى مي تلن اخره جرائع الباالةاصلى لقي كرام 
هذا السؤر وإلا فلا معنى للإستحياء من الله في ترك المكروه .بل ينبغي الإإستحياء 
منه في فعله . 

وقوله في الثالث : إِنْما هي من السباع . فيه إشارة الى طهارة سؤرها وجواز 
استعماله إلا ما استثني من نجس العين » وإن النهي عن سؤر السباع للكراهة لا 
للنجاسة كما يأتي في كراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه , والسباع من جملتها . 

ونحوه الحديث الرابع . وقوله في الخامس : إِنْما هي من أهل البيت , الظاهر 
أن ضمير هي يرجع الى الهرة للتصريح به في الأول . ولفهم الشيخ والحسين بن 
سعيد ذلك حتى أوردا الحديث في هذا المقام , ولعدم مناسبة هذا الوصف لغير الهرة 
من الدواب : وغير ذلك:. 

وحكم الكلب المذكور ة في الرابع قد ذكرنا وجهه في الكتابوقد عرفت وجه 
التقية فيما تقدم » والوجوه الثلاثة المذكورة قريبة ومؤيداتها كثيرة. والله أعلم . 

واعلم أن صاحب المنتقى ذكر ١١‏ أن في رواية الشيخ : إني لأستحيى بيائين 
وفي رواية الكليني , بواحدة . 

ثم نقل عن الجوهري أنه قال : استحياه واستحيى منه بمعنى . من الحياء » 


(١)المنتق‏ : ١‏ الطهارة , الأسئار . 
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يقال : استحيت بياء واحدة وأصله استحييت »ء فأعلوا الياء الأولى وألقوا حركتها 
على الحاء قبلها فقالوا : استحيت كما قالوا استعيت استثقالاً لما دخلت عليه 
الزوائد . 

قال سيبويه : حذفت لالتقاء الساكنين لأنَّ الياء الأولى تقلب الفا لتحركها . 
قال : وإِنّما فعلوا ذلك حيث كثر في كلامهم . وقال المازني : لم تحذف لالتقاء 
الساكنين لانها لو حذفت لذلك لردوها إذا قالوا: يستحي ولقالوا : هو يستحيي كما 
قالوا : يستبيع . وقال الأخفش : استحى بياء واحدة لغة تميم وبيائين لغة أهل 
الحجاز وهو الأصل وإِنّما حذفوا الياء لكثرة استعمالهم لهذه الكلمة . كما قالوا : لا 
أدر في لا أدري . إنتهى . 


الاصل : باب نجاسة أسئار أصناف الكفار 


محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن 
سعيد الأعرج . قال : سألت أبا عبد الله عيذ عن سؤر اليهودي والنصراني , فقال : 
الق: اجر النات. 

الشرح : هذا الباب الثالث من أبواب الأسئار وفيه ثلاثة أحاديث وإشارة الى 
ما ياتي في النجاسات . 

السند : في الأول صحيح . وفي الثاني حسن لولا الارسال . وفي الثالث 
مودق . 

القرائن :كثيرة قريبة مما مرّ ونزيد هنا موافقة القرآن في قوله تعالى : 9« إِنْما 
المشركون نجس * . 

الأقوال : قال صاحب المعالم :)١(‏ جملة ما حكوا هناء الخلاف في نجاسته 


(١)المعالم‏ : ١67‏ الطهارة , المياه , الماء المطلق , البحث الخنامس في الأسئار . 
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باعتبار الإختلاف في سؤره خمسة أسثئار : الأول : سؤر اليهود والنصارى فحكى 
المحقق في المعتبر عن المفيد فيه قولين : أحدهما : النجاسة ذكره في أكثر كتبه. 
والآخر : الكراهة ذكره في الرسالة الغرية وظاهر ابن الجنيد القول بالكراهة انها 
وأنه قال في المختصر : النزهة عن سؤر جميع ما تستحل المحرمات من ملّي وذمي 
وما ماسوه بدنهم أحب اليّ إذا كان الماء قليلاً وأكثر الأصحاب على الأوّل إذ لا 
نعرف بينهم الخلاف من غير من ذكرنا . 

الثاني : سؤر المجسمة والمجبرة . فذهب الشيخ في بعض كتبه الى نجاسته و 
وافقه في المجسمة بعض الأصحاب وخالفه بعض . والأكثر ون على خلافه في 
المجبرة . 

الثالث : سور كل من لم يعتقد الحق غير المستضعف . فقال ابن إدريس 
بنجاسته » ونقل بعضهم عن المرتضى القول بنجاسة غير المؤمن وهو يقتضي نجاسة 
سؤره ونفى ذلك الباقون ممن وصل إلينا كلامه . 

الرابع : سؤر ولد الزنا فيحكى عن المرتضى القول بنجاسه لأنه كافر . ويعزى 
القول بكفره الى ابن إدريس أيقنا :توريما تست الى الصدوق القول بنجاسة سوّره ١‏ 
وكلامه ليس بصريح فيه لأنه قال : ولا يجوز الوضوء بسؤره . وعدم جواز الوضوء 
منه أعم من الحكم بنجاسته إلا أن ذكره مع المشرك ونحوه قرينة على إرادة 
النجاسة . ولا يعرف بذلك قائل سواهم . 

الخامس : سؤر ما عدا الخنزير من أنواع المسوخ , فذهب الشيخ الى نجاستها 
فينجس سورها , واستثناها ابن الجنيد مما حكم بطهارة سؤره مع حكمه بطهارة 
سور السباع . وقرنها في الإستثناء بالكلب والخنزير » وظاهر ذلك القول بنجاستها 
أو نجاسة لعابها كما حكاه الفاضلان عن بعض الأصحاب وبه صرح سلار في 
رسالته . وربما ظهر من سوق كلامه كونها في معنى الكلب فيوافق قول الشيخ 
أيضاً . وجزم في المختلف بنسبة القول بنجاستها إليه ؛ وحكى ذلك عن ابن حمزة 


تعاليق شرح الباب () نجاسة أسئار أصناف الكقّار هوه 


أيضاً . والباقون على طهارتها بحيث لا يعرف في ذلك خلاف من سوى من ذكرء 
ويأتي بيان ما هو الحق في النجاسات . إنتهى . 

والظاهر أن مرادهم بالنجاسة في بعض المواضع أو أكثرها اللغوية أو الكراهة 
الشرعية أعني استحباب الاجتناب » فيصير النزاع لفظياً . 

وقال في المدارك )١(‏ : فمن عد الخوارج والغلاة من أصناف المسلمين طاهر 
الجسد والسؤر ء المراد بالخوارج أهل النهروان ومن قال بمقالتهم . وبالغلاة من قال 
بإلهية علي ىذ أو أحد من الناس, وألحق بهم النواصب وهم المبغضون لأهل 
البيت لياه . وألحق الشيخ المجبرة والمجسمة . وابن إدريس كل مخالف للحق . 
وعندي في جميع ذلك توقف ويأتي الكلام فيه في النجاسات . إنتهى . 

المعنى : قوله في الأول : لا . إِمّا نفي والمنفي محذوف أي لا يجوز شربه 
أي السؤر المذكور ونحو ذلك , أو نهى والمنهي عنه محذوف كذلك و وجه الحذف 
التتقيّة بحيث لا يمكن التصريح بما زاد على ذلك . واحتمال إرادة النهي عن السؤال 
عن ذلك للتقيّة ممكن على بعد . 

وقوله في الثاني :كره » الظاهر أن المراد به التحريم كما في قوله تعالى » بعد 
ذكر المحرمات من قتل النفس . وأكل مال اليتيم وغيرهما : « كل ذلك كان سيئه 
عند ربك مكروها » !). 

والوجه في الكراهة ما مرّ , والوجه في الثالث مذكور في الكتاب . وقد 
عرفت أن أقوى أسباب اختلاف الحديث ء التقية ‏ وإنا مأمورون الف العامة فى 
أحاديث متواترة . ْ 

وقال العلامة في التذكرة!" : قال الشافعي : سؤر الحيوان كله طاهر إلا 
الكلب والخنزير . ولم يحكم بنجاسة المشرك . 


(١)المدارك‏ :١/59١ء‏ الطهارة ء المياه , الأسئار . 
() شؤزة الأخراي لايل (")التذكرة : 5/١‏ الطهارة . الأسئار . 
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وقال في المنتهى !'' : قال أبو حنيفة : سؤر الآدمي طاهر سواء كان مسلما أو 
ضكرا او كتيا: 


الاصل : باب طهارة أسئار أصناف الأطيار 
وإن أكلت الجيف مع خلو موضع 
الملاقاة من عين النجاسة 
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن 
العميرة ين عفد الى اخ الباق 
الشرح : هذا الباب الرابع من أبواب الأسئار , وفيه أربعة أحاديث وإشارة الى 
ما تقدم وياتى . 
المكترحقق ال لاقي انتعرزم سداد وهو التنوط روي قوفف ان اموا 
غير ولا يعرف مأخذه , وفيه علي بن أبي حمزة . وقد ضعفوه إلا أنهم ذكروا أنه من 
أصحاب الأصول فإن كان الحديث مأخوذا من كتابه فهو معتمد وإن كان من كتاب 
أبي بصير فهو أيضاً من الأصول المعتمدة والرواية عنه بطريق الاجازة فلا يضر 
ضعف الراوي » وأبو بصير من أصحاب الأصول على قول . 
وفي الثاني والثالث والرابع موثق . 
القرائن :كثيرة تظهر مما مرّ . ومنها: موافقة ما أشرنا إليه مما مضى ويأتي 
كصحيحة الفضل أبي العباس وصحيحة محمد بن مسلم وغيرهما , ويظهر من تبعتها 
التواتر . ومنها: موافقة اللإجماع . 
قال في المنتهى!' : الإجماع وقع على طهارة سؤر الطيور . 


()المنتين: 71 الطهارة ء الأسكار.: 
لم 0 الطهارة , البحث الرابع في الأسئار . 


وقال صاحب المدارك :)١(‏ اعلم أن المحقق استدل على الطهارة بروايتي أبي 
بصير وعمار ء ثم قال: لا يقال : علي بن أبي حمزة واقفي وعمار فطحي فلا يعمل 
بروايتهما . لأنا نقول : الوجه الذي لأجله عمل برواية الثقة . قبول الأصحاب 
وانضمام القرينة » لأنه لولا ذلك لمنع العقل من العمل بخبر الثقة إذ لا قطع بقوله . 
وهذا المعنى موجود هنا فإن الأصحاب عملوا برواية هؤلاء كما عملوا هناك . 
إنتهى . 

ثم اعترض عليه بوجوه ضعيفة يظهر جوابها مما مر في المقدمات فإن 
غرض المحقق بيان جملة من القرائن وأنه لا يعمل بالخبر الخالي من القرينة وإن 
كانت القرينة ليست بدليل فهي مؤيدة للدليل فيصير الخبر مفيدا للعلم فيجب العمل 


به . 


أقوال الخاصة : 

قال صاحب المدارك!'! : الأصح طهارة الأسئار كلها عدا سور الكلب 
والخنزير والكافر وهو اختيار المرتضى في المصباح » والشيخ في الخلاف . وإليه 
ذهب عامة المتأخرين . ثم قال!': إن مقتضى الأخبار المتضمنة لنفي البأس عن 
سؤر الهرة وغيرها من السباع » طهارتها بمجرد زوال العين لأنها لا تكاد تنفك من 
النجاسات خصوصا الهرة فإن العلم بمباشرتها للنجاسة متحقق في أكثر الأوقات . 
ولولا ذلك لزم صرف اللفظ الظاهر الى الفرد النادر بل تأخير البيان عن وقت 
الحاجة وإنه ممتنع عقلاً »وبذلك صرح المصنف في المعتبر والعلامة في التذكرة 
والمنتهى . فإنهما قالا : إن الهرة لو اكلت ميتة ثم شربت من الماء القليل لم ينجس 


بذلك سواء غابت أو لم تغب . 


(١)المدارك ١157/١:‏ الطهارة , المياه , ذيل الماء المضاف , الأسئار . 
(؟)المدارك :١/777١,ءالمصدر.‏ (*)المدارك : ١77/١‏ .ءالمصدر. 
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وقوى العلامة في النهاية نجاسة الماء حينئذ , ثم جزم بأنها لو غابت عن 
العين واحتمل ولوغها في ماء كثير أو جار لم تنجس لأنّ الإناء معلوم الطهارة ولا 
يحكم بنجاسته بالشك . وهو مشكل . وقد قطع جمع من المتأخرين بطهارة الحيوان 
غير الآدمي بمجرد زوال العين وهو حسن للأصل وعدم ثبوت التعبد بغسل النجاسة 
عنه ولا يعتبر فيه الغيبة قطعاً . 

ل و ا ا 
النجاسةوهو مشكل . والأصح عدم الحكم بطهارته بذلك إلا مع تلبسه يما يشترط 
فيه الطهارة عنده على تردد في ذلك أيضاً . إنتهى . 

ويظهر من أحاديث كثيرة متفرقة ترجيح الطهارة في الموضعين مطلقا وأن 
المعتبر في الحكم بنجاسة السؤر , اليقين بوجود النجاسة وقت ملاقاة الماء القليل 
لا الظن والاحتمال , وقد ورد النهي عن اجتناب سؤر المسلمين مطلقا وأنه لا يحكم 
بالنجاسة إِلَا بعلم ويقين ويظهر أن احتمال الطهارة ولو على يُعد . أقوى من احتمال 
النجاسة وأن استصحاب الطهارة موافق للاحاديث بخلاف استصحاب النجاسة 
وَالْمَؤيدَات لنا قلناه كثيرة:. 

وقال العلامة في التذكرة ١!‏ : لو أكلت الهرّة فارة ثم شربت من الماء لم 
ينجس الماء سواء غابت عن البين أو لا قاله في المبسوط وهو أحد أقوال 
الشافعي . وثانيها : أنه نجس لأصالة بقاء النجاسة في فمها . وثالثها : الطهارة بعد 
غيبة محتملة للولوغ في الماء الكثير . إنتهى . 
قوال العامة : 


قال في التذكرة!" : قسّم أبو حنيفة الأسئار أربعة أضرب نجس وهو سؤر 


(١)التذكرة‏ : ,1/١‏ الطهارة , الفصل الثالث في الأسئار , الفرع الثالث . 
(؟)التذكرة : ١ه‏ الطهارة . الأسئار . 


الكلب والخنزير والسياع كلها . ومكروه وهو حشرات الأرض وجوارح الطير 
والهر ء ومشكوك فيه وهو سؤر الحمار والبغل . وطاهر غير مكروه وهو كل مأكول 
اللحم » ثم نقل عن الشافعي في سؤر السباع رواية بالنجاسة وذكر أنها أصح 
الروايتين عنه . ونقل في المنتهى عن أبي حنيفة القول بنجاسة سؤر السباع الوحش 
كالأسد وكراهة سور سباع الطير . 

اللغة : قال في القاموس: الحمام كسحاب طاير بري لا يألف البيوت معروف 
أو كل ذي طوق » وتقع واحدته على المذكر والمؤنث . الدجاجة معروفة للذكر 
والانتين ويثلث . الطيران حركة ذي الجناح في الهواء بجناحه . والطير معروف وقد 
يقع على الواحد . الجمع طيور وأطيار . الباز» البازي , والباز والبازي 
ضرب من الصقور , الجمع بواز وبزاة . الصقرة » كل شيء يصيد من البزاة 
والشواهين . والصقر طائر حديد البصر ‏ الجمع أصقر وصقور وصقورة . العقاب 
بالضم . طائر معروف . 

المعنى : في الأول تصريح بطهارة سؤر الحمامة والدجاجة والظاهر منهما 
العموم وعطف الطير عليهما من باب عطف العام على الخاص وهو مؤيد ومؤكد 
للعموم . والثاني أوضح منه في العموم بالنسبة الى كل مأكول اللحم . وبالنسبة الى 
كل طير وإن كان غير مأكول اللحم ‏ بقرينة السؤال عن عدة أنواع من غير المأكول 
اللحم من الطير . واشتراط عدم رؤية الدم ظاهر في اشتراط اليقين بحصول النجاسة 
ونفهم منه رؤية الدم وقت مباشرة الماء القليل وليس بنص ولا ظاهر فيما قبل ذلك 
فضلاً عما بعده . ودلالته على انفعال القليل بورود النجاسة عليه ظاهرة . ونحوهما 
الثالث والرابع . وقد تقدم كثير مما يدل على ذلك عموما وخصوصا . مضافا الى ما 
هو معلوم من عدم وجود نجس العين في الطير وأصالة الطهارة وتبعية السوّر 
للحيوان وبطلان الحكم بالنجاسة بغير سبب شرعي وعدم ظهور مخصص أو 
معارض . ويأتي ما يؤيده. 
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الأصل: باب طهارة سؤر بقية الدواب حتى المسوخ 
وكراهة سؤر ما لايؤكل لحمه 

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن 

الشرح :هذا الباب الخامس من أبواب الأسئار وفيه ستة أحاديث وإشارة الى 
الإستثناء مخصوص بكتاب خاص . ونوع خاص من الأحاديث كما ذكرناه في 
محله, وبما لم يروه غيره» والرواة هنا كثيرون كما في الباب وغيره. 

وفي الثاني حسن لولا الإرسال . وفي الثالث موثق وإن كان فيه أبو داود, 
لأنه ليس من المؤلفين بل روى عنه الكليني بطريق الإجازة كتاب الحسين بن 
سعيد . وفي الرابع صحيح » وفي الخامس ثقات كثيرون » والسادس يمكن كونه 

القرائن :كثيرة ظاهرة مما م خصوصا مع ملاحظة ما تقدم ويأتي . 

الأقوال: قال المحقق في الشرائع )١(‏ : وفي المسوخ تردد, والطهارة أظهر . 

وقال صاحب المدارك!' : منشأ التردد غير ظاهر إذ ليس لأصالة الطهارة 
معارض يعتد به . ونقل عن الشيخ في الخلاف أنه حكم بنجاسة المسوخ . لتحريم 
الكراهة دفعا لشبهة الاختلاف وهو حسن . إنتهى . 


. الشرايع : الطهارة  المياه . الطرف الثالث في الأسئار‎ )١( 
هلمصدر.‎ ١ : (؟)المدارك‎ 


الأسكان شرح الباب (0) طهارة سؤر بقية الدواب حتى المسوخ 1١‏ 


وقد مرّت عبارة المعالم . وفي حسن ما استحسنه نظر بل لا وجه له لأنَ 
وجود الإختلاف لا يكون دليلاً شرعياً للكراهة ولا لاستحباب الإجتناب وإنّما 
الدليل» النص المذكور في الباب وهو حديث الوشا. والعجب أنه ضعفه واستدل بما 
هو أضعف منه. وأكثر أصحاب الإصطلاح الجديد قد وقعوا في هذا المحذور 
لغفلتهم عن صحة اصطلاح المتقدمين وعن القرائن وعن ضعف اصطلاح 
المتأخرين » بل عدم وجود موضوعه في أحاديثنا كما عرفت في المقدمات. 

المعنى : دلالة الأول على طهارة كل حيوان مأكول اللحم وطهارة سوره 
واضحة ظاهرة متواترة كثيرة المؤيدات كما تقدم , ويأتي موافقته للإجماع و النص 
العام . وقد استدل الشيخ وجماعة بمفهومه ومفهوم أمثاله على كراهة سؤر غير 
مأكول اللحم لكن المنطوق يغني عنه . 

ودلالة الثاني على كراهة سؤر كل حيوان لا يؤكل لحمه أيضاً واضحة. 
ويستثنى منه الخنزير والكلب لما مرّ من نجاستهما إلا أن يراد بالكراهة المعنى 
الأعم كما مرٌ . ولا وجه لتضعيف هذا الحديث الشريف . لوجوده في الكتب 
المعتمدة كالكافي والتهذيب ورواية الثقات له وخلوه من الضعف . وقد نقل الشيخ 
في العدة إجماع الطائفة على العمل بالمرسلات كما تقدم نقله .» وخلوه عن 
المعارض إذ لا منافاة بين الكراهة والطهارة التي دلّ عليها أحاديث كثيرة 
جداً . وعموم النص يخرج منه سؤر السنور كما مرّ ويدخل فيه المسوخ والجلال 
وموطوء الادمي وما يأتي في الباب التاسع . لا مكروه اللحم بل هو داخل في 
القسم الآول#وقدفيت :ان السؤر تابع للحيوان في الطهارة والنجاسة لا في 
الكراهة . ويؤيده عدة أحاديث دلت على كراهة عدة أفراد من سؤر غير مأكول 
اللحم . وباقي أحاديث الباب موافقة للحديث الأول . وكل شىء يجتر . داخل 
فيما يؤكل لحمه قطعا . ْ 

وقال الجوهري : الجرة ما يخرجه البعير للاجترار . 


13.7 تحرير وسائل الشيعة كتاب الطهارة 


الأصل : باب كراهة سؤر الجلال 

محمد بن يعقوب , الى آخر الباب . 

الشرح : هذا الباب السادس من أبواب الأسئار وفيه حديث وإشارة الى ما 
تقدم ويأتي . 

السند : صحيح . ودلالته على الأمر بغسل عرق الجلال غير صريح في 
كراهة السؤر لكن حديث الوشا دال عليه شامل له . وأحاديث الطهارة لا تنافيه كما 
عرفت . 

وقال صاحب المدارك ١١‏ : المراد بالجلال » المتغذي بعذرة الإنسان محضا 
الى أن نبت عليه لحمه واشتد عظمه بحيث يسمى في العرف جلالاً » قبل أن يستبراً 
بما يزيل الجلل . والمراد بما أكل الجيف ما من شأنه ذلك . وقوله : إذا خلا موضع 
الملاقاة من عين النجاسة . قيد في كل منهما . والحكم بطهارة سؤر هذين النوعين 
بالقيد المذكور وكراهة مباشرته هو المشهور بين الأصحاب . 

ثم استدل على الطهارة بأحاديث كثيرة » ثم قال: وخالف في ذلك » الشيخ 
في المبسوط . فمنع من سؤر أكل الجيف . وفي النهاية من سؤر الجلال » وظاهره 
في كتابي الأخبار المنع من سؤر ما لا يؤكل لحمه عدا ما لا يمكن التحرز منه كالهرة 
والفارة والحية . إنتهى . 

والظاهر أن المنع المنقول على وجه الكراهة فلا منافاة بينه وبين ما دل على 


الطهارة . 
الاصل : باب طهارة سؤر الجنب 
الباب . 


(١)المدارك: 5١‏ المصدر. 


الأسئار شرح الباب (1) سؤر الجنب (8) سؤر الحائنض .+ 


الشرح : هذا الباب السابع من أبواب الأسئار وفيه ستة أحاديث وإشارة الى 
ما تقدم وياتي . 

السند : في الأول صحيح أو حسن كما ذكره صاحب المنتقى في محمد بن 
إسماعيل , وسند الشيخ موثق . وسند الثاني كالأول . وفي الثالث صحيح وإن كان 
فيه واسطة ساقطة بين محمد بن يحيى ومحمد بن إسماعيل فإنه بناء السند على 
سند سابق كما مرّ في المقدمات , والظاهر أن الواسطة أحمد بن محمد كما مرّ في 
أخاديت الثر وغيرها: أشار اليد صاحب المنتقى . وفي الرابع صحيح . وفي 
الخامس مرسل . والسادس . فيه جهالة . لكنه مؤيد . 

القرائن : كثيرة ظاهرة مما مرٌ . 

( التواتر - ظ ) :كذلك بعد تتبع ما أشير إليه. ومعرفة القرائن. 

الإجماع :كذلك وبالجملة لا ريب في ذلك . 

المعنى : في الأول . الظاهر أن المراد من الجنب المرأة , وفي الباقي عموم 
وإطلاق . وفي الثاني والثالث إشعار بانفعال القليل بورود النجاسة عليه . فهما 
مؤيدان للمنطوق . ودلالة الأحاديث المذكورة والمشار إليها واضحة ولا يظهر لها 
معارض ولا يظهر في ذلك مخالف ولا شبهة والله أعلم . . 


الأصل : باب طهارة سؤر الحائض وكراهة الوضوء 
من سؤرهاإذا لم تكن مأمونة 
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين . الى اخر 
الباب . 
الشرح : هذا الباب الثامن من أبواب الأسئار وفيه عشرة أحاديث وإشارة الى 
ما تقدم وياتي : 
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في رواية الشيخ » وفي الأول موثق كما في المدارك . وكأنه مبني على أن عنبسة بن 
وهو محل تعجب . 
وفى الخامس موثق . وكذا السابع . وفي الخمسة الباقية أكثر الرواة ثقات . 
القرائن : كثيرة ظاهرة مما مرٌ . 
المعنى :فى الأول وفى أكثر الأحاديث دلالة واضحة على جواز شرب سؤر 
الحائض . ونهى عن الوضوء منه . وفي بعضها تقييد النهي عن الوضوء بغير 
النامؤنة + والظاهر ان المراد جواا«تحينئل بغير كراهة . 
العامة »وقال ضاحين اليو ااه 13 


)١(‏ هذا آخر ما عثرنا عليه نما صدر من يراع المصنف يي والظاهر أنه لم يصدر منه غير هذا المقدار فإن 
منقطع كلامه عند قريب من ثلث الصفحة وقد بق في الصفحة فراغ . فيبعد ان يكون هناك مجحلد اخر في 
تنمة هذا الكتاب , وقد ذكرنا في المقدمة ما يؤكد ذلك . 

وكأن ما أشار إليه المصنف يك من كلام صاحب المدارك هو ما ذكره عند قول الحقق : والحائض التي 
لا تؤمن : أي لا تؤمن من عدم التحفظ من النجاسة . وأطلق المرتضى في المصباح والشيخ في المبسوط 
كراهية سؤر الحائض ء وجمع في كتابي الحديث بين الأخبار تارة بالمنع من الوضوء سور عع المامونة 
وأخرى_الاسساب» رالعتيد نا الخارا مين تفيل رام امعدل خا الحتارة يأندمتتظى المت 
بين ما تضمن النهى عن الوضوء بسؤر الحائض كموثقة مصعب ورواية ال حسين بن ابي العلاء » وذكرهماء 
ووكاها زود ين الاق 3 بطر الما مون كمراتقة. عنس و كرو اث قال يسود ا كرناة لين اكوا 
رواه علي بن يقطين في الموثق عن أبي الحسن © : في الرجل يتوضأ بفضل وضوء الحائض فقال :إذا 
كانت مأمونة لا بأس . ْ 
راجع المدارك ١74/١‏ كتاب الطهارة . الركن الأوّل في المياه , الشطر الثالث . 


الهداية 


الى اشتراط الاعمال بالولاية 


يي سس 


الحمد لله ربٌ العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلوة على خير 
خلقه وأعرق بره محمد :والهالطاهرين الذة النياميق والسادة الحضوفين ولشة 
الله على أعدائهم أعداء الله الى يوم الدين . 


كلام فيما يتعلق بعمل غير الإمامى المحق 
من حيث الصحة والفساد 

الظاهر ان المعروف بين الفقهاء رضوان الله عليهم اشتراط صحة العبادات بمعنى ما 
يلازم سقوط الأمر بولاية أئمة الحق من أهل بيت النبي يَييْةُ والاعتراف بإمامتهم 
وخلافتهم عن النبي الأكرم وعدم الالتزام بامامة أحد غيرهم ولو منضماً 
إليهم . وعليه فلا يصح عمل المخالف بل ومطلق غير الإمامي المحق وإن كان من 
فرق الشيعة كالزيدية والفطحية وغيرهم بلا فرق في بطلان أعمالهم بين الناصبي 
ومن يكون محبأ لأهل البيت والآل 2 » بل ريما ينسب هذا الى المشهور. 

وعن المدارك الحق بطلان عبادة المخالف وإن فرض وقوعها مستجمعة 
لشرائط الصحة عندناء للأخبار المستفيضة المتضمنة لعدم انتفاعه بشىء من 
أعماله . انتهى . 

بل ربما يظهر من كثير من الكلمات المفروغيّة عن ذلك ولم يحك في مثل 
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الجواهر فيما رأيت من بعض أبحائه خلافاً في ذلك. وهذا الوجه أعني بطلان عمل 
المخالف بل غير الإمامي هو الذي اختاره شيخنا الوالد العلامة طاب كال هيدنا 
الأستاذ مد ظله(١).‏ 

ولكن ربما يظهر من بعض المتأخرين التشكيك في المسئلة بل والميل الى 
الصحة. منهم بعض مشايخنا على ما صرّح به في بحثه بل صرّح بصحة عمل 
المخالف بعض المعاصرين وببالي أن سيد مشايخنا البروجردي تي ممن شكك فى 
الشرطيّة . 1 

وقد استدل لاشتراط الولاية في صحة الاعمال بعدة روايات كما في الوسائل 

تمت كلّها تجوز حد الإستفاضة وتبلغ فوق حدود التواتر كما هو واضح. 

لكن الشأن في ثيات دلالتها بل ثبوت بعضها سنداً وربما يشكل على 
الإستدلال بها بعد الغض عن بعض أسنادها وان كان بعضها تامة سنداً بأن مضامين 
هذه الأخبار نفي القبول وعدم ترتب الثواب وعدم انتفاع العامل بها ونتيجة ذلك 
كون الولاية شرطأ في قبول الأعمال بمعنى ترتب الثواب ونحوه. وهذا لا يلازم 
عدم القبول بالمعنى المقصود كما أشرنا إليه في صدر البحثث. 

وقد ورد حصر قبول الأعمال من المتقين مع صحة عمل غير المتقى بل 
الفاسق خرورة عند الفسلسين فيلا عن المؤ مني . 

إذن يتمسك لعدم اشتراط الولاية في صحة العمل بالإطلاقات كما يتمسك 
بها لنفي أي شرط أو جزء محتمل. ولو لم يكن إطلاق» فالمعروف عند 
الأصوليين نفي المانعيّة أو الشرطيّة بالأصل. وسيجيء انشاء الله تعالى ما هو 
الحق على تقدير اعتبار الولاية في صحة العمل من أنها شرط أو الإتصاف بالنصب 
والخلاف مانع. 


(1)السيّد أبو القاسم الخوئي . 
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وتظهر الثمرة فيما لو شك في كون شخص شيعيا وعدمه فإن مقتضى الأصل 
نفى كونه مخالفاً فلا بأس باستيجاره لعمل قابل للنيابة كما أن الأصل عدم الاتصاف 
بالولاية :قينا تقرط اليناف احوازها ولوسينة او آمارة وهد ا ممالة اخزى عي 
مسألة كون الولاية شرطأً في مستحق الزكوة أو عدمها مانعاً فإن لكل من المسألتين 
دليلاً غير ما للآخر فلا ينافي الإلتزام بالشرطيّة في أحد البابين الإلتزام بالمانعية في 
الآخر. 

نعم لابد من ثبوت أثر للمانعية والشرطيّة في جريان الأصل كصحة الاستنابة 
ونحوها وبدونه فلا فائدة في البحث. 

وكيف ما كان فربما يستشهد لصحة عمل المخالف وإن كان مردودا غير 
مقبول بما ورد في مسألة عدم لزوم إعادة المخالف ما أتى به من الأعمال من صلوة 
أو صوم أو غيرهما كالزكوة وفي بعض بعض الأخبار الحج أيضاًء وقد أفتى الفقهاء 
رضوان الله عليهم بوجوب القضاء على المخالف إذا ترك العمل أو أتى بها فاسدة 
على مذهبه بل وإن وافق مذهب الحق في وجه. وقول قويّ. وفي الجواهر: نعم 
يعتبر في عباداته أي المستعبد أن يكون قد جاء بها على مقتضى مذهبه الخ. راجع 
كتاب الزكوة منه. ولعل هذا كاشف عن عدم كون عمل المخالف بحكم العدم وإلا لم 
يجب القضاء حتى في زمن ترك المخالف العمل بالكليّة أيضاً لأَنّه لو أتى بها كانت 
بحكم العدم وسيجيء منا إنشاء الله تعالى التعرض لمسألة وجوب القضاء على 
المخالف والتعرض للأخبار النافية لذلك هنا فإنّها واضحة السند والدلالة ومفتى بها 
عند الأصحاب (رض). 

ويرده اجمالاً عدم ملازمة نفي القضاء مع الصحة كما هو ظاهر ونحوه الكافر 
وعدم سقوط القضاء عن التارك لعدم استحقاقه التفضل وسيجيء تفصيل الجواب. 

أقول : ويخطر بالبال عاجلاً أنه لا ينبغي الريب في عدم قبول عمل المخالف 
بمعنى نفعه وترتب الثواب عليه , نعم ورد في ما لو ناب عن المخالف غيره في 
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الجملة أنه ينفعه ذلك ولعله يخفف عنه بعض ما هو فيه من ضيق وربما يكون عمل 
المخالف مباشرة أيضاً مفيداً لذلك وان كان لا ملازمة فإنه ربما يكون التوسعة على 
المخالف المنوب كرامة للشيعي النائب كما هو قريب جداًء وفي الخبر إِنّه سئل 
الكاظم عيذ عن الرجل يحج فيجعل حجته أو عمرته أو بعض طوافه لبعض أهله. 
الى أن قال: وإن كان ناصباً ينفعه ذلك ؟ قال: نعم يخفف عنه17). 

هذا ومع ذلك فصحة النيابة عن المخالف كالكافر غير معلومة» وهذا الخبر 
ظاهر في جعل الثواب لشخص آخرء بعد وقوع الفعل للمباشر ابتداءً وهذا غير 
عنوان النيابة التي هي قصد إفراغ ذمة الغير حال العمل نعم يستفاد من بعض 
الأخبار مشروعية إهداء الثواب بعد الفراغ من العمل كما في خبر جعل ثواب الحج 
للغير بعد وقوعه عن المباشر'"» فراجع . 

وأمّا الروايات النافية لانتفاع فاقد الولاية» والثواب عنه فكثيرة : 

منها : خبر زرارة عن أبي جعفر نك في حديث قال: أما لو أن رجلاً قام ليله 
وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه 
ويكون جميع أعماله بدلالته إليه» ما كان له على الله حق في ثوابه ولاكان من أهل 
اليا 

وفي خبر آخر عن أبي عبد الله ليا في حديث: من لم يأت الله عزوجل يوم 
القيامة بما أنتم عليه لم تقبل منه حسنة ولم يتجاوز عنه سيئة / . 

وفي خبر أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين نقذ : أفضل البقاع ما بين 
الركن والمقام, ولو أن رجلاً عمّر ما عمر نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً 


)010 
)١(‏ 
17 الوسائل لبان قلات ين ابو ان نقدنة النياداك العديف 7 
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(غ)الوسائل :الباب 59. من ابواب مقدمة العبادات . الحديث ”7. 
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يصوم النهار ويقوم الليل في ذلك المكان ثم لقى الله بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك 
شيعا 0 

وفى خبر ميسر عن أبي عبد الله ليا في حديث, بعد ذكر بعض الأمكنة 
الشريفة والحالات الخاصة وطول العمر ألف عام قال : ثم لقى الله عزوجل بغير 
ولايتنا لكان حقيقاً على الله عزوجل أن يكبه على منخريه في نار جهنم !". 

الى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا المتعال 30 

وفى الجواهر دل كتاباً وسنّة على عدم نفعه, أي المخالف وانه ما له في 
الركس سواه دا ال أعماله هباءً منثوراً» وأنهم أشد من الكفار 
نار , 

وكيف كان فالظاهر ان هذا الشطر من الكلام من الواضحات التي لا ينبغي 
الإرتياب فيه بعد تطابق عدة روايات على ذلك . 

وأمًا الصحّة بمعنى ما يلازم سقوط الأمر فلا يبعد دلالة بعض الروايات على 
اشتراطها بالايمان والولاية» فلا يصح عمل فاقده لو أتى به على طبق مذهب الحق 
فضلاً عما لو أتى على خلافه , ومن هنا ينبغى التنبيه على امر وهو ان ما قدمناه من 
البسعة غدل لالت عل القاعدةتييكا بالنشوما درولا ضوال تليق اناا 
أتى بالعمل جامعاً للشراط والاحكام عندنا لا ما إذا أتى به على وفق مذهبه فاقداً 
لما يعتبر عندنا من جزء أو شرط . فإن مقتضى إطلاق أدلة الاجزاء والشرائط يطلان 
عمله حينئذء لا الصحة,ء وإنما الغرض أن حيث الخلاف لا يضر بالتمسك 
بالإطلاق» وهذا لا ينافى عدم صحة التمسك بالاإطلاق من ناحية فقد شرط أو جزء 
آخرء وهذا واضح» فلاحظ . 
(١)الؤسائل‏ :الباناة؟ رمن انزاب عقدية السادات ‏ الحديك: 3 


(")و(")الوسائل : الياب 4 امن ابواب مقدمة العبادات . الحديث ١١‏ وغيره. 
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نعم ربما يكون الشرط والجزء مختصّأ بالعالم بالحكم كما في غير الأركان 
في الصلوة. فيعم المخالف حينئذ مثل حديث لا تعاد, بناءً على عمومه للجاهل 
كالساهي فلا يضر التكتف في الصلوة, وكذا تركه السورة ونحو ذلك, وهذا بحمد الله 
ظاهر. 

ثم إنّ هذا الذي ذكرناه من عدم صحة عمل المخالف بل غير الشيعى على 
القاعدة لا ينافي الإلتزام بعدم وجوب الإعادة والقضاء. حيث يقوم عليه 55 
هنا التزموا بعدم وجوب القضاء على الكافر مع قيام الضرورة على بطلان عمله. 
وتظهر الثمرة في مورد لم يقم دليل على نفي الإعادة والقضاء لو كان» فتجب في 
الأوّل على القاعدة, وكذا القضاء لو عم دليله المقام لصدق الفوت. وكذا تظهر الثمرة 
في جواز استنابة المخالف في الأعمال القابلة لذلك, نعم ههنا شبهة حاصلها أنه إذا 
عمّ دليل القضاء للمخالف مع البناء على سقوطه بالإستبصار كان ذلك لغواً لا محالة 
وسيجيء التعرض لهاء ولدفعها في عداد التنبيهات إنشاء الله تعالى . 

ثم إن الذي يدل على اشتراط صحة العمل بالولاية روايات : 

منها : ما عن العلل بسند عن المفضل بن عمر إن أبا عبد الله مي كتب إليه 
كتاباً فيه : إن الله لم يبعث نبا قط يدعوا إلى معرفة الله ليس معها طاعة في أمر ولا 
نهي , وإنما يقبل الله من العباد بالفرائض التي افترضها الله على حدودها مع معرفة 
من دعا إليه... إلئ أن قال: وإن من صلَّى وزكّى وحج واعتمر وفعل ذلك كلّه بغير 
معرفة من افترض الله عليه طاعته فلم يفعل شيئاً من ذلك... إلى أن قال: ليس له 
صلاة وإن ركع وإن سجد ولا له زكاة ولا حج وإِنّما ذلك كلّه يكون بمعرفة رجل من 
الله على خلقه بطاعته وأمر بالأخذ عنه١١'.‏ 

وتقريب الاستد لآل من وجوه: 


. الوسائل : ج١. الباب 19. من أبواب مقدمة العبادات‎ )١( 
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الأوّل : نه اعتبر معرفة من دعا إلى الأعمال من حدود الأعمال ولازمه 
اغتنان دللدشرطاً كعد الوضؤه وغيرة ف صحدوة الضلوة فليش: الاسكدلال يكلنة 
إنّما يقبل الله حتى تنكر دلالته على المدعى » فلاحظ جيداً . 

الثانى : اعتبار الخبر للمصلّي والمزكي وغيرهما والضابط » العامل بعمل» من 
ذو سوفااين امراش للد ط عقف كانه لم يتدل» وه | اتعيير اناس قن الزلالة بعلن 
نفي الصحّة. 

الثالث : قوله علي على ما في الخبر : ليس له صلاة وإن ركع وإن سجد ولا له 
زكاة وحج. وإِنْما ذلك كلّه يكون بمعرفة إلخ. فإنه من قبيل لا صلاة لمن صَلّى بغير 
طهور أو ساتر» ونحو ذلكء والظاهر ان استعمال القبول والنفع بمعنى الصحة بالمعنى 
المتنازع فيه أمر صحيح فلا ظهور فيه في نفي الأجر خاصّة بل وسيجيء أن ظاهر 
نفي القبول نفي الصحة, والظاهر انه المعنى بما ورد في اخبار الباب كماياتي. 
فانتظر . 

ومنها : ما رواه في الوسائل عن الشهيد في الذكرى نقلاً من كتاب الرحمة 
لسعيد بن عبد الله مسنداً عن رجال الأصحاب عن عمّار الساباطي قال :قال 
سليمان بن خالد لأبي عبد الله ملي وأنا جالس:إِنّي منذ عرفت هذا الأمر أصلّي في 
كل يوم صلاتين أقضي ما فاتني قبل معرفتي, قال : لا تفعل فإن الحال التي كنت 
غليها اعظويقق ترلكها تركت :من الضلوة (0. 

توضيح الإستدلال بالخبر أن سليمان اعتبر عمله المأتي حال عدم المعرفة 
فائتاً. وكذلك الإمام مجه على ما في الخبر اعتبره تارك الصلوة وإن حكم عليه بعدم 
وجوب القضاء, وكأن بطلان عمل المخالف كان مفروغاً عنه عند سليمان ولذا كان 
يقضيه اعتمادا على الأصل, وقد أقرّه الإمام علي على فهمه وإن ردعه عن 


1 )الوشائل* النات ادن ارات تقدمة النادات «خد بك 4 
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القضاء . 
إلا أن يقال :إن عادة الرجل واعتبار الإمام لذ عمل المخالف فائتاً من جهة 
اتباث بالعمل غلى خلاك مذهب الجق والشرائط المقريرة العمل وافها ل لتجلك 
شرط الولاية كما لعله يؤكده مفروغية وجوب الإعادة في ذهن سليمان فتدبر. 
ومنها : ما عن الكافى بسند عند عبد الحميد بن أبى العلاء عن أبى عبد 
أله لكلاف يديه نال :اواك لو أن بلس ست بهد النعصية والتكير عدر الناتنا 
لتقم لمجو قله الاخو رع ما بعص لحر كنا ادو ان عرو عل ان لخد 
له. وهذه الأمة العاصية المفتونة بعد نبتها يِه وبعد تركهم الامام الذي نصبه نبيهم 
لهم فلن يقبل الله لهم عملاً ولن يرفع لهم حسنة حتى يأتوا لله من حيث أمرهم 
ويتولوا الإمام الذي أمروا بولايته ويدخلوا من الباب الذي فتحه ورسوله ل 3 
ووجه الاستدلال هو: قرنه عليّةِ على ما في الخبر بين عمل إبليس وعمل من 
لا ولاية له فكما أن عمل إبليس باطل لأنه غير مطلوب لله على ما في الخبر فإن 
مطلوبه تعالى هو ما أمر به وسجود إبليس مع معصية أمر الله بالسجود لآدم لا يكون 
مطلوباً ومأموراً به فكذلك عمل المخالف فكأن مطلوب الله الاتيان بالأعمال عن 
طريق ولاية آل الرسول وإرشادهم وإلا فمجرد مطابقة العمل مع ما هو المطلوب 
صورة لا يصح لأنه ليس دخولاً من الباب الذي فتحه الله ورسؤلة فار انه :هو أن 
يصلوا مثلاً حيث يتلقون الأمر بالصلوة من طريق الولاية وحال التولي؛ ومعه 
فيكون المراد من نفي القبول وعدم رفع الحسنة هو الفساد لا غير وتكون هذه 
الرواية شاهدة على صحة إطلاق نفي القبول وعدم رفع العمل في مورد نفي الصحة 
بالمعنى المبحوث غنه. وسيأتي لذلك تتمة إنشاء الله تعالى, فلاحظ . 
ومنها : خبر فضيل عن أبي جعفر كذ قال : أما والله ما لله عرّ ذكره حاج 


(١)المصدر‏ . الحديث 6. 
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غيركم ولا يتقبل إلا منكم .١!‏ 

وبمضمونهما خبر معاذ والكلبي!'. 

وتقريب الاستدلال هو حصر الحاج في الأخبار في الموالي ومقتضاه نفي 
الحج عن غيره؛ فهو كنفي الصلوة عن غير المتطهر . وواضح أنه لا خصوصية للحج 
من حيث المتفاهم العرفي. وإِنّما المعيار مطلق العمل والعبادة . 

ومنها : خبر محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر 1 يقول:كلّ من دان 
الله عزوجل بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول. وهو ضال 
متحير والله شانيئع لأعماله. 

هذا فإنه كيف يجتمع شنآن العمل مع طلبه والأمر به وبناء على صحة عمل 
المخالف تكون الولاية مطلوباً نفسياً مستقلاً عن سائر الأعمال أجنبياً عنها أجنبية 
الصلوة عن الصوم ولو من حيث الصحة,. وإن كانت دخيلة في كمال الأعمال, وربما 
يكون الصوم أيضأ دخيلاً في كمال الصلوة» ويكون تعلق الأمر بعمل المخالف 
بالإتيان به حال الخلاف بعين تعلقه بالإتيان به حال التولي سواء, وفعل الموالي 
والمخالف في الحالين سيّان من حيث الصحّة وانطياق الأمر عليه وسقوط الأمربه. 

وبالجملة الشنآن بغض العمل, وهذا لا يجتمع مع طلبه والأمر به وتقرب 
المامور بفعل ذلك .كيف ؟! ولا يعقل التقرب بالمباحات فكيف يمكن قصد التقرب 
بالمكروه والمبغوض . 

ومنها : خبر جابر عن أبي جعفر نظا في حديث قال : من لا يعرف الله وما 
يعرف الإمام منّا أهل البيت فائما يعرف ويعبد غير اش !. 

بناءً على أن المراد عبادة غير الله بأفعاله العبادي مثل الصلوة وغيرها لا 
(١)المصدر‏ . الحديث 8. 


((؟ )المصدر . الحديث 8. 
("')المصدر الحديث. 
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بأتكاةه اناما تود غير أهل البيك. 

ومنها : خبر علي بن مهزيار قال : كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمدانى 
إلى الى عسو كاه ان سمي اناامغالفك ركد صرور تزعلة تا بالقدرة 
الى الحج قال : فكتب إليه أعد حجّك7١).‏ 

فإن الذي يظهر من الخبر أنّ المركوز في ذهن السائل أنّ المانع من نفوذ 
عمله لو كان فإنما هو حيثية كونه مخالفا لا تخلف بعض الشرائط الواقعية الاخرى 
مثل الوضوء وكيفيته ونحوه مما يعتبر في الطواف وغيره» ويؤكد ذلك قول السائل 
قد جلت عونا "بد قولة افكت ضروروزة نما رز كك تداق طن منواقفة “صورة كدله ران 
في زعمه مع الحكم الواقعي والوظيفة الواقعية غير أنه كان متصفاً بالخلاف فإذا ثبت 
بطلان حج المخالف يثبت غيره أيضاً فإن المفهوم عرفاً من الخبر العموم كما هو 
ظاهرء وعلى هذا فمدلول الخبر نفي صحة حج المخالف, وغيره من أعماله لكونه 
مخالفا . فيعم تمام عباداته »بل لو ثبت عدم وجوب إعادة الحج ايضا بمقتضى بعض 
الأخبار كان دلالة الخبر على بطلان عمل المخالف واضحة إذ لا منافات بين 
البطلان وعدم وجوب الإعادة. 

ودعوى انّ الأمر بالاعادة إنما يدل على الفساد إذا كان للوجوب وإلا فالأمر 
الإستحبابي لا يدل على شرطية الولاية» مدفوعة بأن مدلول الأمر في المقام 
وجوب الاعادة وبطلان عمل المخالف بمقتضى دلالته على شرطية الولاية ولا ملزم 
لرفع اليد عن ظهوره الثاني» وإن رفعنا اليد عن ظهوره في وجوب الإعادة فإن 
الظهور الثاني يتبع ظهور الأمر في الوجوب. ولا يتوقف على حجية ذلك الظاهر 
فتأمل. 

ونحو هذا الخبر غيره مما دلّ على وجوب إعادة الناصب والمخالف حجّه إذا 
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استبصر . 

ويمكن رد الاستدلال بها باحتمال كون حيث الأمر بالاعادة فقد العمل عادة 
لسائر الشرائط المعتبرة حيث تختلف نوعاً كيفيّة عمل المخالف عمّا هو الصحيح 
عند الشيعة . 

وربما يعارض ظهور مثل هذه الأخبار في كون منشاً السؤال عن الإعادة 
حيث الخلاف بضميمة تقريرهم تي بما ورد في بشالة وجوب إعادة المخالف 
زكوته بعد الإستبصار معللاً بأنه وضعها في غير موضعه وإِنّْما هي لأهل الولاية7١)‏ 
لاا الوجه في بطلان العمل في كون المزكّى أعطاه أهل نحلته مثلاً 
دمن الا حدق لا أن الدجدتكزية مخالنا ولك غارة ها متفادسن هد الأخيا نهو 
الظهور في انحصار السبب فيما تضمنته فيرفع اليد عن هذا الظهور بما دل على وجه 
آخر لبطلان العمل كما في أخبار المقام نظير رفع اليد عن ظهور كل من الأمرين في 
الوجوب التعيينيٌ بعد ورودهما فلاحظ تعرف. 

مع ما ريّما يظهر من بعض الأخبار من أن وجوب الزكوة يسقط بفعله ولو 
بدون القربة فتكون القربة واجبأ آخر وإن كانت المسألة تحتاج الى المراجعة ‏ وريما 
يؤكده اجبار الممتنع على أداء الزكوة . 

ومنها : ما عن الخصال بسند عن حفص بن غياث قال : قال أبو عبد 
لله ملي : لا خير في الدنيا إلا لرجلين» رجل يزداد في كلّ يوم إحساناً و رجل 


: مثل خبر بريد بن معاوية العجلي عن أبي عبد الله ملي في حديث قال : كل عمل عمله , إلى قوله‎ )١( 
فإئه يز تر علية ل الزكاة فاده يوه لاه وفيا فى عن مو أضعينا لأنها لأهل الو لكي‎ 
ثم إنه يخطر بالبال إِنّ المعنى بأهل الولاية من له الأمر أعنى إمام المسلمين لا أن المراد بأهل‎ 
الولاة الشيعة:‎ 
ويؤكد ذلك قوله طيِة على ما فى بعذ بعض الأخبار يعد ذلك : وقد بين الله لكم موضعها في كتابه يعني‎ 
مواطع الولاية والحكومة لأ ميدق اللاكاة وال وال الرارده فى الى عناعة: رمن اليد‎ 
'  .ملاظلا الإعتماد في تخصيصها على مثل آية نفى الركون الى‎ 
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يتدارك ذنبه بالتوبة وأَنّئ له بالتوبة» واللّه لو سجد حتى ينقطع عنقه ما قبل الله منه إلا 
بولايتنا أهل البيت. 

ونحوه عن الكافي. وفيه : ما قبل الله عزوجل منه عملاً إلا بولايتنا أهل 
البيت. وعدم قبول التوبة يلازم ظاهراً عدم سقوط الذنب الملازم لعدم صحة التوبة 
ولو صحت التوبة لقبلت. والتوبة عمل كسائر الأعمال مثل الحج. ويمكن أن يقال 
أنها ليست من العبادات فإن الندم على الذنب ولو للفرار من عقوبته كاف فى سقوط 
العقوبة» ومن هنا يظهر عموم عدم عاد د النتقالك لغبر عباذابه من اعمال 
المنوطة بالقصد كما سيجيء إنشاء الله تعالى . 

وفنتها امير هبد انظ الستدقى قيال :تقلت على سيوى عل ردق 
محمد ليا فقلت : إني اعرض عليك ديني . فقال: هات يا ابا القاسم. فقلت: إني 
أقول إن الله واحدء إلى أن قال : وأقول: إن الفرائض الواجبة بعد الولاية» الصلاة 
والزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

بناء على أن المراد من وجوب الفرائض بعد الولاية نظير ما يراد من وجوب 
الفرائض بعد الاسلام لا أن المراد من كلمة بعد الولاية ما معناه مضافاً الى الولاية, 

هذا كلّه مع الغض عن الأخبار الدالّة على إناطة قبول الأعمال بالولاية بناء 
على ما سبق من الإشكال في الإستدلال بها من عدم ملازمة عدم القبول مع 
البطلان؛ ولكن يقوى فى النظر صحة الإستدلال بها لما هو المقصود من بطلان 
العمل بدون الولاية 55 ورود الإشكال المتقدم عليه. 

بيان ذلك: 

انّ القبول ظاهراً حقيقة معناه موافقة العمل مع طلب المولى وأمره. وبعبارة 
أصحء القبول من اللوازم القهرية لانطباق طلب المولى على فعل العبد ولا معنى 
لعدم القبول مع فرض اتيان المكلّف بما أمر به المولى وطلبه وإن خالف تكليفا اخر 
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أو ما هو شرط كمال المأتي به فإن المولى إذا أمر عبده بشيء ووافق العبد ذاك 
التكليف, خالف غيره أم لاء لا محيص للمولى من قبول ذاك العمل امتثالاً لأمره: 
فإن التكليف لا يكاد يدعوا إلا الى ما تعلق به فمثل هذا العمل مقبول وموافق 
لغرض المولى وإن كان لا يلزمه التفضل عليه بالثواب لجواز جعل التفضل منوطاً 
بما هو أجنبي عن أصل الإمتثال فضلاً عما هو دخيل في كمال العمل . 

ومن هنا يظهر أن إطلاق عدم القبول على غير هذا المعنى كإرادة عدم ترتب 
المثوبة على الفعل أو عدم كون الفعل مقرباً لساحة القرب كما في مورد عمل الصلوة 
حال الغفلة وعدم الإقبال» إطلاق مجازي مسامحي بادعاء أن الصلوة أو العمل 
الآخر حيث كان فاقداً لبعض الخصوصيات المهمة فكأنه ليس مصداقاً للتكليف ولا 
فعله امتثالاً للطلب ولا أنه صحيح. نظير لا صلوة لجار المسجد إِلّا في المسجدء 
ونحوه الذي لو لا قيام القرينة لأفاد البطلان عند تخلف الوصف لا أن عنوان عدم 
القبول معناه نفي الثواب فإن الثواب أمر أجنبي عن القبولء فربما لايكون العمل 
مقبولاً لفساده قطعا كالصلوة بلا طهور ومع ذلك فلا بأس بترتب الثواب عليه 
وإنتفاع العامل به نحو النفع والثواب المترتب على الفعل الصحيح كما يدل عليه ما 
ورد في ترتب الثواب بنية الفعل فإن الفعل الفاسد لا يقصر عن النية مجرداً . 

وبالجملة ببالى انّ دلالة نفي القبول على البطلان من الوضوح '١'‏ بمكان وإن 
كان ما ورد في نفي ترتب الثواب على فعله لا يكون منافياً للصحّة بل وكذا ما دل 
على عدم تأثير أعماله في دفع العقوبات عنه بناء على أن المراد عقوبة ترك الولاية 
لا عقوبة تركه العمل مستجمعاً للشرائط الذي هو أيضاً ليس بالبعيد. 

ثم إنه مع الغض عن ظهور نفس عنوان عدم القبول في نفي الصحة فالظاهر 
قيام القرينة الخارجية على أنّ هذا المعنى هو المعنىّ بأخبار الباب. فإنه إذا لم يكن 


)١(‏ ثم إني قد عثرت أخيرأ علئ كلام جمع من الأجلّة منهم المحقق الهمداني مصرحين بظهور نفي القبول 
في نفي الصحة . 


طن الهداية 


هذا المعنى حقيقيّاً للفظ فلا أقل من صحة إرادته ولو بالقرينة» وقد ورد إطلاق نفى 
القبول فيما يناسب نفي الصحة فعن أبي عبد الله لذ قال : قال رسول اله يِه . 
تائيه لانقيل لذ حتهم علاة وعد دق خارك الو ضيوع 00 

والقرينة الخارجية المعينة لإرادة نفي الصحة من نفي القبو ل في أخبار المقام 
هو ما رواه في الوسائل عن الذكرى بسند عن محمد بن حكيم قال : كنت عند أبي 
عبد الله ملا إذ دخل عليه كوفيّان كانا زيديين فقالا: إِنَا كنا نقول بقول وإن الله مرّ 
علينا بولايتك فهل تقبل شيء من أعمالنا؟ فقال: أَمّا الصلوة والصوم والحج 
والصدقة فإنٌ الله يتبعكما ذلك ويلحق بكماء وأمّا الزكاة فلا. الحديث. 

إن المراد من نفي قبول الزكوة ليس مجرد عدم ترتب المثوبة» بل المعنى 
نفي الصحة كما هو ظاهرء وعليه الفتوى وبه قامت الأخبار الأخرء ومعه فيكون 
المراد من الإتباع والإلحاق في غير الزكوة» القبول, ومن نفيه فيها نفي القبول 
فيكون الخبر دالاً على صحة عمل المخالف مع الإستبصار. والولاية شرط للصحة 
ولو متأخراً كما احتمله في الجواهر ردَّاً على المدارك, وسيجيء إفراد هذا الأمر 
بالبحث وتقوية ما احتمله في الجواهر فانتظر واللّه العالم بأحكامه. 

ونحو هذا الخبر في الدلالة الخاصّة» خبر بريد بن معاوية العجلي عن أبي 
عبد الله ملي في حديث قال : كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم منّ الله 
عليه وعرّفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة فإنه يعيدهاء الحديث. 

إذ الظاهر أن المراد من نفي الأجر على الزكاة» نفي الصحة والرد فيكون 
الأجر في غيرها كناية عن الصحّة حذو الخبر السابق. والقرينة على إرادة نفي 
الصحة من نفي الأجرء قوله: بأنه يعيدهاء ولعل هذا ظاهر جد . 

وهذا يقرب ما أسلفناه من قرب إرادة نفي الصحة من نفي الأجر والثواب في 


31 الات النا م امن ابوافدالضوه «العديت: 
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أخبار المقام نحو إرادتها من نفي القبول الوارد في الأخبار فإذا كان المراد من 
ترتب الأجر فى المخالف المستبصر, الصحة يكون المراد من نفى اللأجر وعدم 
الإتباع والإقاق ف عدي مق الاق نتى السيخة فإن ل د 
للمستبصر هو عين ما هو منفي عن المخالف ويكون وحدة لسان الروايات كاشفة 
عون ازادة هذا العقى من تحميعها. 
ومما يدل على استعمال نفي القبول في نفي الصحة ويؤكد اعتبار الإيمان فى صحة 
العمل. رواية التفسير المنسوب الى الشنكرق لك عن آبائه عن رسول الله يب : 
قال : مفتاح الصلوة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ولا يقبل الله صلوة 
بغير طهور ولا صدقة من غلول وإنّ أعظم طهور الصلاة الذي لا يقبل الله الصلاة إلا 
به ولا شيء من الطاعات مع فقده, موالاة محمد يََيْلةٌ لأنه سيد المرسلين وموالاة 
علي ني لأنه سيد الوصيين وموالاة أوليائهما ومعاداة أعدائهما!١).‏ 

ومما يدل على اشتراط الريمان في صحة العمل ما دل على اعستباره في 
النائب فعن الصادق عيذ في الرجل يكون عليه صلوة أو صوم هل يجوز له أن 
ا 

ون اغديتش الاموق دعوى دلالة الاخبار الدالة على عدم وجوب الإعادة 
والقضاء لو استبصر المخالف على صحة عمله. ظ 

فإنّ فيه أَوَّلاً : أنها مخصوصة بقسم من المخالف وهو اخفضوصض السعصر 
والتعدي عنه إلى غيره» لو سلم. فيه مجازفة محضة. 

وثانياً : إنّ مجرد عدم الإعادة لا يلازم الصحة» ولو سلّم فإنّ نفى القضاء لا 
يال على الصيعه قلي أي القضاء مكلت عدي عاة أن لان الكل كما مكو عله 
تيوت كلذ . 


. جامع أحاديث الشيعة‎ )١( 
()لوسائل :جه ص556.‎ 


ف الهداية 


مع أنه عدم وجوب الإعادة على المخالف غير معلوم وإِنّما المحقق نفى 
القضاء . وهذا غير ذاك كما هو ظاهرء ولعله(١)‏ يجىء البحث عنه. 

نعم ورد في خصوص المستبصر في بعض الأخبار ما يدل على صحة عمله 
وهذا لا ينافي اشتراط الصحة بالإيمان ولو على نحو الشرط المتأخر. وسيجىء 
إنشاء الله تعالى تقريب هذا وتقويته. 


بقى الكلام فى جهات ينبغى التعرض لها : 

الأولى : في كون الولاية والويمان شرطاً بوجوده الفعلي المقارن أو كفاية 
حصوله ولو متأخراً عن العمل فيكون شرطأً متأخراً ويكفي وجوده المقارن أيضاً 
بلا كلام. ربما يظهر من الفقهاء كون الولاية شرطأً مقارناً للصحة حيث أشكل في 
الجواهر على المدارك في دعواه دلالة الأخبار المستفيضة على بطلان عمل 
المخالف بأن المسلّم دلالتها على ذلك إذا استمر الخلاف لا مع الإستبصار. 

وكيف كان فقد احتمل في الجواهر وببالي أنه مال إليه في بعض المواقع كون 
الولاية ولو متأخراً كافياً في صحة العمل قال في كتاب الحج : 

بل الظاهر مساوات المخالف بل غير الإمامي للكافر في ذلك. فلا تصح نيابته 

أيضاً لعدم صحة عمله. وعدم وجوب إعادته عليه لو استبصر تفضل كالكافر لو 
أسلم. نحو التفضل علينا بإجراء جملة من أحكام المسلمين عليه في الدنياء لا لأن 
عمله صحيح . ولو سلّم فغاية ذلك الصحة بشرط موافاة الإيمان. انتهى موضع 
الحاجة من كلامه. 

وقال في كتاب الزكوة بعد نقل قول المدارك ببطلان عمل المخالف : قلت لعل 
قوله ملي : يؤجر عليه فيه دلالة على الصحة كخبر ابن حكيم... فيكون الإإيمان 
حينئذ شرطاً كاشفاً لصحة عباداته السابقة. والأخبار المستفيضة إنْما تدلٌ على 


. سيأتى أن الحق عدم وجوب الاعادة أيضاً كما حققناه‎ )١( 
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الأعمال التى لم يتعقبها إيمان. انتهى . 
وكيف كان فيقرب بالنظر هذا الذي احتمله في الجواهر أخيراً من صحة عمل 
المخالف مع موافاة الإإيمان. 


والذي يمكن أن يستدل به للقول الآخر من اعتبار الإيمان شرطاً مقارناً فهو 
إطلاق غير واحد من الأخبار نفي قبول عمل المخالف الظاهر في عدم الفرق بين 
موافات الإيمان وعدمه. 

بل ريّما يستدل عليه بخصوص بعض الأخبار الوارد في المستبصر كرواية 
عَمَارَ الشاباظى المتقلامة وان كانتت تافية لوجوب القضاء. 

رطأ قد سيل ينا ل تن رنوت عاد الع نبول انسار قا عن 
إلغاء الخصوصية فلا ينافي الإستدلال بها عدم الإلتزام في موردها بوجوب القضاء 
كما سبق التنبيه على ذلك . 

ويرد عليه أَمّا إطلاق نفي القبول فهو مقيد بغير المستبصر للأخبار الخاصة 
الدالة على قبول العمل بلحوق المعرفة. وأمّا خبر الساباطي فلعل المراد به أنَّ 
سليمان قبل المعرفة والإإيمان وبتعبير آخر قبل تحصيل الشرط كان تاركاً وإن أتى 
بذات العمل فاقداً لشرطه فإنه بحكم العدم فلا ينافي كونه بعد الإيمان آتياً وممتثلاً 
ويكفي في الحمل على هذا المعنى ساير الروايات. 2 

والأمر باعادة الحج بل وغيره؛ حيث يحمل على الإستحباب فلا بأأس برفع 
اليد عن ظهوره في فساد العمل أيضاً لما دل على صحة عمل المخالف مع لحوق 
الاستبصار كما سيجيء عن قريب فتكون الإعادة نظير إعادة الصلوة جماعة والأمر 
به بعد فعله فرادى , فلاحظ . 

ومع ذلك فلا يبعد صحة العمل مع لحوق الإستبصار فيكون الإيمان ولو 
بوجوده المتأخر شرطأً؛ ويدل على ذلك مضافاً الى ما دلّ على قبول عمل المخالف 
إذا استبصر مما تقدم. وتقدم الإشارة الى كيفية الإستدلال به كخبر معاوية العجلى 


1 الهداية 


ومحمد بن حكيم المتقدمين. بعض الأخبار. مثل ما رواه الشيخ بسند عن بريد بن 
معاوية العجلي قال : سألت أبا عبد الله علي عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الأمر 
ثم منّ الله عليه بمعرفته والدينونة به أعليه حجة الإسلام أو قد قضى فريضته ؟ 
فقال: قد قضى فريضته., الحديث . 

ونحوه روى الصدوق بسند عن عمر بن أذينة إل أن فيه ١!‏ : قال قد قضى 
فريضة الله , الحديث . 

فإنه يستفاد منه بوضوح أنّ عدم وجوب إعادة الحج, لكونه امتثل الأمر 
وقضى ما فرضه الله عليه وأتى به. نعم مورد الخبر المستبصر فلا يتوهم الإستدلال 
به في غيره» فلاحظ . 

الثانية : بعد فرض صحة عمل المخالف إذا استبصر فهل يختص ذلك بأعماله 
الأصلي أو يعم ما يأتي به نيابة("» فلو ناب مخالف عن مؤمن في الحج عنه» سقط 
الإستنابة ثانياً اذا استبصر النائب ولو بعد الحج» فيه إشكال فإن منصرف نوع 
الأخبار المتقدمة اعمال المخالف التي كانت واجبة عليه أصالة كما هو واضح لمن 
لاحظها. وإطلاقها بلحاظ أنواع العبادات من صلوة أو صوم وغيرهما لا بلحاظ مثل 
النيابة أيضاً؛ نعم بعض الأخبار دلالتها بالعموم كما في معتبرة بريد. ومع ذلك فإنّ 
المسألة غير صافية عن الإشكال. ولعل إطلاق النهي عن قضاء غير العارف كافغيغ 
بطلانه بعد انصراف أدلة صحة العمل بالاستبصار الى عمله الأصيل فعن 
الصادق نا . في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم؟ قال:لا يقضيه إلا مسلم 


(١)الوسائل‏ :كناب الحج . وجوبه وشرائطه , الباب 37"., الحديث ١و"5.‏ 

)١(‏ وربما احتمل اختصاص بطلان عمل المخالف بما يأتى به لنفسه . قال في العروة في شرائط النائب 
في الحج : الثالث الايمان لعدم صحة عمل غير المؤمن وإن كان معتقداً بوجوبه وحصل منه نية القربة . 
ودعوى أن ذلك في العمل لنفسه دون غيره كماترى . إنتهى . 
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عار ف ('', فتأمل. 

إذ قد يقال: إِنْ النسبة بين دليل النهي ودليل صحة عمل المخالف, العموم من 
وجه ولكن مع التساقط إن لم نرجع الى الإطلاقات الفوقى النافية لشرطية الاإيمان 
أو إطلاق أدلة شرطية الإيمان لضعف المبنى, يمكن ترجيح أدلة الصحة بموافقة 
الكتاب. فتأمل والله العالم. هذا إذا كان عمل المخالف مطابقاً للوظيفة الواقعيّة وبما 
أن عملهم يخالف تلك عادة فلا مجال للإجزاء. 

الثالثة : هل يعتبر في المنوب عنه أيضاً الإيمان فلا يصح العمل نيابة عن 
المخالف كما لا يصح عن الكافر ولا يسقط بالنيابة عن المخالف فلو حج المؤمن 
عن مخالف وظيفته الإستنابة في حياته كالمستطيع مالاً والعاجز بدناً ثم استبصر 
أعاد الاستنابة. 

وفي الجواهر: فالتحقيق حينئذ اعتبار اللإيمان في النائب والمنوب عنه. كذا 
في كتاب الحج وليس مورده المستبصر. وظاهر غير واحد من الأخبار أنه لا تقضى 
عن المخالف شيء من أعماله واستثنى في بعضها الأب ففي رواية وهب بن عبد 
ريّه : سئل الصادق نهذ أيحج الرجل عن الناصب؟ فقال: لاء قال : فإن كان أبي؟ 
قال: إن كان اباك فنعم. 

فقد يقال باطلاقها لما إذا استبصر المنوب عنه أو لا. 

ولكن الظاهر أن بعض هذه الأخبار ورد في المخالف الميت. 

ومنصرف بعضها المخالف إذا لم يستبصر. وبعبارة واضحة تدل على بطلان 
النيابة عن المخالف المستمر على الخلاف. نعم الوظيفة الفعلية للمؤمن أن لا ينوب 
عنه ولو مع رجاء هدايته واستبصاره؛, وهذا لا ينافي صحة النيابة لو ناب ولو 
باعتقاد كون المنوب مؤمناً أو صحة النيابة عن المخالف فبان الخلاف ففي مثل ذلك 


(١)الوسائل‏ : جه.ص5357. 


33 الهداية 


لق انتكهر البخالف مخعن مكة العدا:: 

وبالجملة فالمتبع هنا اطلاق دليل النيابة أو ما دلٌ على النهي عنها في 
المخالف . وأمًا أخبار فساد عمل المخالف فأجنبيّة ظاهراً. 

نعم هنا فرع ثالث وهو ما لو كان النائب والمنوب كلاهما مخالفين فاستبصرا 
بعد العمل فإن صحة العمل مبني على الإلتزام بالصحة في الفرعين السابقين معاً 
أعني ما لو ناب المؤمن عن المخالف, وكذا لو ناب المخالف عن المؤمن. وبدونه 

الرابعة :إن التردد في صحة نيابة المخالف عن المؤمن لو استبصر إِنّما هو 
فيما لا ينتسب العمل الى المكلف ولو بفغل الغيرء وال فشرط الضحة إيمان المنوب 
عنه فلا يضر استمرار المباشر على الخلاف» فضلاً عما لو كان مخالفاً حال العمل 
خاصة بل ولا يشترط في مثل ذلك اسلام المباشرء ولذا أفتى كثير من الفقهاء 
رضوان الله عليهم بإجزاء الذبح إذا باشره المخالف في الحج, وقد صرّح بذلك سيدنا 
الاستاذ العلامة الخوئي دام ظله في مجلس البحث. وببالي أنه صرّح أيضاً بأن 
الحكم على القاعدة لا يحتاج الى نصّ خاص. والسرٌ فيه استناد الذبح الى الحاج لا 
الى المباشر للذبح» ومن هنا يكفي نية الحاج, ولا حاجة الى نية الذابح بل ولا 
يجزي على القاعدة. لعدم كون العمل نيابة في مثله فإن النيابة أن يتولى العمل أحد 
بعنوان إفراغ ذمة الغير امتثالاً لأمر متوجه إلى النائب, نعم يشكل الإجزاء فيما هو 
المتعارف فى هذه الأزمنة من أخذ الحكومة ثمن الذبيحة والتزامها تولي الذبح في 
الموسم إلا بناءً على مشروعية الإستنابة في الذبح» ومعه فيعتبر في النائب الولاية 
على ما تقدم. والله العالم. هذا مع ما في ذلك من عدم تعين المنوب عند كل ذبح. 

الخامسة : الظاهر عموم الحكم بنفي الصحة والقبول لعمل كل من لم يعترف 
بإمامة الأئمة الاثنى عشر كلهم سواء لم يعترف بأحدهم أصلاً أو ببعضهم وإن 
اعترف ببعض كالزيدية والفطحيّة أو زاد على العدد واتخذ إماماً مضافاً إلبهم , وذلك 


الى اشتراط الاعمال بالولاية فد 


فإن لفظة الأمر الوارد في الروايات, وكذا لفظة منكم والعارف » ونحو ذلك كلها كناية 
عن التشيع الصحيح. 

نعم بعض الروايات منها خاص بالمخالف , ولكن لا قصور في الأخرى, وفي 
بعض الأخبار ١١‏ عنوان عرفان الحق» وهو صريح في المطلوب, وببالي أن هذا 
واضح جدَّاً بملاحظة الأخبار إنشاء الله تعالى. 

بل لايبعد عموم الحكم المتعلق بعمل غير المؤمن من عدم وجوب القضاء 
وغيره مما تقدم. لكل فرقة من المسلمين حتى لو كان حديث الإنعقاد. كالبابيّة 
وغيرهاء فلا يختص الحكم بالفرق التي كانت معاصرة للروايات, وذلك لعموم أو 
إطلاق عنوان من يعرف الأمر ومن لا يعرف وغير ذلك من بعض العناوين. 

السادسة : لا ريب أن القدر المتيقن من بطلان عمل المخالف هو عباداته 
بالمعنى الخاص وهو ما يكون سقوطه منوطأ بقصد القربة, وأمّا التوصليات مما لا 
يعتبر فيه قصد القربة ففى صحته وبطلانه إشكال. 

نعم لا يعتبر الإإيمان في مثل إزالة الأخباث. والسر في ذلك عدم اعتبار 
استناده الى فاعل مختار فلو تحقق الغسل من دون شعور أحد كفى في الطهارة. 
كما أن بعض العناوين عرفي قائم بالصدق العرفي كالمعاملات وأداء الديون» ونحو 
ذلك » فلا يعتبر فيها الإسلام فضلاً عن الإيمان» وقد حققنا في محلّه أن ما اشتهر من 
أن التوصلي هو ما لا يعتبر فيه القصد فضلاً عن قصد القربة لا يتم على إطلاقه؛ بل 
يعتبر في امتثال الأوامر التوصلية استناد الفعل فيها الى الفاعل, وبدونه فلا يكاد 
يكون الفعل مصداقاً للطلب وإن سقط به أحياناً» وقد يسقط التكليف بالعصيان 
فضلاً عن عدم الإمتثال» والضابط أن الفعل التوصلي إن كان مسقطأ للغرض سواء 
اعتبرنا استناده إلى فاعل. أو لا فهو وإلا ففي إجزائه في المخالف إشكال. لا يبعد 


(١)الوسائل‏ :الياب 58. من ابواب مقدمة العياداة. حديث 6. 
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عموم عنوان العمل الوارد في الروايات لغير عباداته أيضاً. وقد تقدم دلالة بعض 
الأخبار كما مرّ على إناطة قبول التوبة بالإيمان إلا أن يقال : التوبة عبادة ذاتاً. وكيف 
كان فلا تخلو المسألة عن شيء. 

السابعة : في كون الولاية شرطأً في صحة الأعمال أو كون الخلاف مانعاً 
من الصحة أو هما معاً؟ إشكال. وربما يشكل على الثالث بعدم المعقولية للزوم 
محذور اللغوية, وكفاية احدهماء وفيه منع ظاهر. 

ثم إن ظاهر بعض الأخبار المتقدمة كون الخلاف أو عدم الولاية مانعاً.كخبر 
محمد بن مسلم المتقدم, وكذا خبر بريد العجلي المتقدم. وخبر علي بن مهزيار, 
وفي بعضها ما يستفاد منه شرطية الإيمان . كقولهم : لا يتقبل إلا منكم . ولا يقضيه إلا 
عارف, و غير ذلك مما تقدم في الأخبار السالفة فلا يخلو الوجه الثالث من قوة. 

الثامئة : إذا شك في إيمان شخص. فالظاهر أنه لا أمارة تحرزه ولا يكفي 
في الحكم به مجرد الإحتمال بل هو مورد للأصل بناءً علئ جريانها في العدم 
الأزلي» بل وبدون ذلك بناء علئ عدم اتصاف الصبي بالايمان عند الولادة والايمان 
الحكمي لا يضر بالمدعى, نعم حكم الفقهاء رضوان الله عليهم في مورد الشك في 
الإسلام أنه يحكم به حيث يحتمل كون الشخص مسلماً, وإن احتمل عدمه على 
تفصيل ذكروه في محلهء والظاهر أن عمدة مستندهم, ما روي من أن الإسلام يعلو 
ولا يعلى عليه ولكن لم يعلم إرادة هذا المعنى من الحديث. وإن كان ببالي أنه 
استدل به في بعض أخبار ارث المسلم من الكافر. 

وربما استدل في بعض موارد المسألة بالسيرة» وكيفما كان فلا يمكن الإلتزام 
ظاهراً بنحو هذا في مسئلتناء وهي الشك في الاريمان. 

ثم إن الصبى إذا عقل واختار الايمان فالظاهر أنه يحكم بإيمانه ولا يضره 
رفع القلي كن الى لأنّ معناه نفي الإلزام والتكاليف عننه وإلا فلا قصور في 
عمومات الإسلام والإيمان كالعارف, ومن يعرف هذا الأمر للصبي خلافاً لصاحب 
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الجواه ١١‏ 
وأمًا الصبى الذى لايدرك الإيمان فالظاهر أنه لا يحكم عليه بدين فانه لا يعد 


عرفاً مسلماً ولا مؤمناً وإن كان أبواه فضلاً عن أحدهما مسلمين مؤمنين » نعم ربما 
يطلق عليه ذلك مسامحة» هذا ومع ذلك يترتب على أولاد المسلمين جملة من 


30 ره عن مس البرهان ن أن الحكم بإسلام غير المراهق غير بعيد لعموم من قال لاإله إلا لله محمد 
رسول الله ييه فهو مسلم . وقاتلوهم حتى يقولوا لا إله إلا الله. وأمثاله كثير وإنهم إذا قدروا على 
الإستدلال وفهموا أدلة وجود الواجب والتوحيد وما يتوقف عليه وجوب المعرفة والنظرء يمكن أن 
يجب عليهم ذلك لأن دليل وجوب المعرفة عقلى ولا استثناء فى الأدلة العقلية . فلا يبعد تكليفهم بل 
يمكن أن يجب ذلك وإذا وجب صم كما أنه يلزم من صحته وجوبه . 

ثم حكى عن بعض العلماء التصريح بأن الواجبات الأصوليّة العقلية تجب على الطفل قبل بلوغه 
دون الفرعية . إنتهى . 

أقول : بذكري أن ن المحقق النائيني نر يي قائل بنحو هذه المقالة .:وكيف كان أما ما ذكره من صحة 
الاإسلام من غير البالغ .وما ذكرناه من صحة الايمان أيضاً منه فالظاهر أنه حق لا سترة عليه ولا دليل 
على لغوية تمام أعمال غير البالغ فيما نعلم غاية ما يقتضيه دليل الرفع عدم الزامه بشيء حتى اللإسلام 
لانفي الصحة وقد صرح غير واحد بمشروعية عبادات الصبي وأعماله . وأمّا دعوى أن وجوب المعرفة 
عقلي فلا يقبل الرفع ؛ يدفعه منع ذلك فإن ن الحق فيه . له تعالى يحكم ما يشاء . وكيف ,يريد بل ربما 
يقوى فى النظر كون الصبى مكلفاً ببعض التكاليف الالزاميّة . وهى التى قدّر لها عقوبة دنيوية كالسرقة 
حت يشرنوعليها حك أنامله حتى تدمى ويقطع أنامله أو أصابعه في بعض الموارد كما في بعض 
النصوص المعتبرة المفتى بها في بعض الكلمات . 

وبالجملة ضابط المحرّم على البالغ منطبق على مثل هذا النوع من الموارد على الصبي ومجرد عدم 
عقوبة أخروية لا يقتضي نفي التحريم . 

ويالجملة لا أدري ما الذي دعا الفقهاء الى حسبان كون عدم تكليف الصبى كالحكم العقلى غير 
قابل للتخصيص ولو ببعض الموارد حتى يستوحشوا فى أمثال ما ذكرناه من الموارد ويطلقوا على تلك 
العقوبات . التأديب مكان إطلاق العقوبة والتعزير . وهل تختلف الحقيقة والواقع بتغيير اللفظ فنفس 
هذه العقوبات بل أضعف منها لو قدرت في غير الصبى . اعتبر عقوبة وعصياناً للخطاب في مورده دون 
ما لو فرض في الصبى . 

وبالجملة إن لم يتم إجماع تعبدي على عدم تكليف الصبى في شيء من الموارد فما ذكرناه قريب 
في النظر . وقد حققناه في بعض أبحائنا سابقاً . والله العاصم الهادي . 
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أحكام المسلم لا لأنه مسلم بل لأن الحكم عام لأولاد المسلمين كأنفسهم 
كالمواريث وطهارة البدن واستحقاق الزكوات والأخماس والجنايات(١)‏ والحرية 
والمنع من الاسترقاق.كما أن بعض الأحكام يعم أولاد الكفار كأنفسهم بل بعض 
الأحكام خاص بولد المسلم بحيث لا يعم المسلم نفسه كالإحرام بالصبي للإحجاج 
به» وعدم الإقتصاص منهء وغير ذلك.كما أن بعض الأحكام خاص بولد الكافر 
ولا يعم نفسه كالمنع من القتل وغيره. 

وبالجملة مجرد ترتب بعض أحكام المسلمين بل وكلها لا يقتضي الحكم 
بإسلامه, والمعلوم تبعية الأولاد لآبائهم في الأنساب لا في الأديان والنحلء كما أن 
ترتب بعض أحكام الكفار أو كلها على أولادهم لا يقتضي كفر الأبناء. 

وتظهر الثمرة فيما لو شك في ترتب حكم من أحكام المسلمين على أولادهم 
فإنه لا يحكم به لعدم عموم يقتضي أن أولاد المسلمين عو 

وبالجملة مجرد عموم بعض أحكام المسلمين لأولادهم لا يقتضي وجود 
دليل حاكم بإسلام الصبي''! بل أقصاه أنّ ذاك الحكم لا يختص بالمسلمين ويعم 
أولادهم وببالي أن هذا ظاهر جدّاً. 

ويؤكد عدم تبعية الأولاد للآباء فضلاً عن الأمهات في الدين والمذهب. 
بمعنى عدم صدق عنوان الأديان عليهم لا عدم ترتب حكم أديان الآباء عليهم في 
الجملة, ما ورد في أخبار إعطاء الزكاة لأولاد المؤمنين من قول السائل: فإنهم أي 
أولاد المؤمن, لا يعرفون, فإِن المركوز في ذهن السائل اعتبار اللإيمان في مستحق 
الزكاة ولا يري كفاية إيمان الأب في صدق المؤمن والعارف على ولده. فلاحظ . 


)١(‏ ربما استشكل سيدنا الاستاذ على ما ببالى فى قصاص الصبى من الكبير البالغ نظرا الى أن المعيار 
كل التؤ فانة سيت التضاض, والضيى له يسدق عليه الكتوان. 
(؟) إل أن تتم دلالة خبر حفص في إسلام الرجل من أهل الحرب. إن إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار . 
الونياتل ديات قن أبوات: عه" الفذر ديف 11 
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ولئن كان لابد من الالتزام بالتبعية فالأولى أن تكون العبرة بقابلية الصبي 
للفهم والإختيار للمذهب وعدمه فيتبع في الثاني دون الأوّل لا أن العبرة بالصبا 
والبلوغ . 

التناسعة : بناءٌ على عدم وجوب قضاء العبادات على المخالف إذا استبصرء 
إِمّا أن لا يكون مكلّفاً به حتى قبل الاستبصار وهذا مناف لما التزموا به من عموم 
تكليف الفروع للكفار فضلاً عن فرق المسلمين» أو يكون مكلفاً به» وحيث يسقط 
بالاستبصار فما فائدة هذا التكليف حينئذ, ولا يختص الاشكال هذا بالمستبصر بل 
يعم المستديم على الخلاف حيث لا يصح منه القضاء حاله فإمّا هو مكلف بالقضاء 
بعد الإإيمان على أن يكون الإيمان شرط الواجب لا الوجوب أو لا يكون مكلفاً. 
والثاني محذور والأول لغو لأنه بمجرد الإيمان الذي هو شرط العمل يسقط ولا 
معنى لجعل العمل منوطاً بشرط هو شرط السقوط إذ لا يعقل كون شيء شرطاً 
للوجوب والسقوط . وهذا الإشكال يعم الكافر حيث أنه يجب عليه قضاء الفوائت 
أيضاً وبالاسلام يسقط. ومما ذكرنا يتضح عدم صحّة دعوى التفصيل وأن المخالف 
أو الكافر الذي يستديم عليهما في علم الله فهو مكلّف بالقضاء دون غيره. 

ثم إن هذا الإشكال يعم الخطاب بالأداء أيضاً. وربما التزم بعضهم بعدم 
التكليف به, وهذا التزام بالإشكال مناف لقاعدة عموم التكليف . 

وريما أجيب عنه كما في الحج بأن التكليف به امتحاني فإن المخالف هو 
الذي صير نفسه كذلك اختياراً ضرورة إمكان حصول الايمان مئه قبل فوات وقت 
الأداء؛ ومعه فيتعقل خطابه بالقضاء على تقدير الفوت. 

وبالجملة فالبقاء على الخلاف إلى زمان انقضاء الوقت يعتبر تعجيزاً للنفس 
عن الامتثال وربما عبر عن هذا النحو بالوجوب المعلّق . 

أقول : وهذا مبني على كون الخطاب بالقضاء فعلياً حتى قبل الفوت, مع أن 
الأمر بالقضاء موضوعه الفوات, وقبله لا خطاب . أو دعوى أن التعجيز عن الخطاب 
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المشروط كالواجب المطلق قبيح ولو في الجملة لعموم حكم العقل بقبح التعجيز. 
وقد التزم المحققون من المتأخرين بهذا في بحث المقدمة المفوتة فراجع هذا. 

ولكن الإشكال مندفع أمّا عن خطاب القضاء فلما أسلفناه من صحة عمل 
المستبصر لما حققناه من أن الإيمان ولو متأخراً كاف في صحة العمل. ومعه فلا 
خطاب بالقضاء. نعم يبقى الإشكال في خطابه بالأداء مؤمناً ولكنه أيضاً مندفع بعين 
ذلك الوجه. إذ ليس الايمان بوجوده المقارن شرطاً ومعه فلا خطاب بالأداء ثانياً 
للمستبصرء لا قبل الإستبصار ولا بعده؛ نعم من يستديم على الخلاف أو الكفر يعتبر 
عاصياً لخطاب الأداء والقضاء» وأما المستيضر فلا يكون مخاطباً بغير ما أتى به. 

ومع ذلك ففي النفس من هذا الجواب شيءء إذ بناء على كون الاإيمان ولو 
متأخراً كافياً في صحة العمل يكون الإشكال مختصاً بالمخالف الذي يستديم على 
مذهبه في علم الله فإنه إِمَا مكلف بالقضاء حال الخلاف وليس كذلك., لاشتراط 
الإيمان أو حال الإيمان بنحو القضية الحقيقيّة أو الشرطية الخارجيّة والحال أن 
الايمان ظرف السقوط فكيف المخلص ؟! فلعل الحق أن المستديم على الخلاف لا 
يكون مكلفاً بأداء ولا قضاءء عكس ما ربما توهم من أن المستديم هو المكلف 
دون المستبصر » ومع ذلك لابد من مزيد تأمل . 

العاشرة : الظاهر عدم وجوب الإعادة على المخالف إذا استبصر في الوقت 
كما لا يجب عليه القضاء لو استبصر بعد الوقت» نعم يجب على الكافر الإتيان 
بالعمل إذا أسلم في الوقت وإن كان لا يجب القضاء لو أسلم بعد الوقت. 

والدليل على عدم وجوب الإعادة مضافاً الى إطلاق بعض الأخبار, كقوله 
في خبر محمد بن حكيم, بعد السؤال» فهل يقبل شيء من أعمالنا؟ فقال:أما 
الصلاة والصوم والحج والصدقة فإن الله يتبعكما ذلك. ونحوه غيره كخبر بريد 
العجلي » ما حققناه سابقاً من أن العمل الصادر من المخالف يصح إذا تحقق منه 
الإيمان ولو متأخراً ولا يضره فقده لبعض الشرائط أو اشتماله على بعض الموانع 


الى اشتراط الاعمال بالولاية يفن 


بناء على مذهب الحق بعد ورود الدليل الخاص على الاإجزاء المقتضى لاختصاص 
الجزئية والشرطية والمانعية بالعارف» نظير حديث لا تعاد المخصص للشرائط 
وغيرها بغير الساهي . ١‏ 

الحادية عشرة : الظاهر أنه لا فرق في بطلان عمل المخالف بين ما يأتي به 
أصالة وما يأتي به عن غيره وإن كان ربما يظهر من العروة وجود محتمل لصحة 
عمل المخالف النيابي وإن قلنا ببطلان عمله لنفسه. 

والوجه في ذلك إطلاق الأدلة وعموم ذلك وقد تقدم. هذا مع عدم لحوق 
الإستبصارء وأما معه فقد تقدم أيضأ انصراف ما دلّ على صحة عمل المخالف 
بلحوق الإستبصار بأعمال نفسه دون عمله النيابي. 

لم يدبغى التتبية خَلى آمر وهو أن المخالف إن كان قاصراً فأدلة عدم وجوب 
الاعادة شاملة له ولعله كذلك إذا كان جاهلاً مقصراً وتأتئ منه قصد التقرب 
بعياداته » وأمًا إذا كان ممن جحد بالولاية واستيقنتها نفسه ففي شمول الأدلة لمثله 
تأمل ظاهر بل لا يبعد وضوح عدم الشمول. نعم الظاهر أنه لا فرق في عدم وجوب 
القضاء على الكافر بين الجاحد مع اليقين وغيره لعموم السيرة التي هي العمدة في 
عدم وجوب قضاء الفوائت على الكافر ظاهراً. 

الثانية عشرة : بناءً على ما أسلفناه من تقريب صحة عمل المخالف الفاقد 
لولاية آل محمد يَِيةُ بشرط تعقبه بالإيمان وتوليهم فكان شرط صحة العمل أحد 
أمرين تلبس العامل بالولاية حين العمل أو لحوقها به. فهل يختص ذا بما عمله 
المخالف لنفسه من صلاة أو صيام أو غيرهما أو يعم ما إذا ناب عن غيره كأبيه 
الشيعي, في عمل يجب عليه النيابة فيه في مذهبناء المنصرف من بعض الأخبار لو 
لم نقل كلّهاء هو الأوّل كما هو غير بعيد, فإن العمدة في أصل المسألة هي أخبار 
محمد بن حكيم وبريد بن معاوية, وثالث له أيضأ ورد في الحج» نعم يحتمل إطلاق 
أولهاء راجعه . والحمد لله أُوَلاً وآخراً والصلوة علئ محمّد وآله. 


عنوأر الرسالة 


حكاية الأقوال في مسألة اشتراط الولاية فى صحة الأعمال ب 0000 
التشكيك في دلالة الأخبار على بطلان عمل المخالف ا عن الم و ل 
ما تقتقضيه القاعدة لولا الأخبار الخاصة ل 
ثمرة كون الولاية شرطأ أو الخلاف مانعاً 250 ا م ا ل ال 
الإاستدلال لصحة عمل المخالف ببعض الأخبار وردّه 12520000 و لي 
الشروع فيما هو المختار ب 000000 ااا 00 
عدم انتفاع المخالف بعمله إلا إذا ناب عنه الشيعي 09 0 ا 0 اا 
الروايات المتضمنة لعدم انتفاع غير المؤمن بعمله م م اا 
اشتراط صحة الاعمال بالايمان وأدلته ل 
بيان فى دلالة أخبار نفى القبول على الشرطية 0 ا 
الكلام في ججبهات : 
الأولى كون الولاية شرطأً مقارناً أو متأخراً 0001 00 ااا 
الجهة الثانية عموم صحة عمل المستبصر لعمله النيابي وعدمه 0 
الجهة الثالثة هل يعتبر الولاية في المنوب عنه ا 00 
فك 


الجهة الرابعة حكم موارد انتساب العمل إلى غير المباشر . . . . 


الى اشتراط الاعمال بالولاية + 


الجهة الخامسة عموم الحكم لما عدا الشيعي الاثني عشري ا ااا م ا 
الجهة السادسة عموم البطلان لكل أعمال المخالف :ب 0 0 0 ااا 0 
الجهة السابعة : في كون الولاية شرطاً أو عدمها مانعاً 000 0000 
الجهة الثامنة : في الشك في الإيمان وفي الاسلام موعن ا سق ووو ا 
فى قبول اسلام الصبي وإيمانه ل ل 

فى الحكم بالإسلام التبعى وعدمه وما هو الحق م ل لا ل مه مك 

الجهة التاسعة شبهة تكليف الكفار والمخالف بالقضاء والأداء ا 
الجهة العاشرة فى وجوب الإعادة على المخالف وعدمه ا ل 1 
الجهة الحادية عشرة حكم اجزاء عمل المخالف فيماكان مقصرا في مذهبه 1 
الجهة الثانية عشرة حكم عمل المخالف نيابة فيما وجبت عليه بغير الاستنابة. . ٠.‏ > 


